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الحم لله رب العالمين وأشهد الا إله إلا اله القوىٌ المتينْ . . وأشهد أن 
نا عبده وسل الصادق الأمين › اللهم لا وبارك عليه» وعلى اله 
وأضجاة الغ الميامين» ومن بهم بخير وإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 
-١‏ فقد كنا نقرأ فقراتٍ مما ذكره جم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة» نقلها 
منه مشاهير علماء الأصول في كتبهم » مثل : المرداوي في «التحرير» والفتوحي في 
«شرح الكوكب المنير»» فكنا نعجبُ بسهولة العبارة» ودقة التعبير» e‏ 
المعنى » وجودة الصياغة ؛ التي كنا نفتقدها في كثير من كتب الأصول » وكنا نتمنى 
أن ينشرَ هذا الكتابُ على الملإ» وأن يخرج من ضيق المخطوطات إلى سَعَة 
الطغات: 

وقد تحققت هذه الأمنيةُ بفضل اله تعالى على يد أحد النابهين من علماء 
الأصول: ابننا الفاضصل الأستاد الدكتور عبد الله بن عبد e‏ الترکی» مدير 
جامعة ان و ااا لزي قام بتحقيق هذا الكتاب» والتعليق 
a a‏ رغم مهامه الجسيمة» وقد يحت لي فرصة الاطلاع على قطعة منهء 
فألفیت التحقیق قد زاده جمالا على جمالء aes‏ 
۲ - ونجم الدين الطوفي ا الكتاب هو: أبو الربيع سان بن عه لی 
ابن عبد الكريم بن سعيد» بسب إلى طوفاء وهي قرية من أعمال صرصر- التي 
شنت إلبها اشا - تقع على مسافة فرسخين من بغدادي التي ينسب إليها اشا 
لكن اشتهرت نسبته إلى القرية التي ولد بها وهي طوفا. 


۹ 


۴ - والطوفي من فقهاء القرن الثامن الهجريء وقد فقد ولد في سنة ۷ه > على ما 
دکره ابن حجر في «الدرر الكامنة» وتوفي سمه ٤‏ ١ه‏ على ما رححه ابن رجب » 
وابن حجر« وابن العماد الحنبلي . 


٤‏ - والطوفي فقيه حنبلي جاءت كَل مؤلفاته في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» ا المرداوي - من كبار فقهاء الحنابلة - - ضمن ل أصحاب الإمام ذوي 
الرأي والاجتهاد في المذهب. كما كان أصوليا ا فقد ضرب في هذا العلم 
بسهم وافر» الفا خن ونقدا تللا كما يشهد بذلك مصنفه الذي 
نتحدث عنه » وقد أقر له بذلك مشاهير علماء الأصول الذين جاؤوا من بعده» لكن 
اثاره في هذا العلم اقتصرت على أصول مذهب الحنابلة فقط. وكان إلى جانب 
ذلك ذکیا شديد الذكاءء قوي الحافظة» حرا في تفکیره» لا یخشی من إبداء رأيه 
في كل مسألة بحثهاء وانتهى فيها إلى رأي» كا دو ذلك :اشا من دة 
کتابيه : اير في قواعد التفسير» و«شرح الأربعين النووية». وكان إلى جانب 
ذلك کله متفننا واس الاطلاع» مشاركا في علوم كثيرة غير الفقه والأصول» مثل 
اول الاين والجدلء والفسي الخدت ولخي واللخة» والأدب» 
والشعرء فلا عجب أن يترك ثروة علمية تزيد على الأربعين كتاباً في مُختلف العلوم 
المذكورة وغيرها. 


ه ‏ ومن هذه الكتب: كتابه القيم «شرح مختصر الروضة القدامية» وهو في الحقيقة 
کتابان» ل کتاب واحد متن وشرح › کلاهما لنجم الدين الطوفي 


- أما المتن» فهو مختصر كتاب «روضة الناظر وجنة المناظر» لشيخ الإسلام موفق 
الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» وهو 
كتاب في أصول الفقه على مذهب الحنابلة» ويعرف هذا المتن باسم «البلبل» كما 
يظهر ذلك من نسخة مجردة مسجلة على «فيلم» محفوظ بمعهد إحياء 
المخطوطات العربية › عنوانها «البلبل في أصول مذهب أحمد بن حنبل». 

٠‏ ويمتاز هذا المختصر - البلبل - كما وصفه الطوفي نفسه بحق بالمميزات 


الاتية: - 


أ“ قصرالحجم» وفسر الطوفي ذلك بأنه «كثيرٌ المعنى قليل اللفظ» وهو پا 
المستحسن › اراك ما قل ودل» وان هذا هو معنی الاختصار الوارد في 
الرسول ب «أوتيت جوا مع الكلم واختصرَ لي الكلام اختصارا» أي : 
المعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ اليسيرة القليلة. 

والطوفي بتفسيره هذا ينفي ما يوهمه التعبير بقصر الحجم من عدم وفاء 
المختصر بالمسائل الواردة في كتاب «الروضة» وهو صادق في تفسيره وتعبیره» 
يتضح ذلك لمن يقوم بالمقابلة والموازنة بين الكتابين . 


ب - تضمنه واشتماله على ما في کتاب «روضة الناظر وجنة المناظر» من مسائل وقضايا 
وأدلة» لموفق الدين ابن قدامة المقدسى» وواضح أن هذا الاشتمال والتضمن قد 
جاءا في المختصر على سبيل الإيجاز الذي لا يخل بما جاء فى كتاب الروضة . 


ج و ا ای ا ی وا ت تقتصر على ناحية معينة» 
بل هي في کل مجال : في المتن وهي و المستدل عليهاء وفي 
الاستدلال بذكر أدلة من النصوص لم يتعرض لها صاحب الروضةء وفي نقل 
لاف رهه ریت عو ار يامايا وي ال الا 
عللها وأدلتها من غير النصوص . 

ولعل في تسمية المختصر «بالبلبل» إشارة ! الى هذه الزوائد القيمةء وأنها 
تکمل ارو وتظھر رونقھا وبھاء‌هاء كما أن ل الغريدَ ذا الصوت 
الجميل› e‏ الروضة الغناءء والجنة الفيحاء ss‏ ويضفي عليها الرونق 
والبهاءء ولئن صح هذا الفهم فإن التسمية بالبلبل عن أدب رفيع › وفهم, 
دقیق» وحس رقیق . 


د سهولة العبارة» ووضوح المعنى » والبعد عن الغموض والإبهام في العبارات 
والتراكيب بحيث يفهم القارىء أو السامع المراد من العبارة بمجرد القراءة أو 
السماع» دون معاناة أو جهد في هذا م وهذه ميزة لا توجد في غيره من المتون 
التي يصل الإيجاز في معظمها إلى حدٌ الإلغاز. 


۱۱1 


ه- متابعة ترتيب المسائل في المختصر لترتيبها في الروضة غالبأًء إذ لم يخالف 
الطوفيٌ في مختصره ترتيبَ الروضة إلا قليلاء وهو في هذه المخالفة يعتمدٌ على 
حسن المناسبة» وجمال التناسق» كما أنه أسقط المقدمة المنطقية الموجودة 
بالروضة من مختصره› وعلَلَ ذلك هل فق دفي فن الا و 
ا أيضاًء فلو اختصرتهاء لظهر التكلّفٌ عليها من الجهتينء 
فلا يت يتحقق الانتفاع بها للطالب» ويضيع عليه الوقت» ثم قال: «ولم نعلم ادا 
من المقاخري تاإبع أبا حامد الغزالي على إلحاق المنطق بالأصول إلا ابن 
الحاجب في مختصره» 


ومن الواضصح أن الطوفي يقصِدٌ من قوله : «إنه لا تحقيق له في فن المنطق» 
عدم التخصص والتبحر فيهء إذ الثابت من تاريخه العلمي آنه قد درس المنطى› 
وله مشاركة فيه بکتاب أله عنوانه «دفع الملام عن أهل المنطى والکلام» كما أن 
نفي علمه بمتابعة أحد من المتأخرين أبا حامد الغزالي في إلحاق المنطق 
بالأصول غير ابن الحاجب» قاصر على المتأخرين في زمنه» وإلا فبعد قرن 
ونصف من وفاة الطوفي تقريباً وضع الكمال بن الهمام - من أعلام الفقه والأصول 
في المذهب الحنفي - المقدمة المنطقية في صدر كتابه «التحرير» كما فعل ذلك 
Ll‏ ان د الکو في كتابه «مسلم الثبوت» . 

۷- لكن هذه المتابعة لا تعني أن الطوفي قد التزم جميعَ آراء ابن قدامة في «الروضة» 
بل إنه يخالفه في كثير من الآراءء لكنه لم يضمن المختصر آراه ا 
«الروضة» ويرجع داك - في نظري - إلى قصر المدة التي الف الطوفي فيها 
المختصرء ته باهي دفي داشر من صر ست ۰6م وانتهی منه في 
العشرين من الشهر نفسهء أى ئ أنه ألفه في عشرة أيام» وهي مدة لا تسمح له 
بتسجيل الرأي المخالف والدفاع عنهء بالإإضافة إلى أن تسجيلها يخرج عما التزمه 
من اختصار كتاب «الروضة» والالتزام بما فيه » إذ الاختصار يعني جمع المعاني 
الكثيرة من كتاب «الروضة» في ألفاظ قليلة» واراء الطوفي المخالفة ليست جزءا 
من كتاب الروضة حتى يضمنها كتابه المختصر. 

۸ - وإذا کان ما التزمه الطوفي في مختصره - البلبل - لم يسعفه» ولم يسمح له بإبداء 


۱۲ 


را الخاص فيما بخالف فيه ابن قدامة صاحب «الروضة»› فان شرحه قد فسح 
له المجال في التعبير عما يراه» وتسجيله في حرية تامة» ودفاع قوي . 


ا دفع الطوفي ا تأليف متن ذ في الأصول» وان يکون هذا الف 
مخضا لكتاب «الروضة»؟ 
أما الدافع إلى تأليف المتنء فأغلب الظن أنه مجاراة الحركة العلمية 
والفكرية في هذا العصر في مجال تأليف الكتب. إذ كانت هذه الحركة تتجه إلى 
تأليف المتون» وهي الكتب المختصرة ة في العلوم المختلفة» وذلك تيسيرا على 
الدارسين من طلبة العلم» ايرا لبراعة المؤلف في القدرة على جمع المعاني 
الكثيرة فى الألفاظ القليلة . 
وما ان هذ اال كان اضصار تكابت«الروضةه القدامة بالذات. قاغات 
الظن أ يضاً أن كتاب «الروضة »كان من أشهر الكتب المؤلفة في أصول مذهب 
الحنابلة» وقد ظفر بإقبال أهل العلم عليه ولا بد لمن يؤلف في أصول الحنابلة 
أن ينسج على منوالهم » فلذلك آقدم الطوفي على اختصاره» مع إضافة بعضصِ 
الفوائد المهمة. والزوائد القيمة التي خلا منها كتاب «الروضة» كما أسلفنا. 

٠‏ وأخيرا يقول الشيخ ابن بدران في وصف المختصر في كتابه «المدخل إلى 
أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل» : «إنه مشتمل على الدلائل مع التحقيق 
ال وا تة رالات بنخرط مع مختصر ابن الحاجب في سلك 
وأاحد. . 

ولكننا لا نشارك ابن بدران رأيه في نظم مختصر الطوفي مع مختصر ابن 
الحاجب في سلك واحد لأن المطلع على المختصرين يرى بينهما فروقا أبررّها 
سهولة العبارة ووضوح المعنى في مختصر الطوفي » على حين أن مختصر ابن 
الحاجب يصل الإيجاز في بعض عباراته إلى حد الإلغازء وإن سعد بالشهرة 
والانتشار. هذاء وقد طبع البلبل أخيرا طبعة غير جيدة وغيرَ محققة» وبها خرم 
في أولها» وهو في حاجة إلى تنقيح وتحقيق . 
١‏ آما شرح اوي ا ا a‏ : 
أ - بسط العبارة وسهولتهاء ووضوح المعنى » وحسن الأسلوب» ودقة التعبير» يشعر 


1۳ 


القارىء له كأنه يقرا كتابا أدبياًء ولا عجب في ذلك فالطوفي أديب شاعر ناث لا 
يستعصي عليه البيانء ولا يلتوي عليه التعبير. 

ب - تحديد ما يقصّد من كل عبارة في المتن» مع نفي ما توهمه من معان غير 
مقصودة» وبيان المعاني اللغوية للألفاظ التي تحتاج إلى بيان» مع رد الكلمة إلى 
py HEE O E E ERN‏ 
قية معانيها اللغوية ‏ ولا ينسى التنبية على بعض الفوائد اللغوية» مثل قوله : « 
العلماء ء کثیرا ما فقون ن المعاني والدلالات باختلاف الحروف» ا 
البيض کله بالضاد. إلا بيظ النملء فإنه بالظاء» وهو في ذلك كله يستند إلى 
المصادر اللغوية الموثوق بهاء وإن كان أكثر ما يعتمد عليه كتاب «الصحاح» 
للجوهري» وفي شرحه للاصطلاحات العلمية يعرف بها تعريفا وافياً» مبيناً ما يرد 
على التعريف من نقد ودفع » وجواب ورد» ونقص وتكميل» ويستمر في ذلك 

حتى يسلم له التعريف الذي يطمئن إليه. 

ج عرض المسائل عرضا واضحاًء وتحرير محل النزاع فيهاء وبيان اراء الأصوليين 
حولهاء مع عزو الأراء إلى قائليهاء وتصحيح ما وقع فيه غیره من طا في هذا 
العزو» بحيث تبدو المسألة المطروحة للبحث والاستدلال في غاية من الوضوح 
الاة. 

د العاية الكية ميان وجو الدلالة م التصرصن على المطلوب» مستخدماً في ذلك 
الصياغة المنطقية» من غير أن يحس القارىء أو السامع بثقل هذه الصياغةء 
لعرضها في اسلوب ارا ندر أن جد له مثيلا بين كتب الأصول» ومثل هذه 
الصياغة المنطقية يستخدمها في عرض الأدلة العقلية» بل إنها تظفر من هذه 
الصياغة بالنصيب الأوفى › ولم يستطع الطوفي أن يتخلص من هذه الصياغة مادام 
يلف شرحه في أصول مذهب الحنابلةء وطريقتهم E‏ المتكلمين 
يقة الجمهور ‏ التي تحتفي بالمنطق احتفاء كبيرأ» لكنه يبعد القارىء عن 
الإإحساس بها بأسلوبه الأدبي لرائع 
ه- التعمق في تحليل المسائل ببيان دقائقهاء وما يحيط بهاء مستخدما في كثير من 
الأحيان طريقة e‏ اض والجواب. التي تدفع القارىء أو السامع إلى الانتباه 
وتنشيط الذهن› وتشده إ إلى متابعة الموضوع بحرص واهتمام» فتراه يقول : «فإن 


٤ 


قیل کذاء أُو: إن قال قائل کذاء فالجواب» أو الرد عليهء أو قلنا كذا. وقد يتولدٌ 
من الجواب سؤال» فيتبِعُةُ بالجواب وهکذا» وهي طريقة أقرها ا العلمي › 
واستخدمها العلماء في عرض بحوثهم» وتعرف عند المتأخرين باسم «الفناقل» 
جمع فنقلة وهي نحت لكلمة «فإن قيل» على غرار ر البسملة» والحوقلة» وغيرها. 
و ظهور شخصيهة ا الأصولية ظهورا واضحا تنطق بها صفحات شرحه في كل 
مجال» فتجدّها أحياناً في نقده لصياغة المسائلء وأحياناً في سوق الأدلة» وتارة 
فى الأجوبة غير المرضية› وأخحرى في ترتیب المسائل والأدلة وعرضهاء ونقده في 
کل ذلك وغیره نقد بناءء لأنه لا ترك نقَدّه بدون تعليق» بل يتبعه بما هو الصواب 
e e‏ الشخصية واضحه ضحة أتم الوضوح في ترجيح 
بعض الآراء أو التعريفات أو التراكيب عرفا بالأدلة والتعليلات» وهي 
را ن که 


| والشرح المذكور - فوق ما تقدم - شرح استوعب فيه صاحبه علم الأصول على 
نمَط لم يسبقه إليه غیره - فیما نعلم - في قوة الأسلوب ووضوحه» وعرض 
المسائل وترتيبهاء وسوق الأدلة والتعليلات ومناقشاتهاء وبيان السليم المنتج 
منهاء والتحليل الرائع لمفاهيم الاصطلاحات والألفاظ والعبارات» اا 
الأمثل في كل ذلك» بحيث يخرج الدارس المتفهم له أاصولیا حبيرا بالصياغةء 
ودقة التعبيرء والقدرة على الجدل والمناقشة» وهو ما تشه في طلبة العلم 
جرا ) ودارس أصول الفقه وا 
وفي قيمة الشرح المذكور يقول الشيخ ابن بدران في كتابه «المدخل 

أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عند كلامه على مختصر البلبل: « 
شرحه مؤلفُه في مجلدين» حققٌ فيهما ف الأصول» ا 
هذا الفن واطلاع وافر» وبالجملة فهو أحسن ما صنف في هذا القن وأجمعه 
وأنفعه» مع سهولة العبارة» وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان» . 

۴۳ _ ولهذه القيمة العلمية العظيمة لهذا الشرح اعتمد عليه كثير من أكابر العلماء في 
مۇلفاتهم الأصولية فمن هؤلاء: علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي 
المتوفى سنة ١۸۸ه‏ من كبار فقهاء الحنابلةء فقد اعتمد في كتابه «تحرير 


٥ 


المنقول وتهذيب علم الأصول» على الشرح المذكور» حيث نقل عنه كثيرأء وقد 
نص في اخر کتابه على اعتماده على هذا الشرح . 
ومنهم تقي الدين الفتوحي المتوفى سنة ۹۷۹ه أحد كبار فقهاء الحنابلةء 
ارا ا هاي ضر وولي القضاء ء بسۋال جميع أهل مصرء فقد 
قل من ال المذكور کثيرا في کتابه «شرح الكوكب المنير» وحسبك باعتماد 


هذين الشيخين الجليلين على «شرح مختصر الروضة القدامية» ثمَةَ به ا 
له. 


64 وکات د ھا له ق ما وص م ا تاد جو اح کل وای 
لعلم الأصول ومهتم به» وأخص من هؤلاء القائمين على أمر الجامعات 
الإسلامية الذين يرجى منهم أن يجعلوا هذا الكتاب على رأس الكتب التي 
تدرس بكليات الشريعة» وأقسام الدراسات العليا بهاء وهو رجاء جدير 
بالتحقيق » وما إخالهم إلا مستجيبين له. 


الأول: أن نجم الدين الطوفي قد اتهمه العلامة ابن رجب بالتشيع ‏ ودافع 
عن هذه التهمة بعض الباحثين المعاصرين في رسالة علمية اجیزت بدرجة 
a a‏ اا صح هذا آم لم يصح › فإن شرحه لأمختصر 
اا رة قفرا لدج فف عل أصول مذهب الحنابلة» ولا أثر للتشيع 
فيه في أي جزئية منه» وكفى بهذا ت تقویماً للکتاب . 

الثاني : أن نجم الدين الطوفي قد أثر عنه في شرحه لحديث « لا ضرر ولا 
ضرار» من كتاب الأربعين النووية أنه يرى تقديم المصلحة على النص 
والإجماع» وهو قول اجتهد فيه وأخطأء ورذ العلماء عليه هذه المقالة» ولكن هذه 
المقالة لم ترذ في شرحه لمختصر الروضة» لا عند كلامه في المصلحة» ولا في 
أي مکان احر من کتابه المذكور» فشرحه لمختصر الروضة القدامية حال عن 
هذه المقالةء ااجاة لاغل ر أصول مذهب الحنابلة التي يبرا مذهبهم عن 
القول بها والحمد لله تعالى . 


٩‏ ولا يسعني في ختام هذه الكلمة الموجزة أشدٌ الإيجازء إلا أن أشكرّ محقق هذا 
الكتاب شكرا جزيلا على ما بذله من جهد وعناية ورعايةء في التحقيق › 
والتدقيق » والتعليق» حتى أخرج هذا التراث الأصولي الضخم للناس عامة» 
ولأهلِ العلم خحاصة» ولعلماء الأاصول وطلبته ودارسیه ومحبیه على أخص 
لقص فأثری بذلك المكتبة الإإسلامية بسفر کانت تفتقده من فدیم . 

ولا رید آن أمتدحَ المحقق › أو ثني فحسبه عمله في هذا الكتاب 
اغا وذخا ولکنني ادعو له بکل خیر» وبالمزید من التوفيق في خحدمة اللإسلام» 
في ساحة الأصول بخاصةء وساحة العلوم الإسلامية بعامةء والله ولي ذلك 
والقادر عليه . 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


عبد العال عطوة 
أستاذ ورئيس قسم السياسة الشرعية 
بالمعهد العالي للقضاء 


بجامعه الإمام محمد بن سعود الإإسلامية 


فال فى 


إن الحمد له» انحمدّه ونستعينه» ونستغفره ونستهدیه» ونعوڈ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يَهده الله فهو المهتدي» ومن يُضللء فلا هادي 
له. 

أشهد أن إل إلا اح ود لا شريك له وأشهد أن محمد غبده ورسرله؛ 
صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وأتباعه وسلم إلى يوم الدين . 

وبعد» فقد كنت أسمع وأقرأ كثيراً عن نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد 
القوي الطوفي رحمه الله » وما تميز به من عقلية فذة» وقدرة علمية فائقة » وسعة اطلاع 
مكنته من أن يؤلف في أكثر من علم . وتوثقت صلتي به رحمه الله » وبخاصة في علم 
أصول الفقه» عندما بدأت بحثي و فى أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
في مرحلة الدكتوراه. . إذ رجعبٌ إلى كثير من كتب الحنابلة في الأصول والفقه» ومن 
أبرزهم الطوفي » وبخاصة كتابه : «شرح مختصر الروضة في الأصول» حيث جمعت 
ka Sl‏ الوقت» واستفدت منه في ذلك البحث» ومغن 

قيمته العلمية » وما يمتاز به عن غيره من كتب الأصول بعامة» وكتب الحنابلة بخاصة . 

ومنذ ذلك الوقت ولديّ عزم على طبعه ونشره ليستفيدَ منه طلابٌ العلم» وكان 
المختصون في هذا المجال» والمعنيون بعلم الأصول يشَجُعُون على ذلك كلما مرت 
مناسبة ذكر فيها الطوفي وكتابه هذاء وأذكر أن من أوائل من نبه إلى قيمة هذا الكتاب 
صديقنا الفاضل الأستاذ أحمد المانع المستشار الثقافي السعودي في القاهرة سابقاء 
وهو من الأشخاص المهتمين بالكتب العلمية» والخبيرين بقيمتها. 

مرت على سنوات وأنا أقرأً في هذا الكتاب في فترات متقطعة » وكان مما يجعلني 


۱۹ 


تباطأ في إخراجه ما آسمعه بينَ حين وآحر من أن بعض طلاب العلم يشتغلون فيه 
إضافة | إلى كثرة المشاغل والصوارف عن مثلٍ هذا العمل الكبير. وبعد أن رأیت کثيراً 
من كتب أصول الحنابلة قد طبحت - بفضل الله تم بفضل الجهود المبذولة في سبيل 
العلم في جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية» وأن هذا الكتاب رغم نفاسته ومنزلته العلمية 
لم يطبم بعد« مع شديدِ الحاجة إليه ات الغ فهء رر ت عن مشر ما كت 
اود القيام به فيه من إرجاع الأقوال والنقول إلى المؤلفات التي أخحذت منهاء ومن 
جف ن المسائل العلمية التي في حاجة | إلى مناقشة وتحقيق . مما يتطلب وقتا 
ويلا سيؤخر إخراج هذه الموسوعة العلمية » وسيحرم طلابَ العلم من الاستفادة 

منها إلى حين . تاركاً ذلك إلى وقت أو أو إلى من يتولى ذلك من طلاب العلم 
المنقطعين له. 

e‏ في هذه المقدمة بإيجاز عن رچ ة الطوفي » وعن کتابه هذا «شرح 

مختصر الروضة»» والنسخ الخطية التي تم الحصول عليهاء وطريقة العمل المتبعة في 

إخراجه. 

e 
بتزويدي بها» من باب و والعمل من‎ 

وأسأل الله سبحانه وتعالی ن يھیی ء ء لهذا الكتاب ا وقبولاً لد 
دارسي هذا الفن› وان يجعل العمل اتا ر قر لديه» فهو ولي ذلك 
والقادر عليه . 


والحمد لله رب العالمين . 
وکتبه 
الرياض في ۷ £ /£€ 4ه عبد الله بن عبد المحسن التركي 


ر الولف 


و الان او ارين بان ن تاقري بن د الحرم ب ج 
الطوفي الصرصري البغدادي سنة بضع وسبعين وستمائة » ذكر ذلك ابن رجب 
والعليمي › وابن العماد الحنبلي› وفي «الدررالكامنة» لابن حجر ›»٠٠۷«‏ ویرجح 
الدکتور مصطفی زيد أنه »٠۷٥«‏ وأن ما وقع في کتاب ابن حجر تحريف. 

وکانت ولادته ببلدته طوفی » وهي قرية من أعمال صَرْصّر» وصرصر: قريتان من 
سواد بغداد» صرصر العليا» وصرصر السفلى » وهما على ضفة نهر عيسى » وهي في 
طریق الحاج من بغداد""“ 


مراجع ترجمة الطوفي: 

.۸۸ ذيل العبر» للذهبي (من ذيول العبر)‎ -١ 

۲ مراة الجنان. لليافعي ٠٠٠١/٤‏ . 

۳۔ دیل طبقات الخنابلة» لابن رجب -۳۹٦۹/۲‏ ۳۷۰. 

. ٠١۲-۲٤۹/۲ الدرر الکامنة.ء لابن حجر‎ - ٤ 

ه _ بعْية الوعاة. للسيوطي 004/۱ *. 
الآنس الجلیل بتاريخ القدس والخليلء للعليمي ٠٠۸ .۲٥۷/۲‏ . 

۷ _ شذرات الذهب» 9 العماد الحنبلےٰ ٠١ ۴۹/٩‏ . 

۸ _ روضات اخحنات» للخوانساري ¢/۸4 ° 

. ٠١٤١/۲ والملحق‎ 1٠١ ۱٠۰۸/۲ تاريخ الأدب العربيء لبروكلمان (النسخة الألانية)‎ ٩ 

.٠١١/١٠١ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹/۳ الأعلام للزرکلی‎ ١ 

. ۲٦۷ ء۲۹۹/۲٤ معجم المؤلفين. لكحالة‎ -١ 

١‏ - المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفيء للدكتور مصطفى زيد ٠٠١ - ٦۷‏ وذكر حاجي 
خليفة کتبه. فی کشف الظنون 6۹ ۲٤۸ ۰۲۱۹ ۱۷4 C۱٤۳ C۷۱‏ ۲۵۱ ۳۹۳ 00۹ ¥0 
IIT I3 CIF AFET AITAFT IIo °۳4 «AF <41 CAVA LAFY AYY‏ 
۸, ۱۷۹۰ء ۱۸۹۷ء ۱۸۹۸. وذكر بعض كتبه البغدادي في إيضاح الکنون ۸۳/۱ ٤٤۳٣‏ 
AA «43 «(1۷/۲‏ 

(۱) معجم البلدان .۳۸١/۳‏ وضبط ابن حجر في «الدرر الكامنة»: «طوفي» بالعبارةء وجاء فيه: «طوف» . 


۲١ 


وبداأً الطوفي في مسیرته العلمية في بلدته «طوفی » فحفظ بها «مختصر الخرقي» 
في الفقهء و «اللمع» لابن جني ٠‏ ثم تردد إلى صرصرء ففرأ بها على ابن البوقي 
الحنبلي النحوي . 
) وبدأً رحلته بدخول بغداد سنة إحدى وتسعين وستمائة » وفيها حفظ «المحرر» فى 
الفقه› وبحثه على الشيخ تقي الدين الزريرانيّ › وقر أ العربية والتصريف على أبي عبد 
الله الموصلي ء والأصول على النصر 2 وغيره» وسمع الحديث من الرشيد أبي 
القاسم» والطانء والمفيد الحرانيّ» و وأبي بكر القلانسیٌ» وعيرهم . 

ارتحل إلى دمشق» فدخلها سنةً أربع وسبعمائةء فسمع بها الحديتٌ من تقي 
الذين المقدصيى» وغيرة: 34 ق الاين ان ت وله ومد الد 
الحرانيٌ» وجالسهم» وقراً على ۳ بي الفتح البعلىّ بعض «ألفية» ابن مالك . 

ومن دمشق سار إلى مصرء فدخلها سنة حمس وسبعمائة» O‏ 
شرف الدين الدمياطيّ » والقاضي سعد الدين الحارثي الحنبليّ » وقراً على أبى 
النحوي «مختصره» ل «كتاب سيبويه»» وخالبةن ا القاهرة إلى ا 
به جماعة» وحين حح وجاور بالحرمین وو 

وكان قوي الحافظة » شديد الذكاء» وقرأً بنفسه الكثير من الكتب والأجزاء. 

وهذه مشيخته التي ذکرتها له مراجع ترجمته : 

١‏ تق الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانيّ» ابن تيمية ٬‏ شيخ 
الإإسلام» المتوفى سنة ۷۲۸ه . لَه بدمشق » وجالسه . وقال في کتابه هذا ص ۲۱۸ 
عن مسألة وقع النزاعٌ فيها سنة تمان وسبعمائة : «واستفتي فيها شيخنا أبو العباس أحمد 
ابن تيمية بالقاهرة . .. إلخ». 

۲ - جمال الدين و أحمد بن علي بن عبد الله بن ابي البدر القلانسي 
الباجسريٰ» ئم البغداديّ» اف بغخداد. المتوفى سنة 4 ۷ش سمع عليه 
الحذت ا 


ف یس ۰ه س عله ليڪ يعدا 


۲۲ 


الحنبلىّ» شيخ المذهب» الإمام الزاهد» المتوفی سنة ۷۲۹ه » لقَيّه بدمشق» 
وجالسه . 

ه ‏ تقَيٌ الدين أبو الفضل سليمان بن حمزة المَقدسيًّ الحنبليّ » قاضي القضاةء 
مُسند الشام» المتوفى سنة ١٠۷ه‏ . سمع منه الحديت بدمشق . 

٦‏ - مفيد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن سليمّان بن عبد العزيز الحراني 
البغداديي الضريرء عَيْنْ الحنابلة ببغدادء المتوفى أوائل القرن الثامن» سمع منه 
الحديت. 

۷- تق الدين أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزريراني ثم البغداديّ 
الحنبليّ » الإمامء فقيه العراقء ومفتي الآفاقء المتوفى سنة ۷۲۹ه بث عليه 
«المحرر» في الفقه ببغداد. 

۸ ۔ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطيَّ الشافعيّ ء العلامةء حافظ 
الوقت› المتوفى سنة ١٠۷م‏ ف 

٩‏ - زين الدين ‏ “علي بن محمد الصَرْصَرِيَ ابن لوقي الحنبليّ النحويّ » وكان 
فاضلا صالحاً . قرأ عليه الفقه بصرصر. 

٠-_أبو‏ الفتح البعليّ e‏ وذکر e‏ 
مالك» ولعله ابن أبي الفتح» أي : محمد بن أبي الفتح بن أ بي الفضل البَعْليّ 
الحنبلّ» العلامة الفقيه النحوىَء الذي لازم اب مالك صحف شرا عل 
«الألفية» › وتوفي بالقاهرة سنة ٩‏ ا 

-١‏ علم الدين القاسم بن محمد بن البرذاليّ الشافعيّ » الحافظ الإمام» 
مُحدّث الشام» المتوفی سنة ۷۳۹ه . لَقَيهُ بدمشق» وجالسّه. 

۲ _ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين الموصليّ الحنبلي النحويّ . 
المتوفى سنة ١١٣۷ه‏ . قرأ عليه العربية والتصريف . 

۳ - رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم 


)١(‏ وقع في بعض المراجع : «الزريراتي» تصحيف . وزريران: قرية بينها وبين بغداد سبعة فراسخ» على جادة 
الحاج إذا أراد الكوفة من بغداد. معجم البلدان ۹۲/۲. 

(۲) ف شذرات الذهب: «شرف الدين» . 

(۳) انظر ترحته في : ذيل طبقات الحنابلة ۴١٠٦/۲‏ بغية الوعاة ۲۰۷/۱ ۲٠۸‏ . 


۲۳ 


البغداديّ» المقرىء المحدّث. ولىَ مشيخة دار الحديث المستنصرية» وتوفى سنة 
۷ه . سمع منه ا ا له ٠‏ 

٤‏ - أثير الدين أبو حيّان محمد بن يوسف بن علي النفزيّ المصريّ » شيخ 
النحاة العلامة المتوفى سنة ١٠٤۷ه‏ . قرأ عليه «مختصره لكتاب سيبويه» . 

١‏ - سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثيّ » الإمام الحافظ» قاضي الحنابلة 
بمصر» المتوفى سنة ۱ه . سمع منه. 

١‏ - النصر الفاروقيٌ . كذا ذكره ابن رجب» وذكره ابن العماد باسم «النصير 
الفارقي » قرأ عليه الأصول . 

۷ ۔ جمال الدين أبو الحجاج بوش بن عبد الرحمن بن يوسف لجز 
الشافعيّ › الحافظ العلامةء إمام المحدثين»› المتوفى سنة ۲٤۷ه‏ . لقيه بدمشق 
وجالسه . 

وهذه المشيخة الحافلة لنجم الدين الطوفي» مع ما عرف به من الذكاءء وقوة 
الحافظة » والانصراف إلى القراءة. والرغبة في العلم - فقد ذكر الكمال جعفر آنه كان 
كثيرً المطالعة» قال: أظنه طالع أکثر تب خزائن قوص ` - وما شهد له به معاصروهء 

من انه کان مقتصدا في لباسه وأحواله» متقلدٌ من الدنياء ر في إقامته الطويلة 
بالقاهرة للاعادة بالمدرستين المنصورية والناصرية في ولاية شيخه الحارڻيٰ› وهيًاً له 
أسباب التأليف والتصنيف› وقد نما هذا وازدهر أثناء اة رف فقد ذکر ابن رجب 
أنه صنف تصانيف كثيرة» ویقال : ا بقوص خحزانة کتب من تصانیفه» فإنه أقام بها 
8 
وقد وصلل الى علمنا من هذه الخزانة : 
١‏ - إبطال التحسين والتقبيح » وقد ورد ذكره في كتابه هذا: «شرح مختصر الروضة»» 
وهل هو كتابه : درء القول القبيح في التحسين والتقبيح » الآتي ذكره أو هما كتابان؟ 
۲ - إزالة الإنكاد في مسألة كاد. 
ذكره السيوطيّ » وحاجي خليفة » والحوانساريّ . وهو عند السيوطي والخوانساري : 


مده 


. °۲ الدرر الكامنة‎ )١( 
. ۳٦۷/۲ ذيل طبقات الحنابلة‎ )۲( 


۲٤ 


«إزالة اللإنكار في مسألة کاد»» وعند حاجي خليفة : «إزالة الإنكار في مسألة 
الإبكار» وكل ذلك تحريف وتصحيف . 
۳ - اللإشارات الإلهية والمباحث الأصولية » فى التفسير. 
ذكره البغخداديٰ في إيضاح المكنون» ET‏ أن منه نسخة في : 
دامادزاده برقم ۳۰ وراغب باشا برقم ۲۳ » والإإسكوريال برقم ۲ , ودار الکتب 
المصرية (فهرس الدار - الطبعة الثانية /١‏ ۴۲). وهو برقم ۸۷ تفسير» ومنه 
نسخة آخری بالدار برقم ٠١۱‏ تفسير تيمور. 
- الإكسير في قواعد التفسير. ) 
ذكره العليمي» وحاجي خليفة» وابن العماد الحنبلىّ . ومنه نسخة في معهد 
المخطوطات العربية برقم ۲۷ تفسیر» مصورة عن مكتبة 'قره جلبيّ رقم ۳. 
- الانتصارات الإسلامية في دفع شبه النصرانية . 
ذكره ابن رجب» والعليمي » وحاجي خليفة» وذکره بروکلمان باسم : الانتصارات 
(الانفصالات) الإسلامية وكشف شبه النصرانية» وذكر أن منه نسخة في مكتبة 
کوبریلي برقم ۷۹٩‏ «أ»» وأخری في مکتبة شهید علي برقم ۲۳٣۰‏ (۴). 
٦‏ - إيضاح البيان عن معنى ام القران . 
ذکره بروکلمان» وذکر أن منه نسخة ببرلین برقم ٩٤٩‏ . 
۷- الباهر و في أحکام الباطن والظاهر. 
ذكره ابن رجب. والعليمي » وحاجي خليفة» ر الجليل» بعد ذكره: 
«یرد على الإيجادية» تصحيف» وهو يعنى : «الاأتحادية»» ویأتی کتابه «رد على 
الأتحادية» . ۰ 
- الآداب الشرعية » وقد ورد ذكره في كتابه هذا: «شرح مختصر الروضة». 
٩‏ - بغية السائل في آمهات المسائل . 
ذکره ابن رجب» والعليمي » وقالا: إنه في أصول الدين . وذكره حاجي خليفة» 
وقال: إنه في الطب . 
- بغية الواصل إلى معرفة الفواصل . 
ذكره ابن رجب» والسيوطي”'». وسماه «فواصل الآيات»» والعليمي» وحاجي 


.۳٤/١ الإتقان‎ )١( 


0 


خليفة » وابن العماد الحنبلي . وقد ورد ذکره في کتابه هذا. 
البلبلء في أصول الفقه = مختصر الروضة. 
وذكره الدكتور مصطفى زيد باسم : «البلبل في أصول مذهب ابن حنبل»» وذكر 
أن منه نسخة على فيلم بمعهد المخطوطات العربية . وذكر الأستاذ خير الدين 
الزركلي أنه اختصر به «روضة الناظر وجنة المناظر»ء لابن قدامة» وأنه رأى 
تصوير نسخة منه في المكتبة السعودية بالرياض» ورقمها ۹۳/ ۸٩‏ 
-١‏ تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب. 
ذكره ابن رجب» والعليمي » وتحرف في كتابه إلى «أصل الأدب»» وحاجي 
۲ - تعاليق على الأناجيل وتناقضها. 
ذکره ابن رجب. والعليمي» وبروکلمان» وهو عنده: «تعليق على الأناجيل 
الأربعة»» وذكر أن منه نسخة بمكتبة كوبريلي رقم ۷۹٩٩‏ . 
۳ - تعاليق على الرد على جماعة من النصارى . 
ذکره ابن رجب. والعلیمي . 
٤‏ - تفسير سورة ف . 
ذکره بروکلمان» وذکر أن منه نسخة في برلین برقم ٩٥٩٩‏ . 
٥‏ _ تفسير سورة النبأً. 
ذکره بروکلمان» وذكر أن منه نسخة في برلین برقم ٩٩٤‏ . 
٩‏ - جدل القران . ) 
ذكره السيوطي في «الإتقان» ٠٠ / ٤‏ في النوع الثامن والستين في جدل القرانء 
حیث قال : «أفرده بالتصنيف نجم الدين الطوفي» . 
وانظر ما يأتي باسم : «مصنف في الجدل». 
۷ - حلال العقد في بيان أحكام المعتقد. 
ذکره بروکلمان» وذکر أن منه نسخة في برلین برقم ۱۷۹٩١‏ . 


)۱( انظر المصلحة ف التشريع الإسلامي صمحه ٩۵‏ وحاشيتها› ولیس ٤‏ فهر ست اللخطوطات المصرر 
(۲) الأعلام ٠١١/٠١‏ 


۲٢ 


۸ - درء العقول . 
ذكره البغدادي » في «إيضاح المكنون». 
٩‏ - درء القول القبيح في التحسين والتقبيح . 
ذکره ابن رجب» والعليمي . 
١‏ - دفع التعارض عما يوهم التناقض» في الكتاب والسنة. 
ذكره ابن رجب» والعليمي » وحاجي خليفة . 
۱-دفع الملام عن أهل المنطى والكلام . 
ذكره نجم الدين الطوفي» في كتابه «اللإشارات الإلهية». 
٢‏ - الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة . 
ذكره ابن رجب» والعليمي » وحاجي خليفة . 
۴ الرخيق السلسل في الأدب السلسل. 
ذکره ابن رجب» والعليمي» وورد في كتابه «الرحيق المسلسل . .»» وحاجي 
٤‏ - رد على الاتحادية . 
هکذا ورد عند ابن رجب» ولعله متصل بما سبقه» وهو قوله : «الباهر في أحکام 
الباطن والظاهر» . 
٠‏ الرسالة العلوية في قواعد العربية . 
ذكرها ابن رجب» والعليمي» وهي عندهما: «في القواعد العربية»» وحاجي 
٠‏ - الرياض النواضر في الأشباه والنظائر» في الفقه . 
ذكره ابن رجب» والعليمي » وابن العماد الحنبلي . 
۷ - شرح الأربعين النووية . 
ذكره ابن رجب» وابن حجيء والسيوطي . والعليمي» وحاجي خليفة» 
والخوانساري» ومنه نسختان في دار الكتب المصرية برقم ۳۲۸ ٤٤٩‏ حديث 
تیمور. 
۸ - شرح مختصر التبريزي . [ ٍ 
ومختصر التبريزي في فروع الشافعية» لأمين الدين مظفر بن أحمد التبريزيّ › 


۷ 


المتوفى سنة ١۲ه‏ › ا «الوجيز» . 

ذکره ابن رجب» وابن حجر والسيوطي » وحاجي خليفة » والخوانساري » وذکره 

أ العليمي › وسقط من النسخة كلمة «شرح» فجاء ذكره عنده باسم : «مختصر 

التبريزي» . 

۹ - شرح قصيدة في العقيدة. 
ذکره ابن رجب» والعليمي › وزاد: «الکبری». 
-٠‏ شرح مختصر الروضة . 

و«مختصر الروضة»» لنجم الدين الطوفي ااا وکا حجر أنه اختصر 

«روضة ة الموفق» و فى الأصول على طريقة ابن الحاجب» وشرحه شرحا ا 

ول و الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

الجماعيلي المقدسيّ ثم الدمشقيّ الحنبليّ » المتوفى سنة ١۲٠ه‏ . 

وذكر شرحَّه لمختصر الروضة الذهبيٌ» واليافعيٌ » وابنْ رجب» وابن حجر 

والسيوطي » والعليمي » وحاجي خليفة » والخوانساري» وبروكلمان . 

وذكر ابن رجب» والعليمي» أن الشرح في ثلاث مجلدات . 

ووهم حاجي خليفة فذكر في كلامه على «روضة الطالبين وعمدة المتقين» 

لمحيي الدين ابي زكريا بخ و ترف ای المتوفى سنة ۷ه › 

الدين سليمان بن عبد القوي الحنبلي المتوفى سنة ۷٠١‏ مختصر الروضة أيضا 

وشرحها | وش لذ أن دک نراف ذلك عند کلامه على فقال : 
فار ي الفروع للنووي» وهو لشرف الدين إسماعيل بن بي بكر 

المعروف بابن المُقرىء اا الشافعيّ › المتوفى سنة ۸۳۷. ثم قال بعد ذکر 

اخحتصار ابن را وشر حه یاه : وشرحه نجم الدين سليمان بن عبد القوي 

الحنبلي المتوفى سنة ۷٠١‏ . 

وهو كلام لا يستقيم صدره مع عجزه» فأين نجم الدين الطوفي المتوفى سنة 

۰ کما يقول» من ابن المقریء المتوفى سنة ۰۸۳۷ حتى يشرح كتابه؟ 


(۱) کشف الظنون .٩۳۰ ٩۹۲۹‏ 
(۲) کشف الظنون ٩۹۱۹٩‏ . 


۸ 


. شرح مقامات الحريري‎ -١ 
. ه١١١ و«المقامات» لأبي محمد محمد القاسم بن علي الحريريّ› المتوفى سنة‎ 
ذکره ابن رجب» واب حجر» والسيوطي » والعليمي» وحاجي خليفة» وابن‎ 
العماد الحنبلي » وذكر ابن رجب أنه فى مجلدين » وذكر العليمى » وابن العماد‎ 
٠ ۰ أنه في مجلذات.‎ 

۲- شرح نصف مختصر الخرقيّ › »> في المقه . 
والمختصر في فروع الحنبلية > لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرَقيّ الحنبليّ › 
المتوفى سنة € . 
ذكر الشرح ابن رجب. والعليمي . 

۴۳ - الشعار المختار على مختار الأشعار. 
ذکره بروكلمان» وذكر أن منه نسخة في العمومية بإستانبول برقم ۲۳۲ . 

٤‏ - الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية. 
ذکره البغداديٰ في «إيضاح المكنون» باسم : «الصعقة الأدبية»» وبروكلمانء 
وذكر أن منه نسخة في دار الكتب المصرية» برقم ۲۲۸ مجاميع » وانظر فهرس 
الدار (الطبعة الأولى) ۷/ ٠۷١‏ . 

٥‏ - العذاب الواصب على أرواح ا 
ذکره ابن رجب» وابنْ حجر وابن الما وورد في کتابه خطأً : ا 
أرواح اللواصب». والبغخدادي في «إيضاح ا وقال : يقال إنه حبس 
وطيف به لأجل ذلك . 

۳٠‏ _ غفلة المجتاز في الحقيقة والمجاز. 
ذكره ابن رجب» وتصحف في كتابه إلى «غفلة المجتاز في علم الحقيقة 
والمجاز»» والعليمي» وتحرف في كتابه إلى : «عناية المجتاز في علم 
الحقيقة والمجاز»» وحاجي خليفة. 

۷ - فواصل الآيات . 
دکره السيوطي في «الإاتقان» ٤ / ١‏ وحاجي خليفة . 

۸ - قدوة المهتدين إلى مقاصد الدين . 
ذکره بروکلمان» وذکر أن منه نسخة في برلین» برقم ۱۷۹۵ . 


۲۹ 


۹ - قصيدة في العقيدة . 
ذكرها ابن رجب باسم : «قصيدة في العقيدة وشرحها» »› والعليمي باسم : «قصيدة 
في العقيدة الكبرى وشرحها»» وحاجي خليفة باسم : «قصيدة» فحسب . 

. القواعد الصغرى‎ _ ٠ 
. ذكره العليمي‎ 

. -القواعد الكبرى‎ ١ 
ذكره العليمي» وحاجي خليفة » وذكر أنه في فروع الحنابلة.‎ 

۲ ۔ کتاب عن القران . 
ذکره بروكلمان» وذكر أن منه نسخة في برلین ٤۳١‏ . 
ولعله «الإإكسير» السابق . 

۴۳ - مختصر الترمذي . 
وقد ورد ذكره في كتابه هذاء ذكره ابن حجر» والسيوطي » وحاجي خليفة» 
وسماه : «مختصر الجامع الصحيح للترمذي». والخوانساري » ومنه نسخة بدار 
الكتب المصرية» برقم ٤۸۷‏ حديث. 

. مختصر الحاصل‎ ٤٤ 
و« الحاصل» مختصر «المحصول» في أصول الفقه» و«المحصول» لفخر الدين‎ 
الرازي» المتوفى سنة ٦ه » و«الحاصل» لتاج الدين محمد بن حسين‎ 
. ٠٥١ الارمَويّ» المتوفى سنة‎ 
. ذكر «مختصر الحاصل» ابن رجب» والعليمي‎ 
. مختصر الخرقي = شرح نصف مختصر الخرقي‎ 

. مختصر الروضة‎ - ٥ 
أي : «روضة الناظر وجنة المناظر»» لابن قدامةء التي سبق الحديث عنها في‎ 
«شرح مختصر الروضة»» كما سبق تسمية المختصر ب «البلبل»» وذكر نسخة‎ 
. معهد المخطوطات‎ 
ذكره ابن رجب» وابنْ حجر» وقال : واختصر روضة الموفق في الأصول على‎ 

يقة ابن الحاجب. حتى إنه استعمل أكثر ألفاظ المختصر. وذكره السيوطي 
N‏ ) 
کا 


5" 


والعليمي › وحاجي خحليفة › ووهم فظن أنه مختصر «روضة الطالبين» لوو ؛ 
وذكره الخوانساري» وبروكلمان. وقال: انظر مكحتبة داماد عمومية برقم ٥۹‏ 
(*۸/ 1). 

. مختصر العالمين‎ - ٤٦ 
ذكره ابن رجب باسم : «مختصر المعالين»» والعليمي» وقال ابن رجب‎ 
والعليمي : جزء فيه أن الفاتحة متضمنة لجميع القران.‎ 
وانظر ما تقدم باسم : «إيضاح البيان عن معنى أم القران».‎ 


۷ - مختصر المحصول . 
و«المحصول» في أصول الفقهء لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 
٦ه‏ . 
ذكره ابن رجب» والعليمي» وحاجي خليفة» وورد لقب الطوفي فيه خطأً: 
«(محيي الدين» . 


٨۸‏ - مصنف في الجدل. 
ذکره ابن رجب» والعليمي . 
وانظر ما تقدم باسم : «جدل القران». 

۹ - مصنف اخر صغير (في الجدل). 
ذکره ابن رجب» والعلیمي . 

معراج الوصول إلى علم الأصول. 
ذكره ابن رجب» والعليمي» وهو في كتابه : «معراج الأصول إلى علم الأصول 
في أصول الفقه»» وحاجي خليفة.» وهو في كتابه: «معراج الوصول فيي علم 
الأصول» وبروكلمان» وسماه: «المعراج» فحسب» وذکر أن منه نسخة في 
المكتبة السليمانية برقم ۷۹۲ . 

١ه‏ - مقدمة في علم الفرائض . 
ذكرها ابن رجب» والعليمي . 


(۱) انظر کشف الظنون ۹۳۰ . 


۳١ 


۲ - موائد الحيس في شعر امرىء القيس . 

ذكره ابن رجب والعليمي » وحاجي خليفة» وبروكلمان باسم : «موائد الحيس 

في فوائد امرىء القيس»» وذكر أن منه نسخة في العمومية بإستانبول برقم ٤۳۲‏ » 

۹۰ . 
۳ _ النور الوهاج في الإسراء والمعراج. 

ذكره البغدادي في «إيضاح المكنون»» وجعل نسبة المؤلف «الطوخحي» تحريف 

فإنه قال : «صاحب درء العقول». ودرء العقول للطوفي ‏ تقدم . 

هذه هي مكتبة نجم الدين الطوفي التي وصلت أسماؤها إليناء وذكر ابن حجر 
أن له تصنيفا ألفه عندما نزل على بعض النصاری بقوص.» وأنهم أنکروا عليه منه 
ألفاظا . 

کما ذکر ابن رجب» ونقل عنه العلیمی» أنه E‏ 
كتب الحديث أيضاًء ولم يكن له في الحديث يَدء ففي كلامه فيه تخبيط كثير. 

وتدل مكحتبة الطوفي على تنوع معارفه» فقد ألف كتبا كثيرة في علوم القران 
والحديث» كما أن الفقه وأصوله شغلا مكانة كبيرة في قائمة مؤلفاته » ولم يلفته هذا 
عن التاليف في اللغة والأدب. وغيرها من العلوم والفنون. 

ويدل على مكانته العلمية ما نقله ابن رجب عن تاج الدين أحمد بن مكتوم 
القيسي › حیث قال : : «وكان يشارك في علوم» ويرجع إلى ذكاء وتحقيق وسكون نفس › 
إلا أنه کان قليل النقل والحفظ. فسالا على مشاركة فيه»› وما يصفه به 
ابن مكتوم من أنه كان قليل النقل والحفظ خصوصا للنحوء يذكر الصفدي خلافهء 
فيم نقله عنه السيوطي » حيث يقول: «كان فقيهاً» شاعراً أديباًء فاضلاء يما بالنحو 
واللغة والتاريخ » مشاركا في الأصول». كما يذكر ابن حجر خلافه» حيث يصفه بأنه 
كان «قوي الحافظة » شديذ الذكاء». 

ووصفه من برجم له بأنه : «الفقيه» الأصولي» المتفنن»ء وأضافوا له صفة 
«الشاعر» . وذكر ابن حجر أن له قصيدة ٌ في المولد النبوي» مطلعها: 

إن ساعدتك سوابیٌ الأقدار فانځٌ مَطيّكَ في حمّى المُختار 
کما ذکر من شعره في ذم دمشق : 0 
قوم إذا دحل الغريب بأزضهم- "أضحى يفكر في بلادِ مقام 


٣ 


بثقالة الأخلاق منهم والھؤی والماء وهي عناصر الأجسام 
ووعورة الأرضين فامش وقعْ ونم تعر المستعجل امتا > 
بجوار قاسيون م وکأنھم من جرمه خلقوا بغیر خصام 
وأول هذه القصيدة : 
# جذ للمَشوق ولو بطيف كلام 4 
وذکر ابن رجب» والعليمي »› أن له قصيدة طويلة في مدح الامام أحمد» رضي 
الله تعالى عنهء وأورد منها العليمي البيتين التاليين : 
الذ منّْ الصوت الرخيم إذا شدا وأحسنْ من وجه الحبيب إذا بدا 
ثناءُ على الخبر الهمام ابن حنبل إمام التقى محيي e E‏ 
ا ا 4ه ٤ء‏ 
وقد اتهم نجم الدين الطوفي بالتشيع » بل بالرفض» واظهر من شعره ما يدل على 
ذلك . وقد وصفه الذهبيّ ب «الشيعي »» وقال في «ذيل العبر» : «وكان على بدعته كثير 
العلمء عاقلا متديناً»» وعن الذهبيٌ نقل اليافعي في «مرآة الجنان». 
aE‏ : «كان فقيهاً. . ا يظاهر بذلك» وجد بخطه هّجو في 
الجيحن: ففضص أمره إلى بعض القضاةء وشهد عليه بالرفض» فضرب ونفِيّ إلى 
قوص»› فلم ير منه بعد ذلك ما د یشین » ولازم الاشتغال وقراءة الخذيث»: نقل ذلك 
عنه السيوطي » في «بغية الوعاة»» والخوانساري »› في «روضات الجنات) . 
وهذا الذي أجمله الصفدي» فصله ابن رجب» في نقله عن ابن مکتوم * 
«واشتهر عنه الرفض» والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة» رضي الله عنهماء 
ا رضي الله عنهم › وظهر له في هذا المعنى أشعار 
نقلها عنه بعض من کان يصحبه» وْظهر موافقةٌ له E‏ 
کم بين من شك في خحلافته و قيل إنه الله 
فرفع أمرٌ ذلك إلى قاضي الحنابلة سعد الدين الحارثي» وقامت عليه بذلك البينةء 
فتقدٌم إلى بعض نوابه بضربه وتعزیره وإشهاره» وطيف به» ونوديٰ عليه بذلك» 


. البيت مضطرب في النسخة» ولعل ما أثبته هو الصواب فيه‎ )١( 


۲۳ 


وصرف عن جميع ما کان بيده من المدارس› وبس اما ثم أطلق» فخرج من حينه 
مسافراًء فبلغ قوص من صعيد مصر. .» 

a‏ القضية ابن رجب» ا بیان حیث قال : «وکان مع ذلك کله 
شيعياًء i E “E‏ 

حنبليي رافضيٌ ظاهري أشعريٌ إنها إخدَى الكبر ٠‏ 

ووجد له في الرفض قصائد» ا 
سماه «العذاتب الواصب على أ رواح النواصب» . 

وعندما ذكر البخدادي كتابه هذا قال : «يقال : إنه حبس وطيف به لأجل ذلك». 

ثم زاد ابن رجب : دومن دسائسه الخبيثة أنه قال في شرح الأربعين للنووي : اعلم 
أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء تعارض الروايات والنصوص» وبعض الناس 
يزعم أن النبت في ذلك عمر بن الخطاب. وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوین 
ا من ذلك الزمان فمنعهم من ذلك» وقال : لا أكتب مع القران غیره . مع علّمه 
أن النبيّ هة قال: «اكتبوا لاي شاه خحطبة الوداع» . وقال: «قيدوا العلم بالكتابة». 
قالوا : فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبيّ ل لانضبطت السنةء 
ولم يبق بين اخر الأمة وبين النبي ية في کل حدیٹ إلا الصحابي الذي دون روايته» 
لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إليناء كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما» . 

قال ابن رجب : «فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن أن أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه هو الذي أضل الأمة» قصدا منه وتعمدأء ولقد كذب في ذلك وفجر. 
ثم إن تدوين السنة أكثر ما يفيد صحتها وتواترهاء وقد صخت بحمد الله تعالىء» 
وحصل العلم بكثير من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها - أو أكثرها - لأهل الحديث 
العارفين من طرق كثيرة» دون من أعمى الله بصيرته» لاشتغاله بشبّه أهل البدع 
والضلال» والاختلاف لم يقع لعدم تواترهاء بل وقع من تفاوت فهم معانيهاء وهذا 
أمر موجود» سواء دونت وتواترت أم لاء وفي كلامه إشارة إلى أن حقها اختلط بباطلهاء 
وهذا جهل عظيم» . 


)١(‏ هذه هى رواية البيت عند أبن حجر ف الدرر الكامنة ۲١٠١/۲‏ ورواية ذيل طقات الحنابلة للبيت 
مضطر بة : 


ونقل ابن حجر» عن الكمال جعفر - قرأه بخطه -: «كان القاضي الحارثي يكرمه 
ویبجله ونژله في دروس» ثم وقع بينهما كلام في الدرس» فقام عليه ابن القاضي › 
وفوضوا أمره إلى بعض النواب» فشهدوا عليه بالرفض› فضرب› تم ف # 
فصنف تصنيفاً انكرت عليه فيه ألفاظاً فغيرهاء ثم لم تَر منه بعد ولا سمعنا شيا يُشِينْ ا 


ولم يزل ملازماً للاشتغال» وقراءة الحديث والمطالعة» والتصنيف» وحضور ا 
معنا إلى حين سفره إلى الحجاز». 


هذه هي النقول التي وردت عن اتهام الطوفي بالتشيع والرفض في مصادر 
ترجمته» ونظرة فاحصة إليها يتضح أن نجم الدين الطوفي كان قد احتل منزلة سامية 
بين علماء القاهرةء جعلت أستاذه سعد الدين الحارثي يكرمهء وینزله في دروس › 
ويبدو أن الطوفي في هذه الفترة کان كثير الهموم العلمية› تشغلٌه مساثل لم يصل في 
دراستها إلى مرحلة النضج › وهب الشك فكره في بعض الأمور» وكان يرى وقوف 
العلماء على أنماط ثابتة» ورسوم موروثة » فلا يعجبه هذا. وهو ما يفسر ما وقع بینه 
وبينَ أستاذه الحارثي من كلام في الدروس» اقتضى أن يقوم عليه ابن استاذه» 
واستطاع خحصومه آن يجمعوا من البينات»› من فلتات لسانه» وبعضِ شعره» وربما 
زادوا فيه إلى الحد الذي أدی إلى تعزیره وحبسه» والتشهیر به » ثم نفیه» وقد ذکر ابن 
رجب عن المطري› حافظ المدينة ومؤرخحهاء أن الطوفي حدس ف إل الشام» 
فلم یمکنه الذخل إليهاء لأنه كان قد هجا أهلها وسبهم› فخشي منهم › فسار إلى 
دمیاط > فأقام بها مدة» ٹم توجه إلى الصعيد. إلا أن i E E‏ 
استقامة فكره» ونضوح علمه» » فلم ير منه الناس ولم يسمعوا ما يُشین» كما تقدّم نقله 


وأما ما ذكر ابن رجب أنه من دسائسه الخبيثةء فلیس فيه ما قوم دلیلا على 


اتهامه › وهو يحکي عن قوم رايهم في نتائج تأخر تدوین السنة» ولو کان رافضیاً» ألما 
e‏ الصحابة لحديث رسول الله مء فالشيعة لا يقرون من الحديث إلا 


وأما قولّه عن اتهامه الرفض : إنه يلوح في كثير من تصانيفه . فكلام بغر بينةء 
وقد عقد الدكتور مصطفى زيد فصلا نفى فيه عن الطوفي تهمة الت یع » ودرس کتبه 
الموجودةء ونقل منها ا كثيرة تنفي عه التشيع والرفض › بل تقو ل في الرافضة 


o 


أعنفَ مما يقول أعداؤ ٩‏ 

ورغم ما تقدم من أن الطوفي استقام أمره حين وصل إلى قوص» ولم ير منه الان 
أو يسمعوا ما يشين › إلا أن ابن رجب یرفض ذلك کله ويقول: «وقد ذکر بعض 
شيوخناء عمن حدثه عن اخرء أنه أظهر التوبة وهو محبوس . وهذا من تقيته ونفاقه» 
فإنه في اخحر عمره» لما جاور بالمدينة» كان يجتمع هو والسكاكيني شيخ الرافضة› 
ويصحبه» ونظم في ذلك ما يتضمن السب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» . 

وهکذا لا يصدق ابن رجب توبته» ویحملها على لتقيةء ويتهمه في صحبته 
للسكاكيني . والسكاكيني هذا: و اعاس الاي م 
الدمشقي › المتوفى سنة ١۷۲ه»‏ وقد قال في حقه الذهبيّ وهو شن هو شا 
للرافضة -: «ومات شيخ الشيعة بدمشق وفاضلهم محمد ف عن ت 
وثمانين سنة» وکان لا يغلو ولا يسب معيناء ولديه فضائل . روى عن ابن مسلمة» 
والعراقي» ومکي بن عَلان . وتلا بالسبع» وله نظم كثير. وأحذ عن أبي صالح 
الرافضي . وأحذه معه منصور صاحب المدينة › ٠‏ بها سنوات » وکان يشيع به 
سنة» ويسَننٌ به رافضَةٌ. وفیه اعتزال"». فهل صحبّه لرجل كهذا تنفي توبته 


والخوانساري الشيعي » حین ترجمه في «روضات الجنات» قال : «ولم نجد في 
تراجم الشيعة› ومعاجم الاماميةء ما يدل على کون الرجل منهم» فضلا عن کونه من 
جملة فقهائهم ومجتهديهم » ولو کان ما ذكره الصفدي في حقه صحيحا لما خفِيَ ذکره 
عن آهل الي ولما ناسب وصف الحافظ السيوطي إِياه بالحنبلية»ء مع أنها أبعد 
مذاشت العا" “عن طريقة هذه الطائفة الخاصةء كما أشير ان لفان دة اعا 
ابن حنبل» فلیتأمل» . 

ولم أجد في کتابه هذا: «شرح مختصر الروضة» ما يؤيد صراحة 
تشیع الطوفي › بل وجدت انه يترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم 
وبخاصة الشيخين» ويصرح في أماكن باعتقاده بما يعتقده أهل السنة 


( الملصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي» صفحات ۷٤‏ ۸۸. 
(۳۴) يعت الشيعة بالعامة : ary‏ 


۳٢ 


والجماعةء ويرد على الشيعة وأرائهم» ويبين أن الحق بخلافها. 
ويستعمل في بعض العبارات ما يستعمله الذين عندهم ميول صوفية ‏ مما ينعد 

كونه شيعياء فالشيعة لا ينحون ذلك المنحى . 

إلا في مواضع ثلاثة من كتابه هذا قد يفهم منها ميوله للتشيع» و 

الأمر غير صريح»› وقد علقت عليها في مواضعهاء وهي . 

١‏ - كلامه على المغيرة بن شعبة رضى الله عنه ۲/ ١١۳٠ء‏ واستنتاجه أن أبا بكر رضي 
الله عنه توقف في خبره» وأنه تفرس فيه نوع ضعف أو تهمة . كما أنه يلاحظ أن 
الطوفي لا يترضى عن المغيرة رضي الله عنه عند ذكره» وقد أفاض فيما قيل عنه» 
ونقله من مصدر غير مووق › وذلك من 1/۲۳ - 1V‏ 

۲ کلامه على إجماع أهل البيت والاعتداد به من ص ۱۸۲١‏ إلى ۱۸٤٤‏ من المنسوخ 
وقد توسع في ذکر أدلة الشيعة ومناقشتهاء وإجاباتهم على الأسئلة الموجهة إليهم» 
وقواها في :ب بعض الأماكن» ولكنه لم يظهر منه بشکل واضصح ترجیحه للاعتداد 
اا ليت 

ê NS SEES ۳‏ ۰ وآنها تمت من باب القياس 
على الامامة قى الصلاة. ل بالنص عليهاء وتجويزه - الطوفي - أنه كشف للنبيّ 
صلی الله عليه وسلم - بوحي أو إلهام أن اللخليفة بعده أبو بكر وعمر رضي أله 
عنهما بحکم المقدور السابق› وأنه لم يوص بالتغيير عليهما لذلك» ولا يلزم من 
ذلك رضاه. . . إلخ . 
عليه فی مکانه . ر 

أواخر ت أربع عشرة» وجاور سنة خحمس عشرة» > تم حج › ونزل ا الشام ك 

الأرض المقدسة ا وأقام بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام» وتوفي بها في 

شهر رجب سنة ست عشرة. وسبعمائة. 


(۱) ي النلسخة المطبوعة من الأنس الحليل خحطأً: «سنة عشر». 


۳۷ 


كذا ذكر ابن رجب» وابن حجر والعليمي» ومن قبلهم أرخ الذهبي وفاته في 
رجب سنة ست عشرة وسبعمائة» وعنه نقل اليافعي » وابن العماد. أما السيوطي » فقد 
ذكر في «بغية الوعاة»» أنه مات في رجب سنة عشر وسبعمائة» وبخط ابن مكتزم : 
سنة احدى عشرة. وعنه نقل الخوانساري» في «روضات الجنات»» وذکر حاجي 
خليفة في المواضع التي ذكر فيها كتبه أن وفاته كانت سنة عشر وسبعمائة» وكذلك 
فعل البغخدادي في «إيضاح المكنون» عند ذكره كتابه «الإإشارات الإإلهية»› وکتابه 
«العذاب الواصب»» وجعل وفاته سنة ست عشرة وسبعمائة» عند ذكره كتابه «درء 
العقول»» وكتابه «الصعقة الغضبية» الذي سماه «الصعقة الأدبية» . 

وما ذكره الذهبيّ » واليافعي» وابن رجب. والعليمي » وابن العماد» من أنه توفي 
في شهر رجب سنة ست عشرة ة وسبعمائة هو المعتمده فقد ذكر في اخر کتابه 
«الإشارات الإلهية» أنه فرغ منه يوم امین الثالث والعشرين من شهر ربيع الأخرة 
سنة ستعشرة وسبعمائة » ببيت المقدس 


ل 
)١(‏ انظر المصلحة ف التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ۹ 


۳۸ 


کات 
وص س ص e‏ 
شرح خت رالروضه 


سبق ذكر كتابي الطوفي : مختصر الروضة» وشرح المختصرء وذلك أثناء 
سرد مؤلفات الطوفي في ترجمته من هذه المقدمة» وفي هذه السطور نلقي بعض 
الضوء على هذا الكتاب من خلال قراءته» وتتبع أبوابه وفصوله» ومعرفة الطريقة التي 

سار عليها المؤلف» والمصادر التى اعتمدها. 

وقد ألف الطوفي كتابه هذا في سنة تمان وسبعمائة للهجرة» حيث ذكر ذلك في 

ص ۲۱۸ فقال: «وقع الثراع بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه - وهي سنه 

تمان وسبعمائة للهجرة المحمدية صلوات الله على منشئها ‏ في أن الجن 

مکلفون بفروع الدين ام . 

والطوفي - رحمه الله - حنبلي كما هو معروف» ومؤلفاته وأراؤه ظاهر فيها مذهبه 

الحنبلي» سواء أكان ذلك في الأصول أم في الفروع › ولكن الذي يطالع كتابه هذا: 

«شرح مختصر الروضة» سيجد أن الكتاب موسوعة علمية» وأن صاحبه ذو باع طویل 

في مُخْتَلف الفنون» الأصول والفروع» والعقائد. واللغة العربية» والتفسير 

والحديث» والجدل» وغير ذلك من فروع الثقافة الإسلامية . 

فالكتاب لم يقتصر على الأصول لدى الحنابلة» بل تجاوز ذلك إلى دراسة 

الأصول عامة» وإلى مجالات تطبيقية في الفروع › وإلى فوائد في مختلف المعارف› 

وفيما يلي سأوجز هم مزايا هذا الكتاب : 

١‏ - شمول الكتاب واستقصاؤه» فقد حوى جميَ أبواب الأصول ومسائله المتعارف 
عليها» وشرحها شرحا وافياًء يذكر المسألة ويحررهاء والأقوالٌ فيها» ووجهة كل 
قول» ومناقشة الأقوال والأدلة» ثم يرجح ما يراه راجحاء كل ذلك بأدب العلماء 
وأخحلاق المنصفين» يوضح ما لكل قول وما عليه» ويرجع إلى الكتب المعتمدة في 


۳۹ 


المذاهب والأقوال» وعندما يعوزه النظر يعترف بالقصور» ويترك للباحثين والعلماء 
ممن سياتي بعده النظر في المسألة» وتحقيقها. 

۲ - امتاز عن غيره من كتب الأصول التى اعتاد مؤلفوها تعقيد العبارات» واختيار 
الأساليب الصعبة» أو التراكيب المنطقيةء امتاز هذا الكتاب بوضوح عبارته» 
وبسهولة تراكيبه اا عن الغموض واللبس» حتى إن الإنسان وهو يقرأً فيه لا 

يصيبه الملل» ولا يصعب عليه فك العبارة» أو حل المسألةء وهذه ميزة مهمة »› 
الاسر في هذا الوقت أحوج ما یکونون e‏ الهمم وضعفمت 
العزائم » واستعجل الناس النتائج » وبحثوا عن أقصر الطرق لطلب العلم . 

۴ رغم أن المؤلف رحمه الله سار ذ E‏ قشة على الطريقة التي سلكها 
الأصوليون قبلهء إلا أنه أضاف إلى ذلك ما ن ا ة علم الأصول. ألا وهو 
التطبيقء وإيراد الأمثلة ء والاستدلال على المسائل بالنصوص من كتاب الله وسنة 
رسوله يه » وذكر حلاف العلماء ء في الفروع› وأدلتهم . 

وهذا ۔ وإن کان را لدى بعض الأصوليين - إلا أنه في هذا المؤلف سمة 
بأرزة . 

ولا يترك المؤلف القارىء دون ترجیح » واختیارء وذکر للقول الصحيح في 
نظره » ومن مزایاه تخریج کثیر من الأحاديث والحكم عليها. 

٤‏ - شخصية المؤلف رحمه الله - في الكتاب - شخصية واضحة ومستقلة» فمع أنه 
حنبلي» ویشرح مختصرألأحد كتب الحنابلة» ومع رجوعه لكثيرمن كتب الحنابلة 
وغيرهم» مع ذلك كله» فله رأيه الخاص» وقد يعترض اانا على ابن قدامة 
رحمه الله - وعلى غيره من العلماءء وقد يضعف الأقوال» ويختار ما يراه قويًاء 
ولكن ذلك کله د كما سيق - بتادة مع من سبقة واعتراف لصاحب الفضل بفضلة» 
واعتذار أحيانا إا د غا لصاحب القول المرجوح› فكرنة خلا ل تحب 

عنه اختيار أقوال من مذاهب أخرى» وترجيحها. 

ه - لعلّي لا أبالغ إذا قلت : إن هذا الكتاب كَتَبّ بلغة أديب بارع » وعالم متمكن من 
اللغة العربيةء مفرداتهاء وأساليبهاء وشواهدهاء ومراجعها. فتمر بالقارىء 
مناسبات ينسى أنه يقرأ في كتاب أصول» ويظن أنه يقرأ في كتاب أدب» ولأديب 
ضليع في اللغة وادابهاء أو في كتاب من كتب النحو واللغة» وهذا يدل على ثقافة 
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المؤلف وسَعَةَ اطلاعهء وتمكنه من اللغة العربية . 
وما أحوجَنا لاستثمار اللغة العربية وادابهاء وأساليبها في كتبنا العلمية» حتى 
یسهل على القاریء الكتاب» ويرقى أسلوبه وتقوى لغته. 

٦‏ - كما قلت سابقاً : إن الكتاب موسوعة علمية » ولذلك نرى كثيرا من الفوائد والنقول 
والمسائل ليست من علم الأصول» ولكن المؤلف يوردها لأدنى مناسبة» وقد 
یستطردء فيخرج عن الموضوع » ولكنه خروج محبب» إذ يجد الإنسان من الشوارد 
والفرائد فيه ما لا یجده فی غیره. 

هدو ا اتا قدي حت كان اليا تجمرن العديا فن 
التخصصات» ولا يعتبرون الإنسانَ عالمأ ما لم يتمكن من كثير من العلوم 
والمعارف» ومن هنا فإن العلوم الإسلامية» سواء منها ما يتصل بعلوم الشريعةء أم 
اللغة العربية» ا ) 

ویم أن شاك الافر في دراساتهم مسلك التجزئةء قل استشمار العلوم فيما 
ينفع الناس» وأصبح الإنسان يأخذ العلم لذات العلم» دون أن يستفيد منه 
الاستفادة التي كان أسلافنا يستفيدونها من ثقافتهم المترابطة في مشکلات 
المجتمع » والاجتهاد في الاستنباط فيما يجد من المسائل» وفي جعل علوم اللغة 
العربية في خدمة علوم الشريعة» ولفهم كتاب الله سبحانه وتعالى » وسنة رسوله 

۷ وقد أدرك علماء الأصول قيمةً هذا الكتاب. فاستفادوا منه ء وبنواعليه» ورجعوا 
إليه في كثير من دراساتهم وأبحاڻهم » سواء أكانوا من الحنابلة أم من غيرهم. ِ 

يقول ابن بدران رحمه الله في كتابه «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» مبينا 
قيمة «شرح مختصر الروضة» : «وقد شرحه مؤلفه في مجلدين حقق فيهما فن 
الأصولء وأبان فيه عن باع واسع,ِ في هذا الفن واطلعِ وافر» وبالجملة» فهو 
أحسن ما صنف في هذا الفن» ا مع سهولة العبارةء وسبکها في 
قالب يدخل القلوب بلا استئذان» . وكفى بهذا العالم الفاضل شاهدا على قيمة 
هذا الشرح . 


٤١ 


مصادر الكتاب : 

تدل كثرة الكتب التي ورد ذكرها في هذا الشرح على طول باع الطوفي في 
العام » وسَعَة اطلاعه على كتب العلماء ممن سبقه أو عاصره» وعدم اقتصاره على 
مذهب واحد» بل إنه في مطالعاته وقراءاته لم يقتصر على مذاهب أهل السنةء بل 
ذکر اراء لطوائف وفرق أخرى» وناقشهاء ورجع إلى کتب اأصحابهاء وتجاوز ذلك إلى 
بعض ا ا انات اا ى هن غير السك تحت ها 

وهو وإن كان يؤلف في الأصول إلا أن مصادره متعددة في فروع الثقافة 
الإسلامية» فقد رجع إلى أكثر كتب الأصول وأشهرها وأوثقها» ورجع إلى كتب 
القواعد الفقهية » وكتب الفقه والخلاف والمنطق. وامتاز كتابه بكثرة رجوعه إلى كتب 
اللخة العربية » والتفسير والحديث. وما أكثر ما يشير إلى كتب مستقلة في مسائل مفردة 
لاتا اسان لها ذكراً في آماکن أخرى» وفي کتابه هذا يشير إلى د لا بأس به 
فن الك الى الها زارا يبال كاه ارح ها رن الائ مما ورد 
أثُناءَ سرد مۇلفاتە . 

كما أنه يشير إلى شيوخه الذين تلقى العلم عنهم . وذلك عند ذكره لتحقيق بعض 
المسائل الواردة في کتابه . 

ومن آهم علماء الحنابلة الذين نقل عنهم» ورجع إلى ا هذا الكتاب : 

القاضي أبو يعلى في «العدة) . 

ابن عقيل في «الواضح» . 

ابن قدامة في «الروضة» . 

ابن البنا في «شرح الخرقي» . 

ومن علماء الأصول عامة: : الاسدى: وابن الحاجب» والغزالي › والرازي 
والنيلي » والقسرافي » وابن عبد السلام» وابن حزم » والزنجاني » والشيرازي» وأبو 
الحسين البصري » والحواري » وغيرهم الكثير. 

ومن علماء اللغة العربية : ابن فة والمبرد» وابن ¿ فارس » والثعالبيّ » وابن 
الجواليقي » وابن جني » وابن هشام » والجوهري » وابن معطي » والأزهري» وغيرهم 
کثیر. ٤‏ 

ويرجع الطوفي في كتابه أيضا إلى مؤلفات الخطيب البغدادي. وإلى مؤلفات 


۲ 


النووي» والقاضي عبد الوهاب. والباجي » والإسفراييني » وابن إسحاق» وغيرهم من 
مختلف المذاهب. 

وننقل فيمًا يلي هذا النص للمؤلف نفسه» جاء في نهاية كتابه هذا» يوضح فيه 
مصادره التي رجع إليهاء ويوضح فيه قيمة هذا الكتاب» وما يمتاز به . قال رحمه الله : 

«وقد انتهى ما تهياً إلحاقه بالمختصر من الترجيح » وقد تضمن ذلك فوائد كثيرة 
جمة يليق بالفاضل أن لا يُهملّهاء وكذلك الشرح جميعه من أوله إلى آخره يتضمن 
فوائد ومباحث لا نوجد إلا فيه» تنبهت عليها بالفكرة والنظر في كلام الفضلاءء وأنا 
داكر لك إن شاء الله عر وجل مادة هذا الشرح› لتكون على بصيرة مما تجد فيه وثقة » 
بحيث إن أردت الوقوفَ على أصل شيء منه ومن أين نقل عرفت مادته . 

فاعلم ان مادته وهي الكتب التي جمع منها هي : «الروضة» للشيخ أبي محمد 
التي هي أصل «المختصر» . و أصل «الروضة». وهو «المستصفى». و «منتهى 
السول» للشيخ سيف الدين الآمدي . و «التنقيح» وشرحه چ تهات الد 
القرافي» ووقع في أوائله مراجعة لأوائل «المحصول» للامام فخر الدين . وأوائل 
«العدة» للقاضي آي يعلى . وفي اخره» را القياس» والأسئلة الواردة عليه 
مطالعة د «شرح جدل الشريف المراغي» للنيلي› و «الجدل» للشيخ سيف الدين 
الآامدي. و «المقترح» للبزدوي. و «نهاية الجدل» و «لباب القياس» للشيخ رشيد 
الدين الحواري . 

ووقع فيه فوائدٌ من كتب أخر كثيرة» لکن لم یقع من کل منها ما يستحق أن يذكر 
لأجله» وذكرها يطول. فما كان في هذا الشرح مما يستغرب» ولم يوجد في الكتب 
المسماةء فهو إما في الكتب التي لم تسم أو مما قلته أناء وقد افتتحت أكثر ذلك 
ب «قلت» تمييزا للمقول من المنقول. وقد أوضحت ذلك كله بما اتضح لي من 
i a E E‏ 
وتخليصهاء وتمثيل ما أمكن ذكر مثاله تسهيلا لفهمه على الناظر ولم أعرٌ 
من العلماء ا ا E BY TOO‏ إلا ما 
قد ریما یندر» مما الاحتراز عنه متعذر. وأنا أعوذ بالله من غمز الغامن ولمز اللامزء 
وعيب العائب. الغافل عما فيه من المعايب. الظان بجهله أو تجاهله عصمة الإنسان 
من الخطأ والنسيانء وإنما الإنسان للوهم كالغرض للسهم. ومن نظر في كلام 
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الفضلاء من المتأحرين والقدماء» وما وقع في آثارهم العلمية من الخلل والنقص » وما 
أبداه بعضهم من کلام بعض»› مهد العذر لمن بعدهم في الخطا والزلل ء وإنما يقفعل 
داك من في فاه له ا اهل مل في تفيل الفضصاتل يري ددن 
الأفاضل . ثم إني أسأل الله الكريم أن يجعل سعيي مقربا إليهء ومزدلفاً لدیه» وذخرا 
في المعاب:زتاهدا مزکيا يوم الأشهاد» وأن لا يجعلني كالفتيلة ن فا وتضيء 
لخیرها > أو من الذين ضلَ سعيُهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعأًء 
E‏ إنه هو الجواد الكريم . والحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا 
محمد واله أجمعين » وحسبنا الله ونعم الوكيل» . 


٤٤ 


نسخ الكتاب الخطية 
لقد اعتمدت فى تحقيق هذا الكتاب على : 

١‏ - نسخة كتَبّبْ بقلم النستعليق» علقها لنفسه أحمد بن عبد الله العكري نسباًء 
الحنبلي مذهباًء ووافق الفراعٌ منه نهار الخميس سلخ شهر رمضان المعظم قدره 
من شهور سنة سبعين وثمانمائة » وتقع في (۲۸۵) ورقة» ومسطرتها (۲۹) سطراً. 
وهي نسخة كاملة. 

كتب على صفحة العنوان منها: «كتاب شرح مختصر الروضة في الأصول 
للشيخ العلامة علم الدين (كذا) سليمان بن عبد القوي الطوفي». وعليها تملك 
بقي منه: «سنة ۱١۸۳‏ ملكه من فضل ربه القادر. . . . عبد القادر. . . . 
الحنبلي » عفي عنه» .وملك آخر نصه: «ملکه من فضل ربه عبد الكريم 
الجراعي» في شهر ربيع الآخر سنة .»١٠١١‏ وفي صدر صفحة العنوان نقل 
ترجمة الطوفي من «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» للعلامة برهان 
الدين إبراهيم بن مفلح » صاحب «المبدع» في فقه الحنابلة . ثم ملحوظة إلى 
يمين الصفحة: «بسطت ترجمته في اخر الكتاب». ثم في النصف الثاني من 
الصفحة تحت العنوان نقل فصل من رسالة السمرقندي في أداب البحث» وتحته 
نقل اخر من تفسير البغوي . 

وفي اخحر النسخة نقل الشيخ عبد القادر بدران ترجمة الطوفي من «الأنس 
الجليل» للعليمي. ثم نقل للترجمة من «المقصد الأرشد» عن نسخة يتملكهاء 
وإفادة بأن كتاب «فواصل الآيات» ذكره السيوطي ی «الإإتقان» . 

والنسخة محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق» برقم .)٥۸٥۳(‏ 

والنسخة جيدة الخط» واضحة» مصححة» ومقابلة على نسخ أخرى» وعليها 
تعليقات وتصحيحات للشيخ عبد القادر بدران» كمافي ورقة ۷/ |« وكما في ورقة 
6۹ اف فس اة وها 

ومعروف عناية الشيخ عبد القادر بدران رحمه الله بكتب الحنابلة» ومكانته 
العلمية فى هذا المجال. 

ری وت اة ريات ا ال ف امعد طا ف 
التصويبات مع ما في نسخة (ب) و (ج). 
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ولعلها مصححة على الأصل الذي نسخت منه (ب) . 
وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (آ) . 

۲ - نسخة ثانية كتبت بقلم نسخي حسن» في القرن العاشر تقديراء وليس عليها اسم 
ناسخها» وعلى صفحة العنوان : «الجزء الأول من الأصول على شرح الطوفي»» 
وتحته : «الجزء الأول من شرح الطوفي على الأصول». وتحته متجهاً إلى اليسار: 
«وقف أحمد بن يحيى النجدذي المحل مدرسة ا عمر في الصالحية». وعلى 
يسار الصفحة من أعلى : «وقف هذا الكتاب أبو الفتح الخطيب» وجعله في مكتبة 
العمومية بدمشق» . 

والنسخة في جزئينء والورقة الأخيرة من الجزء الثاني بها تاكل نتج عن 
الرطوبة » وقد ذهب ببعض السطور والكلمات . 

تقع النسخة في )۲٤٥(‏ + (۲۲۲) ورقة» ومسطرتها ۲٠‏ سطراً. 

وهي محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق» برقم 4۷ . 

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف: (ب). 

۳ - نسخة ثالثة الموجود منها الجزءُ ءالأول» وهي بقلم نسخي » في لرن ي عر 
قاتا وعلى صفحة e‏ «من شرح الروضة لابن قدامة»» وتحته «عمريه»» 


وعلى يمين هذا من أ سفل إلى أعلى : «وقف وكتبه علي بن عمر السعدي 
الحنبلي»» وخاتم نحته : «روقف الشيخ علي رحمه الله تعالى » . وعلی النسخة 


o" 


وفي اخر الجزء : «اخر المجلد الأول من شرح الروضة . . . . والحمد لله رب 
العالمين يتلوه فى المجلد الثاني قولّه : ثم لما كان النسخ». 

تقع النسخة في (۴۹۴) لوحة» ومسطرتها مختلفة بین ۳١-۲۴‏ سطراً. وهي 
من مخطوطات المكتبة العمرية . 

وقد حصلت على مصورة النسخة عن طريق الأخ الشيخ علي الصالحي جزاه 
الله خحيرا. 

وخحط هذه النسخة رديء» ويظهر أن ناسخها عامي . 

وهي متطابقة إلى حد كبير مع النسخة (ب). مما يرجح أنها منسوخحة منها أو 
أن أصلهما واحد. 


٤٦ 


وفيها كلمات وسطور ساقطة» بل وأحيانا تسقط صفحات كاملة» كما في ص 
۱- 1۲9 
وعند كلام المؤلف - رحمه الله - على الواجب الموسع» ذكر أربعة أقوال من حيث 
الإنكار والإثبات . 

ٹم قال : : ئم ولا لمنكري الموسع» ذكره القرافي ولم أ حققه آنا 
وکأنه مکرر أو متداخحل مع ما سبق فلم أذكره؛ ورقه ٤٤ب‏ من نسخة |. 

وعلى هامش النسخة تعليق القول الخامس» وقال في نهايته : «هكذا 
وجدته بخط شيخنا الشيخ تقي الدين ابن قندس على هامش نسخته» وهو 
الذي فسره». 

وفي نسخة (ج) علق القول الخامس على الهامش أيضا 

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف: (ج). 

٤‏ - نسخة رابعة مصورة عن نسخة مكتبة الأوقاف ببخداد رقم .)٤٠١١(‏ الموجود منها منها 
الجزء الأول فقط. وعدد Ps‏ . في الصفحة الواحدة سبعة 
عشر سطرأ» في كل سطر اثنتا عشرة كلمة تقر 

وحطها نسخي مقروء» وصفحاتها واحة: عدا الورقات ٥۳ .٥۲ ٥١‏ 
٤ه‏ ففيها بعض التشويهء وقد يكون من المصورء لا من الأصل . والنسخة 
جيدة» وفي أماكن منها تصحيحات تمت أثناء المقابلةء وفيها بعض السقط 
والاخحتلاف بينته في مكانه» وهذه النسخة لا ترقى إلى مستوى نسختي الظاهرية . 

وينتهي هذا الجزء بانتهاء الكلام على النص والظاهر. 

وفي آخر ورقة منه كتب على وجه: «يتلوه المجلد الثاني إن شاء الله قوله : 
الأصول: الكتاب والسنةء والإجماع» والله تعالى هو الموفق» . 

وعلى الوجه الآخر بخط مغاير لخط النسخة: «روضة في الأصول للشيخ 
موفق الدين الحنبلي في كشف الظنون» . 

وتحته: «مختصر الروضة وشرحه ثلاث مجلدات للشيخ سليمان بن عبد 
القوي الطوفي» . 

وعلى الورقة قبل الأخيرة أن الذي علقها لنفسه ولمن شاء من بعده محمد بن 
محمد بن محمد الحنبلي مذهباً الطرابلسي مولداء (على الهامش تعليق الكاتب 
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والده) . «وذلك بتاريخ نهار الثلاثاء المبارك ثاني عشر من شهر شعبان المبارك من 
شهور سنه تمان و. . . وثمانمائة » وكتب بمسجد القنواتي بحارة المغاربة بطرابلس 
الشام»» كما يوجد على هامش هذه الورقة : «بلغ مقابلة وقراءة على سيدنا الشيخ 
الإمام العالم الكامل المحقق المدقق . . ... تقي الدين أبو بكر. . . .». 

أما الورقة الأولى متها فقد كتب عليها: «الجزء الأول من شرح الطوفي تخمده 
الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته»» وتحت هذا بخط مغاير : «شرح مختصر الروضة 
في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه للطوفي»» ثم 
كتبت بعض التمليكات . 

وقد رمزت إلى هذه النسخة: ب (د). 

ه - نسخة خامسة حصلت عليها بواسطة مركز تحقيق التراث بجامعة أم القرى» وهي 

مصورة عن نسخة في المغرب . 

وق ها ا وبلاثين ورقة. في كل صفحة تسعة 
وعشرون سطرا» في السطر ست عشرة كلمة تقريباً. 

) خطها دقيق مقروءء وفيها تصحيف وتحريف»› > وبعض الكلمات مطموسة» 

کما أن تصوير بعضص الصفحات غير واضح . 

وقد سقط من أول النسخة مقدار صفحة بالمقاس الذي كتبت به کما أن بها 
بعض السقط حصل أثناء النسخ . 

ومتن المختصر فيها كامل» بخلاف بعض النسخ الأخحرى» حيث يذكر جزء 
من المختصرء ثم يبدأ الشرح . 

والمصورة الموجودة لدي غير مرتبة » ففي أوراقها تقديم وتأخيرء فهل هذامن 
فعل المصور أو أن الأصل كذلك؟ لا أدري . 

وعلى صفحات الغلاف بخط مغاير لخط النسخة : «كتاب لبعض التابعين» 
وتحتها: «أصول المذاهب» ثم : «اختصار الروضة للشيخ موفق الدين» وفي أسفل 
الصفحة: «موفق الدين عبد الله بن أحمد ينقل عنه» ويبدو أن هذا من كتابة 
العاملين في المخطوطات . 

وقد جاء في ورقة منها في الوجه الأول ما نصه: «وكان الفراغ من نسخ هذه 
المجلدة الأولى من شرح الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد وحيد دهره وفريد 


۸ 


عصره نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي البغخدادي على المختصر له في 
الروضة في يوم الجمعة سابع شهر شوال سنة خمس وسبعين وثمانمائة» ويرجح 
لدي ان هذا التاريخ للنسخة المنقولة عنها هذه وليس لهذه التي بین أيدينا. ثم 
جاء بعد ذلك في الوجه الثاني ما نصه: «خحاتمة من كلام الشيح الامام 
العلامة. . .. تقي الدين ابن تيمية - رضي الله عنه - فصل في جملة مقالات 
الطوائف. . ..». ثم بعد ورقة ثانية يبدأ المجلد الثاني ويبدأً في الأصول 
المختلف فيها» حتى نهاية ا و ا ا و 
مجلدين» هما كل الكتاب . 

وقد رمزت لهذه النسخة ب (ه). 

- نسخة سادسة الموجود منها الجزء الثاني » وهي بقلم نسخي جميل» كتبها أحمد 

ابن علي الشجري الشافعي» وفرغ من نسخها سنة ۹ه . وبها اثار أرضه 
ولصق في بعض المواضع 

وعلى صفحة العنوان بخط الثلث : «الجزء الثاني من شرح الروضة في أصول 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حبل رضي الله عنه»» وعلى طرف اخر كلمة 
نحو اليسار بقلم الرقعة : «من طرف وقف هندية»» ثم تحت العنوان ناحية طرف 
الصفحة الأيمن بقلم نستعليق من أسفل إلى أعلى : «يونس بن سفين ثم انتقل 
إلى . . . للطوفي ١‏ وفي ناحية اليسار داخحل جدول: «في نوبة شرف الدين ابن 
شيخ الإسلام عفا الله عنه امين» . 

ويبدأ الجزء بقوله : «بسم الله الرحمن الرحيم › اللهم يسر برحمتك يا كريم . 
ويحتمل ها هنا أن يقدم قول المعدل» ا المي الى دإ الها فان 
بطلانه. . .». 

وينتهي الجزء بنهاية تعريف القياس . 

تقع النسخة في ٠٠١‏ صفحة» ومسطرتها ۲١‏ سطراً. 

E‏ المكي » برقم ٤٩‏ أصول فقه . وعلى هامش 

بعض أوراقها - خحتم مديرية الأوقاف العامة » كما أن عليها تصويبات وتعليقات 
وإضافة بعض العناوين : فى الهامش بخط مغاير للأصل . 

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف: (ى). 


۹ 


الطريقة ة المتبعة في الكتاب : 
كنت قد قرأت الكتاب منذ أكثر من عشر سنوات› EY‏ وکنت 
أراجعه من وقت إلى اخر عند و بعض المسائل› وأضع عليه بعض التعليقات 
والملاحظات. وعندما اتجهت النية إلى إخراجه بالموازنة د بين النسخ 
لدي» وهي نسختا الظاهرية› ون الشيخ علي الصالحي . . وتعرفت على أهم 
الفوارق بينهاء ثم تبر لن الخضرل على النسخ الأخرى» نسخة الحرم لمكي 
جي بغخداد» وارب وكما أشرت في أول هذه المقدمة فإن الكتاب يعد 
موسوعة علمية» مملوءاً بالأقوال» والنقول» وأسماء المؤلفين» والكتب والنصوص» 
وتحقيقه يستدعي الوقوف عند كل قول وإرجاعه إلى من قاله» وفي أي مصدر هوء 
كما يستدعي التعريف بالأعلام» وبالكتب. والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق » وهذا 
فوق أنه يحتاج إلى وقت وجهد وقدرة ليست متوفرة لدي فإنه سيزيد حجم الكتاب» 
ويكثر فيه التعليقات» وهذاما لا أميل إليه » وبخاصة في الكتب العلمية الكبيرة التي 
تقصد لذاتهاء لا للتهميشات عليهاء مما اعتاد البعض أن يملا به الصقحات» 
yy,‏ الكتب. والقارىء لا یقصده قصداً اساسا 
ومن هنا کان علي حتی يخرج هذا الكتاب. ويستفاد منهء أن أتجاوز عن ذلك»› 
وأكتفي بالأمور الضرورية في التعليقات . 
وفيما يلي أبين أهم ما عمل في الكتاب: 
١‏ - نسخ الكتاب» ومقابلته وإثبات الفوارق بين النسخ. 
وفي مواصح اخحتلاف أثبت في الأصل ما يتب يتبين أنه الصوابٌ من أى 
نسخة كان وعند الترجيح ب بين المخطوطات أ رجع إلى بعض المصادر للاستعانة 
بها في اختيار المناسب» سواء أكان ذلك في كتب الأصول. أم اللغةء آم التفسير 
ت والفقه والرجال» وغير ذلك مما يستدعيه المقام. 
وقد أثبت الفوارق بين النسخ في الهامش» وأحيانا أبين الخطاً في اللفظ› 
وخا ا هوو ا لاله 
وإذا كانت الفوارق لا أهمية لهاء أو ترجع إلى طريقة الناسخين» فإني أهملها 
حتى لا تكثر الهوامش بدون داع إلى ذلك. 


فبعض الناسخين مل لا يمر على ذكر رسول الله ك إلا ويصلي ويسلم عليهء 
وبعضهم يتجاوز أحياناء وكذلك الترضي عن الصحابة - رضي الله عنهم - والترحم 
على الأئمةء والدعاء على الكافرين والمرتدين . 
۲ التعليق على بعض الآراء والعبارات التي أرى ضرورة التعليق عليهاء والتنبيه على 
ما يبدو لي فيها من خطأ أو تجاوزء وبخاصة فيما له صلة بأمور العقائد . 
وهي قليلة إدا فیست جم الكتاب. وما حواه من الآراءء والفرق› 
والطرانف وقد أعجز عن معرفة وحه الصواب في الكلمةء ولا أجد ا أو 
ا فأترکها کما وردت› وأشير إلى ذلك وهذا نادر فی الكتاب . 
e‏ : 
ولكني اقتصرت على الأبواب والمسائل الكبيرة فقط» مع الحرص على استقصاء 
المسائل في الفهرس . 
٤‏ - تم ترقيم الآيات الكريمة» وتحديد سورهاء وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في 
الكتاب من الكتب المعتمدة في هذا المجال . 
وكذلك عزوت أبيات الشعر والشواهد إلى قائليهاء وأماكن وجودها ما أمكن . 
° انت من الأولى إثبات المختصر فوف الشرح مستقلا علنه» ووضع عىارات 
العبارات أو الكلمات مندمجة أسلوبا وتركيبا في الشرح» فلم توضع بين فوسين . 
وحتاماً أرجو أن يكون الجهدٌ موفقاًء نافعاً لطلاب هذا الفن . . كما أرجو أن تتاح 
الفرصة أمراجعته» واستدراك ما فات أو إضافة ما يتطلب إضافة › ونسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يوفق للخيرء وأن يجعل العمل حالصا لوجهه› مقبولا عنده. 
والحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على خير المرسلين . 


0١ 


الهم يا اجب الوجودء ویا مُوجد کل موجُود» ويا مفيض الخير والجودء 
علی کل قاصِ من خلقه ودَانِ. 
HF HF E 3F‏ ¥ 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تمده 
الله تعالى بر ا 
قوله : «اللهم يا واجب الوجودء ویا مُوجد کل موجود» ويا مفيض الخير والجودء 


على کل قاصٍِ من خلقه ودَانِ» . 
الكلام عليه من وجوه : 
أحذها: : أن هذه الحملة ونظائرها من و الكتاب مربعة نونية . أعنى نها 


e 


مشتملة على أربع فقر: E o E‏ والرابغة قاصاتها رن عير 
أن الثلاث”“ الال تختلف ”حروفُ فواصل" فقرها في الخطبة» كالدال في هذه 
والهاء والميم والهمزة وغير ذلك ك فيما” بعدهاء كقوله““: «الباهرة» و «الندم» و «الآلاء» 
و «أسلم» و «أصفيا صفيائك» إلى اخر الخطبةء والرابعة لازمة للنون لا تختلف» ونظير هذه 


٠) ( 5‏ قال الشيخ الامام العلامة مین الحملات)» وواصح الک وسحيد دهره. وفرید عصره ۰ 
شيخ الشيوخ› إمام العلاءء نجم الدين سليمان ین عند القوي الطوفي البغدادي . رهه الله تعال وعماً 

عله . وي (ج) بسم اله الرحهمن الرحيم لا حول و قوة إلا بالله . قال الشيخ الإمام العلامةء شن 
المحملات وواصح التکدت.: وحيد دهره» وفريد عصره » شيخ الشيوخ. إمام الأئمة نجم الاين 
سليمان بن عبد القوي الطوفي البغداديء متع الله المسلمين بطول بقائه. بمحمد واله. وفي (د): بسم 
الله الرحمن الرحيم» وعليه اعتماديء قال الشيخ الإمام العام العلامةء مبين المجملات. وواضح 
المشكلات› وحيد دهره» وفرید عصره» شيخ الشيوخ» إمام الأئمةء نجم الدين سليمان بن عبد القوي 
الطوفي البغدادي» تغمده الله بر هته . 

(۲) في (ا): الثلاثة . 

(۳ - ۳) لیس في (د). 

٤(‏ - 4) أصيبت بطمس في (د). 


o۲ 


[Y] 


مقدمه 


المؤلف 


الخطبة في ترب قوله سبحانه وتخا : إن تذعومم ل يسمعوا دُعَاءَكم ولو سمعوا 
ما استجابوا لک دوم م القيامة يَحَمَرُونَ ك ولا يئك مل خبير4 [فاطر: .]١٤‏ 

فالفقَرٌ الثلات الول على الكاف والميم بخطاب الج العدن و ا 
الراءء والنظير” "ها هنا في مطلتق التربيع لا في عين“ حروف الفواصل . 

والفقر بكسر الفاء وفتح القاف جمع فقرة - بسكون القاف - وهي اج e‏ 
القصيدة» شه بفقَارَة الظهرء > ثم سيت القطعة من السجع فقرة تشب 
والفاصلة في النشر كالقافية في الشعرء وقد حَققت القول فيها في كتاب «بخية 
الواصل إلى معرفة الفواصل» . 

الوجه الثاني : لما كان لإنسان لما جب عليه من الضعف والعجز على ما أخبر 
لله سبحانه وتعالى عنه بقوله : وخلق لإنسان ضعيفا [النساء: ۲۸] و اله 
الذي خَلَقَكَمْ من ضعْفٍ [الروم : ]٠٤‏ لا يستقلُ بشيءٍ من مراداته بدون إعانة 
من وتعالی » وتوفیق › وعصمة» وتسديد . وكان دعاء الله سبحانه وتعالى 


ونداة” فى المهمات وغیرها مشروعاً» وافتتاح الأمور التي يرا ا فيها بحمد 


ى ري > 
ت 


الله والكرك اگ اسمه مندوباء کما قال سبحانه وتعالی : ادعو رکم تضرع وخفية) 


[الأعراف: ]٠١‏ امن يجيب يجيب المْضطّ إذا دعا [النمل : 11[ لويوب 3 ناڌی 
رب [الأنبياء: ۸۳] فى ا كثيرة مشتملة على الأمر بالدعاء“ وعلى الإخبّار به 


من أعيان و الأنبياء والأولياءء و روی أبو هريرة رصي الله عنه فال ۰ ل 
رسول الله ا : کل أمر ذدې بال لا ا فيه بالحمد لله فهر افطمٌ) .٠‏ وفي رواية 


(1) في (ا): والنظر» وني (د): والنضير. 

(۲) ساقطة من (|) . 

(۳) في (ب): وهو أجود." 

. ي (ج): فالفاصلة‎ )٤( 

)٥(‏ في () و (ب): والته خلقکم» وهو خطاً. 

() في (د): وبداوه» وهو خطأً. 

(۷) في (آ): على الدعاء. 

(۸) لفظة : رنھ تافطة من (ج) 

)٩۹(‏ أخرجه أحمد ۳۰۹/۲ وأبو داود )٤۸4٤٠١(‏ في الأدب: باب الهدي في الكلام» وابن ماجة )۱۸۹٤(‏ في 
النكاح : باب خطبة النكاح» وابن حبان )١(‏ و(۲) كلهم من طريق قرة بن عبد الرحمن المعافري» عن 
الزهري» عن آي سلمة» عن آي هريرة. وهذا سند ضعيف لضعف قرة» ضعفه أحمد وابن معين وأبو 
زرعة وأ بو حاتم والنسائي» وقد خالفه غير واحد من الأئمةء فرووه عن الزهري عن النبي َي رشلا = 


0€ 
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أبي داود : وکل کلام لا يبدأ فيه بالحمد ‏ > فهو أجْذَم» رواه من وجوه» وفي بعضها : 
«لا بدا فيه بحمد الله و ا وفي رواية المعَافى بن عمران عن الأوزاعي : «کل 
آمر ذي بال لا يبدا فيه بذكر الله أو حمده ‏ فھو افطہ”». 

ذكر هذه الألفاظ بإسناده الحسن بن محمد المصري في «الإفصاح» والحديث 
رر ی أهل العلم . 

قدمت نداء الله سبحانه وتعالی ودعاءه بالتوفیق اعا على التحقيق › 
ذلك توطئة إلى واستجلاب ما عنده من فواضل رفده . 

الوجه الغالع“ : في الكلام على ألفاظ الجملة المذكورء ومعانیهاء فأقول : 

الله : أصله يا أله » فحذفت «يا» من أوله قر عنها الميم في اخره» 
ولذلك ' لا يجتمعان إلا في ضرورة الشعر كقوله : 

E ET O إذا‎ 


= قال الدارقطني في سننه ۲۲۹/۱: والمرسل هو الصواب ثم إن في متنه اضطرابا ومع ذلك فقد حسنه 
ابن الصلاح والنووي والعراقي . 
(۱) في (د): بالحمد لله . 
(۲) في (1): بحمد الله أو ذكره وكلمة فهر ليست في (ا وب وج). 
(۴) يريد بالشهرة أنه شائع ا و ولا يريد الشهرة بالمعنى المصطلح عليه في 
غ ال 
)٤(‏ في (ج): فذه. 
(ه) في (|): والوجه. 
)٩(‏ في (د): وكذلك . 
(۷) في (آ) : حادث» وفي (ج): إذا أحدثء وهو تحريف . 
(۸) قال البغدادي في «خزانة الأدب» "١‏ !: هذا البيت من الأبيات المتداولة في كتب العربية ولا يعرف 
قائله» ولا بقيته» وزعم العيني ۲۱۹/٤‏ أنه لأبي خراش الهذلىء قال: وقبله: 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى: اجك لك لا الا 
وهذا خطاء فإِنْ هذا البيت الذي زعم أنه قبله بيت مفرد لا قرين له» وليس هو لأبي خراش وإنما 
هو لأمية بن أي الصلت. فاله عند موتهء وقد أخحذه أبو خراش وضمه الك اکر وکان يقوھ| 
وهو يسعى بين الصا والمروة وهما: 
لا هم هذا خامس إن تما أقمه الله وقد تما 
إن تغفر اللهم تغفر جحها OTT IEE ITE‏ 
وقد تمثل به النبي بء وصار من جلة الأحاديث. وهو حرج في سنن الترمذي )۳۲۸٤(‏ في تفسير 
سورة النجم من حديث ابن عباس» وقال: هذا حديث حسن صحیح غریب . 


00 


للا يجمع بين العوض والمعَوض.» وكان ما فعلوه من الحذف والتغويض 
لوجهین : ٤ ٤‏ 

أحدهما: أن یکون الابتداءُ بلفظ اسم الله تبرکا وتعظيما. 

والشاني : طلباً للتخفيف بتصيير اللفظين لفظاً واحداًى کما قالوا: أيش هذاء 
وأصله اي شيء هذا في نظائر له کثيرة” 

أما واب الوجود: فالواجبُ هو المستقرٌ الثابث» وسيأتى إن شاء الله سبحانه 
وتعالی له مزید بیان عند ذکر أقساء" الأحكام. 

والوجود: هو الإثبات الصرف» کان قو 2 - النفي الصرف» 
ولذلك ذهب E‏ آلف أن الوجود في المعلومات نديهة > فهو غني عن 
التعريف . 

إذا عرفت هذا فقولهم : : واجبٰ الوجود عبارة أحدثها الفلاسفة والمتكلمون وهي 
لا تعرف في كلام الشارع ولا في كلام السلف فيما علمناء لكن معناه ثابت في كلام 
الشارع » ا e‏ فإ معن واجب الوجود عند أهلِ هذه العبارةء هو الموجود 
الذي ل سبق وجوده عدم » ووجوده ي ذاته لذاته» لا من سبب ج ولا لعلة 
خارجة» وهذا معنى قوله تعالى : هو الال والآخري [الحديد: r‏ وقوله عليه 
السلام : «أنت الأول فليس قبلّك شيء. وأنت الآخر فليس بَعْدَّك شي في حدیث 


م روأه مسلم وأبو داود والنسائي وابن e‏ 


)١(‏ لثلا: ساقطة من (آ). 

(۲) في (ا): وأصله آي شيء هذا في نظير له کثيرة» وي (ج): أي شيء في نظائر له کثيرة. ومن هنا تبدا 
نسخة (ه) . 

(۳) لیست في (ھ) . 

. في (د): باهي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم (Y1)‏ ف الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النومء وأبو داود )٥۰٥۵۱(‏ ف الأدب : باب 
ما يقال عند النومء والترمذي (° T4‏ ي الدعوات› وابن > ماحه (TAYT)‏ ف الدعاء* باب ما يدعو به 
إذا أوى إلى فراشه من طرق عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي ي . أنه كان 
قول إذا أوی إلى فراشه: «اللهم رب السماوات ورب الأرض» ورب كل شيءء. فالق الحب والنوىء 
منزل التوراة والإنجيل والقرانء أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت الأولء فليس 
قبلك شيء. وأنت الآخرء فليس بعدك شيء. وأآنت الظاهرء فليس فوقك شيء. وأنت الباطن. فليس 
دونك شي ء۰ اقض عا الدين وأغننا من الفقر» . 
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وتحقیق ا في هذا المقام : أن الشيء أو المعلوم" إما أن یجب وجوده لذاته 
أو يمتنع وجوده لذاته» أو يكون لذاته جائز الوجود 2 ابتداءٌ أ واف أعني دوامه 
على العدم الأصلي » كإنسان لم رجا ود ارده د وجوده» کإنسان وجد ثم 
2 

فالأول : هو واجب الوجود» وهو الله سبحانه وتعالى وصفاته الذاتيةء أي : القائمة 
بذاته» كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام » ونحوها» لا غير. 

والثاني : وهو" المحال الممتنع الوجود» كالجمع بين الضدين» كالسواد 
والبياض في محل واحد» أو بين النقيضين» ككون الشيء معدوماً موجوداً في 
زمان"“ واحد» وقد يجب وجودٌ الشيء لغیره» ویمتنعُ وجوده لغیره» كما سیأتي بيانه 
إن شاء الله سبحانه وتعالى عند ذكر تكليف المحال. 

والشالث : وهو ما کان لذاته جائ الوجود والعدم» يُسمی ممکناًء کالعالم 
وسائر أجزائه» ولا بد فيه من سبب أخر یختص بالواجب والممکن» وهو أن الشيء 
إن EN‏ وجوده یرسیت مۇر فيه خارج عن ذاته» فهو الممكن الجائز» وإن لم 

فو الواست 

n‏ إن هذا التقسیم ی بخص الاج" 'والممكن› لأن الممتنع لا وجود 
له تی فر إل مود ا SE‏ 

ومعنی قولنا e‏ الوجود لذاته أو لغيره» وهذا موجود لذاته او لخیره : أن علة 
e‏ أو غيره» ولهذا کان الموجود لذاته دام البقاء ما دامت ذاه موجوة ٠‏ 
ببخلاف ما علة وجوده أمر خارج عن ذاتهء فإنه یزول بزوال علته . 


)١(‏ في (د): المعلوم لنا 

(۲) في (ا): أو عدم. 

(۳) ي (ب وج ودوه): هو . 
)٤(‏ في (د)؛ موجودا معدوماً. 

)٩(‏ في (ب و ج و د وه): زمن. 
(1) في (ا): هو. 

(۷) في (ج): سمي . 

(۸) في (د): بالواجب. 

)٩(‏ لا وحود له ق الخارج» لکنه يوجد ذا وتصرقاً. 
)۱١(‏ في (أ): وجود. 

)١١(‏ في (ب): هوجودة البقاء. 
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فإن قیل : فالموجود لذاته لو قدّرَ زول علته» وهي ذاته» لزال. 

قلنا: نعم» لكن ما علة وجوده ل کن زول غا خی وول E‏ 
في العلم الكلامي 

وقوله: «ویا موجد کل موجود» يعني من الممكنات» وهو العالم بأسره» i‏ 
سبحانه وتعالى هو الذي أوجدهاء وأفاض عليها وجودها بقدرته . 

EE‏ «ويا مفيض الخير والجود» الخير: ضد الشر» وهو ما يلانم الطبعْ 
المعتدل السليم“ ويختاره العاقل» نعم قد يكون وجه الاختيار في الشيء ظاهراء 
كالعافية الدائمة» والرئاسة العاليةء والماكل والمشارب المستطابة » وقد يكون حفيا 
کامناً في ضدّه» حتى إذا ظهرء لاح وجه الاختيار فيه» كالأمراض والعاهات والذل 
الول المفضية إلى الصحة والرفعة في العقّبى» وشرب الأدوية الكريهة 
المفضي ”إلى زوال العلةء فهي ان باقتتار اها ومالهاء وان کانت ورا 
باعتبار صورتها وحالها > وأفعالٌ الله سبحانه وتعالى في ال جود کا حكماة ویر لکن 
منها ما ظهر فيه وجه الاختيار» كالنافم من الحيوان والزروع والثمار» ومنها ما خف 
فيه ذلك كالمضرٌ من السّباع والسموم وأنواع العَقَار "» حتى قال بعض ”“ من أوجب 
ل الله سبحانه وتعالى عاد د درل ار وا له ها هر 
الأصلح للکفار» وإِن کان قولاً لا يثبْت عند الاعتبار. 

وره كا I Cs‏ 
تحر ك ااا عا اه 

ومن حيث المعنى : هو ضد الشر»ء وهو ما وافق الغرض بوجه ماء وهو من 


(۱) في (ا): يقرر. 

(۲) في (): قوله . 

(۳) ي (ب و ج و دو ه): الله . 

)٤(‏ في (ا): الطبع السليم. 

)٥(‏ في (ه): المفضية. 

. ی (د): العقارب‎ )١( 

(۷) وهم المعتزلة ومن قال بقوهمء وقد بين المؤلف رحه اله أن هذا القول غير صحيح . 
(۸) «على» ساقطة م( 

 .ريخ ليس في (د) وفي القاموس: خار يخير: صار ذا‎ )٩( 

)۱١(‏ في (ب وج ): يخير خير. وفي (د و ه): خير خیرا. 
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الإضافيات» أي قد یکون الشيء خیرا من وجه دون وجه . 

والجود: مصدر جاد الرجل بماله يجود جودا : إذا بذله لا ٤‏ وأصله من 
الجود به بفتح الجيم» وهو المطر الغزيرء يقال : جاد المطر يجود جوداً. 

ومغيض : اسم فاعل من : أفاض يفيض ” إفاضةء فهو ص وحقيقته في 
الماءِ ونحوه من الماثعاتِ» يقال : فاض القدح والإناء إذا صببت فيه مِنّ المائعم حتى 
امتلا» وجعل يتبدّد من حافاته» واستعمالّه في المعاني» نحو: أفاض الخير والعطاءء 
وأفاضوا في الحديث» وأفاض الحاج من منى إلى البيت للطواف مجازء وهذه المادة 
بالضاد» أما قولهم : فاظت نفسه ففيه معنى الفيض إلا أنه بالظاءء إما ملاحظة لمعنى 
آخر» أو فرقاً بين فاض الماء وفاظت نفسه» وكثيرا ما يُفرقون " باختلاف الحروف بين (۴! 
سمي والمدلولات» كقولهم : البيض كله بالضاد إلا بيظ” التمل بالظاء. 

قوله"“: «علی کل قاصٍ من خلقه ودان ». 

E‏ والداني: القريب. والذي © خطر ببالي وقت إنشاء 
اة الب والبعد المكاني” ٠‏ وهو إنما يصح بالنسبة إلى أجزاء "" العالم من 
شخص ومكان صحة إضافيةء› مثلا مَنْ في الشام. أقرب إلى مَنْ بمصر ممن ببخداد 
وبلاد المشرق. وبالعكس من ن بالشام ”أ قرب إلى من ببغداد ممن بمصر وبلاد 
المغرب. وإنما قلنا هذاء لأن الله سبحانه وتعالى هو اقبت إلى كل أحد من حبل 
الوريدء فلا يقال : إن بعض الأشياء أقرب ” 'إليه من بعض» والله سبحانه وتعالى على 


(۱) ليست في (د). 

(۲) لیست في (د). 

(۳) ي (د): اف 

)٤(‏ في (ج) و(د): ما يفرق. 

() ي (| و د): إلا بيض النمل بالظاء. 
)٩(‏ في (ا): قوله . 

(۷) في (ج): وکان. وهو تحريف. 

(۸) في (ا): فالقاصي . 

)٩(‏ في (ا): الذي وي (ب و ه): فالذي. 
)٠١(‏ في (د): أن القرب هو القرب المكاني . 
(۱۱) في (د): اخر. 

(۲) من (ج): الشام بإسقاط الباء. 

(۳) هذه الألفاظ تخرح عن معنى التفضيل عند نسبتها إلى الله تعالى . 
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حلاف المشاهدات في القرب والبعد والظهور والبطون» فهو ظاهر في اختفائه » باطن 
في ظهوره» قريب في بعده» بعيد. في قربه هو الأول وَالآخرُ والظاهر وَالبَاطِنْ وهو 
بكل شي ء عَليمٌ € [الحديد : ۳ 

وأيضا كما لا يقال: A aR‏ أفرن عله من بء لا قال 
بعضها أقربٌ إليه من بعض "“ خصوصا على قول من ينفي الجهةء أويقول: إنه بذاته 
في کل نادفلا س الات اغد بال إل e‏ وتعالى» أما من 

يشبت الجهةء فقد يمكن توجيه ذلك على قوله» ويجوز تخريجح”“ الكلام على القرب 
بالاكطا رات روا ي لحر علي ل ب اكه ى 
ا وخم لطاع كل رد عك العف ون المخلن أن اله ماه ال 
أسبغ إنعامه على المطيع والعاصي » والمؤمن والكافرء والبر والفاجر. 


(۱-۱) لیس في (د). 

(۲) في (ج) و (د): ولا يتصور. 
(۳) في (د). الأبعد والأقرب . 
)٤(‏ في (ب) و(ه): تخرج. 
() في (ا): يفيض . 


ويا ذا القذرَّة القَديمَة الباهرّةء و القَوّة العَظِيمَة القَاهرَّة» ويا سلْطانَ الذّنيا 
۴ ر 9 0 ٍ 
والآخرة» وجامع الإنس والحان . 

ا کا کا کا کا 

قوله : «ويا ذا القدرة القديمة ‏ الباهرةء والقوة العظيمة القاهرة» ويا سلطان الدنيا 
والآخرة» وجامع الإنس والجان». 

لما كان المرغوب فيه إلى الله سبحانه وتعالى ها هنا هو التوفيق ”" والتسديد 
للتحقيق › ا والحراسة من الخلل a‏ 


وتعالی › عليه بالقدرة » والمَوة والساطنة الخاشةن التي يتحقق الفرقرت 
المذكور. 
والقدرة : صمة ه قائمة بالذات کی و" اختراع الموجودات» والقديمة: التي 


لا مدا لھا ر في الزمان» بل قارن ا وجود الذات» والباهرة: الغالبة“ أي : 
غلبت فدرته سا وتعالیٍ ك مقدور حتى انقاد لها وهو ذليل مقهور» يقال: بهر 
الت إذا أضاء وغلبَ ضوؤه ٠‏ ضوءَ الكواكب» وبَهرّ فلان فلاا : إذا غلبه” وبهرت 
فلانة النساءَ: غلبتهن حسناء وبهره الحمل: غلبه حتى تتابع نفسه» وهو اللهث . 

والقوة : صفة أثبتها الله سبحانه وتعالی لنفسه بقوله : إن الله رالراق ذو القَوة 
المتين# [الذاريات : ۸] #وكان الله فوا عزیزا [الأحزاب: .]٠١‏ 

وهي في التحقيق والأمر العام : معنى يتحقق به قهز الأضدادء وفعل ما يستصعب 
في عرف المخلوقين» يقال : وي غى ن قار وى رت الل ال 
وحکی الله سبحانه وتعالى عن أصحاب بلقيس أنهم قالوا 2 أولو قو واوو باس 


_ أخبر الله عن نفسه في القران بأنه الأول قال تعالى: #هو الأول والآخر# وثبت عن رسول الله كا‎ )١( 
قوله : «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» ولم يرد وصف الله بالقدم. والأولى الوقوف على ما ورد. وانظر‎ 
البلبل ص ۳ تعليقا.‎ 

(۲) في حاشية (آ): التوفيق : موافقة الأمر القدري للأمر الشرعي . 

(۳- ۳) ما بين القوسين ليس في (ا). 

)٤(‏ في (ب): العالية. 

)٥(‏ ي (ب): علیت. 

)١(‏ في (1): وغلب ضوء الكواكب. 

(۷) ي (ب وج ودوه): وهر فلان فلانا غلبه. 

(۸) في (ج): اللهب. وهو تحريف. 
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شدید) [النمل : ۳۳]» والله سبحانه وتعالی لا یغالبه عدو أو مضاد إلا قهره ت 
ولا ريد فعل شيء - وان استصعبه المخلوقون۔ إلا هان عليه » وكيف لا يهون"“ 

وهو إذا أراد شيئاً قال له : کن فیکون» غير أن قوة الله سبحانه وتعالی وتاثيرّها ليست 
كقوة المخلوقين وتاثیرهاء لان المخلوق اننا ت ت بواسطة العلاج > والله سبحانه 
وتعالى مزه عن العلاج والمزاج» كما قال ذو النون المصري : موجود بلا مزاج» فعال 


بلا علاج . 
والسلطان : الوالي . وحمعه : سلاطين › وهو فعلان من السلاطة» وهي القهرء 
وقد سلطه الله فتسلط . 


قولڵه : «جامع الإإنس والجان» مأخحوذ من قوله تعالى : : وربا إنك جامع الاين 
ليوم لا ريب فيه [آل عمران : ۹[ وقوله تعالی : إفكيف إذا جمعناهم ليوم 9 


وره 


فيه ا نفس ما کَسَبّ ت4 7ال 2 وقوله : کل نفس » اع من 
الجن والإ نسء 0 a e‏ والإنس ٠‏ في قوله تعالی : ووم يَحْشرُهُم 
ا مَعْشر الجن قد قد استڪترتم ن الإنس ¢ [الأنعام : ۲۸ وقوله 2 
قال اذخلوا في مم ق خلت من يلم ص الجن لإئ في النار [الأعراف 
۸ وقوله تعالی : وتفرع لم أا الان [الرحمن : ۱ إلى قوله تعالی 

مَعْشرٌ الجن وألإنس إن ن استطعتم ان تنفذوا منْ ن أقطار السماوات والأرزض “4 الآيات 
[الرحمن: .]٣۳‏ 


)١(‏ في (ب و ح و د): المخلوقين. وهو خطأً. 

(۲) في (ب): لا هون عليه . 

(۳) في (ب و ج و د): ٹم توق کل نفس» وهو خطاأً. 

)٤(‏ في (ب وج ودوه): الإنس والحن. 

(ه) في (ا): لفظ «في قوله تعالی» مکرر. 

)٩(‏ في (): ويوم نحشرهم يا معشر الحن» وهو خطأء وفي (ج و د): #ويوم نحشرهم جيعا يا معشر 
الحن 4 » > وهي قراءة جيم القراء غر حفص عن عاصم› فإنه قرأها بالياء (حشرهم) . 

(۷) في (ب وج و د و ه): يا معشر الحن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا) الآيات. 
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نرت ای ا عن ارق فر ¢ ر في إلهييك بخواص 


FERRE FE FR 
قوله : «تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم» وتفردت في إلهيتك بخواص‎ 
وات في أزليتك عن سوابق العدم» وتقاسيت عن لواحق الإإمكان».‎ 
رهت أي : تباعدت عن لحوق الندم» ومادة (ن زرھ) ترجع إلى معنى البعد‎ 
على ما أشار إليه في «الصحاح ( وفهم من فروع المادة التي ذكرها هناك . والحكمة:‎ 
معنی قام “ بالذات» يتحقق به وقوع الأفعال وسطأ بين طرفي الإفراط والتفريط›‎ 
خالية"“ عن التفريط والتبسيط"» آمنةمن لحوق الاختلال في الحال والمآل» ولى<“‎ 
ER e کان الله اا کل اللحكمة»‎ 
ا اهم مون أن الاری: سیحانه وتال‎ a 
.  ةاروتلا إھلاکھہ وبکی حتی رمدت عیناد( > فعادته الملائكة ف © المد وفي‎ 
٩ر أن الشرّ لہا که ^ و في زمن نوح عليه السلام أف الب وحزن قله على‎ 
لادم ف فى الأرض› وعزم على إهلاك من فيها من کل ذي رو إلا نوحاً عليه السلامء‎ 
: فإنه جد رحمة بين يدي الرب» وأن الله تعالى لما أهلك العالمّ بالطوفان قال في قلبه‎ 
لا أعود أَبيدُ بيد أهل  الأرض لموضع" أن ضمير قلب الإنسان إلى الشرّ مذ حداثته‎ 
E AG ES 
في (ه): قائم.‎ )۱( 
في (ا): حالة.‎ )۲( 
في (ب): التبسط . وفي (د): التثبيط.‎ )۳( 
لم يرد جواب للماء والأصل أن يقول: ولما كان الله سبحانه وتعالى . . . . قلت: تنزهت فى حكمتك‎ )٤( 
٠ . عن لحوق الندم‎ 
ي (ب و ج و د): عينيهء وهو خطاً.‎ )٩( 
ي (ب وج ودوه): من.‎ )١( 
. ف (ب وج ود و ه): وفي نص التوراة. وفي حاشية (د) بخط مغاير لقا توراتهم‎ )۷( 
في (ج) کبر.‎ )۸( 
في (ب): وحزن على خلقه.‎ )٩( 
في (أ و ج): أبيد الأرض.‎ )٠١( 
. . في (ه): يوضع‎ )1١( 


1۳ 


ولا أعود أهلك کل ج کالذي فلت ا عين الندم › وهو من تحریف اليهود 


عليهم | اللعنة. 
وتفردت» اي تو حدت واختصصت» والإلهية هي کونه إلهاء كما أن العالمية 
والقادرية لد مثبتى ‏ الأحوال کونه عالماً قادرا . 


ا جمع خاصة» وهو معنى كلي» يلزم الشيء ولا يوجد في غيره» 
كالضحك للانسان ونحوه. وللمنطقيين” في تعريف الخاصة وغيرها من الكليات 
الخمس رسوم مشهورة» وما ذكرناه في تعريف الخاصة أعم مما يذكرونه» لأنه المراد 
ها هنا. 

والقدم“: يمكن أن يستعمل فيه التعريف العدمي » وهو عدم الأولية”“ أو عدم 
السبق بالعدم» ويمكن أن e‏ التعريف الوجودي» وهو استخراق الأزْمنة 
التحقيقية والتقديرية بالوجود» وإنما قل" : الأزمنة التحقيقية والتقديريةء لأن الزمان 


عندنا على ضربين: تحقيقي : وهو الصادر عن حركات الأفلاك› وتهديري : وهو ما 
قبل خلقِ الاقا ب أن إيجاذها قبل أن يخلقها البارىء سبحانه وتعالى 
کان یکا وکانت ' حينئذ الأ زمنة التحقيقية تصدٌ 1 ر غا وهذا يحتاج إليه› ولا 


بد في الجواب عما رواه ولم ون من الأئمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
(۲( 


عن النبي ب أنه قال ٠‏ «خلق ا التربة يوم م السبت. وخلقَ الجبال فيها يوم 


(1) هذا في (ب) وفي (): إلى e‏ والله لا أعود كل حي كالذي فعلت» وفي (ج و د): إلى الشر 
مدحه الله ولا أعود أهلك كل حى كالذي فعلت» وفي (ه): إلى السرمدة وابنه ولا أعود أهلك كل حي 
كالذي فعلت . وكل ذلك غير واضح. 

(۲) فی (ج): مبتدی. 

(۳) في (ج): والخوص» وهو خطأً. 

)٤(‏ في (آ): للمنطقيين. 

)٥(‏ في (ج و ه): والعدم» وهو تحريف. 

)١(‏ في (ب) الأزلية. 

(۷) في (ا): وإنغا قلنا: التحقيقية والتقديريةء لأن الزمان بالوجودء وإنغا قلنا: الأزمنة التحقيقية والتقديرية 

لأن الزمان عندنا على .ضربين. . الخ وهو تكرار وقع خطأً من الناسخ. 

(۸) في (ا): ما قبل حركات الأفلاك . 

)٩(‏ في (ب وج و د): بعنی. 

)۱١(‏ في (ج): وکلت» وهو تحریف. 

)۱١(‏ في (| ود وه): يصدر. 

)۱١(‏ في (ب): البريةء وكذا في (ج و د)» وهو تصحيف. 


1٤ 


الأحد الحديث› على ما ته ا في باب صلاة الجمعة من مختصر مختصر الترمذي › 
وهذا على رأینا" أما على الفلاسفة في الزمان التحقيقي › N‏ 
إلى قولنا وا وخواص القدم على ما ذكره. “ المتكلمون وغيرهم : أن القديم 
لا يڪوٺ إلا واحدا ولا کن رها ولا را ولا e‏ ولا نهاية » ا 
آزلي 2 ra‏ أن لا یکر ن وده رادا غل داه وكذلك صفاتهء 
والخواص ا وهي“ مایلازم الشيء ولا يفارقه ولا يوجد في غیره» 
کانتصاب الفا للإنسان ونحو ذلك . وفل ستی ذکرٌ معنی عن قرب . 
و تماعلت من العلو والرفعة» وهو تعالٍ معنوي' لا حقیقی 
الجهةء كما يقال: ترفع زيد عن لحوق العار ونحوه. 
والَأرَليةَ : لفظة منسوبة إلى الأزلء وهي في عرف المتكلمين والفلاسفة عبارة 


)١(‏ وتامه : «وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها 
الدواب يوم الخميس. وخلق ادم عليه السلام بعد العصر في اخر الخلق في اخحر ساعة من ساعات 
الحمعة فيا بين العصر إلى الليل» وهو في صحيح مسلم (۲۷۸۹) في صفات النافقين: باب بدء الخلقء 
وأخرجه أحمد ۳۲۷/۳. والنسائي في التفسير من طريق ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أميةء عن أيوب 
ابن خحالد» عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاء قال الحافظ ابن كثرر في «تفسيره» 
e‏ وهذا الحدیث من غرائب مسلم؛ وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغ واحد 

من الحفاظ» وجعلوه ٠‏ من کلام كعب وأن أبا هريرة إغا سمعه من كلام كعب الأحبارء وإغا اشتبه على 
بعض الرواة فجعلوه رفغا وقد حرر ذلك البيهقي . فال انشا ۲ : وفیه استیعاب الأيام 
السبعةء والله تعالى قد قال: (في ستة أيام) وهذا تكلم عليه البخاري وغر واحد من الحفاظ في هذا 
الحديث» وجعلوه من رواية أب هريرة عن كعب الأحار ليس مرفوعاء وقال أيضأً ٤٥۷/۳‏ و٤/٤۹:‏ وهو 
من غرائب الصحيح › وقد علله البخاري في «التاريخ» ۱ , فقال: رواه بعضهم عن أي هريرة 
رضي الله عنه» عن كعب الأحبار» وهو الأصح. وكذا علله غير واحد من الحفاظ . 

(۲) في (د): يشبته. 

(۳) في (ج و د): على ما رأینا 

. في (د): ولا‎ )٤( 

(ه) في (): ذکر. 

)٩(‏ في (ا و ه): وهو. وني (ج): ما لا يلزم» وهو خطأً. 

(۷) في (آ): القائمة. 

(۸) في (ج): معبودي وهو تحريف» وتفسير العلو بهذا تأويل a‏ ومذهب السلف وصف الله بالعلو 
علوا حقيقيا يليق بجلال الله وكماله . 

)٩(‏ ي (ب وج ودوه): وهو. 


10 


٤( 


م 


عما يدل عليه القدَم من نفي الأولية والمسبوقة قة بالعده”) ویقابلونه بالأبد» وهو عدم 
التنامي في استمرار الوجود . يقولون مثلا: ذات الله وصفاته الذاتية موجودة ة زلا ندا 
وفي الأزل والأبد» فا لک عبارة عن الأبد اش وهذا يدل على أن الأزل 
عندهم عبارة عن مفهوم لم يزل^ « لات یقولون فیما لم یزل ولا یزال. ل 
المستقبل› وقد استعملوا النفي بها بمعنی الاك و «لم» لنفي الماصي » وهم 
يستعملون النفي بها بمعنى الأزلء فدل على ما قلناه من أن الأزل هو عبارة عما لم 
قل 

وذهب بعض آهل اللخة إلى أن لفظ الأزل ليس من لغة الغرب» ولا يعرفونه» 
وإنما هو من توليد الفلاسفة والمتكلمين» فكأنهم" اختصروا مالم يزل في لفظ 
الأزل. % الجوهري : الأزل بالتحري يك: القدم» يقال“: ازليّ ‏ وکر ب بَعْض آهل 
العلم: أ ن أصل هذه الكلمة زیم لدی :لم بزل» شم بت إلى هذا فلم 
تستقم ‏ إلا باخحتصار فقالوا زل م أبدلّت الياء ألفا لأنها أخفٌء كما قالوا في 
الرمح المنسوب إلى ذي يزن: أزني . 

أما الأبد: فهو في لغة العرب : الدَهْر“٠والجمم‏ آبّادء والأبد أيضاً: الدائمء 
وكکأنه الأصل › والسرمّد: الدائم آنا وکأنه من السردء وهو المتابعة» فکأن ٠5‏ 


)١(‏ في (ب و ج): العدم. 

(۲) ي (): عا دل على القدم من الأزلية والمسبوقية بالقدم . 

(۳) في (ب وح و د وه): في) لا یزال. ٍ 

٤(‏ )في (ج ود): (على أن الأزل عندهم عبارة عن الأبد أيضاء وهذا يدل على أن الأزل مفهوم نم يزل) 
وواضصح أن في الحملة تكرارا وسقطا. 

)٥(‏ يي (ب وج ود وه): ولا لنفي المستقبل. 

(1) في (ا): لمعن . 

(۷) في (ج و د): وکأنېم 

(۸) في (ج): تعالى» وهو تحريف. وفي (د): الله تعالی اء 

)٩(‏ في (د): وذکر. 

(۰) في (ب وج ودوه): ولم. 

. في (ح): يستقم وفي (د): تستقيم‎ )١١( 

(۱۲) في (ا): فقالوا ٺم يزل 

(۱۳) في (د): وهو الحمع أفادوا الأيد أا وهو خطأً من الناسخ . 

)۱٤(‏ في (ج ود): وکأن. 


171 


ا الدائم المتتابع“وفي التنزيل :قل رار إن جَْل الله عَلَيكم النهار سَرَمَداً إلى 
يوم القيامة ¢ [القصص : ۷۲] الأيةء آي دائما ٤‏ یتخلله لیل . 

وسوابق العدم : : جمع سابقة» أي لم ا وجودك عدمات سابقة» أو أزمنة 
سابقةء لأن أزليتك آبت ذلك وقد کان الإتيان بلفظ الواحد في سابق ولاحق› أو 
سابقة ولاحقة أبلغ في التبرئة والتز يه يقال: تنزهت عن سابق العدم» 
وتقدست عن لاحق الإمكانء أو عن سابقة بقة العدم ‏ ولاحقة الإمكانء لأن نفي الفرد 
يستلزم نفيّ الجمع» وي الجمع لا يستلزم َي الفرد على ما عُرف» لكن كان لفظ 
الجمع أولی باعتدال الكلام واتزانه ‏ فاثرناه» مع أن الطب في هذا يسير. 

وتقدست : أي تطهرت › وجميع مادة «ق د س» أو غالبها ترجع ” ل معنی 
الطهارة والتطهير. 

ولواحق الإمكان: ما يلحق الممكن لكونه مکنا e‏ والافتقار إلى 
المؤثر» والتركيب إن جسماً» وشغل الحيز إن“ کان جوهرا' والافتقار إلى ما 
يقوم به» وعدم التقاء" ا اوت عدمه وجوده إن کان عرضاًء» وبالجملة 
أضداد خواص ل السابقة هي من لواحق الممكن» والإمكان استواء نسبة المعلوم 
إلى العدم والوجود أو قابليته للتأثير" عن المؤثر. 


. في (ج): التابع» وفي (د): التتابع‎ )١( 

(۲) في (د): الداثم . 

(۳) في (ب وج و د): التنزيه رالتبرئة. 

)٤(‏ في (ب و د): الندم» وهو خطاً. 

)٩(‏ باعتدال» مطموسة في (ه). 

)١(‏ في (ب): وليزانهء وفي (د): وایثاره» وڼي (ه): واتنانه. 
(۷) في (آ و ه): کاتزانه. 

(۸) فی (د و هھ): یرجع . 

(۹) إن مكررة في (ه) . ٍ 

)۱١(‏ في (ا): إن کان جسم جوهراً. 

(۱۱) في (ب و د و ه): البقاء. 

(۱۲) في (د): يعقب 

(۱۳) في (ج و د): والموجود. 

)۱٤(‏ في (ب و ه): للتائر» وفي (ج و د): للثار» وهو تحريف. 


1Y 


أحْمَدُكَ على ما أُسَلْتَ مِنْ وبل الآلاءء وارَلْتَ من وَّبيل اللاواءء الت 
من جميلِ الغطاءء وَارلَلْتَ منْ فيل الإحسان. 


e 


قوله : «أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاءء وأزلت من وبيل اللأواءء 
وأسبلت من جميل ‏ الغطاء”. وأزللت من كفيل الإحسان». 

امد بفتح الميم قال الجوهري : الحمد نقيض الذم» تقول“ : حمذت 
الرجل ا جوا وا وچ ومحمود. والتحمید ابلغ من الحمد» 
والحمد أ أعم من الشكر. 

قلت: أما أن التحميد أبلغ» » فلأن بناءه 1 يفيد التكثير(*» والتكرارء 
ا ا ف ا ن ج دو ر اد و ا 
فلأن " الشكر إنما يكون على الصنيعة“ المتعدية إلى الغيرء والحمد يكون على 
ذلك وعلى الصفات اللازمة» كالشجاعة والعلم والحلم ونحوه. 2 

قال ابن في «شرح الفصيح»: الشكر لا يكون إلا مجازاةء والحمد يكون 
ابتداءٌ ومجازاة ٠‏ قلت: هو معنى الذي قبله» وقيل : الحمد والشكر سِيّانء وقيل : 
الحمد بالقول والشكر بالفعلء وقيل غير ذلك . 


(۱۱( 
وأستلت : أجريت إجراء متتاری" a‏ ومنه السيل للمطر إدا کان كذلك) 


والوابل : المطر e‏ السماء ا ارو فو N‏ النعمء 


(۱) في (ب): أسبلت» وهو تحريف» وي (ه): 

(۲) في (ب و ج): جميع . 

(۳) في (ب و ج): العطاء. وهو تصحيف . 

)٤(‏ في (ب و د): يقول. 

)٥(‏ في (ه): التكبير. 

(7) في (ب و ه): والتكبير» وهو تصحيف وفي (ج و د): والتكثير. 
(۷) في (ج): ولانه. 

(۸) في (ب) الصيغة. 

(۹) في (ج): والحكمة. 

. في (ب): وت جازاته‎ )۱١( 

)۱١(‏ في (ب): أسبلت. تحريف. 

(۲) في (ج): متناعيا لشدةء وهو تحريف. وني (د): امتناعياًء وهو تحريف أيضاً. 
(۱۳) في (ب): تبیل. وفي (د) وبلا. 
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واحدّها ألا بالفتح» وقد تكسر» وتكتب بالياء مثل معي ”“ وأمعاء. وأزلت: من 
الإزالة» وهي النقل e‏ والوبيل: فعيل من الوبال ”“ بالفتح وهو الثقل "° 
والوخامة» ومرتع وبيل» أي : وخم ولعل الوبال من هذا . واللأواء: 
الشدةء والمراد أن اللأواء لذاتها صفة ” وخيمة فنعوذ بك منها. 

وأسبلت: من أسبل إزاره: إذا أرخاه» وهو الإسبال» والجميل: الحسن» 
وأصله : : الشحم المذاب» > قالوا : وجه جمیل” آي کان لنضارته وبریقه دهن بالجمیل» 
ثم قیل لکل حسن جميل"والغطاء" أصله الارتفاع وغطا 'الماء وكل" “شي ء إذا 
ارتفع » [وطال على شيءٍ فقد غطا علیه] ۰ وغطا الليل يُغطو ويَغطي :إذا أظلم» لأنه 
يرتفع على الأشياء ويعلو عليها فيخفيهاء والغطاء أكذلك يعلو من تحته فيخفيه. 
وأزللت : أصله من الزللء وهو الميل »يقال ا ونحوه إدا 
الكتاب العزيز: رهما اسان عَنها) [البقرة: ]۳١‏ أي أمالهماء فالمعنى : أ 
إلينا من الإحسان» قال e‏ نعمه» أ ي E‏ وهذامتحقق › 2 


في الأصل كلها لله عر وجلء لا ب بستحق أحدٌ منها" 'شيغاء ونسبتها إلى كل واحد من 


(۱) في (آ): ما 

(۲) في (ا): الوباء وقي (ج ود وه): الوبل. 

(۳) في (ج): النقل» وهو تصحيف . 

)٤(‏ في (ب): العصابةء وفي (ا): الوصابة. وفي (ه): الرصانة. 

)٥(‏ في (ا و وخيم» أي وخحم» وفي (هھ): ومرتع وخيم » أي وبيل. 

(1) في هامش المخطوطة (ا) : الوبلة بالتحريك: الثقل والوخامة. وقد وبل المرتع بالضم وبلا ووا فهو 
وبيل» أي: وخيم . 

(۷) أن: ليست في (أ وب وج وه). 

(۸) في (ب و ج و د): صيغة. 

)٩ -٩(‏ ساقط من (ج). 

)٠١(‏ في (ب و ج): العطاء. 

(۱۱) في (ا): عطاء وقي (ب و ج و ه): غطا. 

(۱۲) في (ا وب وج ود): کل. 

)٠١(‏ الزيادة من «الصحاح» للجوهري. 

)۱٤(‏ في (ب و ج): والعطا. 

)٠١(‏ في (ج و د): أزل فلان نعمه. 

)۱١(‏ في (د): فيها. 


1۹ 


احاد الخلق على السواءء فإذا"“ خص الله سبحانه عبد بنعمة ماء فقد أمالها إليه عن 
غیره 


وكفيل الاحسان : شامله وعامةٌ : a‏ الكفل > وهو کساء یدار حول سنام البعيرء 
ٹم یرکب» ویجوز فيه معنی الضامن» أي : إحسانك إلينا تكفّل ” لنا بالكفاية والغناء 
وكل خير» ومضمون هذه الجملة مووب لعفل لی على الحمد عد 
وذلك لأن مطلوب العاقلء ما دفع ضرر وهو اللأواءء حول نفع وهو إسالة 
الإحسان والآلاءء وإسبالٌ جميل الغطاء © . 


ا 


(۱) في (ج و د): فاخص» وهو خطاً. 

(۲) لعل دقة التعبير حذف: (عن غيره) لأن الله يبتدیء خلقه بالنعم بدون تحویل. 
(۳) في (ب و ج): يكفل لنا. وفي (أ): تكفل إلينا. 

. في (ه): يتعلق‎ )٤( 

)٥(‏ في (1): كرر الناسخ الحمد مرتين. 

)٦(‏ في (ب و ج): العطاء. 


4 


م @ م رق سر 8 r‏ 2 ب 
خمد من آم بك الم وفوْض إليك ٥‏ سلم› وانقاد لاوامرك 
واستسلم ء وخضع م لعرّك القاهر وَدانْ. 


HK oF FE Fe ¥ FR 

قوله: «حمد من امن بك وأسام؛ وفوضص إليك أمره رلم وانقاد لأوامرك 
واستسلم» وخضع لعزك القاهر ودان ' ۴ 

قوله : «أحمدك»“: أي اخ حا مثلٍ حمد من امن بك فخذف 
المصدر وصفته وأقام ما ما أضيف ‏ إليه مقامه اخحتصاراء لأن العقل يدل على ذلك» إذ 
ا ای ا ج ر خد ان ری بل هو مثله» ومثل ذلك قولهم : 
أعطى عطاءَ الأجوادء وتخل بخل الأوغادء أي : مثله» وقال امرؤ القيس : 

إذا امنا نض المشك متها نسي الصا جات بريا القرنل “ 

أي تضوع ا نسیم الصباء وهو أكثرٌ حذفأ مما قلناه. 

وقوله : «من آمن بك وأسلم» إشارة ! لى الفرق بين الإيمان والإسلام . وقد نص 
الكتاب والسنة على ا بينهماء» أما الكتابء فقوله تعالی : إقالت الاغرابُ امنا 
لم توء منوا ولكنْ فووا أسلَمُنا) [الحجرات : »]٠١‏ نفى الإيمان وأثبت الإسلام» 
والمنفي غير المثبت. فالإيمان" غير الإسلامء و مفترقان وذلك یوجب 


)١(‏ ذكر في هامش المخطوطة (آ) تعليقا على كلمة دان: يقال: دانهى أي أذله واستعبدهء يقال: دنته فدانء 
والکیس من دان نفسه. ) 

(۲) ليست في (د). [ 

(۳) في (ب): قوله: إني أحمدك حدا مثل حمد من امن بك. 

)٤(‏ في (ب وج ود و ه): أضيفت 

(ه) عبارة: «جاءت بريا القرنفل» ساقطة من (| و ج ود وه) وهي معلقة في (ب) في اهامش . والبيت هو 
الثامن من معلقة امرىء القيس› قال التبريزي في شرح القصائد العشر ص ١ ۳١‏ امك بدك 
وبؤنث. وكذلك العنبر» وقيل : من أنٹ ذهب إلى معنى الريح. ومن أنث. فروايته «تضو ع المىك منم » 
يريد : تتضوع» فحذف إحدى التائين» ومعنی تضوع: فاح متفرقا» ونصب نسيم الصباء لأنه قام مقام 
نعمت لمصدر محذوف» وريا القرنفل : رائحته. 

)٩(‏ في (ب): يضوع. 

(۷) في (ب): لن» وهو تحريف. 

(۸) في (ج و د و ه): والإیان. 

. في (ب): متفرقان‎ )٩( 


۷١ 


الفرق بين الإيمانوالإسلام'. 


وأما السنة: فحدیٹ جبریل ا حیث قال للنبي ل : «ما الإيمان؟ 
فقال: أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر» - أي تصدق 
بذلك ‏ «قال : فما الإسلام؟ قال : شهادة آنل إل ا الله ب ان خمد ا غبدە وسل 

وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البيت» وصوم رمضان» رواه مسلم» وصححه 
الترمذي . 

ودلالته على الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن را سال عن كل واحد ‏ منهما بصيغة مفردة سؤالا مستقلا 
وذلك قاطع في الفرق» كما إذا قيل : ما الإنسان وما الأسد؟ فإنه يفيد الفرق بينهما 

الثاني : أنه ل أقره على الفرق في السؤال عنهماء وأجابه عنهما بحقيقتين 
مختلفتین» ففسر الإیمانً ie‏ القلبي» والإسلام بالعمل البدني» وهذا قاطع في 
أن اختلافهما اختلاف کليٌ» وان ينهم عموم وخصوص» وأن الإسلام أثر لإيمان 
كمل وة له ا 

وأما” “الاحتجاج على اتحاد لإیمان والإسلام بقوله تعالى : «فأخرَجنا مَنْ كان 
فيها من المؤمنينَ » فما وَجَدّنا فيها عَير بيْت من المُسلمينَ# [الذاريات : [1-o‏ 
والمراد بهما واحدء وهو آل لوط» فضعيف» وجوابه : أنه وصفهم بالأمرین تخصیصا 
لهم حا را أو أنه غاير بين الفاصلتين”“ في الآيتين دفعأ للتكرار» كما بيناه 
في «بغية الواصل» . 

)١(‏ الواو ساقطة من (نج). 

(۲) في (ج): حيث قال النبي. 

(۳) في (ب و ج و د): واحدة. 

)٤(‏ في (ب و ج و د): أن النبي. 

)٩(‏ في (ب و ج و د): وتكملة وصفية له. 

)١(‏ التحقيق في هذه المسألة: أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيان بالذكر. فلا فرق بينهيا حينئذه وإن قرن 
تن لای کان بینہا فرق كا ذكر المصنف. انظر «شرح العقيدة الطحاوية» ص ۳۲۷ ۴۳١‏ 
و«جامع العلوم والحكم» REE‏ 


(۷) في (ب و ج و د): فأما. 
(۸) في (د): الفاصليةء ولیس بشي ء . 


A 


قوله : «وفوض إليك أمره وسلم»'. التفويض : رد الأمر إلى الغير لينظر فيه » وقوة 
اللفظ تعطي التوسيع. كأن من فوض أمره إلى غيره قد جعله في سعة من الاعتراض 
عليه » ويقال : أموالهم بينهم فوضى وفيضوضى : إذا كانوا شركاء فيهاء وأمره : أي شأنه 
وکل ما یعنیه من استجلاب خی أو استدفاع شر فهو مفوض فيه إليك لعلمه أنه 
Sk‏ و ك e‏ 
مما فضيت - i‏ تسليماً4 [النساء: °]. 

وقوله : «وانقاد لاوامرك واستسلم» الانقياد: هو المتابعة 2 المطاوعة› 8 
وغيره من الدواب إذا قير بزمامه» تابع فارعا ih‏ : تاي النقس خوفا من 
العقاب› ولیس هذا فیماأً بين الله سبحانه وتعالى نفاقا > لأن الخوف من الله واجب» 
بخلاف ذلك فیما بین المخلوقين › فانه قد یکون نفاقا کالحربي والمرتد إذا أسلم خوفا 

من القتل › لأن خحوف المخلوقين عير واجب» ک5 قال اه وتعالى : }إلا َ 
اکره وقلبهُ مُطمَئِن بالإيمان) [النحل: ]٠١١‏ فهذا استسلام للكفر تقية ق .لضن 
المراد ههنا الانقياد للأواس أي ا امنشال أوامرك ونواهيك فعلا وکنا وهذا 
شان جميع المؤمنين › والمعنى” د المؤمنين . 

وقوله “: «وخضع لعرّك القاهر ودان» الخضوع : التطامن والتواضع › e‏ 
النجم : إذا مال للمغيب» وخضع الإنسان خحضعا": أمال رأسه إلى الأرض ودنا ٠‏ 
منهاء» والله أعلم . ) 

ولا بد للمؤمن الكامل ما تضمنته هذه الجحملة من الصفات› وهي الإيمان 
(۱) في (| وب وج و ه): وفوض أمره إليك وسلم . 
(۲) في () : التوسع . 
(۳) في (ب): یعینه» وهو تحریف . 
(4) في (ب): افتيد . 
() في (ب و ج و د): وکما. 
(1) في (ب): بقية» وفي (د): بغية» وكلاهما تحريف . 
(۷) في (ب وج و د): فالمعنی . 


(۸) في (ه): قوله. 
)٩(‏ في ( وھ): خشغا. 


)۱١(‏ في (ب وج و د): أو دنا. 
)۱١(‏ في (ب): يضمنه 


AJ 


9] 


القلبي حتى بالقدر > والعمل البدني مع الانقياد والاستسلام والخضوع » قال اله 
تعالی : قد فلح الاون: الذينَ هُم في صَلاتهم خاشعُون‰ [المؤمنون : «[Y-|\‏ 
فذكر الإيمان» وهو أكبر وظائف القلب» والصلاة» وهي أكبر وظائف البدنء 
والخشوع وهو أكبر الوظائف المشتركة بينهماء لأن الخشوع تواضع يكون في القلب» 
E‏ ا ولهذا ‏ قال النبي ية في رجل راه يصلي وهو يعبث. فقال . 
ولو خشع فلب هذا لَحْشْعَت جوارحهُ حه ». 


)١(‏ في (ب) : كما قال. 

(۲) في (ب): ولقد قال . 

(۳) اآورده السيوطي في «الجامع الصغير» من حديث ان هريرة ونسبه للحكيم الترمذي» وعلق عليه المناوي 
في «فيض القدير» ۳۹/١‏ فقال: رواه (أي الحكيم) في «النوادر» عن صالح بن محمد» عن سليمان بن 
عمرو» عن ابن عجلانء عن المقبري» عن أبي هريرة. . . قال الزين العراقي في «شرح الترمذي»: 
وسليمان بن عمرو- هو أبو داود النخعي - متفق على ضعفه وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب. وقال فى 
«المغني» : سنده ضعيف. والمعروف أنه من قول سعید» ورواه ابن بي شيبة في «مصنفه» 1/۱/۲“ 
وفيه رجل لم يسم» وقال ولده: فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه» وقال الزيلعي : قال ابن عدي : 
أجمعوا على أنه يضع الحديث . 


V٤ 


سأك أن ُصَلَنَ َلّى سيد أضفيائك» حاتم أنبيائك» وفاتح أوليائك. 
NINE‏ 

قوله : «وأسألك أن تصلىَ على سید ا صفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك' 
محمد سید معد بن عدنان» . 

«وأسالك»: معطوف على «أحمدك». أي : : أحمدك وأسألك» وتقديم الحمد 
قبل السؤال أجدر اجب کما و بين الناس» ولهذا وقع في الفاتحة: : (إياك 
عبد ياك نستَعينٌ). فَدَمَّت العبادة لتكون” وسيلة إلى حصول الإعانة» والصلاة 
من الله سبحانه وتعالى : الرحمة» ويلزمها معنى النعظيم والتشريف والتكريم» 
حصوصاً إذا كانت على الأنبياء e‏ الله عليهم . 

اا و وو ا 
وهي التقدم والرئاسة . 

والأصفياء : جمع صفي» وهو الصفوة المختار إليه تشبيه ماء دون الصافي و 
الأصفى من الماء إليه“ فالانبیاء“ صلوات ت الله عليهم صفوة الله من الخلق» ونبينا 
محمد ييو سيد تلك الصفوة . 

والأنبياء جمع نبيء» بالهمز وترکه فإذا ا النبا» وهو الخبرء 
لأنه يأتي بالخبر عن الله سبحانه وتعالى » وإذا لم يهمز“ فهو مخفف من المهموز في 


(۱) في البلبل المطبوع تعليقا على هذا: «إن أراد أن ولاية من حجاء عله انما کانت عن طریق الشريعة 
فصحيح › > وإن أراد أنه فتح باب الولاية لكل ولي ولو کان قبله فغير صحیح . فإن الله أمره باتباع ملة 
إبراهيم › والاقتداء بهدي من کان قبله من المرسلين» (أ. ه.). 


(۲) في (): لیکون. 
(۳) هكذا فى الأصلء ووزنها الصرفي (فيعل) بتقديم الياء على العينء وأصلها سيود.ء أعلت الواو بالقلب 
والإدغام. 


)٤(‏ في (ا وج ود): وهو. 

(ه) هكذا في (ج و د)» وفي (ا): نسبه وما دون الصفي أو الأصفى من الماليةء والأصفياء. . . الخ. 
وفي (ب و ه): نسبه ما دون الصفي أو الأصفى من المالية» والأصفياء. . الخ. 

() في (| و ب): والأصفياءء وفي (ه): والأنبياء. 

(۷) في (ج): بالهمزة» وفي (د): بالهمزة وتركها. 

(۸) في (ب): تهمز. 


أحد الأقوال لأهل اللغة» كما خففوا الذرية”“ والبرية وأصلهما الهمز. 

والقول الثاني : أنه استعير له اسم النبي» وهو الطريق» لأن النبي يهدي الناس 
إلى الحق كما تهديهم ”“الطريق | إلى مقاصدهم . 

والثالث: أنه فعيل من نبا: إذا ارتفع مكانهء لأن النبي با رفيع المنزلة عند الله 
سبحانه وتعالی » ومحمد ييو هو خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم بنص الكتاب والسنة 
والإجماع ودليل العقل لمن يطالب به. 

والأولياء : جمع ولي » وهو فعيل من : وليت الشيء ألیه : إذا عنیت به ونظرت فيه 
کا اوي ف ال اا وو لان الله یات لے کر ی ارا 
بالرحمة والعناية. والولي 'ينظر في افر الله سبحانه وتعالى بالطاعة» ويجوز أن 
یکون فعیلا من وليت الشيء» ووليني الشيء : إذا لم یکن بيني وبینه واسطةء کما 
في قوله سبحانه وتعالی : «قاتلوا الذينْ يكم من الكفار) [التوبة : »]٠۲۳‏ وقوله 
عليه السلام : «ليليني” منْكمْ دوو الأحلام “ والنهى“» يعني في الصلاةء وقوله 


(1) في (| و ه): الدرية. 

() في (ج و د): يهدیهم . 

(۳) في (| و ه): لأنه سبحانه» وفي (ب) لأن سبحانه. 

)٤(‏ في (ا): في أمر وليه بالإعانة» وفي (ج و د و ه) في أمر وليه بالعناية. 

. في (ج): والمولى‎ )٩( 

(1) في (ب): في أمر. 

(۷) كذا الأصل بإثبات الياء بعد اللام وبعدها نون الوقايةء وهي كذلك في مسند أحمد وسنن الترمذي وفي 

إحدى نسخ مسلم» والجادة حذف الياء» لأته :غل ية :الأمرء على أن ما هنا له وجه في العربية» وقد 

ورد في غير ما حدیث» وله شواهد من الشعر» وقد بحث في هذه المسألة ابن مالك في «شواهد 
التوضيح» ص ١۷‏ ۔ ۲۲ بحا مطولاء وذكر من شواهده في البخاري «إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متی 
يقوم مقامك لا چ الناس» وحديث «من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا» وحديث «مروا أبا 
فليصلي بالناس» ووجه ذلك بأوجه متعددة فارجع إليه. 

(۸) في (ج و د): الأحكام» وهو تحريف . 

)٩(‏ اخرجه من حديث عبد الله بن مسعود : مسلم )٠۲۳( )٤۳۲(‏ في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتهاء 
وأبو داود )1۷١(‏ في الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف» والترمذي (۲۲۸) في 
الصلاة: باب ما جاء ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» وأحمد .)٥۷/١‏ وأخحرجه من حديث ابي مسعود 
البدري مسلم )٤۳۲(‏ وأبو داود )1۷٤(‏ والنسائي ۹۰/۲ في الإمامة : باب ما يقول الامام إذا تقدم في 
تسوية الصفوف. وأحمد ٠١١/4١‏ . 


۷٣ 


عليه الصلاة والسلام : «خَيْرٌ الناس فزني الَذينَ لوبهم ڈ ثم الذين يلونهم»» کل 
هذا ا به نفي الواسطة» والمعنى الأول آيل إلى هذا ب فهو الأصلء فالولي 
يلي ربه سبحانه وتعالی ویلیه ربه» فالمعنی أن الولي يقطع الوسائط بينه وبين الله 
سبحانه وتعالی حين" يصير في المراقبة والمشاهدةء a e‏ الذي 
فسره النبي بل ب: «أن ت تعد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " وات 
سبحانه یجعل عبده یلیه › بمعنى أنه يفيض عليه من المعارف واللطائف بغير واسطة 
کما أعطی الخضرٌ تلك العلوم اللدنية بغير واسطة كتاب منزل» ولا ملل مسل » وليس 
هذا موجباً لتفضيل الولي على النبي عليه السلام كما زعم بعض جهلة المتصوفة 
محتجا بقصة موسى والخض وذلك لأن مقام الولي من الله سبحانه وتعالى مقام الرأفة 
والرحمة» ومقام النبي عليه السلام مقام الشرف والتعظيم والقوة والعصمة» ولهذا كان 
النبى عليه السلام مأمورا بإظهار المعجز”“ وإشاعته على رؤوس الأشهاد» والولي 


C_ 


مأموراً" بكتمان الكرامة وسترها عن إدراك العبادء ولا شك أن الملك العظيم قد يرى 


)١(‏ قطعة من حديث رواه عن النبي ية عمران بن خصين أخرجه البخاري )۲٠٠۲(‏ في الشهادات: باب لا 
يشهد على شهادة جور»ء إذا شهد» وفي فضائل أصحاب النبي بيد : باب فضائل أصحاب النبي ياء وفي 
الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء وفي الأيمان والنذور: باب إثم من لا يفي بالنذرء 
وأخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ في فضائل الصحابة : باب فضل الصحابة ثم الذین یلونهمء وأبو داود )٤٦٥۷(‏ 
ي السنة» والترمذي (۲۲۲۱) و(۲۲۲۲) في الفتن» و )۲۳٠۲(‏ في الشهادات» والنسائي ۱۷/۷ و۸٠‏ 

في الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر» وأحمد ٤۲٦/٤‏ و۲۷٤‏ و١۴٤‏ و١٤٤ء‏ وأخرجه من حديث 

عبد الله بن مسعود البخاري )۲٦٥۲(‏ ومسلم )۲٠۳۳(‏ والترمذي (۳۸۵۸) وابن ماجه (۲۳۹۲) وأحمد 
۳۷۸/۱ و۱۷٤‏ و٤۳٤‏ و۳۸٤‏ و٤٣٤٤‏ وأخرجه من حديث ابي هریرة أحمد ۲۲۸/۲ و١٠٤‏ و۷۹٤‏ 
ومسلم .)۲٠۳٤(‏ وفي الباب عن عائشة عند مسلم .)۲٠۳۴۹(‏ وعن النعمان بن بشیر عند أحمد ۲۹۷/٤‏ 
و٦۲۷‏ و۲۷۷. 

(۲) في (آ و ب): والمعنى الأول إلى هذا فهو الأصل. وفي (ج): : والمعنى الأول إلى هذا أيفاً . وفي (د): 
والمعنى الأول لعله إلى هذا. 

(۳) فيي (ب و ج و د): بمعنی . 

)٤(‏ في (ب وج ودوه): حتی. 

)٠(‏ قطعة من حديث مطول أخرجه مسلم (۸) والترمذي (۲۷۴۳۸) وأبو داود )٤٨٩٥(‏ والنسائي (۹۷/۸) من 
رواية عمر رضي الله عنه. 

(5) في (ج): 'الججزة وهو تخريف: 

(۷) في (آ): حامور. 


4 


مسکیناً أو یتیماًء فیرحمه» فیمسح ‏ برأسه»ء أو یُعطیه من يده شیغاء ولا يصل إنعامه) 
إلى قائد جیوشه إلا بوسائط”» مع أن القائد عنده أعظمٌ قدراً وأعلى محلا وكم بين 
من يعطيه الملك سيفاء ويقول له : خذه في يدك مشهوراء واضرب به من عصاك في 
أمرء وبين من يعطيه سکینا ویقول له: اجعله تحت ثيابك› لئلا يراك الوالي أو غيره» 
هذا تفاوت کثیر. 

ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى كما ختم بمحمد يا الأنبياء كذلك افتتح به 
الأولياءء والنبى يصدق عليه اسم الولي وإن كان أعم أوصافهء وقد نظم المعنى الشيخ 

~4 _)6( ٤ 

يحيى بن يوسف الصرصري حیث قال : [ 

هر خاتم الأنبياء وفاتح ال أولياء وشربهم من شربه 

أي : هو مادتهم ومنه TE‏ 

ومحمد اسمه - صلی الله عليه وسلم ‏ هو مفعّل من الحمدء كما أن أحمد 
افعل من ذلك أيضاء ومعد مَفعّل بفتح الميم والعين وتخفيفهما )» أبو العربء 
وهل ميمه زائدة أو أصلية؟ فيه قولان: 

الأول: اختيار الأكثرين» ولهذا ذكره الجوهري في عدد. 


(1) في (د): أو يمسح. 

(۲) في (آ) : ولا تصل العامة» وهو تحريف» وفي (د): ولا تصل إنعامه. . . الخ. 

(۳) في (ح): بواسایط» وهو تحریف. 

)٤(‏ في (): يوسف بن يحيى » وهو خطاء والصرصري نسبة إلى صرصر قرية على فرسخين من بغدادء وهو 
يحیی بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام» الشيخ الإمام العلامة البارع الفاضل في 
أنواع من العلوم» جمال الدين أبو زكريا الصرصري ٠‏ الفاضل المادح الحنبلي الضرير البغدادي» كان ذكياً 
یتوقد نورأء وكان ينظم على البديهة سريعاً أشياء حسنة فصيحة بليغة» وقد نظم في الفقه مختصر 
الخرقي» وزوائد الكافي ء وأما مدائحه في رسول الله کل فشیء کثیر» وما اشتهر عنه أنه مدح احدا من 
المخلوقين من بني ادم إلا الأنبياء. قتله التتار لعنهم الله شهیدا سنة ٠٥٩‏ ه بعد مقاومته لهم وقتله غير 
واحد منهم ٠‏ وله من العمر ثمان وستون سنة. انظر البداية والنهاية ۲۱۱/۱۳ وشذرات الذهب ۲۸٠/١‏ 
nD‏ 

(9) في (ب و ج): ومنه یستقون. 

(1) في (ج و*ه): وتحقيقهاء وفي (د): وتحفيفهاء أعني الميم والعين. 


۷۸ 


والثاني : اختيار سيبويه» لقولهم تمعدد 

وعدنان : فعلان من عدن بالمكانء إذا لزمه وتوطته إقامة . 

ونبینا محمد بلا : هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن قفصي بن كلاب بن مرَة بن کعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن لياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . إلى 
تفق النسابون» واحتلفوا فيما بعد ذلك» فبعضهم يقول : عدنان بن أد بن أدد 

ابن الهميسع بن حمل ”بن نبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم» وبعضهم 

يقول : عدنان بن ادد“ ولا يذکر أُداء وبعضهم يقول غير ذلك› وروی ابن سعد بإسناد 
فيه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروةء قال: ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء عدنان» 
قال عروة: وسمعت ابا بکر بن سليمان بن [أبي] حَثمَةَ يقول : ما وجدنا في علم 
عالم > ولا شعر شاعر أحدا يعرف ما وات ف بن عدنان ق 


)١(‏ في (آ): اختیار سیبويه فعدد وعدنان. . . إلخ. 

(۲) في (|): فتوطنه. 

(۳) سقط إلياس من (ج) فاستدركه الناسخ في الهامش» فنتج عن ذلك تكرار اسم مضر حيث جاء النص 
هكذا: (بن مدركة بن مضر بن إلياس بن مضر بن نزار) . 

)٤ - ٤(‏ ليس في (آ). 

(ه) في (د): الحمل. 


)٩(‏ طبقات ابن سعد ٥۸/۱‏ وما بین حاصرتین منه. 


۷۹ 


وان تررقي العلْم ونوفقني ِ عمل بلقني منهما نهاية الول وغاية 


الامّل ¢ وتفسح ع لي في المد وتنا ي في الأجّلٍ > في حسن دين وإصلاح 


شأن. 
HF FE FE FF FE )‏ 
قوله : «وأن ترزقني العلم» و توفقني للعمل» وتبلغني منهما نهاية السول وغاية 
الأملء وتفسح لي في المدة» وتنسأ لي في الأجلء » في خسن دين وإصلاح شأن» . 
هذا عطف على قوله : أن تصلي > فیما سبق أي : وأسألك أن تصلي على سيد 


أصفيائك›» وأسأالك أن ترزقني التوفيق › و الر لا يوافق› وذلك بتحفیی 


الدواعي » وإزالة العوائق» ولا شك أن حصول العلم والتوفيق للعمل به هو الصراط 
المستقيم » والمنهج القويم إلى السعادة الأبدية في جنات النعيم . 

والعلم يجب أن يكون ممما لأنه يخرس العمل عن الفساد والاختلالء والعمل 
نتيجة العلم ومقصوده وثمرته» وهو الاستقامة ل إلى الخلود في دار المقامة“ 
قال سبحانه وتعالی : }إن الّذينَ قَالوا الله ثم استقاموا برل عليهم المَلائكة4 إلى 
قوله تعالی : لزلا من عور رحیم چ '[فصلت : ]"۲-١‏ فحقيقة الاستقامة فعل 
المأمورات» وترك المنهيات. وإنما تتحقق ‏ معرفة ذلك بالعلم » فعلم بلا عمل عقيم 


”وعمل بلا علم ‏ سقیم غير مستقيم » وللخطيب البغدادي كتاب سماه: «اقتضاء 


العلم العمل » ذكر فيه كثيراً من الترغيب والترهيب المتعلق بالعلم والعمل ذكر 
جملة صالحة منه في كتاب: «الأداب الشرعية» شئت انظر هناك . 


. في البلبل المطبوع: وأن توقفني‎ )١( 
في (ب و هھ): هوء بدون واوء وفي ر و د): وأن ترزقنى» والتوفيق هو التيسير.‎ )۲( 
. في (ا): المقام‎ )۳( 


)٤(‏ الآيات بتمامها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملاثكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 


بالجنة التي کنتم توعدون» نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم 
فیها ما تدعون نزلا من غفور رحيم) . 

() في (1): وإنما معرفة» وفي (ج و د): ا يتحقق معرفة ذلك . 

)١ - ٩(‏ ليس في (آ). 

(۷) في (1): اقتضاء العلم والعمل. . . وهو خطاء والكتاب مطبوع. 

(۸) في (ب و ج و ه): المتعلق بالعمل بالعلم. 


ولما كان العم والعمل مما لا يستغني العافل عنهما عنهما" لأن العلم زينة النفس 
وكمالها وحليتها في الدنيا والآخحرة» والعمل سبب سلامتها في معادها وحلولها 
بالمراتب الفاخرة» سأل الله سبحانه وتعالى ان ا و 
أمله . ونهاية الشيء وغايت : عبارة عن آخره وموضع انقطاعه وما كان الانسان مخلوقا 
متناهيا کان آمله كذلك” وال 9 اا الإنسان» وقریء : ق 
اوتیت سَولّكَ يا موسی ) [طه : ] بالهمز. ولما صح وثبت عن النبي ڳا آن رجا ) 
ا ا فقال : «منْ طال عمره» وح غل . وعن شر الناس» فقال : 
«مَنْ طال عمره وسَاءَ َمل رواه الترمذي ”“ وقال : حديث حسن صحیح . 

وكان ذلك أيضا” متقرراً فى العقول الصحيحة ضرورةء ك النظرء لأن 
الإنسان إما أن يطول عمره ا فص وعلى هذين التقديرين اا آ0 س ا 
س فهي أربعة أقسام» خیرها مَنْ طال عمره وخسن عمله» وشرها من طال عمره 

ساء عمله» وپینهما واسطتان» خیرهمامَنْ قصر عمره وحسن عملّه» وشرهءا من قصر 
غ وام غل سألت الله سبحانه وتعالی أن يجعلنی من خير هذه" "الأقسام 
بطول العمر مع حسن الدين وصلاح الشأن. 


)١(‏ في (ب وج و د وه): مما لا يشبع العاقل منه. 

(۲) في (ج): منها. 

(۳) في (د) : السول. 

. في (د) لذلك‎ )٤( 

)٥(‏ في (| و ه): مهموز. 

)١(‏ أخذ من التعريف مادة المعرف» والأولى التعبير بما يطلبه الإنسان تفاديا من لزوم الدور. 

(۷) رقم (۲۳۳۰) في الزهد باب : شر الناس» من طريق خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. . . وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف وباقي رجاله ثقات» وأخرجه 
أحمد ٥‏ و۳٤‏ و۸٤‏ و٥٥‏ والدارمي ۲ من طرق عن علي بن زید به. وأخرجه أحمد ٤۷/١‏ » 
و٤‏ من طریق حمید ویونس وثابت لانتهم عن الحسن عن ابي بكرة» وهذا سند رجاله ثقات . وصححه 
الحاكم . وله شاهد صحيح من حديث عبد الله بن بسر عند أحمد ۱۸۸/٤‏ والترمذې (۲۳۲۹). 

(۸) ليست في (د). 

(۹) في (ب وج ود وه): وعلى التقديرين فإما. 

. «أن يجعلني» مكررة في النسخة الأولى‎ )٠١( 

. في (ب وج ود وه): أن يجعلني من خير الأقسام‎ )۱١( 


A۱ 


ومعی تفسح : : نوسع » ا بصم الفاء: السعة» ومنه و في 
المجلس”“) [المجادلة : »]١١‏ والمدة: الزمن الممتدء والمراد ‏ هاهنا زمن 
الحياة . 

وتسا - ره بفتح السين - : تؤحر» ومنه اللسيئة ا ا لثمن وقوله تعالی : 
HE‏ تساه اا : ۰[ أي SS‏ 
والأجل : نهاية المدة» ومنه أجل الدين › أي أخر مدة تأخيره ‏ ٭ وأجل الحي كذلك» 
قال الله تعالى : (ولکل ام أجل فإذا جاءَ أجلهُم لا يَسْتَأخرونٌ ساعة ولا يستقدمُون) 
[الأعراف: .]۳٤١‏ والدين يَشمَل أصولَ الشريعة وفروعهاء علمها وعملها. فهر 
متعلق الإيمان“ و الإسلام» فنسأل الله سبحانه وتعالى تأخير المدة في حسن اعتقاد 
وعمل . 

والشأن: الأمر والحال» والمراد إصلاح کل ما بعنه . 


. هي قراءة العامة عدا عاصمء فقد قرأ المجالس‎ )١( 

(۲) في (ب): المراد. 

(۳) في (ب): تأخر. 

)٤(‏ بفتح النون والسين والهمزء وهي قراءة أبي عمروء وابن كثير» وقرأً الباقون بضم النون الأولى وكسر 
السين من غير همزء جعلوه من النسيان الذي هو ضد الذكر. انظر «الكشف» ۲٥١ - ۲١۸/١‏ وحجة 
القراء‌ات ٠١١ ٠٠۹‏ . 

(ه) على نسخة (د) هنا تمليك هذا نصه: «دخحل هذا الكتاب المستطاب وهو المجلد الأول من شرح 
الطوفي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالی في ملك حمد السليمان بن بسام» قال ذلك كاتبه ومستعیره 
محمد بن عبد العزيز الربدي الحنبلي عفي عنه»» والنص موجود بتمامه على ورقة غلاف النسخة. 

)٨(‏ في (ب وج و د): علميها وعمليها. 

(۷) في (ا): بالإيمان. 


AY 


£ 2ى 


وان تحييني حَيَاة َة هَنيكَة“ قبتي في الين والبدنٍ اغراض السوء 
الرديةء وتعدل بي عن 1 عن السبل الوبية إلى المريةء وتغصمَني من حبائل 
الشيْطان. 

۰ زک کا کک ا 

قوله: «وأن تحييني حیاة طيبة هنيئة » وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء 
0 وتعدل بي عن ا الوبية ا المرية» وتعصمني ا الشيطان» . 

هذا أيضاً عطف على ما سبق من الصلاة والرزق» أي : أسألك أن تصليء 
وترزقني » وتحييني » ولهذا كانت هذه الأفعال وما عطف عليها فيما بعد منصوبة 
بتقدير «أن» الظاهرة فى الفعل الأول منهاء وهو تصلي» ولما كان الفسح "في المدة 
فد کن مم اا ی وقد لا یکون» سال الله سبحانة وتعالى أن يكون ذلك مع حياة 
طيبة > لأن ذلك من النعم التي وعد افش سبحانه وتعالى بها من أحسن من خلقه» حيث 
قال: مَنْ عَمل صَالحا من كر أو انى وهو ممن فَلَنْحيينةُ ياء َة [النحل : 
۷]. 

وروی عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها الرزق الطيب في 
الدنياء وروى غيره عنه: أنها القناعة . وقال مجاهد وقتادة: هى الجنة. وقال 
الضحاك : ا . وقيل ا الطاعة . والتحقيق فى الحياة الطيبة : أنها 
حصول السرور» وعدم الشرور» أو يقال" : حضول ۰ واندفاع المنافي . 

والهنيئة : من قولهم : هذا هنيءء أي : : لا تعب “ فيه وقال تعالی : ا 
نیئا مريئا) 4[ ااا وحكي عن الأزهري : الهنيء: 
يسمن» والمريء: غير الوب يقال : هناني الطعام ومرآني بغير ألف» فإن ف 


)١(‏ في (د) وفي البلبل المطبوع: السبيل. 
(۲) ليست في (ا). 

(۳) في (ا): الفسح قد يكون. 

)٤(‏ في (ا): روی. 

)٥(‏ في (آ): وروی غیره أنها. 

. في (ب) : العامل‎ (YY 

(۷) في (ج): أو قال . 

(۸) في (ب): لا تعقب. 


A۲۳ 


قلت : أمرأني . وفسره الأزهري : أنه الهط © ذکره الدیاربکري ‏ في «تفسیره» . 
وتقيني : ا او أي تدفع عني وتکفيني أعراض السوء الرديئة فيي الدين 
والبدن» أي : ما عرض فيهما مما يسوء» كالخطأ في الاعتقاد والعملء والانحراف 
في مزاج البدن لاعتراض العلل لأن الصحة في الدين و من جملة الحياة 
الطيبة» وهو وما e SE‏ وتعدل بي : أي تميل بي ٤‏ يقال : عدل عن 
الطريق» أي e‏ عو الل ا الطرى الوبيئة التي فيها الوباء» وهو مرضص 
عام » وهو يمد ويه > واستعماله بالنسبة إلى البدن حقيقة. وبالنسبة إلى الدين مجاز 
عن الأذى فيه باختلال “ اعتقاد أو عمل . إلى المريةء أي : الطرق السالمة من 
الوباء والأذى التي يُستمرى سلوكها" أي : يكون سليمّ العاقبة من الأذى. 
«وتعصمني” "من حبائل الشيطان» : : أصل العصمة المنع » مأخوذ من عصام 
القربة» وهو رباط القربة وسی رها الذي ا به» فهو يمنعها من الوقوع إلى 
الأرض» وأبو عاصم كن السوبق» لأنة يمسك الرمى+ وينم السقوط » فالمراد : 
تمنعني من حبائل الشيطان أن أقع فيهاء والمراد بحبائل الشيطان: جميع الشهوات 
والمعاصي التي تغري”“ الإنسان بمواقعتها"' فهي له بالنسبة i‏ كالشباك 


(1١) 


(۱) في (ب و ج): آمرني» وهو تحريف. 

(۲) قال فی «النهایة» ۲٣٣/۰٣‏ في حدیث بي هريرة في شراب آهل الجنة: إذا شربوا منهء هطم طعامهم . 
الهطم : سرعة الهضمء وأصله الحطم وهو الكسرء فقلبت الحاء هاءء وفي (آ و ج): الهظم بالظاء 
المعجمة» وهو الهضمء فإن الظاء والضاد يتعاقبان.» وفي (د و ه): الهضم بالضاد المعجمة. 

(۴) على هامش (د): الدار. 

)٤(‏ لفظة (بي) ساقطة من (ب وج ودوه). 

(ه) في (ب و ج): السبل. 

() في (ب) مجاز فيه عن الأذىء وفي (ه) غير واضحة» أقرب ما تكون إلى : «مجازفة». 

(۷) في (ه): باختلاف . 

(۸) في ) وب وج ود): عقد. 

ر۾ في (ا): الذي يستمري في سلوکها. 

. في (ج و ه): ويعصمني‎ )١( 

ر١‏ في (ب): العصام. 

(۱۲) في (د): وسترها. 

. في (ب و ه): من السقوط› وفي (ج و د): و القوة من السقوط‎ )٠۴۳( 

)۱٤(‏ في (ج ود): تغري الناس» وفي (اوه): تغر الإنسان. 

)٠١(‏ في (د): بمواقعها. 


A 


والفخاخ ونحوها للصياد بالنسبة إلى الطير والوحش. بجامع أن عاقة قبة الجميء (° 
الهلاك. هؤلاء ذ في الأجل› وأولئك في العاجل بالذبح وأكل الصياد وغيره لهم › فأما 
قوله عليه السلام: «النساءُ حبائل الشَيْطان ”» فليس المراد به حصر الحبائل في 
النساء» بل امن الا ,الها رادها نارق فیها" كقوله : «الحج 
عرفة”)»» أي معظمه» وواحدة الحبائل : حبالة “ بكسر الحاء. 


(۱) في (ب): 

(۲) أخرجه آبو «الحلية» عن عبد الرحمن بن عابس»› وابن لال عن ابن مسعود. والديلمي عن 
. عبد الله بن عامر في حدیث طویل » E E‏ 
ص ۰۲٤۹‏ ۰ وهو حدیٹ ضعیف . 

(۳) في (ج): الحبال» وهي تحريف. 

)٤(‏ في (ب و ج و د): ومعظمها. 

(ه) ليست النساء كلهن حبائل الشيطان» بل منهن من عصم الله وکانت إماما في الدينء على أن الحديث لا 
يصح فلا يتكلف لتاويله. 

%( أخرجه من حديث عبد الرحمن بن يعمر اليلي الامام أحمد ۳۱٣۰ ۳۰۹/٤‏ و٣٣٣‏ وأبو داود 
)۱۹٤٩۹(‏ والترمذي (۸۸۹ و ۲۹۷) والنسائي .۲٠/٥‏ وابن ماجه )۳۰٠١(‏ والدارمي ۲۳/. والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۲٠١ ٠۲٠۹/۲‏ وابن الجارود في «المنتقی» )٤٦۸(‏ والدارقطني في سننه 
۲ والطيالسي (۱۳۰۹) والحمیدي )۸۹٩(‏ والبیهقي ۱۱٣/۰‏ و۱۷۳ وإسناده جح وصححه 
ابن حبان )٠٠٠۹(‏ والحاكم ٤٦٤/١‏ ووافقه الذهي . 

(۷) في (ب و هھ): حبائل» وهو خطاً. 


Ao 


وتَقَبض: قيضي على الكتاب والسنةء َمل متك لي من الاج ونذجان 
صك وجو الحنةًء ومتك يا مَنَانٌ. 


وتلحقن ‏ بالني الافْضا ٠١‏ [ ۱ 1 
وتلجقبي باي الأفضل» والرُسُول, المُكْل الأأمل » الذي خم اة 


¥ i E 

قوله : : «وتقبضني على الكتاب والسنة»: أي على مضمونهما ومقتضاهماء وما 
أفصحا به» ودل عليه في أصول الدين وفروعه» في ي الذات والصفات والعلم والعمل . 

قوله”: «وتجعل رحمتك بي من النار جنة» أي ستراً أستتر تتر به من النار» وکل شي ء 
a‏ فقد جنه وهو جنه له» بو بضم الجيمء اكان الجن ارب رادل 
المادة المذكورة وتراكيبها ترجع”“ إلى معنى الستر» كالجن والجنون والجنة 
للبستان والمجن للترس» ومعنى نى الستر في جميعها ظاهر. نعم استعمال الجنة في 
الرحمة مجازء لأن نفس الرحمة ليست هي الساتر الحائل دون النارء بل إذا باعد الله 
سبحانه وتعالی برحمته بین العبد والناء لا یجد ضررها: كانت لخا سا 
لزوال أذاهاء فصارت كأنها ساتر حجب” أذى النار عن الوصول» وذلك لأن رحمة 
الله سبحانه وتعالى إما صفة ذاتء أو صفة فعل» وعلى التقدیرین لا يصح أن یکون 
حقيقتها جنةء لأن الصفة الذاتية لا تنتقل»› والفعل عرض لا يتحقق به الستر. 

E‏ «ورتدخلني بفضلك وجودك الجنة» الجود قر ‹ ماد 
والفضل : الإفضال والإحسانء وأفضل عليه: إذا إليه. 


E ي أدخلني الجنة بفضلك ومنك " » وهو ما يصح أن‎ OEE 
: وأصل المن: تد گیز النعمة والجميل › كما في قوله تعالی‎ eT من اللإحسان‎ 


)١(‏ «قوله» ليست في (ب وج ودوه). 

(۲) في (| و ه): يرجم . 

(۳) فيي (ب): للنسيان. وفي (ه): البستان. 

)٤(‏ في (آ): حجبت. 

)٥(‏ «قوله» ليست في (ب وج ودوه). 

() في (ب): وقد. 

(۷) في (| و ب و ه): والفضل والإفضال. الإحسان.. 

(۸) علق هنا في هامش النلسخة 0 «قوله»» والصحيح أن موقعها قبل ومنك الأولى . 
(۹) في (ب و د و ه): یمن 


A٦ 


طلا طلوا صَدَقَاتَكُمْ بالمَنْ لاذ [البقرة: »]۲٠١‏ ثم استعمل في سببه 
EY‏ وهو النعمة . ) 

قوله": «يا منّان» نداء لله سبحانه وتعالی » ووصف له بصفته الجميلة» وهي 
المن والإنعام» لأن المسؤول إذا دعي e‏ كان أجدر بإجابة السؤالء 
والمنان: الكثير المن والإفضال المتكرر“ لأن ذلك مقتضى صيغة فعًّال. 

قوله : «وتلحقني بالنبي اڪ يعني دا وهو أفضل الخلق على 
ا 

اسول المکمل الالء اهنا بخان : 

احدها: ذكر لفظ النبى والرسول لوجهين : 

أحدهما: دفعاً لتكرار اللفظ الواحد. 

الثاني ؛ أن لفظ الرسول هنا“ مناسب لذكر التكميلء لأنه من لوازم الرسالةء 
بخلاف النبي » فإنه لا يكمل أحدأء ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «لما أسري بالنبي َء جعل يمر بالنبيّ والنبيين مم ا والنبي 
والنبيين ومعهم رهط والنبي والنبيبن وليس معهم أحد» الحديث رواه ” الترمذي'“ [۷] 


(۱) «قوله» ساقطة من (ب وج ود وه). 

(۲) في (| و ه): نداء الله . 

(۴) في حاشية (د) تعليقاً: لعله بأاخص. 

)٤(‏ في (ب و ج و د و ه): الأفضال المتكررة. 

)٥(‏ «قوله» ليست في النسخة (ب وج ودوه). 

)١(‏ في (ج): a‏ وفي البلبل = الأكمل المكمل. 

(۷) في (د): 

(۸) في (ب): سري . 

. في (): وليس معهم أحداً رواه الترمذي‎ )٩( 

)٠١٠(‏ برقم )۲٤٤١(‏ .في صفة القيامة الباب السادس عشر من طريق أبي حصين عبد الله بن أحمد بن يونس» 
عن عبثر بن القاسم» حدثنا حصين بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. . . وقد قصر 
المؤلف في نسبته» فقد أخرجه البخاري )٥۷٠١(‏ في الطب: باب من اكتوى أو کوی غیره» و )٥۷٥۴(‏ 
فيه أيضاً: باب من لم يرق» و )٠٥٤١(‏ فى الرقاق: باب يدخحل الجنة رن الفا بش ات ومسلم 
(۲۲۰) من طرق عن حصين بن عبد الرحمن به وأخرجه أحمد ۲۷۱/۱ من طريق هشيم أخبرنا حصين 
أبن عبد الرحمن به. . وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد ۰۱/۱١‏ او ا ا عن 
قتادة عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن ابن مسعود. 


AY 


وصححه . 

والمرق بين النبي والرسول» قيل : بأن النبي د یوحی إليه نامء والرسول على لسان 
الملك يقظة” E‏ لأن نبينا لوحي إليه تة أشهر مناما في أول آمره» 
ولم يقل أحد: إنه لم یکن حینئذ رسولاء اللهم إلا أن يقال : بان الرسول نبي خاص» 
فكان الوحي إليه مناما من جهة كونه نبياً» ويكون الوحي قد تراخى عن" “تلك المدة 
من جهة كونه رسولاًء كما انقطع عنه خمسة عشر يوما حين سبل عن أهل الكهف 
والإسكندر» وعن الروح› فقال: غدا ار ولم يستثن» والقصة مشهورة ۶ 

وقيل : بأن الرسول لا بد وأن يدعو إلى الله ا وتعالى » والنبي لا یلزم فيه 
ذلك بل تکون ‏ نبوته ويا پختص به ومناجاة بینه وبين ربه . 

وقد ذکر ” ابعض السلف أن بني إسرائيل كانواإذا عبد الواحد منهم أربعين ستة 
اوحي إليه» فعبد بعضهم الله سبحانه وتعالى أربعين سنة ولم يوح إليه» وكان ‏ ف 
نفسه فرجع یلومها ویقول : يا نفس ما اتيت إلا من قبلك» فأوحى الله إليه : : الآن حيث 
اعترفت بالتقصير أَهُلتكَ للوحي » أو كما قال. 

وحاصل هذا الوجه أن الرسالة معنى متعدٌ» والنبوة تكون“ لازمة ومتعدية» وذكر 
يعقوب بن سليمان اللإسفراييني في «دلائل النبوة» : أن النبي من أتاه الوحي من الله 


)١(‏ في (د): لفظةء وهو تحريف. 

(۲) في صحيح البخاري (۳) من حديث عائشة في بدء الوحي : «أول ما بدیء به رسول الله ية من الوحي 
الرؤيا الصالحة. . .» ونقل الحافظ في «الفتح» ۲۷/١‏ عن البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر. 

(۴) في (ب و ج و د) عند» وهو خطأً. 

)٤(‏ ذکرها محمد بن إسحاق - فيما قاله ابن كثير في تفسيره ٠۳۲/١‏ طبعة الشعب» فقال: حدثني شيخ من 
آهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة عن ابن عباس . . . وهذا سند ضعيف لجهالة 
شيخ ابن إسحاق فيه . 

) في (ب): يکون.‎ )٥( 

() في هامش النسخة الأولى تعليق» هذا نصه: «قوله: وقد ذكر بعض السلف الخ مصداق هذه الحكاية في 
هذا المقام يشير إلى أن النبوة مكتسبة كما هو مذهب الفلاسفةء فتأمل ذلك وحققه (أ. ه) عبد القادر 
بدران» وأقول: إن ما أورده المصنف من الإسرائيليات› والصحيح أن النبوة غير مكتسية. 

(۷) في (ج و د): فکان. 

(۸) في (ج): یکون. 

. في (د): الإسفرايني‎ )٩( 


AA 


تعالى » والرسول من اتی بشرع ابتداء وبنسخ” بعض أحكام شريعة من قبله» وهُذا 

البحث أن الموجودات بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام: إما 
کامل مکمل ¢ آو لا کامل ولا مکمُل» أو کال غیر مکمل؛ أو مکمل غیر کامل» 
وهذا القسم محال لا يتصور لأن تكميل الغير فرع كمال الذات. فإذا انتفى 
الأضل: استحال وجود الفرع» ولأن كمال الشيء في نفسه مبدأً تكميله لغيره» 
والمحدث بدون مبدأ محال» ونظيره أن التعليم بغير علم » وطهورية الماء بدون طهارته 
محال . 

أما الأقسام الثلاثة الال فأعلاها الكامل المكمل - بسر الميم - وله مراتب 
أعلاها في ذلك رتبة الباري» ا جلاله» فإنه الكامل في ذاته لذاته لا ا 
غيره» وهو هو المكمُل لمن سواه مطلقاً لكن لبعضهم بغير واسطة» » كالملائكة و والنبيین 
والأولياء المحدّثين الملْهُمينَ» ولبعضهم بواسطة هؤلاء كتكميل “الأمم بالأنبياء 
وبعص أشخاص الأمم بعص کالتلمیذ بالمعلم' ف والقاضي بالإامام ول ف 
الحكم» والعدل بالقاضي ذل و بار والمولى عليه بالولي . 

ثم يلي هذا القسمَ في الرتبة الكامل غير المكمُّل» كالرجل الصالم العارف 
بربه» لکن لیس له قوة تعرفه ˆ غیره» والعالم بما يحتاج إليه في عمله وتعبداته» وليس 
عنده فضل علم يعلمه غيرَّه» أو ليس عنده قوة يوصل بها إلى فهم غيره» فهذا كالماء 
الطاهر غير الطهورء والذي قبله کالطهور' 


)1( في (ب و د): وینسخ » ولعل الأولى ء اتی بش رع ابتداءٌ ينسخ بعض أحكام شريعة من قبله. 

(۲) «مكمل» ساقطة من (ب وج ود). ٠‏ 

(۳) في (ب): لا يتصور فيه . 

)٤(‏ هکذا في جميع النسخ» وله وجهء وقد يكون أصل العبارة: الكامل في ذاته المكمل غيره. 

(ه) في (د): المجتبي» ثم صححت في الهامش إلى : المحدثين» وفي (ه): المحدوثينء وهو تحريف. 
)٩(‏ في (| و ه): لتکمل. 

(۷) في (ج): بالعلم . 

(۸) في (د): توليه. 

)٩(‏ في (د): يعرفه» وعلى هامشها: يعني العلمء ولعل أصل الكلمة: تعريفه. 

)٣۰(‏ في (ب): کالظاهر» وهو تحریف . وفي (ج و د): كالطاهر الطهور. 


۸۹ 


والقسم الآخر الذي ليس بكامل ولا مكمل» هو كالماء النجس الذي لا هو طاهرُ 
في نفسه» وا مطهر لغيرهء وقد سلب صفتي الطهارة الور فهو کالفاسق الدي 
یں شر غدل که ردا ل وكالكافر الشيطان الذي ليس فيه 
خیر» ولا یأمر غیره بخیر 
المحدّث دون کمال ا وکمال ا دون الجر u e‏ دون 
كمال النامي» وكمال النامي دون كمال الحساس" e‏ 
الحباة - دون کمال الإإنسان» نم یتفاوت الإنسان في مراتب الكمال رحسب المعاني 
والصفات الموجبة' N‏ لذا قال ووال سرن المكل أك اى الكل 
لغيره بالهداية والإرشاد والدعاء إلى سبل الرشادء الأكمل من جميع أشخاص نوعه 

1 ٍ 

وعیره › فالكامل منهم مشارك له في مطلق الكمال . وهو محتصس برتبة الأكملية . 

وقوله : «الذي ختم النبوة وأكمل» هذا وصف للرسول بأنه ختم النبوة وأكملهاء 
بعد أن كانت محتاجة إليه َء كما روى جابر رضى الته عنه قال: قال النبي ميد : 
«إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» فجعل 
الاش ا E Tay‏ لولا موضع اللبنة» أخحرجاه في 
«الصحيحين روصححه الترمذي » ر جن بعض الألفاظ : «رفكنت أنا تلك اللبنة»» 


قوله : «ومن تبعه بإحسان» . 


)١(‏ في (ج و د): الحاس. 

(۲) في (ج): الموجوبة» وهو تحريف. 

(۴) في (أ و ه): سبیل. 

)٤(‏ في (ا): مطلق الكمال بعد. 

. في (ب ود و ه): منه» وهو خطأ‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه البخاري ٤10۷/٦‏ في الأنبياء: باب خاتم النبیین» ومسلم (۲۲۸۷) في الفضائل. باب ذكر كونه ماز 
حاتم النبيين» والترمذي »)۲۸٦۲(‏ وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري ۰٤0۸/٩‏ ومسلم »)۲۲۸٦١(‏ 
وعن ابي سعيد الخدري عند مسلم (١۲۲۸)ء‏ وعن أبي بن كعب عند الترمذي .)۳١۹۱۴۳(‏ 


هذا عطف على النبي الأفضل» وهو في موضع جر بالا تقدیره: وأن" ٠‏ 
تلحقني بالنبي وی 9 تىعه بأاحسان» وهم الصحارة والتابعون ومن بعدهم » ممن 
احسن عبادة ربه والقيام بأمره. 


. كلمة: «هو» ساقطة في (ب)‎ )١( 
في (ب): ان بدون واو.‎ )۲( 
. في (| و ه): ومن‎ )۳( 


۹۱ 


واشائك التشديد في تاليف کتاب في الاصول . حَجْمُه فصر وَعلْمهُ 
يطول . متضمن ما في الرَوْضة القَدَاميّةء الصادرة عن الصناعة المقدسية ر 
خال من فوائدَ روئد وشوارد فرائدء في المَنن والدّليل ٤‏ والخلاف والتعْليل . 

ا کا ا 
«وأسألك التسديد» هذا عطف على قوله : «أحمدك»» أي أحمدك ۰ 

التسديدء وهو التوفيق للسدادء وهو الصواب» ومنه تسديد السهم إلى الغرض» أي 
تصويبه» وأصله من السداد والسدد وهو الاستقامة . والسهم والرمح المسَدّد: ال 
وري سدید: صائب مستقيم 

قوله : «في تأليف كتاب في الأصول» التأليف : تفعيل من الف الشيء الشى ب 
والطائر الوك إذا انضم إليه دائماً أو غالباء وتأليفُ الكتاب: بعضه إلى بعض 
رونا وکلمات اانا جو دا من a‏ والكتاب : فعال من الكتب» وهر 


الجمع»› > يقال : كتبت القربة: إذا حرزته > والكنّبة - بضم الكاف وسكون التاء : 
الخرزة” وكتبت البغلة : جمعت بين شَفربّها بحلقة» وكتبت' 'الناقة : صررتهاء 
وتكتبَّت الخيل : تجمعت» والكتيبة : جماعة الخيل. 

والأصول: جمع أصل» وسيأتي بیانه إن شاء الله تعال © 

قوڵه : «حجمه) أي حجم الكتاب المؤلف «يقصر»› يقل ويسهل» وإنما 
استعمل فيه لفظ القصر مقابلة لقوله : «وعلمه يطول» فإن الطباق يخسن الكلامء وهو 

من أنواع البديع› وحجم الشيء: نتوه» يقال: لمرفقه حجم > أي : نتو» والمراد به 


رن ار 


e 
أن هذا الكتات‎ e وهو بُعْذٌ ما بين طرفي سواريه"‎ > e 


)١(‏ «مستقيم» ليست في (ا). 

(۲) في (ب): للشيء. 

: في (آ): أحرزتهاء وفي ر(ج): أحررتها. وفي ره): أخرزتهاء والكل تصحيف‎ )٣( 

. في (ب): الياء» وهو تصحيف‎ )٤( 

. في 5 و ه): الحررة» تصحيف‎ )٥( 

)٩(‏ في (ج و د): وکتب. 

(۷) على هامش (د): وفى بهذا الوعد بقوله. 

(۸) في (آ و ج): مجانبه. 

)٩(‏ في (ب): شرارته» وفي (ج): : سرار ربه. وفي (د): ستر أوراقه. وكتب على هامشها يحرر» وفي (ه): 


شیرازته . 


۹۲ 


كثير المعنى » قلي اللفظ» وهو الإيجارٌ المستحسن إذ خير الكلام ما قل ودل 
وهذا هو معنى الاختصار ا في قوله عليه السلام: «أوتيت جوا مع الكلم > و 
اختصر ى الكلام احتصارا ) أي أوتنت المعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ اليسيرة 
القليلة" وأصل اوحار هومن خصر الإنسان : وهو ما استدق فوق متنه › أو من 
اخحتصار الطريق› وهو سلوك أقربه» وخصور الرمل: ما استدق منه واطمأن» فسلوکه 
أقرب . 

قوله a a‏ لكتاب» أي في تألیف کتاب متضمن» أي : 
في ضمنه» أي باطنه ‏ > «ما في الروضة القدامية » الصادرة عن الصناعة المقدسية» 
يعني كتاب «الروضة». تأليف الشيخ الإمام العلامة موفق الدين أبي محمد عبد الله 
ابن أحمد بن محمد بن دامة المقدسي» فالقدامية نسبة إلى جده» وبه يعرف 
ا »> لأنه أشهر ابائه وأعرفها” الفظا.: فهو إذا نسب إلى الأب قيل : ابن قدامةء وإذا 
نسب إلى البلد قيل : المقدسي » فوقعت النسبة هاهنا إليهما. 

والصادرة : الناشئةء ومصدر الشيء مبدؤه ومنشؤه | 

والصناعة: ملكة نفسانية يصدر عنها آثار علاجية لإفادة كمال في محل› 


(۱) في (ج): للمستحسن . ٍ 

(۲) أخرجه دون قوله: «واختصر لي الكلام اختصارا» البخاري (۲۹۷۹) في الجهادء و )۷٠٠۳١(‏ في التعبيرء 
و(۷۲۷۳) في الاعتصام» ومسلم )٥۲۳(‏ و(ه) في أول المساجد من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َي بلفظ : «بعشت بجوامع الكلم»» وفي رواية لمسلم «أعطیت»» ورواه أحمد ۳۹۹/۲ بلفظ : 
«أوتيت خواتي تيم الكلام»» وقد فسر الزهري جوامع الكلم بأنه ية كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ 
الكثير المعاني» وجزم غير الزهري بأن المراد «بجوامع الكلم» القران بقرينة قوله: «بعشت»» والقران هو 
الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني . وقوله: «واخحتصر لي الكلام اختصارا» أخرجه مع ما قبله بو يعلى 
الموصلي في مسنده من حديث عمر بن الخطاب. وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس انظر: «جامع 
العلوم والحكم» E E‏ 

(۳) لكن ينبغى أن يلاحظ أن هناك فرقاً بر بين الاختصار الذي مدح به الرسول ية والاختصار في مثل هذه 
ل فإن الاحتصار فيها قد يصل أحیانا إلى حد الإلغازء على حين أن الاخحتصار في كلام الرسول ما 
في غاية الوضوح والبيان . 

)٤(‏ في (1 ود): يتضمن» وهو كذلك في المتن المطبوع. 

. في (ب و د): أي في طيه‎ )٥( 

)١(‏ وبه» ليست موجودة في (ج و د). 

(۷) في (ب وج و د): أغربها. 


۹۲۳ 


واستعمال e‏ في العلوم مجاز عرفي › و في الحمَيقة باعتبار المبادرة الذهنية 
الاستمال ا لما علاجا بدنيا با کالشجار والخياطة . 


تاليف کتاب» وهو وإن کان IEEE‏ قارب المعرفة 
جا والعامل في الحال تأليف› لأنه مصدر دل على فعله» وأبين من هذا التقدير 
وأسلم أن تكون و«غير» صفة لكتاب على المعنىء لأن التأليف مصدر مقدر بأن 


(Vv) (1‏ 
]۸[ ا س 1 


النصب على هذا التقديرء فیکون تقدیره :اساك التسديد في أن 
اۇلف کتابا غير خال» ويجوز أن یکون «عير» مجروره ة نعتاً لتاب على األفظ» 
والنصب المختار نعتاً على المحل . 

والفوائد : جمع فائدة» وهي فاعلة مشتقة من الفؤادء لأنها ترد عليه استفادةء 
وتصدر عنه إفادة أعني أن الإنسان يعقل ما يستفيده بفؤادهء والمراد قلبه الذي 
شرق عليه نور عقله اوهو محل عقله علی حلاف سبأتي إن شاء اله سبحانه وتعالی » 
وتر ا یفده غيره عن فؤاده ايضاءٍ قال ك سبحانه وتعالی : وقد مکناهُم فیما 


إن مكناكم فيه وَجَعْلنا لهم سمعا واصارا افده [الأحقاف : ]۲١‏ يعني يفهمون 


بها . وقال تعالى : (وَجَعل كم السمع وألابصَار والافدَةَ لَعْلّكَمْ تَشكرُون) [النحل : 
۸ اي : لعلکم تعقلون قدر نعمته علیکم» فتشکرونه علیها 

وزوائد : : جمع زائدة» أي : فائدة زائدة عما في الروضة) الذي هو أصل 
المختصر. 


. فيي (ج و د): وهي‎ )١( 

(۲) في (ب): واستعمال. 

(۳) في المخطوطات 9 وب و ج): كالتجارة. 

)٤(‏ في (آ) : خصيصية. 

(ه) في النسخ (ا وب وج وه): یکون. 

)١(‏ في (ا): خصته» وفي (ب و ج): خصه» وهو تحریف. 
(۷) في (ج): تقدیر. 

(۸) في (ج و د): على » وهو تحریف. 

(4) عبارة «وتصدر عنه إفادة» ساقطة من (ب وه). 

)٠١(‏ إن ساقطة من (ج). 


۹٤ 


قوله : «وشوارد فرائد» هو جمع شاردة» أي : فائدة أ و نكتة شاردة يعني خارجة عن 
الروضة ليست فيهاء أو عن فهم كثير من مؤلفي والناس لم ینتبھوا ”لاء 
يقال : شا البعير والناقة : إدا نفراء والشريد الط وهو مستلزم للخروج» وهذا 
مستعار من ذلك . 

والفرائد: جمع فريدة» أي : منفردة بالحسن في بابها. 

قوله : «في المتن والدليلء والخلاف والتعليل» هذا متعلق بقوله: زوائد» أي 
هذه الزوائد هي تارة في المتن أ a et‏ 
الأحكام» E E‏ وتارة في تعليلهاء أ تقرير عللها 
نفياً وإثباتاً» والتعليل أحص من الدليل» 4 کل دلیل تعلیلا 
لجواز أن يكون نصا أو إجماعاً » وإنماذکرت وجه العموم والخصوص بينهما للا يتوهم 
أن ذكر التعليل مع الدليل تكرار". 

والمتن في الأصل الجسم ومتنا الظهر: مكتنفا الصلّب عن يمين وشمال من 
عصب ولحم» ثم استعمله المحدّثون في الكلام المروي بالإسناد وقابلوا بينهما 
فقالوا : المتن والإسناد» ووجه الشبه بينه وبين متن الحيوان أنه لا ثبوت للحديث بدون 
کا ت اران دون م و ا هاهنا فيما ذكرت» لأن نسبة 
حكم المسألة إلى دليلها نسبة لفظ الحديث إلى إسناده» من جهة جهة أن الحكم لا يثبت 
إلا بدليلهء كما أن اللفظ لا يثبت إلا بإسناده. 


(۱) في (آ): يتنبهوا. 

(۲) في (آ): الطريق» وهو تحريف. 
(۳) في (ب وج و د): ذاك. 

. في (ا) : أعني في المسائل‎ )٤( 
في (ج و د وه): علتها.‎ )( 
في (ج): تکررا.‎ )٩( 

(۷) في (ج): للجسم. 


۹0٥ 


م قريب الإفهام لى الأفهام وَإزالة اليس نه مع الإبهام . اويا لأكثر 
من علمه» في دون شطر حَجمهء مُقَرا له غالبا على مَا هو لَه من التزتيب» 
إن كان لیس إلى قلي بحيب ولا قريب . سائلاً من الله تعالى وفورَ النصيب» 
من جميل الاجر وجزيل الثوابء ودعَاءِ مستجاب» وثناءٍ مُستطاب» اللهم 
هب لي من لَذُنْك رَحمَة ! انك أت الوهّاتُ. 
ا ا ف 
قوڵله : د تقریب الإفهام؛ وو الهمة وهو التفهيم أ يقال : 
أفهمته إفهاماًء وفهّمته تفهيمأء فهما مصدران لفعلين من المادةء كالإكرام 
لکریم" غير أن التفهيم والتكريم ”يفي المبالغة والتكرير على الأفهام و 
بفتح الهمزة جمع فهم؛ وهو" القوة التي يدرك بها معنى الكلام» والمعنى : أني © 
مع امحتصار الكتاب لفقا والزيادة فيه معني » قربله على الأفهام بتسهيل الفاظه ووضعها 
e‏ بحیث إن من سمع ۵ ظواهر ألفاظه مطلقاً أو غالباًء فهم باطن معانيه ‏ 
ورت عبارة ليست كذلك» بل يحتاج في تنزيلها على المراد الى تکاف ‏ وتعسف» 
وهذا المراد بقوله : «وإزالة الإبهام»٠ ٠“‏ بالباء الموحدة» ويصح أن يكون” "بالياء المثناة 
من أسفل» وفيه من حيث اللفظ لبس. لكنه من حيث القرينة وسياق الكلام زائل . 
أما وجه اللبسر"“ من حيث اللفظ. فإن قوله : «مع الإبهام» يحتمل أني أزلت 
اللبس والإبهام فاصطحبا في ال وال عر“ الكلام وهذا هو المرادء وعليه دل سياق 


)١(‏ في (ب وج و د): بکسر. 

۳ في (): والتفهيم . 

(۳) هكذا في النسخ»› ولعلها خحطاً من الناسخ إذ لا داغي لها. 

)٤(‏ في (ج وه): هو بدون واو. 

. وضع فوقها في (د): هي‎ )٥( 

() في (آ وج ود وه): آن. 

(۷) في (د): مواضعاء وهو تحریف. 

(۸) في (ب 3 و تبع» تحریف . 

: في (ا)‎ )٩( 

e )‏ وب وج ود) ونص المتن: «وإزالة اللبس عنه مع e‏ وفي (ه): «وإزالة الشيء عنه 
مع الإفهام الإبهام»» وفيها تحريف وزيادة. 

)۱١(‏ في (د): تکون. 

(۱۲) في (د): الليس» وهو تصحيف . 

(۱۳) في (| وه): من. 


۹٩ 


الكلام وفرینته › لأنه وصفه بالتقریب N‏ ولا يتحقی Br‏ بذلك. 

ويحتمل ا ألفت n‏ الإبهام؛ فيڪون الاصطحاب بین التأليف والإبهام 

في الوقوع › لکنه لیس لأنه ينافي سياف الكلامء ویناقض قوله : : مع تقریب 
الإفهام على الأفهام». Ll‏ لال م جا ا 

)4( 

والإبهام : هو اشتباه جهات الحق» فلا تعلم ٠‏ عين جهته يقال: آمر مبهم : لا 
یدری ما وجهه . 

قوله : «حاویا ID‏ علمه» أي لأكثر من علم كتاب «الروضة») «في دون شطر 
ححمه) اى نصف مقداره» وهذا التقدير معروف بالعيان لمن قابل بين الكتابين . و 
واوا منصوب على الوجهين في قوله : «غیر حال» ویجوز جره على الوجه الثالث 
فيه . 

قوله : «مقرًا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب» وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب 
ولا قریب» مقراً: في إعرابه الوجوه الثلائة المذكورة فى «غير حال» . 

ومعی e‏ ا أبي محمد في «الروضة» أقررته على ما 
هو عليه لم أ وإِن کان ترتیبه لیس بحبيب الي ولا قريب إلى ”قلبي »> لما سيأتي 
إن شاء الله تعالی » وذلك لأني مختصر لكتابه» وحقيقة الاختصار: و 
المعنى” “ دون اللفظ› ونعییر ر الترتیب لا مدخحل له في ذلك غير أني تصرفت في 
ترتيبه تصرفاً ما» بحسب ما ينبغي ويقرب على الفهم . 

فمن ذلك تقديم المقدمة المذكورة أوله» لاشتمالها على فصول هي كليات 
للكتاب. أو كالكليات» وتقديم الأمور الكلية على الجزئية معلوم الحسن بمناسبة 
العقل" لأن الكليات هي قواعد يرد إليهاء وينبني" "“عليها جزئيات العلم المتكلم 
)١(‏ في (): بالتقريب في الظهور. 
( وأما: ساقطة من (ج ود). 
(۳) في (د) : فيماً. 
)٤(‏ في (ب و ج): يعلم . 
(4) «في دون» مكررة في النسخة (ب). 
)٩(‏ في (ب و ه): من . 
(۷) في (د): في دون . 
(۸) في (ج): ویعتبر» وفي (د): والمتبار. 
(4) في (ج): الفعل» تحريف. 
)٠١(‏ في (د): ویبنی . 


۹۷ 


ووجه عدم محبتي لترتيب الشيخ آبي محمد وقربه من قلبي آنه رتب کتابه عل 
ثمانية أبوابء هكذا: حقيقة الحكم وأقسامه» ثم تفصيل الأصول الأربعةء ثم بيان 
الأصول المختلف فيهاء ثم تقاسيم الأسماءء ثم الأمر والنهي » والعموم والاستثناءء 
والشرط» ودليل الخطاب» ونحوهء ثم القياس» ثم حكم المجتهد ثم الترجيح . 

وقد كان القياس تقديم تقاسيم الأسماءء وهو الكلام في اللغات لتوقف معرفة 
خطاب الشرع على فهمهاء لوروده بهاء لكن العذر للشيخ أبي محمد عن هذا أنه 
تابع في كتابه الشيخ أا حامد الغزالي في ا حتى في إثبات المقدمة 
المنطقية في أوله » وحتی قال أصحابنا وغیرهم ممن رآی أی ‏ الکتابي : إن «الروضة» 
مختصر «المستصفى » ويظهر ذلك ا في إثباته المقدمة المنطقية› مع أنه حلاف 
عادة الأصوليين من أصحابنا وغيرهم ٠"‏ ومن متابعته على ذكر كثير من نصوص ألفاظ 
الشيخ أبي حا 

فأقول: إن الشيخ أا محمد التقط أبواب «المستصفى »» فتصرّف فیها بحسب 
رأيه» وأثبتهاء وبنى كتابه عليهاء ولم ير الحاجة ماسة إلى ما اعتنى به الشيخ أبو 
حامد من درج الأبواب تحت أقطاب الكتاب» أو أنه أحب ظهور الامتياز بين الكتابين 
باختلاف الترتيب. للا بصي مختصرا لکتابه» وهو إنما یصنع کتابا مستقلا في 
غير المذهب ي فيه أبو حامد كتابه» لأن أبا حامد أشعري شافعي» وأبو 
محمد حنبلي ا e‏ اليا الأوائل “وغيرهم ء لا تکاد ا 
کتابا في طب أو فلسفة إلا وقد ضبطت مقالاته وأبوابه في وله بحيث يقف الناظر 
الذكي من مقدمة الكتاب على ما في أثنائه من تفاصيله " 


)١(‏ في (د): یری. 

(۲) ليس هذا الكلام على إطلاقهء فإن بعض أئمة الأصول» مثل الكمال بن الهمام في التحرير قدم المقدمة 
المنطقية . 

(۳) في (ب 2 ّ 

)٤(‏ في (آ): مختصر الكتاب. 

() في (ب وج و د): يضع. 

. في (ب): أثري حنبلي‎ )٨( 

(۷) في (ب و ه): الأولياء. 

(۸) في (ب و ج و د): لا یکاد یجد. 

(۹) في (ب): في أبیاته من تفصايله» وفي (آ): أثناثه من تفاصیل . 


۹۸ 


أبو حامد ”“المنه ج وجعل كتابه ” داثرأً على أربعة أقطاب: 

الأول: في الأحكام والبداية " بهاء لأنها الثمرة المطلوبة. 

والثاني : في الأدلة المثمرة للأحكام» إذ ليس بعد معرفة الثمرة أهم من معرفة 
المثمر. 

الفالث: في طريقق الاستشمار» وهو بيان وجه دلالة الأدلة على الأحكام في 

ˆ. 

المنطوق وغيره. 

ولما كان المقلد يقابلهء وجب بیان حکمه عنده» ثم بین كيفية اندراج تفاصیل 
اصول الفقه مع كثرتها تحت هذه الأقطاب الأربعة بيانا انيا أبسط من هُذا» وهو 
واضح ظاهرء ولم أذكره لطوله » ثم بين تفاصيل ذلك بيان ثالث على عادة الأصوليين 
في استيماء التفصيل . 

وقد يورد على ابي حامد في ترتیبه آنه كان يقدم الأدلةء ثم الأحكام» ثم وجه 
الاستدلال بالأدلةء ثم أحکام المجتهدين. لأن الترتيب الوجودي في اجتناء الأثمار ]١[‏ 
من الأشجار الذي جعله نظيرا لاستخراج الأحكام من الأدلة كذلك. لأن الشجرة قبل 
اله نم دا وحدت الثمرة د توص © المجتني ال im‏ غير أن أا حامد قد 
نبه على جواب هذا بقوله : لأنها الثمرة المطلوبة اشارة إلى تقديم ما هو مطلوب 
لغيره» وهو الأدلة ووجه دلالتها. 


)١(‏ هكذا في المخطوطات. ولعل في الكلام سقطاء تقديره» وقد نهج أبو حامد هذا المنهج» وفي حاشية (د) 
على هذا: يحرر. 

(۲) في (د): المبهج. 

(۳) في (ه): کانه. 

)٤4(‏ في (ج وه و د): البداءة. 

)٥(‏ في (ب و ج و د): بالمنطوق» وفي (ه): في التطوق» وهو تحريف. 

(1) في (ج): المولدء وهو تحريف. 

(۷) في ( و ب): ثابتأء تحريف. ٍ 

(۸) في (ب و ه): ابسط من هذا وأوضح ظاهرا لم أذكره. وفي (ج و د): أبسط من هذا وهو واضح ظاهر 
لم أذكره. 

. في (د): يوصل‎ )٩( 

)۱١(‏ في (ج ود): أشار. 


۹۹ 


وأما المقدمة المنطقية فقد بين الشيخ أبو حامد أنها لا تختص بعلم الأصول» 
بل هي آلة لكل علم» وإنما هي في أصول الفقه كالعلاو وا ابت 


عليه الكلام به لشدة الفهم له» والفطام عن المألوف شديد» ولذلك ”كل من غلب 
عليه علم وألفهء E ESS‏ باستقراء تصانيف الناس» وبهذا تبين 
أن الشيخ اأ أبا محمد “کان في کتابه متابعاً . لأبي حامدء لأن الشيخ أبامحمد لم يكن 
متكلماً ولا منطقيا ‏ حتى يقال: غلب عليه علمّه المألوف فلما ألحق المقدمة 
بكتابه» دل على أن ذلك لمحض” المتابعة» وقد أخبرنا الثقات أن الشيخ إسحاق 
العلثى عاتب أبا محمد فى إلحاقه هذه المقدمةء وأنكر عليه» فأسقطها من 
ا بعد أن انتشرت بين الناس فلهذا توجد في نسخة دون نسخة» فتركى' 
لاختصارها في جملة الكتاب كان لأمور: 

ا :ما صح من رجوعه . 

e ا‎ CEE والثانى‎ 

رالغات : وهر المُعَول عليه أني آنا لا احقق ى ذلك العلمء ولا الشيخ أيضأً كان 


يُحققه» فلو اختصرتها ھر بان التكليف عليها من الجهتين» فلا يتحقق 

. في (آ): يختص» وفي (ب و د): تختص علم» وفي (ه): تخص علم‎ )١( 

(۲) ليست هي علاوة على طريقة المتكلمين من الأصوليين› لأنهم يصوغون أدلتهم على هيئة أقيسة منطقية › 
كما أنهم يراعون قواعد المنطق في التعريفات والتصديقات. فلذلك كانت حاجة هؤلاء إلى المنطق 
شديدة» تزيد على كونها علاوة. 

(۳) في (ب وج ود وه): وكذلك. 

)٤(‏ في (ب): حامد» وهو خطأً. 

)٥(‏ في (د): کان متابعا في کتابه. 

)٩(‏ في (ب و ج): منطيقياً. 

(۷) في (1): لتمحض» وفي (ه): محض . 

(۸) في (ج و د): العلبي . 

)٩(‏ في (ب): يوجد. 

. لكن الطوفي ذكر كثيرأ من أبحاثها في مواضع من شرحه» فليتنبه‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ب): أحدهما» تحريف. 

)١(‏ في (): النسخ. 

)١۳(‏ الواو» ساقطة من (ب وج ودوه). 

. في (1): لظر» وهو خطأ من الناسخ‎ )٠١( 

. في (ب و ج واد وه): لظهر التكليف‎ )٠١( 


الانتفاع بها للطالب» ويقطع عليه فمن أراد ذلك العلم“ فعليه بأخذه من 

مظانه من شیوخه وکتبه » وإذا کان الشيخ أبو ا الذي هو الأصل في ذلك 0 
يعلم أحد حد" قبله أ ألحق المنطق بأاصول اقتصر في مقدمة كتابه» وأحال من أراد 
PO ST EN e Sat‏ 
إلحاق المنطق بالأصول إلا ابن الحاجب» a‏ ن الإمام و فخر الدين 
الذي هو إمامٌ المتأخرين في المنطق والكلام ول“ يذكر في كتبه الأصولية شيئ 


مله . 


وقد رتب جماعة من الأصوليين أصول الفقه ا حا فمنهم الشيخ الإمام أبو مناهج العلماء في 
حامد الغزالي رحمه الله على ما حكينا عنه» ومنهم الشيخ E a Ns‏ 
الله في «المنتهى» وغيره» فإنه رتبه على أربعة أصول: 

الأول : في تحقیق مبادئه . 

الثاني وأقسامه وأحكامه. 

الثالث: في أحوال المجتهدين الف اليو" 

الرابع : في ترجيحات طرق المطلوبات . 

وهو ترتيب مختصر جامع انتظم جميع ما يحتاج إليه في هذا العلم» > على ما 
فصله في کتابه » ويقع التنبيه عليه عند ذكرنا تقسيم غيره. 

ومنهم الشيخ أبو إسحاق في «اللمع» حيث قال : وأما أصول الفقهء فهي الأدلة 


التي يبنى عليها الفقهء وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال. 
والأدلة هاهنا: خطاب الله عز وجل » وخحطاب رسوله" از وأفعاله وإقرارهء 


زا الغله ليست فى (). 

(۲) في را وب وج ود): آباء وهو خطأً . 

(۳) في (ب وج و د): أحدا تحريف. 

)٤(‏ في (د): الشيخ أبا حامد. 

(ه) أن ليست في (هھ). 

ر») كلمة الذي ساقطة من (ب وج ودوه). 
(۷) هكذا في جميع النسخ. ولعل الأولى حذف الواو. 
(۸) والمستفتین» ساقطة من (ج و د). 

. في (ج و د): رسول الله‎ )٩( 


وإجماع الأمةء والقياس . والبقاء على حكم ا هذه الأدلةء وفتيا العالم 
في حق العامة. وما يتوصل به إلى الأدلةء ف الكلام على تفصيل هذه الأدلة 
ووجوبها وترتيب بعضها على بعض . 
وأول ما E‏ : الكلام في حطاب الله عز وجل وخطاب رسوله ك لاني“ 
أصل لما ا الأدلةء ويدخحل في ذلك أقسام الكلام » والحقيقة والمجازء 
والأمر والنهي » والعموم والخصوص. والمَجُمّل والمبيّن› والناسخ والمنسوخ . 
ثم الكلام في أفعال رسول الله ية وإقراره» لأنها تجري مجرى أقواله في البيان. 
ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق إلى معرفة ”ما ذكرناه من الأقوال والأفعال. 
ثم الكلام في الإجماع» لأنه ثبت کونه دلیلا بخطاب الله عز وجل » وخطاب 
نبيه ية » وعنهما ينعقد الإجماع. 
ا في القاس لأنه ثبت کونه دلي بما ذكرناه من الأدلة وإليها يستند . 
ثم ذكر حكم الأشياء في الأصل. لأن المجتهد إنما يُفزع إليه عند عدم هذه 
0 
ثم نذكر فتيا العالم » وصفة المفتي والمستفتي › » لأنه إنما يصير طريقأللحكم بعد 
e‏ 
ف الاجتهادء وما يتعلق به بعد ذلك إن شاء الله تعالی » هذا کلام الشيخ 
أبى إسحاق بلفظه . 
۰ ومنهم الإمام فخر الدين أبو عبد الله الرازي رحمه الله ء قال في «المحصول» : 
الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه : وقد عرفت أن أصول الفقه عبارة عن 


(۱) في (ب و ج و دو ه): فهو 

(۲) في (ا و ه): فيه. 

(۳) في (ا): لأنها. 

)٤(‏ في (): سواها. 

() في (ج): المعرفة . 

() في (ب و ه): عن 

(۷) في (ا و ه): لخطاب 

(۸) لفظة «الاجماع»» سافطة من (ب وج ودوه). 
)٩(‏ في (| و ج): يذكر. 

)٠١(‏ الواو» ساقطة من (ب و ه). 


مجموع طرف الفقه('» وكيمية الاستدلال بها» وكيمية حال المستتدل بها . 
أما الطرف: فهي إما عقلية ء ولا مجال لها عندنا في الأحكام» خلافا للمعتزلة 
حیث قالوا : حکم العقل في المنافع الإباحة» وفي المضار التحريم . أو سمعية› وهي 
أما المنصوصة : في ۳إ قول ا ن Es‏ 3 وهر 
والفعل لا يدل پو“ مع القول» فتكون" ll‏ القولية ا اللاك القعلة: 
والدلالة القولية إما أن يكون النظر في ذاتهاء وهي الأوامر والمناهي . وإما في 
عوارضها» إما بحسب متعلقاتها» وهی العموم والخصوص» أو بحسب كيفية دلالتهاء 
وهي ا والنظر في الذات 2 على النظر في العوارض»› فلا جرم 
ثم النظر في العموم والخضوص نظر في متعلق لأمروالنهي والنظر في المجمل 
والمبين نظر في كيفية تعلق الأمر والنهي بتلك المتعلقات» ومتعلق الشيء مقدّم 
على الس العارضة بين الشيء ومتعلقه › » فلا جرم ذم باب العموم والخصوص على 
باب المجمل والمبينء وبعد الفراغ منه لا بد من باب الأفعال. 
ثم هذه الدلالة تارة ترد“ لإثبات الحكم» وتارة لرفعه» فلا" بد من باب النسخ» 
وإنما قدمناه على باب الإجماع» لن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به » وکذا القياس› 
ثم ذکرنا بعده باب > ثم هذه الأقوال والأفعال قد يحتاج إلى التمسك بها من 
لم يُشاهد من صدرت ‏ “عنه» ولا هل لاإجماع فلا تصل” إليه هذه الدلاله إلا 
(۱) من قوله: «وقد عرفت» إلى قوله : و«الفقه»ء ساقط من (ج). 
(۲) في (ب وج ود وه): أما المنصوص فهو» وهي كذلك في المطبوع من المحصول. 
(۳) في (ج): لنا. 
)٤(‏ إلاء ليست في (د). 
)٥(‏ في (ج): فیکون . 
(۷) في (د): يقدم . 
() في (ا): تلد وهو تحریف. 
(۹) في (ا): ولا بڏ. 
)۱١(‏ في (ا): صدر»ء وهو خطأً . 
)۱١(‏ في (ج و ه): يصل. 
(۱۲) في (د وه): الأدلة. 


بالنقل» فلا" بد من البحث عن النقل الذي يفيد العلمء والنقل الذي يفيد الظنء 
وهو باب الأخبار. 

وهذه جملة أبواب أصول الفقه بحسب الدلائل المنصوصة . 

ولما كان التمسك بالمنصو ت إنما يمكن بواسطة اللغات وجب تقديم باب 
اللغات على الكل . 

وأما الدليل المستنبط "فهو القياس . 

فهذه أبواب طرق الفقه . 

وأما أبواب كيفية الاستدلال بهاء فهو باب التراجيح 

وأما كيفية حال المستدل بهاء فالذي ينزل حكم الله تعالى به» إن كان عالماً فلا 
بد له من الاجتهادء وهو باب شرائط الاجتهاد وأحكام المجتهدين » ”وإن كان عامياًء 
فلا بد له من الاستفتاءء وهو باب المفتي والمستفتي . 

ثم نختم الأبواب بذكر أمور اختلف المجتهدون" في كونها طرقأ إلى الأحكام 
الشرعية. 

فهذه مجموع أبواب أصول الفقه : أولها اللغات. ثم الأمر والنهي» ثم العموم 
والخصوص » ثم المجمل والمبين » ثم الأفعالء ثم الناسخ والمنسوخ» ثم الإجماع» 
ثم الأخحباں ثم القياس› ثم الترجيح » ثم الاجتهادء ثم الاستفتاءء ثم الأمور 
المختلف في كونها طرقاً للأحكام > فهي ثلاثة عشر باباً. 

هذا كلامه بلفظه إلا أحرفا يسيرة لخصتها منه . 

ولم يذكر المطلق والمقيدى لأنه أدرجه في کتاب العموم ا وهذا 
ا ) 

ومنهم الشيخ الإمام الأوحد شهابٌ الدين أبو"“ العباس أحمدٌ بن إدريس 

المالكي» الروت اراي جعل كتابه «التنقيح» مشتملا على مئة فصل وفصلين 
يجمُعها) عشرون 6 
)١(‏ في (ج و د): ولا بد. 
(۲) في (ج): المستنبطة. 
(۳ - ۴) لیس في (ج). 
)٤(‏ منه» ساقطة من (آ). 
)٥(‏ في (ب وج ود وه): أٻي» وهو خحطاً. 
)٣(‏ في '(آ) جمعهماء وفي (ب): تجمعهماء وفي (ج): يجمعهما. 
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الباب الأول في الاصطلاحات. ثم في معاني الحروف» ثم في تعارض © 
مقتضيات الألفاظ» ثم في الأوامر» ثم في النواهي » ثم في العمومات» ثم في أقل 
الجمع»› ثم في اللاستثناءء ثم في الشروط› ثم في ا و ثم في دليل 
الخطاب» ثم في المجمل والمبين» ثم في فعل النبي لاء ثم في النسخ» ثم 
في الإجماع» ثم في الأخبار» ثم في القياس» ثم في التعارض والترجيح » ثم في 
الاجتهادء ثم في أدلة المجتهدين . 

وهو قريب ن¿ الترتیب قبله ومقتضب ٠‏ منه» وهو کثیراً ماياتَمْ بالإمام أبي عبد 
الله الرازي فيما يصح عنده» على جهة التأادب ا اف بالفضيلة. 

ومنهم من مشايخ أصحابنا القاضي أبو" يعلى رحمه الله » قال في «العدة» : 
الذي و : إن أصول الفقه وأدلة الشرع ثلاث أضرب : أصل» ومفهوم أصل» 
واستصحاب حال . والأصل : ثلاثة أضرب : الكتاب والسنة وإجماع الأمة . والكتاب 
ضربان: مجمل ومفصل . والسنة ضربان: مسموع من النبي يلا ومنقول عنه. 
والكلام في المنقول» في سنده من حيث التواتر والآحاد» وفي متنه من حيث هو قول 
أو فعل أو إقرار على واحد منهماء والإجماع يذكر. 

ومفهوم الأصل : ثلاثة أضرب : مفهوم الخطاب» ودليله» ومعناه . واستصحاب 
الحال: ضربان: أحدهما: استصحاب براءة الذمة» والثاني : استصحاب حكم 
الإجماع بعد الخلاف . هذا حاصل كلامه لخصته أناء وفي ظاهر لفظه مناقشة» وهو 
أنه قال في متن الحديث: إنه على ضربين: قول» وفعل» وإقرار على" قول أو 
فعل . وهذه ثلاثة أضرب لا ضربان» فلعله جعل الإقرار نوعا من الفعل» وجعلهما 


(۱) في (ب): تعاریض . 

(۲) في ساقطة من (ج). 

(۳) في (د) : فعله عليه السلام. 
)٤(‏ ثم في ساقطة من (ج) . 

() في (ب واه): ومنتصب. 

| في (ا): کڻير.‎ )٣( 

(۷) الفضيلة» ساقطة من (ا) . 

(۸) في (آ) ابي وهو خطاً. 

(۹) في (ب و د): يقول» وهو خطا. 
SD‏ ۰) ساقط من (ج). 


جمیعا قسيم القول فصار تقديره : المتنء إما ٤‏ أو فعل» والفعل» ينقسم إلى 
مباشرة » وإقرار على مباشرة» ولا یستقیم كلامه إلا بهذا. 

قال القاضي : وقد قيل : إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين: أحدهما: 
ما طريقه الأقوال» 2 الاستخراج. 

فأما الأقوال : فهي النص والعموم والظاهر ومفهوم الخطاب وفحواه والإجماع . 
وما الاعرام: فهو القياس . قال القاضي : والأول أصح » لأنه أعم لوجود دليل 
الخطاب واستصحاب الحال فيه وذلك حجة عندنا. 

قال : ولم أذكر قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره» لأنه مختلف فيه عن أحمد 
رحمه الله » وسأذکره في باب مفرد» هذا معنی کلام ا 

والضبط الذي اختاره وحكاه عن غيره کلاهما' ناقص ا OE‏ إلى ما 
ذكرناه عن الشيخ أبي إسحاق والإمام فخر الدين . 

ومنهم الشيخ الإمام الأوحد نجم الدين أبو “محمد عبد المنعم بن علي بن نصر 
ابن منصور بن الصيفل الحرّانى الحنبلى » ضبط مقالات أصول الفقه ضبطا حسناً 
مقا فال 

أصول الفقه : هو العلم بأدلة الأحكام الشرعية» ووجوه دلالتها إجمالا لا تفصيلا. 

وقد اشتمل هذا الحد ا د العلم والأدلة والأحكام الشرعية ووجوه دلالتهاء 
e‏ ت أن يفرد لكل جزء منها مقالة ء فاشتمل كتابنا لهذا 
المعنى على أ ربع مقالات : 

المقالة الأولى : في العلم . 

المقالة الثانية : في الأحكام الشرعية. 


. في (ا) قسم‎ )١( 

(۲) في (ج) مباشر. 

(۳) كلامه» مكررة في (ج). 

)٤(‏ في (ب): فکلاهماء وفي (ج و د): 

. في (ب): مثبط وفي (ج و د) هكذا: متسط ولو كانت العبارة: كلاهما ضبط ناقص» لكان أولى‎ )٥( 

() في (ب وج و د): ابي» وهو خحطأ . 

(۷) في (آ): الصقيل» وهو تحريف» صوابه ما أثبت. وانظر ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة: 
A -۳1/ ۴‏ . 

(۸) في ١(‏ وج و ه): في آخر الحد المذكور» وهو خحطاً. 


۹ 


المقالة الثالثة : في الأدلة. 

المقالة الرابعة : في وجوه دلالتها. 

قال : وقدمنا النظر في العلمء لأنه كالتمهيد لسائر المقالات. لا يوقف عليها إلا 

تحقيق القول في العلم . وقدمنا النظر في الأحكام على الأدلةء لأن الدليل يراد 
ا إلى معرفة الحكم» والحكم يراد لذاته» فكان تقديم ما يراد لذاته على ما 
یراد لخیره أولى . وقدمنا النظر في الأدلة على النظر في وجوه دلالتهاء لأنها حالة 
للدلا ° > فکان النظر فيما له الحال مقدما على النظر في الحالة. 

قال : والنظر في هذه المقالات على وجه الاستقصاء متسرب إلى جميع مسائل 
الأصول . 

قلت : ذکر هذا فی کتاب «النكت ‏ والإشارات فى الأصول النظريات» وجدت 
منه إلى E‏ ۰ 

وهذا الضبط والتقسيم على إجمال فيه شبيه في التلخيص والاختصار بضبط 
الشيخ سيف الدين الأمدي رضي الله عنهم أجمعين 

هذا الذي تهياً لي الوقوف عليه من ضبط الناس لأصول الفقهء 9 الاي 
فيه بما" “لم أقف عليه والكل موصل إلى المقصود» لكن الكلام في أ حسن الطرق 
e‏ ا حكيناه من الطرق طريقة الآمدي» وابن الصيقل . ا 

E‏ يقة الشيخ أبي إسحاق» والإمام فخر الدين . طريقة الطوفي 

u‏ فيه طريقة متوسطة جامعة» وإن كانت لا تخرج عن حقيقة ‏ ما قالوه» لکن ا 


)١(‏ في (ب و ج): للاتصال» وهو خطأء وفي (ه): الإيصال. 

(۲) في (ج و د): لأنها حالة الدليل وكان النظر. 

(۳) في (ب): يتشعب إلا وفي (د): منسوب» وفي (ه): يتشعب إلى . 

)٤(‏ في (ب): الثلث. 

. في (ج): تهياأً إلى‎ )٥( 

0ی( وچو مما 

(۷) في (د) : اتصالا. 

(۸) في (ا) وأحسن. 

(۹) في (ب): وابينه» وأبسط طريقة . . . الخ ويظهر أنه تحريف» وفي (ه): وابينه وأبسطه طريقة. 
)٠١(‏ في (ا): طريقة. ) 


1۰%۷ 


الكيفية متغايرة» وهو أن المقصود من وضع الشريعة : امتثال المكلفين لأحكامها قولا 
وملا . 
فالحكم الشرعى له مصدر» وهو الشرع› ومورد» وهو المكلف الذي یتلقاه 
لیمنثله 
a‏ - وهو المكلف - قد يكون مجتهداً يستقل بمعرفة الحكم عنْ 
دلیله» فلا حاجة له کک وقد يکون قاصرا ن ذلك تی 
ن یل 2 
متعلقاته » وهي الحاك ر والمحكوم 7 ا ا 
مکلف. لا من حیث هو محتهد ولا مقلد» والمحكوم فيه » وهو الأفعال المتصفة 
بالحكم الشرعي من وجوت ویدب وكراهة وحظر وصحة وفسادب 
والنظر في الدليل يستدعي النظر في أقسامه» وهي الكتاب والسنة والإجماع 
المجتهدون ونقصوا. ) 
ل مورد يستدعي الكلام في الاجتهاد والتقليد والمجتهد والمقلد 
فنا اج E.‏ ایل المُخل والبيان اغ وهيٴ ll‏ 
اا يب كتانا هذا المختص فا غو کیت إن فا الك الى 
a‏ دسا من الله تعالى وفور النصيب» أي ألفت هذا الكتاب سائلاء ودل 
على ذلك قوله : فی تألیف کتاب ‏ . ووفور() اللصب. کمالهء أي أن يكمل 
(۱) في (ب): لتمثیله. 
(۲) في (ج و د): للمجتهد. 
(۳) في (ج): مبسوط . 
)٤(‏ في (ج): وهو. 
)٩(‏ في( فرام 
)١(‏ في (ا) : الكتاب. 
(۷) في (ب): وفور. 


نصيبي «من جميل الأجر وجزيل الثواب» . سال الله تعالى أن يحسن له الأجر في 
کیفیته بکونه""“جمیلا» وفي کمیته بکونه جزیلاء أي : کثیراً. والأجر والثواب واحد"» 
لکن سهل تکراره احتلاف اللفظ . 

قوله : «ودعاء مُستجاب. وثناء مُستطاب» اللهم فهب لي من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب "» أ ي فر الف دعاءِ مستجاب» وثناءِ مستطاب› أي : e‏ 
لي من ريما ينتفع بشيءَ من هُذا الكتاب» e e o‏ 
kS‏ فإذا را دة س او حل آمر مشکل» أ قرا لمصنف 
الكتاب شيا من القرآنء وأجعل له ثوابه على مذهنا” في ذلك» وإن كان المصنف 
ممن لا يعتقد وصولهء فأنا أرجو من الناس مثل ذلك» فإنه یقال: کما تکونوا يول 

(TY) 

قرلى ٠‏ وراه سقطات» فلفظ انه عد ضار الاب وى تفر عه 
إذ لم ا پال جد إلا اة الان وذلك مح الرراء ا والذى“ 
جرأني على ذلك التأسي بصاحب «المفصل»” حيث قال في خطبته : أنشأت هذا 
الكتاب مناصحة لمقتنيه ٠‏ أرجو أن أجتني منها ثمرتي دعاءُ يستجاب وثناءُ بُستطاب . 


(۱) في (ج): کونه. 

(۲) من العلماء من يفرق بين الأجر والثواب» فيخص الثواب بالآخرةء والأجر شامل للدنيا والآخرة. 

(۳ - ۳) هذا من (ه) فقط› وليس في بقية النسخ. 

)٤(‏ في (د و ه): ووفور. 

(ه) إن كان يريد مذهب الحنابلة» ففيه حلاف في ذلك وإن کان یرید مذهبه على سبیل تعظیم نفسه فلا 
إشكال فيه . 

(1) أحسن المؤلف رحمه الله صنعاً حين صدره بصيغة التمريض» ولم ينسبه إلى النبي بل فإنه - على كثرة 
دورانه على ألسنة الناس ۔ ضعيف لا يحتج به في سنده من هو في عداد من يضع ومجاهيل» كما هو 
مبين في «المقاصد الحسنة» ۲١‏ و«فيض القدير» ٤١/١‏ . 

(۷) في (ب): 

(۸) في (ب وج E‏ وإنما جرأني 

)٩(‏ هو الامام أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» المتوفى (سنة )٥۳۸‏ هء وكتابه اال » وهو في 
علم العربيةء طبع بمفرده» وطبع مع شرحه لابن يعيش النحوي المتوفى سنة ٤۳(‏ ه). 

)٠١(‏ في (| و ج): لمقتبسيه» وهي كذلك في المطبوع» وفي (ه): بمقتبسه. 


۰۹ 


]11[ وأما الآن ‏ وقت الشرح - فإنه خطر لي تخريجها “على وجه صحيح › وهو طلبُ 
الثناء من الله سبحانه وتعالى» ”فإنه سبحانه "“ لكرمه قد يشكر من العبد ما هو دون 
هُذا» ويشني عليه به» إذا علم " نيته فيه والأعمال بالنيات . فإن صح لي هذا 
التأويل مع تراخي الزمان هذا التراحي“» وإلا فأنا أستخفر الله من هذه اللفظة » ولا 
على من كتب هذا المختصر أن يسقطها . 

«اللهُمٌ فهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» . ختمت” الخطبة بلفظ اية 


(1) في (ب و هھ): تخریجهما. 

(۲ - ۲) ليس في (آ). 

(۳) علم» ساقطة من (ج و د). 

)٤ - ٤(‏ ليس في (ا). 

(ه) في هامش (ا) التعليق التالي : «الجواب عن مؤلفه في طلب ثناء الناس أن حكمته ما روي عن النبي ب : 
أول ما يرى الإنسان في صحيفته ثناء الناس عليه. رواه في الجامع الصغير» فينفي أن الإنسان تکون 
أفعاله وأقواله مما يقتضي أن يثنى عليه من أجلها ولا تكون مما يذم عليه من أجلها فمتى ذم من أجلها 
كانت مذمومة» ومتى أثني عليه من أجلها كانت حسنة كالأخلاق والديانة . . . والحلم والعلم إلى غير ذلك 
وأضدادها كذلك من . . . والحمق. . .» وهى بخط مغاير لخط الأصل» ولعلها من تعليق ابن بدران رحمه 
اش فإن له على هذه النسخة تعليقات قليلة. 


)٨(‏ في (ب وج ود وه): اختتمت. 


٠‏ تقول يانه التوفيق : اصول الفغي. ادل تنكم ليها أضلد أضل بعد 
3F 3k 3F 3F‏ % ¥ 
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a‏ وبالله التوفيق : أصول الفقه: أدلته» . هكذا قال كثير من الأصوليين› 
وهو موافق لما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعريف الأصل من أنه ما منه الشيءء أو 
اسك الشيء في وجوده إليه › لأن الفقه فا فن - الأدلةء وهو مستند ا وجوده 
اا ر ا 

)٤( 
و «فلنتكلم”" 'عليها»: أي على الأصول «أصلا أصلا > بعد ذكر مقدمة‎ 


تشتمل على فصول». [ 
أي : فلنتكلم على أصول الفقه أصلا بعد أصل» على ترتيبها في الشرف لا 
في القوة. 


فهي في الشرف: الكتاب ثم السنةء ثم الإجماع» > لأن الكتاب کلام الله 
سبحانه وتعالی » وهو اغا وأعظم چ النبي الذي السنة كلام والنبي ميا 
أشزف من المجتهدين الذين الإجماع هو اتفاقهم . 

وأما في القوةء فالإجماعء ثم الكتاب ثم السنةء لأن الإجماع لا ينسخ»› 
بخلاف الكتناب والسنة» فإنهما يسخان ٠‏ فيجوز أن الآية أو الخبر المعارض 
لالإجماع يكون منسوخاً. 

والكتاب أقوى من السنةء افا مج الألاظط لا یدخله تبدیل قاریءء 
ولا تحربف راو» و السنةء فإن غالبها احادء والمتواتر منها sS‏ 
عین کلام النبى ك" ايام تور الكررن الد روات و 


(۱) في (ج وه): فقول . 

(۲) ساقطة من (ا) . 

(۳) في (ب): فلیتکلم . 

)٤(‏ في (ج ود): أي على أصول الفقه أصلا بعد أصل» ويظهر أنه قدم المؤخرء فجاء مكرراً. 
(ه) في (ب): فلیتکلم . 

(1) في (د) : ینتسخان . 

(۷) في (ج و د): لأنه عين» وهو تحريف. 

(۸) هذا فى المتواتر المعنوي » أما المتواتر اللفظي فمقطوع به من حيث اللفظ والمعنى . 

. في (ج ود): من الفقهاء والمحدئين‎ )٩( 


1۱۱ 


بالمعنی . 
E‏ م e‏ امور كلية؛ فکان 
1(۶( 


وساف نم الأحكاء o‏ ثم اللغات التي هي کالباب للکتاب على ما سیاتی 


e 
: فائدة : تضمنت  الجملة المذكورة ألفاظاً يليق التنبيه عليها‎ 


أحدها: قوله: فلتتکلم " » هذه صيغة أمر من المتكلم لنفسه . e‏ في 
التحقيق متعذر من جهة أن الامو يتاي آمرا ومأمورا متغایرین »› کال جار يدعي 
مخبر ومخبرا والضرب يقتضي ضاربا ومضروباًء ونحو ذلك کثیر» لکنه يصح من 
جهة التقدير وهو أن المتكلم نرّل E‏ أجنبي يأمره بما يريد» وهذا مشهور 
PEE‏ 
الثاني : قوله فلتتكلم ' عليهاء ومعنى على : الاستعلاء ٠‏ وحقيقته لا صح 
هاهناء إذ لا يصح إلا في الأجسام» والكلام عرض › والأضزل المراد بها هاهنا 
2 أيضاًء وهو السنة والإجماع والقياس ونحوها فالاستعلاء إنما يصح هنا تقديراء 
وهو أن هذه الأدلة لما كانت موضح' ‏ الکلام في هذا العلم» صار الكلامٌ فيها 


كالمستعلي عليها استعلاء اللو على الجسم الذي هو موضعه' “ 
الثالث : قوله: اأص اض E‏ 


)١(‏ في (ب وج ود و ه): أمور كلية تقديمها مناسب. 
(۲) تضمنت› ساقطة من (ج) . 

(۳) في (ب): فلیتکلم . 

)٤(‏ ساقط من (ج). 

. في (ب): وهي‎ )٥( 

)١(‏ في (ج و د): ضرباً» وهو تحريف. 
(۷) جهة. ساقطة من (ج و د). 

(۸) في (ب): فلیتکلم . 

(۹) في (ج ود): للاستعلاء. 

. في (ج و د): على‎ )۱١( 

)۱١(‏ في (ب وج ود): موصوع. 
(۱۲) في (ب): الكون. 

(۱۳) في (| و ب ود وه): موضوعه. 
)١١(‏ أصلا الثانيةء غير موجودة في (ج). 


1۱۲ 


أحدهما: أنه حال» أي نتكلم“ عليها حال كونها مرتبة أصلا بعد أصل. 
الثاني : أنها منصوبة على أنها مقدرة بمفرد هو صفة موصوف محذوفء التقدير: 
of # ( ‌ ۶ ۶‏ 
نتکلم”“ عليها کلاما مرتبا في أصل بعد أصل» وحقيقهة الأصل ا وعرفا تدکر عن 
قريب إن شاء الله ی 
الرابع : قولە : : «مقدمة»» هي مأخوذة من مقدمة a E‏ وي وله » 
اوري ا غر الك لکنه ذکر في قادمتي " لحل مقدّمة بفتح 
الدال» وهي ® يلي وجه الراكب» وهي مقابلة اخر الرحل» وهذه المادة ترجه“ 
تراكيبها إلى معنى الأولية» فمقدمة الكتاب أيضا أوله» ويجوز فيها كسر الدال على 
صيغة الفاعل» وفتحها على صيغة المفعولء وهي في الأصل 2 استعملوها 
سماً في كل ما وجد فيه التقديم نحو يُقدّمة الجيش والكتاب» و دة لذلا 
والقياس› وهي القضية التي نے أ ذلك مع قضية أخرىء نحو: کل مسکر خمرء 
» ۰ ۸ ۰ ” 
وکل خمر حرام » ونحو ذلك 3 کل وضوء عبأدة» وکل عبادة يشترط لها النيةء ونحو: 
العالم مؤلف› وکل ملف محدت ) وأشباه ذلك . 
ابخان قوله: «فصول» : ا 'جمع فصل؛ وهو في الأصل مصدر فصل 
فصل فصلا إدا قطع » ومادة «ف ص ل» ترجعم “إلى معی القطع والإبانة» تم 
سمي بالمصدر المذکور کل ما بين ومَيْرَ شيئا من شيء وقطعه عنهء فمنها الفصول في 
الکتب المدونةء لآنها تميز جما" الكلام بعضها من بعض»› ومنها فال الأجناس 
التي تستعمل في الحدود. كالناطى في حل الإنسان في قولهم : حیوان ناطق › 
والحساس في حد الحيوان في قولهم : جسم حساس متحرك بالإرادة» ومنها يوم 
الفصل › وفصل القضاءء لأنه يقطع النراع بين الخصوم . 
)١(‏ في (ب و ج): يتكلم . ) 
(۲) في (ب و ج): يتكلم . 
۳( في (ج ود): عرفا ولغة. 
)٤(‏ في (ج و د): مقدمتي . 1 
(ه) في (ج): ترجع في تراکيبهاء وفي (د): يرجح في تراکيبها. 
() الواوء ساقطة من (ج). 
(۷) في (ب): ينتج . 
(۸) في (ج و د): ونحو كل وضوء عبادة. 
)٩(‏ في (ب وج و دوه): هي . 


. في (ج و د): يرجع‎ )٠۰( 
. لو قال: موضوعات الكلام لكان الكلام أدق‎ )١١( 


۱۳ 


القصل الاو في تغرف أصول الفقه : وهو مركب من مُصافٍ ومُضافٍ 
إليه. وما کان كذلك فَغريفةُ من حَيْتُ هو مركب إجمالي لقي > وباغتبار کل 
من مفرداته ته تفصیلی . 
FF ¥ FF 3F ۰‏ ¥ ¥ 

قوله : «الأول» “يعني من فصول المقدمة «في تعريف أصول الفقه». 

ا هو تصيير الشيء ء معروفاً بسا یمیزه عما یشتبه به بذکر جنسه 
> أو دلا نن لاز ای ۷ اچد تی فی ار کے د اہی رافق یی 
i‏ 
مثال الأول: قولنا : ما الإنسان؟ فيقال : حيوان ناطق وهو الحد التام . 
رمال الثاني : قونا فيه : حيوان ضاحك. أو قابل لصنعة الكتابة» وفي الخمر: 


ان مائع مزیل › قر ت 
ومثال ‏ الثالث: قولنا: ما الخضنفر والدَلَهُمس “؟ فقال: الأسذة وما ال 


۰) 


والسلسبيل ‏ ؟ فيقال: الخمرء وهو لفظي . 

وباقي أحكام التعريف ری فی مرچ 

وحقيقة التعريف: هو فعل ' المعرّف» ثم أ أطلتق في الاصطلاح على اللفظ 
المعر فة مارا لأنه أثر اللافظ كما أن التعريف أً ثر المعرف. ؛ والتعريف أعم من 
الحدى لأن التعريف يحصْل بذكر لازم أو خحاصة. أو لفظ ul‏ 


)١(‏ على حاشية (د): «الفصل الأول من فصول المقدمة في تعريف أصول الفقه» وظاهر أنه عنوان. 
(۲) في (ب وج و د): معروفاً بتمیزه عما. 
(۳) في (ب): فصله وجنسه. 

)٤(‏ مألوف. ساقطة من (ج). 

. في (ب وج ودوه): مثال‎ )٩( 

)١(‏ إنهء ساقطة من (ج و د). 

(۷) في (ج): وهی . 

(۸) في (آ): الدلهمش. وهو خطا. 

(۹) في (ا): الرجس. 

)٠١(‏ في (ب): السلسل. 

. في (1): فصل‎ )۱١( 

(۲( في (ب وج و د): للمعرف. 

(۱۳) (ب و ه): أو خاصة لفظ . 
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والانعكاس» والحد لا یحصلٌ إلا بذكر الجنس والفصل a e‏ ت 
المحدود» فکل خد تعریفٌ› ولیس کل ا 0 9 


الذاتيات . 

قوله : «وهو» يعنى أصول الفقهء رد إليه PE‏ «مرکب من مضاف 
ومضاف إليه» › لفات هو أصول» والمضاف إليه هو الفقه . 

والتركيب في اللغة : هو ضم شيء إلى غيره من جنسه أو غير جنسه» ومنه تركيب 
الفص في الخاتمء والنصل في السهم» ومنه ركوب الدابةء لأن الراكب ينضم إليهاء 
ویلابسها. 

وهو في الاصطلاح» مشتمل على المعنى اللغويء غير ن ال ا 
أخص من التأليف لأنه ا من الف فلان فلاناء و الت الطائر وك“ 
ياه الفا إذا لازمه ولم ير مفارقته » وذلك لا يستلزم الانضمام والملابسة» بل 
يحصل بمجرد المقاربة ١‏ بخلاف التركيب» فإنه تفعيل من الركوب والمماسة» 
والملابسة فيه لازمةء والله أعلم . 

وأما اللإضافة» فهي في اللغة : الإمالة» قال" 'الجوهري : أضفت الشيء إلى 
الشيء» : أملته. ۰ 

قلت : وبعض المحققين من النحاة ل : الإضافة الإسنادء ومنه أضفت 
ظهري إلى الحائط› أي : أسندته» ويحتجون بقول امرىء القيس : 


(۱) في (ب): ذاتیان . 

(۲) في (| و ب): حد. 

(۳) في (ج): وقد لا يتضمن» وفي (د): لأنه يتضمن جميع . 
)٤(‏ في (): جمع . 

(ه) في (ب): الذكر. 

)٩(‏ الواو» ساقطة من (ج). 
(۷) في (د): الوكر. 

(۸) في (ب): تألفه. 

(4) في (ب): تؤثر. 

)٠١(‏ في (د) : المفارقة. 

)۱١(‏ في (آ): قاله» وهو خطأً. 
(۱۲) في (ب): تقول. 


[1۲] 


cerg (Da 


فما دخلناه ٠‏ أضفنًا ظهورتا ٠‏ إلى كل حاريّ قشیب مُسطب" 
يعني أسندناء وهذا ایضاً فيه معنی الإمالةء غير أن الإسناد أحص» فكل ”مسند 
ممال» ااا کس ترد 
فعلى الأول: اللفظ المضاف يميل به المتكلم إلى المضاف إليهء ليعرفه أ 
يخصصه» إذ ذلك فائدة ا التعريف» نحو: أو التخصيص › 
نحو: غلام رجل» فغلام تعرّف " في الأول بزيد» وتخصص” في الثاني برجل عن 


أن یکون غلام امرأة . 
وعلى الثاني : اللفظ المضاف يسنده المتكلم إلى المضاف إليه" 0 تعریفه أو 
تخصيصه»ء وقد حصل في الإضافة اللفظية الضم الذي هو حقيقة التركيب. لأن 


المضاف مضموم إلى المضاف إليه لفائدة الإضافة المذكورة. 

قوله : «وما كان كذلك فتعریفه من حيث هو مركب إجماليّ لقي وباعتبار کل 
من مفرداته تفصيليٴ» » يعني ما کان من المسمیات مرکباً تركيب | فة كقولنا: 
أصول الفقهء وأصول الدين» فالإشارة بقوله : كذلك إلى قوله: وهو مركب» أي : وما 
کان ھا E‏ أي و ي 
تركب منه إجمالي لقبي» أي : يسمى بذلك في الاصطلاح» اتصح تسميته بذلك 
ا 

و «إجمالي لقبي» لفظان ‏ منسوبان "إلى الإجمال واللقب. 


لے 
(۱) في (ا وب و ج): دخلنا. وهو تحریف› وفي النسخة (ه): دخلناها, 
)۳( البيت من قصيدة له مطلمعها: 
خليلي مرا بي على أم جندب فقن اتات الفزاة المعذب 
والحاري : الرحال الحيرية الصا عة ال والمشطب : المخطط. اإنظر «الشعراء السنعة الجاهليين» 
ص ٦‏ للاعلم الشنتمري . 
E (۳)‏ وکل . 
)٤(‏ في (ب و ج): ویخصصه. 
)٥(‏ في (ج و د): معرف. 
)٦(‏ في (ب): وتخصيص» وفي (ج ود و ه): ومخصص . 
(۷) إليهء ساقطة من (ج). 
(۸) في (ب): الإضافة. 
)٩(‏ في (ب و ج ود وه): أو تصح. 
)۱١(‏ في (ب): بقوله. 
)1١(‏ كلمة: رلفظان». ليست في (ا) . 
(۱۲) في (د) : لفظتان منسوبتان. 


والإجمال» هو جعل الشيء جملة» كما سيأتي بيانه"" في باب المجمل إن شاء 
لله تعالى . 

واللقب: هو اللفظ المطلق على معين› a‏ 

غير أن الفرق بينهما: أن اللقب عَلْم یکره م مَنْ وضع عليه أن يخاطب به لقبح 
فيه» كقولهم : أنفٌ الناقة» وعائد الكلب» ونحوهما" من الأاقاب» ولهذا سمي 
التخاطب به تنابزا ونبزاء قال الجوهري : اللقب واحد الألقاب» وهى الأنباز» وقال في 
ال للقي 

قلت ”: ولفظ النبز مشعر بكراهة» وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 
سبحانه وتعالی : ولا تبروا بلالقاب) [الحجرات: ]١١‏ قال: لا تقل لأخيك 
المسلم : يا فاسق» يا منافق . وروی عن حمر ن الخسن: قال : کان اليهودي 
والنصراني يسلم» فيقولون له : : يا يهودي يا نصراني» فنهوا عن ذلك . 

قلت: فهذا يدل على ما قلته من أن اللقب علم” “ يكرهه المخاطب به 
بخلاف' العلم» فإنه أعم من فلك آي: EER‏ 
اللقب" وقد لا يكون العل” "قبا كزيد وعمرو. 

وهذه العبارة وهي قولنا: «من حيث هو مركب» تقع "كثيراً في كلام الأصوليين 
E e‏ 

ومعنی قولهم : الحكم على هذا الشيء من حيث هو كذا» أي : من جهة کونه 
كذا»ء لأن حيث في اللغة ظرف مكان» والمكان مجاور للجهة في الحقيقة 


. في (ج): بابه‎ )١( 

(۲) في (ب): ونحوها. 

(۳) قلت» ليست موجودة في (ج و د). 

)٤(‏ في (ج و د): وروی معمر. 

)٥(‏ في (ج و د): قبله. 

)١(‏ من قوله: «اللقب علم» إلى : «مما يكره» ليس في (ب). 

(۷) في (ج و د): يكره التخاطب به. ) 

(۸) من قوله: «بخلاف العلم» إلى : «التخاطب به» ليس في (اوه). 
)٩(‏ في 9 وهھ): الملقب . 

)٠١(‏ في (): وقد لا یکون لقبا کزیدء وفي (ب وج و د): : وقد لا یکون کزید. 
)۱١(‏ في (ب): يقم . 
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والتصور» لأن الجهة مقصد المتحرك فلا تنفك عن المكان حقيقة وتصورا . 

فقولنا : «فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي» أي : من جهة تركيبهء ا 
الجهة التي هو منها مركب ولا شك أن كل مركب» فله من حيث حقيقته وجهان © 
أحدهما جهة أجزاثه التي تركب منهاء والثاني جهة حقيقته المجتمعة من تلك 
الأجزاءء ويختلف النظر فيه والحكم عليه باختلاف جهته. 

مثاله : أنا إذا عرفنا الحبر من جهة تركي " من مفرادته التي هي العفص والراج 
a‏ قلنا: : الحبر مائع سود یکتب به» وإذا عرفناه باعتبار کل واحد من مفرادته» 

فلنا: العفص : جوهر نباتي مستدير» خشن الظاهر مضرس» والزاج : جوهر مستججر 
أبيض› طبعه التسويد. والصمغ SE‏ 


وكذلك قولنا: الإنسان حیوان ناطق فاذا عرفا مفردات أجزائه قلا 


لي للبطش» والرجل كذلك لكنه معد للمشي . 
فقد رأیت اخحتلاف الأحكام على الحقائق باختلاف جهاتها. 


إدا e‏ قولنا: إن تعریف المركب من جهة كونه مركباً إجماليء 
أي : فيه امال وعموم وغموض بالنسبة إلى تعريفه من جهة تفصيله ومفردات 
ترکیبه » کما شین فا بعد » وسننبه عليه إن شاء الله تعالی . 
a‏ 
)١(‏ في (ب): تنقل» وفي (د): ينفك. 
(۲) في (ا): تصويراً. 
(۳) في (ب و د و ه): تعریفه. 
)٤(‏ كلمة «آي»» ليست في النسخة (ب). 
)٥(‏ مركب › ساقطة من (ج و د). 
)٩(‏ في (| و ه): جهتان: إحداهما جهة.. وفي (ج و د): جهتان: جهة. 
(۷) في (ج و د): جهة. 
(۸) في (ب): ترکبه. 
)٩(‏ الشجر» ساقطة من (آ). 
)۱١(‏ في (): وإذا. 
)۱١(‏ في (ا): وقلنا. 
(۱۲) في (ا): آي . 
(۱۳) ثبت» ساقطة من (ج)» وفي (د): فإذا تقرر هذا. 
)٠٤(‏ في (ب): أي إجمال. 
)٠١(‏ في 5 و د): یبین . 


1۱۸ 


ومعنى ٠‏ تسمية هذا التعريف لقبأً) أنه من جهة كون المعرُف لقباً على 
مفهومه»› ماله : أن لفظ أصول الفقه لقب على مدلولهء وهو العلم بالقواعد التي 
تستنبط ”بها الأحكام» والتفصيلي منسوب إلى التفصيل» أي تعريفه من جهة تفصيل 
مفرداته“ . 

وقوله : «باعتبار کل من مفرداته» أي باعتبار کل واحد» أو کل Sg AES‏ 
فحذف المضاف إليه لدلالة. ا بعده عليه » کقوله تعالی : وکل e‏ 
[الأنبياء: ۷۹]» وکا وعد الله الحسنى # [النساء: ١۹]ء‏ وکل أ توه داخرین) 
[النحل: ۸۷]. 

ومثال أصول الفقه في تعريفيه”“ الإجمالي واللقبي : أصول الدين فيهما. 

فنقول في تعريفه الإجمالي : هو العلم الكاشف عن أحكام العقائد ‏ أو 
القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام العقائد. 

ونقولافي تعريه اماي N‏ : الأدلةء كما قلنا في أصول الفقه» والدين 
في اللغة : الطاعة والعادة" والشان”" الجا والمكافأة . 

و في الاصطلاح: هو الشريعة الواردة على لسان النبي بء وبالضرورة هذا 
أدخل في البيان من الأول. 


(۱( الواوء ساقطة من (ا وب وه). 

(۲) في (ب و د): لقبيا 

(۳) في (د): یستنبط . 

. كلمة «تفصيل»» ساقطة من (ا)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج): لدالالةء وهو تحريف. 

)٨(‏ في (ج و د و هھ): تعریفه. 

(۷) في (ا): الفوائد والقواعد» وفي (ب): العوائد والقواعدء وفي (ه): الفوائد أو القواعد. 
(۸) في (أ و ب و ه): والعبادة. 

(۹) في (آ وج و د): والبیان. 

. الواو» ساقطة من (ج).‎ )٠١( 


۱۱۹ 


َاصو ل الفقه بالاغتبَار الأول 2 اعد ا توصل بها إلى استنبًاط 
الأخحكام الشرعيّة الفرْعيّة من ادلَتها التفصيلية 


کا کا کا ا ا 


تعريف أصول قوله: «فأصول الفقه بالاعتبار الأول» أي باعتبار تعريفه من حيث هو مركب : هو 
ا والعلم بالقواعد التي يتوصل بها" إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها 
التفصيلية» . 
العلم : سيأتي الكلام عليه اخر الفصل إن شاء الله تعالى . 
والقواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان” وفي اصطلاح العلماء حيث 
يقولو : قاعدة هذه المسألةء والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي 
ف ٠‏ فيا فاا س ثية» كقولنا مثل: حقوق” العقد تتعلتق بالموكل دون 
الوكيل» وقولنا: الحيل في الشرع باطلة » فكل واحدة من هاتين القضيتين تعرف() 
بالنظر فيها قضايا متعددة . 
كقولنا: عهدة المشتري على المُوكلء ولو حلف لا يفعل شيئاء فوکل فيه حَنْتٌ» 
ولو وكل مسلم ذمياً في شاور أو خنزیں لم يصح › لان أحكام العقد تتعلى 
بالموكل . وقولنا : لا يجوز نكاح المُحلُل» ولا تخليل الخمر علاجاً ولا بيع العينةء 
ولا الحيلة على إبطال الشفعة» لأن الحيل باطلةء فكانت تلك القضية الكلية لهذه“ 
القضايا الجزئية ا تستند إليها وتستقر عليها(ه». 
وهكذا قولنا: الأمر للوجوب وللفور» ودليل الخطاب حجة» وقياس الشبه”دليل 


مرکبا 


)١(‏ في البلبل المطبوع: عن. 

(۲) بهاء ساقطة من (ج). 

(۳) في (ب وج ود وه): البناء. 

)٤(‏ في (): يعرف. 

(ه) في هامش (ج): حقوق» أي أحكام . 

. في (د): عاطلاء وهو تصحيف» وفي (ه): علاج‎ )١( 
في (| و ب): لهذا.‎ )۷( 

(۸) في (ب و ج): يستند إليها ويستقر عليها. 

. في (ج و د): السنة» وفي (ه): الشبهة. وهو تحريف‎ )٩( 


۲1۰ 


صحيح » والحديث المرسل يُحتج به وتحو ذلك من مسائل أصول الفقه هي 
قواعد للمسائل الفقهية . 

والتوصل : هو قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة نهو کالتوسل ` 

واستنباط الأحكام : استخراجھا ٠‏ وكذا استنباط الماءء يقال: نبط الماء ينبط 
- بضم الباء وكسرها دا : إذانبع » والنبيط : الماء الخارج من قعر البئر إذا حفرت . 

والأحكام : يأتي الكلام عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

والشرعية : الصادرة عن الشرع» وهو الطريق الإلهي”“ المعلوم بواسطة 
النبي يد . 

والفرعية منسوبة إلى الفرع› وهو ما استند" في وجوده إلى غيره استنادا” 
اعا ١‏ وها اراز فن الررط تح ها اناد رجه إلى ردغ في 
لاقتضاء العقل أو“ الشر توقفە" ل وجوده» ولیس هو من ذاته» کالغصن من 
الشجرة» ونحوه» هذا حقيقة الفرع . 

أما قول الفقهاء ا فهو مجاز» 
إذ ليس فيه تبعيض e‏ و¥استاة دات 

والمراد Et‏ الفرعية : ا التي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاده مقتضاها 
ولا العمل به قدح في الدين» ولا العدالة في الدنياء ولا وعيدٌّ في الآخرة» كمسألة 


)١(‏ في (ج و د): ونحوه. 

(۲) من قوله: من مسائل أصول الفقهء إلى قوله: لو زالت لم يستقر الفقه في الصفحة ٠٠١‏ ساقط من (ج و 
د). 

(۳) في (ب): إخراجها. 

. في (ب): الألمعيء وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه) في (| و ه): أسند. 

»( في 5 وهھ): إسناداً. 

(۷) في (ه): ذاتياً . 

. في (): إسناد‎ (^A) 

. في (آ): عرض‎ )٩( 

)٠١(‏ في (آ): و. 

. في (ب): يوقفه‎ )۱١( 

(۱۲) في (ب و ه): تبعض . 

(1۳( في 5 وه): إسناد. 

. في (آ): تتعلق‎ )۱٤( 


النية في الطهارة» وبيع الفضولي» والنكاح بغير ولي » وقتل المسلم بالذمي » والحكم 
على الغائب». وأن الحكم لا ينفذ باطناً. 

TE‏ الدين› کاعتقاد قدم العالم» ونفي الصانع› وإنکار 
المعجزات. وإبطال النبوات» أو يقذح في العدالةء أو الدين على خلاف فيهء 
كالمسائل التي بين المعتزلة والأشعرية والأثرية كمسألة الكلام والرؤية والجهة» 
وبالجملة فمسائل الشريعة ‏ إما مكفر قطعاًء كنفي الصانعء أو غير مكفر قطعاً 
كاستباحة النبيذ بالاجتهاد. أو واسطة بين القسمين تحتمل” الخلاف» كما حققته في 
اخر کتاب «إبطال التحسين والتقبيح» . 

فإن قيل : يلزم على ما ذكرت أن شرب الحنبلي للنبيذ. وأكل الحنفي لحم الخيل 
معتقدا تحريمه لیس من الأحكام الفرعية» بل من الأصوليةء لأن ذلك يحرم عليهما 
ویأڻمان به» ويقدح في عدالتهما. قيل: نعم» هو كذلك لأن هذا شيء يتعلق 
بمخالفة المعتقدء فخرج عن حدّ الفروع المتعلقة بالأفعال. 

قوله : «من أدلتها» : أي التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من أدلتها 
التفصيلية» أي المذكورة على جهة التفصيل» كما سنبين بعد إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (آ): الشرعية. 
(۲) في (ا): يحتمل . 


۲۲ 


وبالثاني: 
« 1 الئے ء ما 
الاصول: لاله الآتي رها وهي جنع أضلٍء وَاضل لشي من 
ء وقيل : ا اسن الشيء في وجوه إليهِء ولا شك ان الفقَة مستَمدٌ من 
1 وَمُسْتندٌ في تَحقق ‏ وجُودە إليها. 
WN ¥ i i e‏ 


تعريف أصول 
الفقه باعتباره 
قوله : «وبالثاني» : أي وأصول الفقه بالاعتبار الثاني وهو تعریفه باعتبار کل مضافاً 
واحد من مفرداته [الأصول الأدلة" المادة الي تركب منها لفظ أصول الفقه» ]١١[‏ 
هى الأصول والفقه» فهما مفردا ذل" الكت فيحتاج في تعریفه التقصيلي إلى 
تعریف کل واحد منهما على حدته. 
فالأصول : «الأدلة الأتي ذكرها» يعني : الكتابٌ والسنة والإجماع والقياس» وما 
في خلال ذلك من القواعد الأصولية . 
قوله : «وهي»: ي يعنى الأصول» وجح أصل»» هذا بيان لها من حيث جمعها 
وإفرادهاء وما کان من الأسماء على فعل - ساكن العين - فبابه في جمع القلة على 
أفعل» تخو افلجن وأكأبء وفي ن ة على فعال وفځُول» نحو حبل وجبال» وکلب 
وکلاب» وکعب وکعاب» وفصل وفصول» وأصل راضول: وفرع وفروع . 
وأما من حيث اشتقاقه اللخوي» فلم أر فيه شيئاً فيما ‏ وقفت عليه» غير أُني 
أحسب أنه من الوصل ضد القطع› وأن همزته منقلبة عن واوء لما في الأصل من معنى 
الوصل» وهو اتصال فروعهء كاتصال الغصن بالشجرة حساًء والولد بوالده نسباً 
وحكما» والحكم الشرعى بدليله عقلاً. 
قوله : «وأصل الشيء ما منه الشيء» وقیل : ما استند الشيء في وجوده إليه» . 
(۱) في البلبل المطبوع: تحقيق . 
(۲) هكذا فى المخطوطات. ويدو أن ما بين المعقوفين مقحم في الكلام لا علاقة له به. 
(۴) في النسخة: (آ): فيهما مفرد. 
)٤(‏ في اللسخة (ب): وهو. 
ك کعوب . 


(1) في (ب) : 
)۷( في (ب) : بدون واو. 


۱۲۲۳ 


هذان تعريفان للأصل» فالأول ذكره في «الحاصل»» والثاني هو معنى قول 
الآمدي : صل کل شيء: ما يستند تحقق م ذلك الشيء إليهء وزاد في غیر «المنتهی» : 
من غير تأثير احترازا من استناد الممكن إلى المؤثر» مع أنه ليس أصلا له. 

والتعريف الثاني أعم من الأول لأن ما كان من شي ء فهو مستند إليه في وجوده» 
ولیس کل مستند في وجوده الى شيء یکون منه. 


قوله ا( وولا شك أن الفقه مستمد من أدلته » ومستند ج تنحفی وجوده إليها» . 


هذا بيان رو کو التعْريفين المذكورين متطابقیں " للمعرف بهما» وهو 


الأصلء لأن الفقه يستمد من أدلته» بمعنى أنها مادة له باعتبار جنس المعنى ء لا 
باعتبار حصرص ترکیب الألفاظ› فقولنا : الماء الباقي على إطلاقه طهور» سواء نزل 
من السماءء أو نبع من الأرض› e‏ قوله ن : وأنزلنا م السماء ماءُ 
طهوراً [الفرقان: »]٤۸‏ $ وینژل() عَلَیْکم من السماء ماءُ لیطھرک به % 
[الأنفال: »]١١‏ لأن معناهما واحده وإن اختلفت تراكيبُ الصيغ» لكن 
الألفاظ غير مقصودة لذاتهاء بل لإظهار المعاني . 

فعلى هذا «من» في قوله : ما منه الشيء: للتبعيض أي : ما بعضه الشيء› 
والفرع بعص أضلة: کالولد من الوالدء والغصن من الشجرة› وقد بينا : أن الفقه 
مقتطع من أدلته اقتطاع الولد من الوالدء والغصن من الشجرة» أو نحوه . 

ویجوز أن تکون «من» ا الخاية» على معنى أن أدلة الفقه من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوهاء هي ا ظهوره› ومنها ابتدأء 
بيان" ٠‏ وهذا أظهر المعنيين في «من»» وكذلك” 'بالنظر إلى التعريف الثاني» 
(۱) في (ب و ه): ثم قوله. 
(۲) في (ا): بیان تقریر. 
(۳) في (| و ه): مطابقین. 
)٤(‏ في (| و ھ): یعنی . 
(ه) في (ب و ه): وأنزل» وهو خطأً. 
)١(‏ في (ب): فعلى هذا من قوله. 
(۷) في (ب): یکون. 4 
)۸( لفظ «والقياس» ليست في (ا). 
(۹) في (1): في» ويظهر أنها تصحيف . 
)٠١(‏ في (: ظهوره. 
)1١(‏ في (| و ب): المعينين. 
(۲) في (ا): ولذلك. 


۲٤ 


الفقه مستند في وجوده إلى أدلته» بمعنی انها لو لم توجد هي لم يوجد هو» اد ا 
۳ 

لم يوجد قوله عليه السلام: : ون بل دینه اقتو الم يحكم بقتل المرتدء إلى غير 
ذلك من الأحكام التي لو“ لم توجد أدلتها لم يحكم بها. 

والاستنادء هو اعتماد الشيء إلى غیره » ست لوال ذلك الغ ٩١‏ لم یستقر 
ذلك الشيء. وكذلك الفقه مع أدلته لوزالت لم يستقر الفقه ‏ وقد وقع ذلك كثيرا 

في الأحكام المنسوخة» کانت نابتة قبل النسخ لبقاء أدلتها محكمة» فلما ازالت الأدلة 
التي هي مستند الأحكام لم تستقر الأحكامء بل زالت بزوالھاء وزان ا 
الضره و و ألفاظ 

وود بان الشيء فل ا ما اد له > كالمأكول والمشروب 
والملبوس › والزوجة والولد وغير ذلك› فالمحتاج إليه أعم من الأصل ؛ ِد کل أصل 
محتاح " إليه» وليس كل محتاج إليه أصلا. 

وقال أبو إسحاق - وقد تقدم در د أصول الفقه» هي الأدلة التي َ عليها 
الفقه . 

وقال القاضي في «العدة» : أصول الفقه» عبارة عما تبنى' عليه مسائل الفقه 


)١(‏ في (ا): المستند. 

(۲۳) لفظة: ولو سقطت من (ب) خطا. 

(۳) آخرجه من حدیث ابن عباس الشافعی ۲۸۰/۲ ۲۸١‏ والحميدي .)٥۳۳(‏ والبخاري (۳۰۱۷) في 
الجهاد: باب لا يعذب بعذاب الله و(۲۳) في استتابة المرتدين: باب حكم المرتد» وأحمد ۲۸۲/۱ 
«FF TTY” YAT”‏ وأبو داود ›)(4۳°١(‏ والنسائي ۷/£€ 1° والترمذي )۱٤٥۸(‏ وابن ماجه )۲٥۳١(‏ 
والدارقطني : .۳۳٠‏ والطبراني (۱۰۹۳۸) و (۱۱۸۳۰) و .)۱۱۸٥۰(‏ 

)٤(‏ لفظ : لو سقطت من (ب) خطاً. 

(9) فی (ب): زاد: وهو تصحیف . 

(1) في (| وج ود): الشيء. 

(۷) إلى هنا ينتهي ما سقط في نسخة (ج و د). 

(۸) في (1): وزان. 

)٩(‏ في (ا وب وج ود): هکذا. 

)٠١(‏ في (1): يحتاج. 

)١(‏ في (آ و د): يبنیء وفي (هھ): ينبني» وهي ساقطة من (ج). 


Y0 


وتعلم ‏ احکائها به» لأن أصل الشيء ما تعلق به وعرفَ منهء إما باستخراح” أو 


E 


قلت ما دکره فی في أصول الفقه صحيح › أما قوله : أصل الشيء ماغل بت 
فليس بجید» إذ قد يتعلّق الشيء ء بما ليس أصلا له كتعلق الحبل بالوتد في 
المحسوسات» وتعلقی السببت بالمسبب» والعلة بالمعلول في المعقولات . 
القرافى : أصل الشيء: ما منه الشيء لغةء ورجحانه ودلیل اصطلاحاء 
یعنی أن ال الشيء “ في اللخةمادن' 6 کنا ا 2 قولنا : أصل 
الأتلة ا ي . هي مادتها . 
وأما“ في الاصطلاح» فيّطلق الأصل على رجحان الشيءء نحو: الأصل براءة 
الذمة» أي : هو راجح » ولهذا احتيج في دعاوی الحقوق إلى البينات» لیصیر جانب 
المدعي” راا بعد ان کان مرجوحاء و کقولنا في قوله تعالی j‏ م 
النسا [النساء: :]٤۳١‏ المراد حقيقة الملامسة باليدء لأن الأصل عدم المجاز. 
الخ ا ي الصلاة ةلا يخر منها > لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان 
والعىد الغائب“ ت نه لن الأصل بقاؤه . 
والمراد في هذ | کله» أن الأصل هو الراجح » أو ُن الرجحان الأصل ٠‏ 
ويطلق أيضا في اا على الدليل» نحو: أصول الفقه أدلته. وهذا 
الذي قاله القرافي ا جيد» وهو أن الأصل في اللغة هو المادة» وفي الاصطلاح 
(۱) في (ج): ويعلم . 
(۲) في (ب و ج): واستخراج . 
(۴) في (ب): أو ببينة. 
(٤(‏ الشيء. ساقطة من (ج ود). 
)٥(‏ لفظة «مادته» ساقطة من (). 
() في (ج): ذکرنا. 
(۷) نحو ساقطة من (ج). 
(۸) في (ج): وما. 
)٩(‏ في (ج): الداعي . 


)٠١(‏ الواوء ساقطة في (ا). 
)۱١(‏ في (ب وج ود): العبد والغائب . وفي هامش (هم) خط مغایر : «لعله وحد) . 


(۱۲) في (ب و ه): للأصل. 
)۳( في (): أصل الفقهء وهو تحريف . 


الرجحان والدليل . 

«(تنْبيه) زعم قف المتعنتيه) أن تعریف الشي ء ب «ما» نحو قولنا ت 
الشيء : ما منه الشيءء وأصول الفمه : ماب E‏ ونحو ذلك» قبيح أو 
غير صحيح › > قال : لأن المراد من التعريف” شا والإإفهام » ولفظ «ما» شديد 
الإبهام» فالتعریف به ينافي المقصود. 

وهذا کلام لا طائل نحته » لأن ما وإن کانت شد ده الإبهام > غير أن التعريف 
ليس بها وحدهاء غ ا ا دوعا ل ال ع ا 
المحدود. 

فلا فرق إذأً بين قولنا: أصل الشيء ما منه الشيء» وبين قولنا: أصل الشيء 
معلوم أو موجود أو جسم منه الشيء. 

ولا فرق بين قولنا : : ما یستند د نحق الشى. إليه. وبين قولنا : معلوم أ و موجود» 
e E‏ ا إليه“. 

نعم الا“ ع ذلك من وجه اخر» وهو أن ان الحدود والتعريفات أن 

)٩( 

يوضع فيها الجنس” لاقت نم يمیز بما يفصل النوع المقصود عن غيره من 
ذلك الجنس› ولفظ ما عام في الجنس' '“ القريب والبعيدء فلا يعلم منه أيهما ر 
المراد. 

ا الإنسان: ما كان ناطقاء N‏ 

e أو الموجودات ا قد ای بالجنس البعيد»‎ oT 

)١(‏ في رج و د): المتقدمين. 
(۲) في (ا): الأصل ما منه الشيء. 
(۳ في (ب و د): یبنی . 
)٤(‏ في (ج و د): لأن المراد بالتعريف. 
)٥(‏ في (ب): تحقيق» وتحقق الثانية » ليست في (د). 


)١- ٩(‏ ليس في (ا). 

(۷) في (ب): والمناقشة . 

(۸) في (د): لبس» وهو تصحيف . 

(4) في (ج و د): ثم يميزها بفصل النوع. 

)٠٠(‏ الجنس» ساقطة من (ج و د). 

)۱١(‏ في (ب وج ودوه): أو من الموجودات. 


¥ 


جسم ناطق اون أو موجود ناطق » فيكون قد أخل بالمختار في الاصطلاح» وأفسد 
الحد بتناوله ‏ الملك والجني» إذ كل واحد منهما معلوم وموجود ناطق . 

والجواب : أن الحذاق لا يطلقون لفظ ما في التعريف إلا مع قرينة تدل على 
الجنس القريب» والقرائن في المخاطبات ”“كالالفاظ بز بل أبلغ في الإفهام» إذ قد 
نكرن ‏ القرنة عقلة قاطفة والفظ سم فتكون القرينة أدل منه. 

مثال ذلك قول القائل : العلْم مثلا: معرفة الشيء على ماهي ثم يقول: والفقه 
ما عرف منه أحكام أفعال المكلفين . 

فإن تقديمه لتعريف العلمء دلنا على أن مراده بما التي عرف بها الفقه نوع من 
أنواع العلمء فكأنه قال: الفقه : علم يعرف به أحكام أفعال”" المكلفين . 

وكذلك من قال: الكلمة ': لفظ وضع لمعنى مفردء وأنواعها: اسم وفعل 

وحرف» ثم قال : الاسم : ما دل على معنى في نفسهء تقديمه لتعريف الكلمةء وأن 

الاسم من أنواعهاء دل علی أن مراده ب «ما دل على معنی»: كلمة دلت على معنى . 

فأما() م ی 

) وجه يفسدنة العريفت فذاك ممه ” لا کلام معه بإقرار ولا إنکار. 


)١(‏ في (ا و ه): لتناوله. 

(۲) في (ج و د) : المخطبات» وهو تحريف. 
(۳) في (ج و د): یکون. 

)٤(‏ في (ب و د): نقول. 

)٥(‏ أفعالء ساقطة من (ج و د). 

() في (ب): الحكم» وهو تصحيف . 

(۷) في (): وأما. 

(۸) في (ج): مما. 


. تا تفه ولا تفهمُون‎ 8 PEE 
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قوله : «والفقه لغة» آي في اللغة e‏ ومنه : وما نَفقَهُ کثيراً مما تة تقول “) 
[ هود د إولکن لا تفقهور ن تسبیخهم ) [الإسراء: ٤‏ 4[ آي : ما نفهم » ولا 
تهون 

هذا تعریف المضاف إليه من لفظ أصول الفقه» وهو الفقه بحسب اللغة . وقبل 
الشروع فيه هاهنا تنبيه کلي» وهو أن الأصوليين ايء ء جرت عادتهم أنهم دا 
انتصبوا لبيان لفظ› بينوه من جهة اللغة والشرع › فقالوا مثلا: الفقه في اللغة: : كذا 
وفي الاصطلاح الشرعي : کذاء کمانحن بصدد بیانه شاء الله تعالى . 

والصلاة في اللغة: الدعاء» وفي الشرع الأقوال ‏ والأفعال المفتتحة بالتكبير 
المختتمة بالتسليم» > وأشباه ذلك مما يکثرء وذلك بناء منهم على إثبات الحقائق 
الشرعية » وهي من كبار المسائل . 

وصورة ذلك: أن الشرع» هل وضع لحقائقه الشرعية أسماء بإزائها وضعا 
استقلالياً حارجاً عن وضع أهل ”“اللغة » أو أنه أبقى الموضوعات اللغوية على حالهاء 
وزاد فيها شرعاً شروطاً وأفعالا أخر؟ 

مثاله : أنه سمُى الصلاة الشرعية صلاةٌء لاشتمالها على الصلاة ‏ اللغوية» وهي 
الدعاء» لكن اشترط لها في الشرع شروطها الستة» وأركانها الثلاثة عشر» وكذلك 
سمُى الصوم الشرعي صوماً“ لاشتماله على الصوم اللخوي» وهو الإمساك» وزاده 
النيةء وقدر وقته . 

هذا فيه حلاف بين الأصوليين» والمسألة مذكورة بأدلتها في فصل اللغات . 
)١(‏ أيء ساقطة من (ج). 
(۲) في (ب): یفقه کثیراً مما یقول» ولعله كتبها لا على أنها ايةء وفي (ج): : مما يقول. 
(۳) في (ب و ج): يفقهون . 
)٤(‏ في (ب وج): آي ما يفهم ولا يفهمون. 
(۵) الأقوالء سافقطة من ج ودوه). 
)٩(‏ آهل » ساقطة من (ج و د). 
(۷) لفظة «الصلاة» ساقطة من (). 
(۸) صوماًء ليست في (آ وب وج ود). 


۲۹ 


إذا ثبت هذا عدنا إلى لفظ المختصر. 
فالفقه في الوضع : «الفهم»» كذا قال الشيخ أبو محمد والأكثرون . يقال : 
N) 2#“‏ 
و هت الكلامء ای : فهمت غرض المتكلم منه . وكذلك قال في «المحصول» : 
لفقه في اللغة: E o he‏ 
و قوله: «ومنه ما نفقه کثیرا) هو استدلال” على أن الفقه أ وا 
فيه الفقه es‏ قوله تعالى حكاية عن قوم شعیب آنهم قالوا 0 یا 
شعَيب ما نفقَهُ كثيرا مما تقول [هود »]٩١:‏ أي ما نفهم” e‏ وکز ٩‏ 
قول تعالى :إن من شىء إلا سبح بحمُده ولک ن لا تقون تسبیځهم) [الإسراء : 4€[ 
۷ 
أي لا تفهمون . لأنكم ي سماعه » کما آنکم محجوبو ٠‏ 
الأبصار عن رؤية الملائكة والجه” ل ونحوها مما ٤٣‏ بری »› ذلك قوله 
تعالی : : إحتی إذا بلغ ب بين السدين وجد ف دونهما قوما ل یکادون مقون ولا 
[الكهف : 1۳(« وقوله تعالی : فما لهؤلاء القزم ا یکادون يفون حدیثا4 
[النساء: ۷۸]» وقول موسی عليه السلام : : اواخلل عَقَدَة من لساني يفقهوا قولي » 
[طه : [YA‏ وکل" لكام رد 
وقوله : «أي ما تفهم ولا تفهمون» هو تفسير لمعنى الفقه في الآبتين. لأنه ذكرهما 
متوالیتین › د ثم ذکر تفسیرهما متوالياء وهو يسمى اللف والنشرء e‏ : ما نفقه کثیراء 
1۴( 
اي ما تفه ولکن لا تفقهون أي لا تفهمون ومثله في الف والنشر قوله سبحانه 
کے 
)١(‏ في المخطوطات اللخمس : فهمت› ولكن جاء في حاشية 5 و ج) تعليق على هذه الكلمة : لعله فقهت. 
وهو الصحيح› وقد أثبتناه . 
(۲) الواو» ساقطة من (ب). 
(۳) في (ج و د): وهو الاستدلال. 
)٤(‏ له ليست في (د). 
(0) في (ج): نفقه. وفي (ه): لا نفهم . 
»( في (ب و هھ): وكذلك . 
(۷) في (| و د): محجوبون. وهو خطاء وفي (ه): محجبوا. 
(۸) في (د): والحد» وهو تحريف. 
)٩(‏ في (ب): ونحوهما. 
)۱١(‏ في (د): ممن . 
)۱١(‏ في (ب وج وه): كل ذلك . 


(۱۲) في (ه): يفقهون. 
(۳) اللف. ليست في )1 وب وج). 


۰ 


وتعالى : ومن رح جَعَل كم اليل والنهار لتشكنوا فيه ولتبتغوا من فضإ 
[القصص: ۷۳], أي : جعل لكم الليل لتسكنوا فيه» والنهار لتبتخوا من فضله. 

واعلم أن المصنفين احتلفوا في معنی الفقه من حيث اللغة» فان الخزالي 
والآمدي وابن الصيقل” من أصحابنا: هو العلم والفهم . يقال : فلان يمْقَةُ الخيرٌ 
والشر» ويفقه كلام فلان» أي : يفهمه ويعلمه. 

وقال القاضي في «العدة»: الفقه في اللغة: العلم» ثم ذكر المثال المذكور 

m 
2 
. وذكر ابن قتيبة أن الفقه في اللغة : الفهم‎ :“ 

pek‏ : الفقه : هو الفهم والعلم والشعر والطب لغةء ونا اھت ب 
هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف» وحكاه عن المازري في «شرح 

قلت : كل ذلك له أصل في اللغةء فقد قال ابن فارس في «المجمل» : 
العلم» وكل علم بشيء فهو“ فقه. 

غير أن الجوهري لم يذكر غير أن الفقه الفهم» وهو الأكثر المشهور» ولا شك 
بين الفهم والعلم ملازمة» إذ الفهم يستلرم ع لبي المفهوم » والعلم يستلزم 

فهم الشيء المعلوم› فیشبه أن من سمی ي ذلك لهذه e‏ 
وعلى هذا يحمل ما ذكره الجوهري في (فهم) : فهمت الشيء فهماً» علمته» إذ” 
لو كان الفهم العلم حقيقة مع قوله: الفقه الفهم»› > لكان الفقه هو العلم » فكان تفسيره 
به بدون واسطة الفهم أولى لأنه أشهر. 

ومما يدل على تغاير الفقه والفهم » أن الفقه يتعلق بالمعاني دون الأعيان» والعلم 
)١(‏ ورد خطأ في المخطوطات جميعاً: «وهو الذي جعل لكم»» والصحيح ما أثبت. 


(۲) في هامش (ب) تعليق» هذا نصه : «قوله وابن الصيقلء لعله: وابن عقيل فتأمل» أقول: وابن الصيقل 
معروف من الحنابلة . 

(۳) قبل» ليست في (آ) . 

)٤(‏ في (ا و ج): وقال. 

)٥(‏ في (ب): هو. 

)٦(‏ فقه» ساقطة من (ج). 

(۷) في (د): الحمل. 

(۸) في (ا): أو. 


۳۱ 


يتعلق بهماء فيصح أن يقال: علمت معنى كلامه"» وعلمت السماء” رالأرف » 
وتقول ": مهت“ معنى الكلام وفهمته ولا يقال : فقهت السماء والأرض 

وحکی القرافي عن أبي | إسحاق الشيرازي - ولم أجده في «اللمع»» ا 
في غير مظنته - : أن الفقه فى اللغة إدراك الأشياء الخفيةء فلذلك تقول”": 
فهمت ‏ كلامك» ولا قرول فت الاب واا يي وهذا يقتضي أن الفقه 
ارا e‏ 

وأا تست دهم" فالعلم قد غلم حده بما مر» وسیأتي إن شاء الله تعالی . 

والفهم» > قال ابن عقيل في «الواضح»: ES ES‏ ا 
ااا ha ar E‏ أو أكش 
قيل : قد فهمهء ولذلك” يقال : الفهم إما بطيء أو سريع» فينقسم إليهماء ومورد 
القسمة مشترك بين الأقسام» نعم السرعة قيدٌ في الفهم الجيد. 

فق فى بيا رنه أن الفقه هو الفهمء يقال : فقه بكسر القاف : إدا صار 
فقیهاء وفقّه غیره» بفتحها: إذا غلبه في الفقه وترجح عليه » وفقه» بضمها -: إذا صار 
الفقة له نة وشلا ولك 


- س 


)١(‏ في (ب ود و ه): كلامك. 

(۲) في (ج و د): السماوات. وفي (ه): وعلمت السماء الأرض . 

(۳) في (ا وب وج وه): 

)٤(‏ في (ب وج و د): فهمت 

)٥(‏ في (ب) تعليق على هذا بخط مغاير لخ الأصل› هذا نصه: «ذكر الشيخ أبو إسحاق المساألة في كتابه 
شرح اللمع». 

() في (ب): يقول. 

(۷) هکذا و فى المخطوطات. ولعلها: فقهت. ولیست فهمت. إذ السياق يقتضي ذلك . 

(۸) في (ب): ضدهما. 

(۹) في (ب): إلى قيد» وفي (ج و د): لا حاجة إلى قيد. 

)٠١(‏ في (ب): إلى شهر. 

. في (ب): وكذلك‎ )1١( 


۳۲ 


e 9 O o‏ ره کے ٥٤,‏ دی AT‏ 2 د 
واصطلاحا : قیل : العلم بالاحکام الشرعية الفرعية› عن ادلتها التفصيلية 


بالاشتدلال . 
۰ ېډ لډ لډ کډ کډ #6 
قوله : «واصطلاحأ» أي : والفقه في الاصطلاح يعني في اصطلاح ‏ العلماء 
من الأصوليين والفقهاء . 


«قيل : العلم بالأحكام ا الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال». إنما 
قلت : قيلء لأن هذا التعريف ترد “عليه الأسئلة المذكورة بعد فلم أرتضه لذلك» 
وقد ذکرت الأشبه عندي فيه کما سیأتی إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

وهذا التعريف للفقه» والتعريف السابق لأصول الفقه» هما لابن الحاجب. 

وقد تضمن هذا ف الألفاظ التي ينبغي الاعتناءُ ببيانهاء لفظ «العلم»» وقد 
وغذت قبل أن انت بعد ولفظ «الأحكام»» وسيأتي بیانه عند ذکرهما' إن شاء الله 
ال 

ولفظ «الشرعية» و «الفرعية» وقد سبق بيانهما. بحمد الله تعالى . 

«والتفصيلية» هى المذكورة على جهة التفصيل › وهو تمیيز أفراد الأحكام بعضها 
0 كقولنا: إذا سخن الماءء فإما أن يسخن بطاهرء فلا 
يكره أو بنجس» فإما أن يتحقق وصول النجاسة إليه» فيمنع منهء أو لا يتحقق» فإن 
كان الحائل بين الماء والنجاسة حصيناً» لم يكره» وإلا كره وأشباه ذلك من الأحكام 
المفصلة . 

وقد حطر لي ها هنا فائدة» وإن لم تكن مما نحن فيه» لكن لمناسبة اللفظ» 
والحدیث ذو شجون؛ والشيء يُذكر بالشيء» وهي أن اجتهاد المجتهدين في الأحكام 
e‏ كتاب الله ع وجلء وذلك في قوله تعالی : #وکل شی ء فصلتاه 
تفصيلا [الإسراء : »]١١‏ فهذه قضية ر ي أشياء» 


(۱) في (ج): واصلاحا» وهو تحریف . 

(۲) في (ب): يعني اصطلاح» وفي (ه): يعني إصلاح . 

(۳) في (ب و ج): یرد. 

)٤(‏ في (ب وج و د وه): ذکرها. 

(ه) في (| و ب): یختص. 

)١(‏ في» ساقطة من (ج و د). 

(۷) في (ج و د): وصية» وفي (ه): قصته» وهو تحريف . 
۳۴۳ 


۳ 


فتقتضي 'أنها مفصلة في الشرع» ثم إنا نرى كثيراً من الأحكام غير مفصل» لا في 
کتاب الله » ولا في سنة رسوله َء ولا في کلام الأئمةء إذ قد تقع حوادث غرائب» 
ليس لهم فيها كلام فدل على أن الله سبحانه وتعالى » اس اتیل عا 
مجتهدي”“ کل عصر» فکل مجتهد مطلق أو مقيد تمسك في حكم بما يصلح أن 
يتمسك به مثله في ذلك الحكم > کان ما أفتی هھ کا ين الله تعالى » صله 
[[] منه فصي النص المذكور» ولا يرد على هذا الاستدلال ز 2 : إن قوله: 

«وکل شَيْء فَصَاءٌ عام مخصوص.» أو علمنا تفصیله» وإن" لم نذكره في 
الكتاب» لکن هو تخصيص وتأويل يحتاج إلى 2 

وأما «اللاستدلال»» فهو استفعال من دل يذل ومقتضاه بحسب اللغة طلبُ 
الدليل» ثم قد يكون طلبه من المجتهد أو غيره. إذا أراد معرفة الحكم ليعمل بهء أو 
يعلمه غيرّه» وقد يكون من السائل للمستدل» كقول الحنبلي للحنفي : ما الدليل على 
صحة الوضوء بدون النية؟ والمراد به ههنا الأول» وهو طلب الحكم بالدليل من نص 
أو إجماع أو قياس . 

وقد يطلق الاستدلال على ما أمكن التوصل به “إلى معرفة الحكم» وليس بواحد 
من الأدلة الثلاثةء کما سياتي عند ذکر الأدلة إن شاء الله تعالى . 


. في (ب): فيقتضي‎ )١( 

(۲) في (ا): مجتهد. 

(۳) به» ساقطة من (ج و د). 

)٤(‏ في (ب): حکا: وهو خطا من الناسخ. 
)٥(‏ في (ب): السؤال. 

)١(‏ في (آ وج و د): إلا أن يقال. 

(۷) إن ساقطة من (ج و د). 

(۸) لفظ «به» ليست في النسخة (ب وه). 


۳٤ 


- و آي‎ e 

احتررً بالاخکام عن الڏوات» وبالشرعية عن العقليةء وبالفرعية عَن 

ال لية. 
2 ر ا کا کا ي 

قوله : «احترز بالأحكام عن الذوات» إلى اخره. 

الكلام عليه في أبحاث : 

الأول: في لفظ احترز» 7 افتعل» من قولهم : خر زت من ذا واحترزت 
إا ا ا ري : هو الموضع الحصين ٠‏ » يقال : ٠‏ هذا 
حرر حریز» و الاي احتزرت بکذا من کذاء أي : صرت في حرز من ان 
ا طرد ٠ e‏ 
على لاي ات وق الدليل ا i‏ المدلول» الى أن 
المعرف» اى يكون طبقّه ومساوياً له في العموم والخصرص . ولما كانت أجناس 
الأشياء شاملة لأنواعهاء وأنواغعها شاملة لأشخاصهاء وکانت ااا والأنواع 
متعددة» منها العالى والسافل والمتوسط. كما أشرنا إليه في باب العموم» وسنقرره إل 
فا ا ال والا خافن ایضا متشانهة ومتائة بالصفات وكانت الأشخاضن 
شائعة في e‏ في آجناسهاء لا جرم وجب على من ¿ أراد الكشفَ 
Ca BEE‏ او نوع من جنس 2 أن يَصِفّه بصفات مطابقة لا توجد 
إا فيه » ولا يتصفٌ بها إلا هو ذلا فلت ارائ کان الي العموم والشيوع 
واللاشتباه» وکلما کثرت واف قوب من الكشف والتعين " ¢ اوا الاشتباه بعیره» 
وقل ما يشتىه 5 ا فکان کل وصف من تلك الأروصاف 
او من طائقة مما يشابهه أو a‏ را لم فهذا بیان 
(۱) في (ب وج و دو ه): هو. 
(۲) في (ب و ج و د): فيقول. 
(۳) جهة» ساقطة من (د). 
)٤(‏ في (ب وج و د): دلالة. 
(ه) في (ب): شخص» وفي (ه): أو نوع من جنس شخص. 
(( في (): واليقين › وفي (د) : والتعيين . 
(۷) في (ج و د): يشبهه به. 
(۸) في (آ): وقل ما یشتبه من غیره أو جنسه» وفي (ه): من نوعه وجنسه . 
)٩(‏ في (ب و ه): طریقه. 
)٠١(‏ في (آ و ب وج): أن وفي (د): أنه. 


(4) 


10 


كيفية الاحتراز» ويتضح بالمثال ٠‏ 

فنقول”: إن المَسَميات مترتبة في أجناسها وأنواعها وأشخاصها بعضها امن جهة 
الأشخاص تحت بعض» وبعضها من جهة أعلى الأجناس فوق بعض”” فأعهُ 
المسميّات» قولًنا : معلوم» لأنه يتناول الموجود والمعدوم » > ثم الموجود يتناول القديم 
والمحدث. ثم القديم يتناول الذات والصفات» والمُحدّث يتناو ل ال وال ف 
والأعراض أقسامها كثيرة» والجوهر ‏ يتناول الجامدً والنامي * والنامي“ يتناول 
الحيوان وغيرهء کالشجر والنبات» والحيوان يتناول الناطق» كالإنسان» وغير الناطق» 
كالفرس› فالإنسان نوع للحيوان» والحيوان نوع للنامي» والنامي نوع للجوهرء 
والمراد به ا والجسم نوع للمحدث» والمحدث نوع للمعلوم» فهذا من جهة 
الإنسان» ويسمى نوع الأنواع» وإن نزلت من جهة الجنس الأعلى » وهو المعلوم 
في مثالناء ا لأن أحد قسميه المعدوم» والحقيقة 
الثابتة ‏ لا تتقوم في وجود وعدم ولأنه يشمل القديم والمحدث» والقديم لا يدخل 
تحت جنس» ولکنا ذکرناه جنسا في المثال لفظأء فقل : المعلوم جنس المحدثء 
والمحدث جنس الجوهيء والجسم جنس النامي» والدامي > ج الخوان: 
فالمتوسطات من هذه» وهي المحدثء والجسم» والنامي ‏ والحيوانء هي أنواع 

لما فوقهاء كالحيوان بالنسبة" “إلى الجسم النامي» أجناس لما تحتهاء کالحيوان 
بالنسبة إلى الإنسان . 


)١(‏ في (ج و د): المثال. 

(۲) في (ج): فيقول. 

(۳) كلمة «بعض» ليست في (أ) . 

)٤(‏ والجوهر» ليست في (ه). 

(ه) في (ا وج و د): والجوهر يتناول النامي» وفي (ه): الناهي» وهو تحريف. 

)٦(‏ في (ه): والجوهر يتناول الحيوان وغيره. . . الخ. 

(۷) في (آ و ب و ه): وإن ترکب» وقد صححت في هامش (آ) بخط مغایر. 

(۸) في (ا): الثانية . 

)٩(‏ في (ا وج ود وه): تقوم من. 

. في (ا وج ود): وهي المحدث والجسم النامي‎ )٠١( 

)١١(‏ في عبارة (ه) تقديم وتأخير كما يلي : والمحدث جنس الجوهر إلى الجنس النامي أجناس لما تحتها 
كالحيوان للنسبة» والجسم جنس النامي والنامي جنس الحيوان فالمتوسطات من هذه وهي المحدث 
والجسم والنامي والحيوان هي أنواع لما فوقها كالحيوان بالنسبة والجوهر بعلة. . . . إلى أخره. 


۳٢ 


إذا عرفت هذاء فأنت إذا قال لك قائل : قد أضمرت في نفسي سلما فا هر 
لاحتمل عندك أن يكون ذلك المعلوم الذي أضمره قديما أو محدثاً. 

فإذا قلت له: : زدني نانا فقال لك: الذي أضمرته محدث› فص به» 
وأعرض ت أنت عن الفكرة في القديم بالنسبة إلى هذا الضمير» وصرتَ تطلبه في 
المحدثات» لكنك لا تدري وو ارغ 

فإذا قال لك ”: هو جوهر» أعرضت عن الأعراض » وأجلت فكرك في الجواهرء 
لتستخرجه ي ڪن ذلك الجوهر يحتمل أنه نام أو غير نام . 

فإذا قال لك : E‏ نام أعرضت عن الجمادات› وترددت في النامي» هل هو 
حیوان أو غير حیوان؟ 

فإذا قال لك: هو حيوان» أعرضت عن النبات والأشجار» ثم ترددت» هل ذلك 
الحيوان ناطق أم لا؟ | 1 

فإذا قال لك: ناطق : أعرضت عن نوع الخيل وبهيمة الأنعام وغيرها» وعلمت 
أنه إنسان» ثم ترددت بين أشخاص الإنسان» وهي كثيرة» لاتدري“» هلهو زید 
أو عمروء أو موسى » أو محمد؟ 

فإذا قال لك هو نبى. تخصص مطلوبك بصنف الأنبياءء وأعرضت عن 
احاد الأمم > ٹم ترددت» فل هران اوس ار راچد را س الا اء ات 
الله وسلامه علیهم؟ 

فإذا" قال لك : هو أل نبي أرْسل» قلت: هو ادم أو نوح عليهما السلام» على 
احتلاف فيه لأنه تخصص بالأولية . 


(1) في (د): أو أعرضت. 

(۲) لك » ليست في (آ). 

(۳) في (ب): لیستخرجه» وفي (ه): لیستخرجنه. 
)٤(‏ هوء ليست في (ا وج ود). 

. في (ج): یدری‎ )٥( 

)٩(‏ هل» ليست في (| وب وج). 

(۷) لك ليست في (آ). 

(۸) هو ليست في (ه). 

)٩(‏ في (ب و ج و د): فلو. 


۲۷ 


ولو قال : هو نبي من بني العيص بن إسحاق عليه السلام لقلت : هو أيوب» لأنه 
لم يكن من بني العيص نبي غيره. 

ولو قال لك : هو نبي من العرب» أومن بني إسماعيلء لقلت: هو محمد 4إا 

فقد رأيت أن مطلوبك كلما تخصص بوصف بعد وصف قرب إدراكه» .وقل 
الصنف الذي يشتبه بهء لخروح غیره بالوصف عن أن يكون محلا للمطلوب»› فهذا 
کشفُ القناع عن کيفية الاحتراز. 

الببحث الغال " : في بيان ما ذكر من الاحترازات في وا اللعك. 

قوله: «احترز بالأحكام عن الذوات» لأن الأحكام هي ما عرف من الوجوب 
والحظر والكراهية والندب . والذوات : الحقائق » وذات الشيء: حقيقته في عرف 
المتكلمين . 

وزعم ابن" الخشاب في مأخذه على“ المقامات أصل” لذلك 
اللغخةء وإنما المعروف فيها ذات» بمعنى صاحبةء مؤنث ذو" ۽ فلو قيل: | 
العلم بالشر عية 2 لاحتمل أن هناك ذوات یکون الماش > فلما قال : 3 
بالأحكام الشرعية ٠‏ ان ذلك الاحتمال. 

قوله : ووا عن العقلية»» أي : واحترز بالأحكام الشرعية عن الأحكام 
العقلية› کأحکام الفلسفة» من معرفة ة أحكام العدد والمقادير وغيرهاء وقال فى في 


(۱) هو» ساقطة من (ج). 

() في (ا): الثاني وهو خطاً. 

(۳) في (): في الحد. 

(4) في (ب): حقيقة . 

)٥(‏ ابن » ساقطة من (ج). 

(1) في (ب): عن 

(۷) في (ج ود): لا أصل له لذلك. 
(۸) في (ا): ذوا. 

)٩(‏ في (ج و د): الشريعة. 
(۱۰۔١۱)‏ ساقط من (ا) . 

. في (ج): فقيهاء وهو تصحيف‎ )١١( 
في (ا وب وج و د): بالشرعية.‎ )1۲( 


۴۸ 


«المحصول»: كالتماثل والاخحتلافء والعلم بقبح الظلم» وحسن الصدى» عند من 
یقول بکونهما عقلیین . 

فلو قال: العلم بالأحكام» ولم يذكر الشرعية» لاقتضى الحد أن يكون العلم 
بالأحكام العقلية فقهاء وليس كذلك . ) 

وفيه نظرء لأن ذلك ينتفي بقوله : الفرعية » إذ“الأحكام العقلية المذكورة لا تسمى 
فرعية . 

نعم» الاحتراز عن العقلية» حصل بالوصفين جميعاً" أعني الشرعية الفرعية» 
إذلولم يذكرهماء بل قال : العلم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية بالاستدلالء لدخلت 
الأحكام العقلية في حد الفقه . 

قوله : «و بالفرعية عن الأصولية»» أي احترز بالفرعية عنهاء حتى لولم 
يذكرهاء لاقتضى أن الأصولية» كأصول الدين وأصول الفقه فقهء لأنها أحكام 
شرعية» إذ الأحكام الشرعية تعم الأصولية والفروعية . إذ الشرع عبارة عما جاء به 
الرسول ية من أصل وفرع . 


)١(‏ في (1): والأحكام._ 
(۲) جمیعاء ليست في (ا) . 
(۳) الواو ساقطة من (ج). 


۲۹ 


[1٦] 


«وعن» في قوله: عن اوتا لَه بمُخذوفٍ تقدیره : المرعية الصادرة 
1 الخاصلَة عَنْ ادلّتها التفصيليّة› احترازاً من الحاصلة ة عن ادل إجماليةء 
اول الفقه» نحو قولنا: : الإجماع والقياس وخبَر الواحد حجةء وكالخلاف› 
نخو: بت بالْمفَْضي» وامتنع بالثافي . 
FF 4F‏ ¥ ¥ 
قوله : «وعن في قوله: عن أدلتها» إلخ »يعني أن عن المذكورة "في قولنا : الأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية » لا بد لها من فعل أو معنى فعل تتعلق ‏ به» 


ذهبت إلى زید» وجثت من عند عمرو» فإلى جرت معنى ذهابك إلى زيد» بمعنى 
نها أفادت أن ذهابك کان نحوه» وأنت متوجه شطره› ومن جرت معی ذهابك اف 
سميت حزوف الجرء ومعنى تعلق الحرف بالفعل : و معنى الكلام 
وينتشظم إ إلا باتصاله ده » ولو قدّر اتصاله بغیره» eg‏ ا تعالى : 

وما أرسلنا من" قَبلك إلا رجالا يُوحى” إلَيهم فاسالوا اهل الذكر إن كتتمْ لا 
تعلمون بالبينات والزبري [النحل : ٤٤-۳‏ ]› فإن قوله : بالىينات› ليس متعلقا 
لون و : فاسالوا» بل بأرسلناء أي أرسلنا قبلك رجالا بالبینات والزیں 
إذ لا ينتظم أن يقال: بالزبرء ولا" اسالا بالزبر» فمتى كان في الكلام فعل موجود 
يصح أن يتعلق حرف الجر به جب عله ته وإن لم يکن » قتولةفعل أومعناة 
تعلق به SS I SG SR‏ 
«عن» به ولا ا لأن الأحكام الشرعية والمرعية اسنها فة : ومعی الفعل فيها 


)١(‏ في (آ وب وج ود): آن عن كون المذكور. .. الخ. 

(۲) في (ب): يتعلق . 

(۳) «من» ساقطة من المخطوطات. و «قبلك» مكتوبة في (ه) فيك وهو تحريف. 
)٤(‏ وهي قراءة جميع القراء» عدا حفص» وقرأً هو «نوحي» بالنون وكسر الحاء. 
)٥(‏ في (ب): اسألوا. 

(1) في (ب وج و د): وإلا. 

(۷) في (| و ه): يتعلق» وفي (ب و ج): يعلق . 

(۸) لاء ساقطة من (ه) . 


خامل " خفي» فوجب تقدیر ما تعلق به عن للا یبقی ساثباً بغیر متعلٌق» وهو 


غیر جائز فی اللغة» فصار تقدیرہ کما ذکرء الفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية 
الصادرة أو الحاصلة عن أدلتهاء لأنا نعلم بدلالة العقل أن الأحكام تصدر وتحصل 
عن الأدلة» عند نظر المستدل فيهاء طالباً ليعرف” الأحكام منهاء فقدرنا لانتظام 
الكلام ما دل عليه سياقه» وهذه قأعدة كلية في a‏ الكتاب والسنة 
والشعر وغيره» وهو أن الكلام إذا تضمن حذفا أو“ إضماراء قَدّرّ فيه ما دل عليه 
السياق» وموضع بسطه بأمثلته «كتاب المجازه لابن عبد السلام”. 
قوله e‏ التقصيلية › ا من الأحكام الحاصاة عن أدلة إجمالية» . 
قد“ علم معنی | لتفصيا والا جمال مما سبق» وسيأتي في باب المجمل 
والمبين“ إن شاء الله تعالى ء فلو قال: الفقه : هو العلم بالأحكام الفرعية الصادرة عن 
أدلتها بالاستدلالء لدخحل” فيه ما كان من الأحكام الشرعية عن أدلة إجمالية بالنسبة 
إلى أدلة إلفقه کقولنا: الإجماع والقياس وحىر ا حجة » لأنها أحکام شرعية › 
حاصلة عن الأدلة بالاستدلال» ومع ذلك ليست ها بل هي أصول فقه . 
ولقاشل أن يقول: هذا لا يصح › لأن بقوله : الشرعية الفرعية › حرجت هذه 
الأحكام عن أن يتناولها ال الحدء ۰ وان کا کانت أحکاما ٠ es‏ الشرع 
ا 
”وقد يجاب عنه بأن أحكام أصول الفقه هي أصولية "من وجه» فروعية من وجه › 
)١(‏ في (2): خحان» وهو تصحيف . 
(۲) في (| و د): يتعلق عن به. 
(۳) في رو لتعرف . 
)٤(‏ في (ا): ت وهو تحریف» وفي (ب وج وه): : واضمارا. 
الاصلء الدمشقي› ال الملقب بسلطان ا e‏ سنة ٦٦٠١‏ ه. وا کتاره «الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض انوا المجاز» وهو مع كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» من أجود ما ألف في 
بابهماء قال ابن السبكي : وهذان الکتابان شاهدان بإمامتهء وعظيم منزلته في علوم الشريعة . 
(1) في (| وب و ه): احتراز. 
(۷) في (ج و د وه): وقد . 
(A)‏ المبين› ساقطة من (ج ود). 
)٩(‏ ساقطة من (ب و د). 
)٠١ - ۱۰(‏ ساقط من (د) . 


وذلك لأن العلم الشرعي المقصود لذاته » إما متعلق بالعقائد القلبيةء وهو علم أصولِ 
الدين» أو متعلق بالأفعال البدنية» وهو علم الفقه» ووقع علم أصول الفقه واسطة 
عا ار ای ا رن ات اا ن م 
الكلام» وهو أصول الدين» وتصور فروع الأحكام ل لتمكن الحكم عليها بنفي أو إثبات 
عند ضرب الأمثلةء» وحينئذ لو لم يقر": عن أدلتها التفصيلية» لدخلت الأحكام 
المذكورة من أصول الفقه» لا من جهة كونها أصولا للفقه» بل من جهة كونها فروعا 
لأصول الدينء فبالتفصيلية “خرجت عن الدخول في حد الفقه من كل وجهء فهذا 
هو الجواب عن السؤال المذكور» وهو قوي . 

وأحسب أني وهمت في قولي : «الحاصلة عن أدلتها التفصيلية» احترازاً” عما 
ذکرت» من أن او ونحوه حجةء لأن مسائل كل علم وأحكامه» حاصلة عن أدلة 
تفصيلية بالنسبة إلى ذلك العلم فيكون الإجماع حجة حكماً“ حصل عن دليل 
تفصيلي بالنسبة إلى أصول الفقه » وسيأتي مثال هذا عن قريب إن شاء الله تعالى . 

والمشال الصحيح لما حصل من الأحكام عن أدلة إجماليةء ووقع الاحتراز 
بالتقفصيلية عنهء هر هو“ ما يستعمل في فن الخلاف» نحو ثبت الحكم بالمقتضي 
وانتفی بوجود ا ۵ فإن هذه قواعد كلية إجمالية تستعمل” في غالب الأحكام» 
اذ يقال مثلا: : وجوب النية في الطهارة» حکم ثبت بالمقتضي > وهو تمييز العبادة عن 
العادة e‏ الحنفي : : عدم وجوبه والاقتصار على مسنونیته» حکم ثبت 
بالمقتضي' ''» وهو أن الوضوء مفتاح الصلاة» وذلك متحقق بدون النية . 


(۱) في (د): نقل. 

(۲) في (ب): التفصيلية . 

(۳) في (ج): احتراز. 

)٤(‏ في (): علم» وفي المخطوطات الأخرى: حكم» ولعل النصب أولىء كما أثبتناه لأنه خبر يكون» 
واسمها: الاجماع حجة. 

() في (آ و ب و ه): مثل. 

)٨(‏ في (ا): وهو. 

)۷( في (ج ود): استعمل . 

(۸) في (): المنافي . 

(۹) في (): يستعمل . 

)۱١(‏ في (ب و ج): العادة من العبادةء وفي (ه): العبادة عن العبادةء وهو خطأً. 

)١(‏ في (ج): كرر بعد هذا: «وهو تمييز العادة من العبادة» ويقول الحنفي عدم وجوبه والاقتصار على 


٤۲ 


ويقال: سقوط القصاص عن المسلم القاتل للذمي”' حکم ثبت لوجود 
تة ر فال وصیانته» عن أن يجعل الكافر كفئاً لهء ويقال: قتل 
المسلم بالذمي» حكم انتفى بوجود نافيه» وهو تحقق ”"التفاوت بينهماء أو بانتفاء " 
شرطهء وهو المكافأةء ويقول الحنفي : هو حكم ثبت بوجود مقتضيه» وهو عصمه 
الإسلام “ المستفاد من قوله : «إذا ادوا الجزيةء فلهم ما نا وعليهم ما عَلينا» . 

وغالب مسائل الفروع يمكن إثباتها بهذين الطريقين ونحوهماء فهي أدلة إجمالية 
بالنسبة إلى كل مسألة . 

واعلم أن المطلوب”“ إما إثبات الحكمء فهو بالدليل المثبت. أو نفيه فهر 
بالدليل النافي» أو بانتفاء الدليل المثبت. أو بوجود المانع > أو بانتفاء الشرط فهذه 
أربع قواعد ضابطة لمجاري الأحكام على تعدد جزئياتها“ وكثرة مسائلها . 


. في (ج): الذمى‎ )١( 

(۲) في (ج): لوجوده. 

(۳ - ۳) ساقط في (ج). 

)٤(‏ لو قال: عصمة الإسلام لهمء لكان أكمل. 

)٥(‏ لم یثبت هذا النص عن النبي › وإنما الثابت عنه من حديث بريدة بن الحصيب»› وفيه : «وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء فأيتهن ما أجابوك. فاقبل منهم وكف عنهم فادعهم إلى 
الاسلام فإن أجابوك» فاقبل منهم وتحول عنهم» ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين› 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرينء فإن أبوا أن يتحولوا منها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون 
لهم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمينء فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم». أخرجه مسلم )۱۷۳١(‏ في الجهاد: 
باب تأمیر الأمراء» وأبو داود )۲٣۱۲(‏ في الجهاد: باب دعاء المشركين» والترمذي )١١١۷(‏ في السير: 
باب ما جاء في وصيته ب في القتال. وأخحرج الإمام أحمد ٤٤٠/٠‏ من طريق عطاء بن الساثب عن أبي 
البختري» عن سلمان الفارسي أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم كما رأيت 
رسول الله ب يدعوهم» فقال: إنما كنت رجلا منكم» فهداني الله للإسلام» فإن أسلمتم فلكم ما لنا 
وعلیکم ما عليناء وإن أبيتم» فأدوا الجزية وأنتم صاغرون» فإن أبيتم نابذناكم على سواءء إن الله لا يحب 
الخائنين» يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها . 

(7) في (د): المطلوبات . 

(۷) في (ب): أو انتفاء. 

(۸) في (ب و د و ه): جریانها. 


٤۳ 


ولو عُلَقَتُ عن الل > لكان أولى» وتفديره: لمم بالاځکام عن 


الأدلة. وَعَلْى هذا إن جلت عَنْ بمعنی مِنْ» کان ال عَلّی المَقْصوِ د 
يقال : عَلمُت الشيءَ من الشيء. ولا يُقالُ : عَلمُتة نه إلا بالتأويْل المُذكور. 


3 3 3 3 3 

قوله : «ولو علقت عن بالعلم لکان أولى » وتقديره» العلم بالأحكام عن الأدلة» . 

قد ذكرنا أن: عن فى قوله في الحد المذكور: «عن أدلتها التفصيلية» لا بّ له 
من متعلق» وفيه احتمالان: 

أحدهما: ا 

والاحتمالٌ الثاني : أنه متعلتق بالعلم في قولنا: العلم بالأحكام الشرعيةء لان فيه 
معنی علم يعلم علما والمصدر يدل على ال بالالتزام» لأنه فرعه من جهة 
التصريف. وبالتضمن لأنه جزء مدلوله» إضدلؤل الفعل الزمان والمصدرء فدلالته 
عليه من جهة الالتزام والتضمن» وهما دلالتان قويتانء والتعلق “ المذكور في 
التحقيق» هو بما في العلم ”من معنی العقل» وهو علم أو پیل > 

وإنما قلنا: إن تعليق عن بلفظ العلمء أولى من تعليقه بمحذوف كما سبق 
تقريره» لأن لفظ العلم موجود في الحد. فكأن” التعليق به أولى من التعليق “^ 
بمعدوم مقدّر“ لأن الأصل في التعليق أن يكون بالألفاظ الموجودةء والتعلق 
بالألفاظ المقدرة عند عدم اللفظ الموجود ضرورة تصحيح الكلام» فالتقدير إذا: 
الفقه هو العلم بالأحکام عن أدلتها التفصيلية . 

قوله : «وعلى هذا» أي : على هذا التقدير في متعلق عن» وهو أنه العلم «إن 


(1) 


)١(‏ في (ب وج و د و ه): تقریره. 
(۲) في (ب): والمتعلق . 

(۳) في (آ): الفعل . 

. في (ب و هھ): تعلم‎ )٤( 

(ه) كلمة «فكأن» مكررة في (ب). 
)١(‏ في (ج): التعلق . 

(۷) في (آ): ومقدر. 

(۸): ساقطة من (| وج ود). 


€٤ 


جعلت عن بمعنى من» كان“ أدلٌ على المقصود»ء فيكون تقديره: الفقهء هى“ 
العلم بالأحكام من أدلتها. 

وله : «إذ يقال : علمت الشيء من الشي ء» إلى آخره» هذا تقرير” وتوجيه لتأويل 
«عن» بمعنى «من»» وهو أن علم إنما يتعدى في وضع اللغة بحرف «من» نحو: 
«علمت الشيء من الشيء» مثلا: علمت الحكم من الدليل» وعلمت الخبر*“ من 
فلان» «ولا يقال : علمتهٌ عنه»» أي : لا يقالٌ علمت الشيءَ ءَ عن الشيء» وعلمت 
الحكم عن الدليل » والخبر عن فلان» «إلا بالتأاويل المذكور»» وهو تأويل «عن» 
بمعنى «من». وتقرير ما ذكرناهء أن «من» ”“معناها في مثل هذا الكلام ابتداء الغايةء 
و «عن» معناها المجاوزةء فمعنى علمت الحكم من الدليلء أن مبدأ علمي 
بالحكم هو“ الدليلء أو ابتداء علمي بالحكم كان من الدليل» فالدليل مبدأ حصول 
العلم بالحكمء كما أن الدار مبدأ خحروجك إذا قلت: خرجت من الدار. ومعنى 
علمت الحكم عن الدليل” جاوز" العلم الدليل إلىّء لكن «عن» الدالة على 
المجاوزة تدل على مبدأً العلم ونحوه بالالتزام » إذ كل مجاوزة فلا" بد لها من 
ابتداء» ومن تدل على ابتداء العلم ومبدئه بالمطابقة الوضعية» فكانت أولى » لأنها 
أقوى الدلالات الثلاث . 


۱٤ 2‏ 
فقحَصّل مما" ذكرنا: أن قولنا: العلم بالأحكام من الأدلةء هو الأصل في 


:)١(‏ ساقطة من (ب و ج). 

(۲) في (آ): فيكون تقديره العلم . 

(۳) في (آ): تقدیر» وفي (ج): تقدیره وتوجیهه» وفي (د): تقریره وتوجیهه . 
)٤(‏ في (أ و ج): الخير. ) 

(ه) في (| و ه): علمت عنه» وفي (ج و د): ولا يقال عنه. 

)٦(‏ «من» ساقطة من (ب وج). 

)۷( في (ب) : أي . 

(۸) في (ج و د): وهو. 

)٩(‏ عن الدليل» مكررة في (ج). 

(۱۰) فې (آ): أجاوز. 

)۱١(‏ في (ج و د): معنى العلمء وقد كتبت كذلك في هامش (آ). 
(۱1) هكذا في النسخ» والأولى حذف الفاء. 

(۱۳) في (آ وج و د وه): فیحصل بما ذکرنا. 

)٠٤(‏ في (ب): من الأحكام. 


[1¥] 


تعدي علمت» وقولنا: العلم بالأحكام عن الأدلةء لا يدل عليه إلا بواسطة تأويل 
«عن» بمعنی «من». فکان التصريح بلفظ «من» الدالة"“ على المقصود من الكلام 
بغير واسطة أولى من ذكر «عن» التي لا تدل إلا بواسطة . 

ولم ات ان و فى المختصر بلفظ «من» عضا عن لفظ *«عن». لأن التعريف 
المذكور لابن ا وهو بلفظ عن » فلم أغير لفظه . 

تنبيه يتعلق بتحقيق قولنا: إذ يقال : «علمت الشيء من الشي ء٠‏ . وتقريره» أن «إذ» 
وضعت في اللغة للدلالة على الزمن الماضي» كقولك: قمت إذ قمت» أي : في 
الزمن”“ الماضي دي قمت فيه » ثم إنها في عرف اللغة تستعمل في موضع التعليل 
والدليل» فيقال مثلا: الحكم في كذا كذاء إذ يقال: أي : لأنه يقال: كذا لا كذ 
أو لأنه لا يقال : إلا كذا والدلیل “عليه کا وهذا الاستعمال العرفي مطابق 
للوضع اللغوي باعتبار المعنى » وذلك أن قولك : قمت إذ قمتَ في معنى قولك: 
ست لاقت ولما فیها( ا شاف الزمان» لأنها بمعنى حين» أي : قمت حين 
قتا : 

وحينئذ يصير قول المعلل أو المستدل مثلا: النبيذ حرام إذ هو مسكر» وكل مسكر 
حرام » وصوم رمضان لا بد فيه من تبييت النية» إذ هي شرط فتجب مقارنته كسائر 
الشروط» ونحو ذلك من المسائلء في معنى قوله : لما كان النبيذ مسكراً» وكل مسكر 
حرام» حرم النبيذ. ولما كانت النية شرطاً لصحة الصوم» والشرط تجب مقارنته 


)١(‏ في (ج و د): لا تدل. 

(۲) في (ب): الدلالة. 

(۴) أنا ليست في (د). 

)٤(‏ ليست في (| وب وج وه). 
(*) في (ب و ه): إلا لأن. 

(1) في (ج): الزمان. 

(۷) في (ب): انه. 

(۸) في (آ) أو الدليل . 

(۹) في (د): أيضاً فيها. 


a 


وة وخ ف النية» فهذا وجه استعمال «إذ» في موضع التعليل 
والدليل . 

وتقریره" في عبارة المختصر: لما كان الأصل في اللغة أن يقال: علمت الشيء 
من الشيءء ولا يقال: علمته عنه إلا بتقدير“ علمته منه» كان قولنا: الفقه : العلم 
بالأحکام من أدلتهاء أدل على المقصود من قولنا: هو العلم بالأحکام عن أدلتها. 


(۱) في (ب) لمشروطته. 

(۲) في (ج و د): أن تبيت. 
(۳) في (ب): وتقدیره. ‏ ۰ 
)٤(‏ في (د): بتأويل. 


¥۷ 


وبالاستدلال, : قیل : اخترار من عِلم ا عر وجل وَرَسوليهِ جبريل محمد 
عليهما 2 انه ل استدلاليا. وقيل: بل ُو اس دلالي ان 
مون الشيء عَلّی حَقیقته» وَحفَاقٌ ق الأخكام ابه لأدلتها وَعلَلِها . فعَلَى هذا 
کون اخترازا عن المُمَلّدٍ. إن عِلْمَهُ َعْضٍ الأحكام ليس اسبذلاليا. وفيه 
نظرء إذ املد يخر بقوله: عن ادها التفصيليّة لان مَعْرفَةُ بُعْض 
الاځکام» ليس عَنْ دليل صد . وکن أنْبمَالّ: : َجُو ان َون عله بها عَنْ 
دلیل حفظه > كما حَفظًهاء > فیځتاج إلى إخراجه بالاستذلال > لان علْمهُ إن 
کان عن دلیلِ > لکن لیس بالاستدلال > إذ الاستذلالٌ يستڏعي هليه وهي 
فة في المقلّدء إلا لم يكن مقَلّداً. 

W E ¥ ¥ e 

قول" «وبالاستدلال قیل : احتراز من علم الله تعالى ورسوليه جبريل ومحمد 
عليهما السلام» فإنه ليس استدلاليأء وقيل : : بل هو استدلالي » لأنهم يعلمون الشيء 

قي وا تابعة لأدلتها وعللها» . 

معنی هذا الکلام أننا بعد" إلى الآن في بيان الاحترازات التي اشتمل عليها حدٌ 
الفقه المذكور" وقد تکلمنا علی جمیعھا شیا فشیئاً إلا قوله : «عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال» فنبیه ‏ قوله e‏ شيء احترز به . 

فقال بعض الأصوليين : الاحتراز به“ عن علم الله سبحانه وتعالى » وعلم 
رسوليه : جبريل عليه السلام » لأنه رسول الله إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
ومحمد ية » لأنه رسول الله إلى الخلق» وعلم هؤلاء ليس استدلالياًء أي ليس هو 
حاصل بالاستدلالء لأن علم الله سبحانه وتعالى ذاتي عام التعلق بالأشياءء 
مخالف لعلومنا الضرورية والنظرية» وعند من يرى أنه سبحانه وتعالى عالم لذاته» 
(1) قوله: مکانها بياض في (ج). 
(۲) في (ج): عن . 
(۳) في (ب): نعد. 
)٤(‏ في (ج و د): اشتمل حد الفقه المذكور عليها. 
)٥(‏ في (آ و ه): فيبين» وفي (ب): فبين. 


( في ج ود): احتراز به عن علم» وفي (ب) : الاحتراز عن علم . 
(۷) في (ا): مخالفا. 


۱٤۸ 


أنه" ليس هناك إلا ذات مجردةء والذات لا توصف بضرورة ولا استدلالء وعلم 
جبريل عليه السلام» وحي يتلقاه من البارىء جل جلاله» أو من اللوح المحفوظ» أو 
غيره» وعلم محمد يَية» وحي يتلقاه عن جبريل» فلا يحتاجان فيه إلى الاستدلالء 
لأن القطع لهما بکونه من الله سبحانه وتعالی وبمراده ‏ منه حاصل» ومع القطع» 
تبطل" فائدة الاستدلال. 
فعلى هذا لولم يقل : بالاستدلالء لدخلت هذه العلوم في حد الفقهء لأنها علم 

بأحكام شرعية عن أدلة تفصيلية» لكنها لا تسمى فقها شرعا ولا عرفاًء فاحتيج إلى 
إخحراجها بقيد الاستدلالء لأن تلك العلوم ليست بالاستدلال. 

ويعني ٠‏ نها عن أدلة تفصيلية : أنها مستندة إلى الأدلة في تفز الاهن: 

وقال بعض الأصوليين : «بل هو استدلالي» يعني علم الله تعالى ورسوليه(*)ء 
«لأنهم يعلمون الشيء على حقیفته» أي على ما هو به «وحقائی الأحكام تابعة لأدلتها 
وعللها» فكما يعلمون حقيقة حقيقة الحكم» يعلمون كونه تابعاً لدليله وعلته وأنها كذا» فكما 
يعلمون مثلا وجوب الكفارة على الواطىء في نهار رمضان» يعلمون أن علة الوجوب 
عموم إفساد الصوم أو حصوصه بالوطء» وکمايعلم الله سبحانه تحریم الربا في الأشياء 
الستة» يعلم أن علة التحريم الكيل أو الوزن أو الطعم أو“ الاقتيات مع الجنس» 
وكما علم النبي ية وجوب”“ الشفعة للشريك المخالطء علم أن علة الوجوب 
خصوص الضرر حتى يقتصر على المقاسم» أو عمومه حتى يتعدى إلى 
الملاصق» ونظائر ذلك كثيرة . 

قلت: وهذا لا يدل على أن علم الله تعالى ورسوليه ‏ استدلالي » لأن المراد 
بالاستدلالي» ما لا يحصل إلا بالاستدلال» وهو النظر في مقدمات الدليلء 
(۱) في (ب وج و د): عالم لذاته ليس هناك. 
(۲) في (ج و د): ومراده. 
(۴) في (د): یبطل . 
)٤(‏ في (ج و د): ونعني . 
() في ( ب و ه): ورسوله» وفي (د): وعلم رسولیه . 
)١(‏ في (|): والوزن. 
(۷) في (ج): والاقتیات . 


(۸) كلمة «وجوب» مكررة في (ب). 
(۹) في (ب و ه): ورسوله . 


۱4 


كقولنا: هذا مفسد للصوم» فناسب”“ عقوبته بالكفارة» ونحو ذلك من الأشكال 
الاستدلالية» والعلوم المذكورة ليست كذلك. 

وأما علمهم بالحكم وعلته ودلیله » فلا یلزم منه أن علومهم استدلالية » لجواز أن 
يحصل ” العلم بالحكم بدون النظر في دليله وعلته» كالإلهاميات والبديهيات» فإن 
العلم يحصل بها هجوماً على النفس» بدون نظر ولا استدلال» وفيها ما لو راد العاقل 
أن يستخرج علتّه لتعذر عليه . 

والتحقيق في هذا المقام") التوسط وهو أن علم الله سبحانه بالأحكام» ليس 
استدلالاً لما تقدم» وعلم ملائکته ورسلهعلیهم السلام وغيرهم أستدلالي» غير أن 
الاستدلالي في علم الملائكة والرسل» أظهر منه في غيرهم» لقلة “ما يتوقف عليه 
من المقدمات . 

بيان ذلك. أن أقل ما يحصل منه العلم الاستدلالي» مقدمتان. فإذا قال الله 
سبحانه وتعالی لجبریل عليه السلام : قد أوجبت الصلاة على بني ادم» فانزل بذلك 
إليهم» فعلم جبريل عليه السلام بوجوب الصلاة مسبوق بمقدمتين : 

إحداهما' ‏ أن الآمر له بذلك هو الله جل جلاله. 

والشانية : أن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به» فهو واجب» أو أن الموجب 
للصلاة ؛ هو الله تعالى » وكل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى » فهو معلوم الوجوب» 
فإذا نزل جبريل بذلك إلى الرسول صلوات الله عليهما"» وأخبره ”بوجوب الصلاة 


(۱) في (ب) : لقولنا. 

(۲) في (ب): فناسبت . 

(۳) في (ب): تحصیل. 

)٤(‏ أن» ليست في (| وب وج وه). 
)٥(‏ في (د) ٠‏ علة. 

() في (ب): الكلام . 

(۷) في (ج): ورسوله. 

)۸( في (ب و هھ): الاستدلال . 

)٩(‏ في ١(‏ وج ود): لعلة. 

)٠١(‏ في (ج): أحدهما أن الآمر بذلك. 
)١١(‏ في (ج): الصلاة. 

(۱۲) في (ب و ه): عليه . 

۳( في (ج ود): أو أخبره. 


0۰ 


عليه وعلى أمته» كان علم الرسول بوجوبها مسبوقا بثلاث مقدمات : 
إحداهن : أن جبريل عليه السلام» رسول الله إليه بذلك . 
والثانية : أن رسول الله م مں الكذب على الله تعالی وغ 
الثالثة : آن الله سبحانه وتعالی » معصوم فيما يحم به من الخطأًء فإذا أخبر النبي 
ي مته بوجوب الصلاة ة عليهم » » کان علمهم” بۆچۈبھا انوا بمقدمات : 
منها: أن هذا النبى رسول الله تعالى » فيما يُخبر به عنه بواسطة الوحى» ومستند 
صحة هذه المقدمة» ظهور المعجز الخارفق على يذه » لأنه قائ" مقام تصدیی الله 
لے ا کا رر فی الات 
ومنها : أن رسول الله وء لا يكذب على الله تعالى . 
ومنها: أن ما أوجبه الله تعالى» فهو حق» ثم تتعدد طبقات الأمة وكثرة الوسائط 
بتعدد مقدمات العلم الاستدلالي . 
فنقول“ فيما أردنا إيجابه بقول الصحابي : هذا الصحابي عدَلَّه رسول الله 
0 ¢ وأجاز الاقتداءَ به » بقوله : «أصحابى کالنجوم ‏ ' بأيهم اقتدیتم اهتديتم' e‏ ومن 
عدّله رسول الله بء وأجاز الاقتداء به» وجب العمل بقوله» ورسول الله ب معصوم 
من الكذب. والله سبحانه وتعالى معصوم من الخطاًء حتى إن الحديث الذي يبلغنا 
۰ بان ٣ے‏ “ 7 م sl ± a."‏ 
عن النبي يي بواسطة عشرةء أو عشرين من الرواة» هو متوقف على مثل ذلك من 
(۱) وعیره» ساقطة من (ج و د). 
() في (ب): عليهم . 
() في (ج): قام. 
)٩(‏ هذا الصحابي› ليس في (د). 
)١ - ٩(‏ ما بین القوسين غير موجود في (ب وج ود). 
والحديث أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» وابن حزم في «الإحکام» ۸۲/١‏ من طريق سلام بن سليم 
عن الحارث بن غصين عن الأعمش» عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا. وسلام بن سليم» ويقال: ابن سليمان 
الطويل aE‏ على صعقه » وكذبه بعصهم › والحارث بن غصين مجهول»: وأحرجه الخطيب في الكفاية 
ص )٤۸(‏ من حدیث ابن عباس › وفي سنده جویبر بن سعيید الأزدي وهو متروك› وأخرجه ابن بطة في 
الإبانة ۱/٤‏ وا لخطيب في الكفاية )٤۸(‏ من حديث عمر بن الخطاب› وفي سنده نعیم بن حماد 
وهو سيء الحفظ » وشيخه فيه عبد الرحيم بن زيد 4 /۲/11 من حدیث ابن عمر»› وفي سنده حمزة بن 
أي حمزة الجزري وهو متروك› وقال ابن عدي : وعامة مروياته موضوعة . فالحدیث لا يصح . 
(۷) في (د): عشرة وعشرين. 


10۱ 


المقدمات. لأن النظر في 0 الرواة مقدمة» هذا هو التحقيق . 

وإن تجوزناء فقلنا: النظر في حال“ مجموع رجال” الحديث الواحد مقدمة. 

قوله: «فعلى هذا»» أي : على هذا القول» وهو أن علم الله ورسوليد 
استدلالي » لا يصح أن يقال: إن قوله : بالاستدلال ‏ احترار” عنه» فلا بذ أن یکونٌ 
قله : بالاستدلال “ محترزا به عن شيء. لئلا یبقی ذکره لاغیاً غير مفید فیکون 
بها فقهاء لأن ‏ علمه بها بالنقل المجرد ‏ عن المجتهد. لا عن نظر واستدلالء 
والشرط في ”“الفقه أن يون بالاستدلال. 

قوله : «وفیه نظر» › أي : في کون قوله : بالاستدلال احتراز عن المقلد نظرء لأن 
علم المقلد يخرج من حد الفقه» ويحصل الاحتراز عنه بقولنا: العلم E‏ 

۱ 

أدلتها التفصيلية» ومعرفة المقلد لبعض الأحكام» ليست عن دليل أصاى لا“ 
إجمالي ولا تفصيلي ‏ وشرط الفقه أن يكون عن دليل تفصيلي » وعلم المقلد ليس 
عن دليل تفصيلي ٠"‏ فلا يكون فقهأء ولا المقلد فقيهاًء فيكون خارجاً عن حد الفقهء 

تنبیهان : 

ا قول القائل: في هذا الكلام» أو في هذا الرأي نظر» أي : يحتاج 
إلى أن يعاد النظر فيهء أو يحتاج أن ينظر فيه لإظهار ما يلوح فيه من فساد» ولا يقال 
(۱) في (1): رجال. 

(Y)‏ فی (ھ): وحال. 

(۳) في (| و ب وج و ه): ورسوله. 

)٤- ٤(‏ ما بين القوسصين» غير موجود في (ب). 
() في (|): احترزا. 

(1) في (ب): مقید: 

(۷) في (ب): لأنه. 


(۸) في (ج و د): النقل المجرد المجردء بإسقاط الباءء وتكرار المجرد. 
)٩(‏ في (د): بالفقه. ٍ 

)٠١(‏ في (ج): احترازا. 

)١١(‏ لاء ساقطة من (ج). 

(۱۲ -۱۲) ما بين القوسين»ء غير موجود في (آ). 


- 


)٠۳(‏ إلى غير موجودة في (ا وب وه). 


o۲ 


ذلك في کلام مقطوع بفساده ولا صحته» بل فیما کان فساده محتملاء فإن قيل ذلك 
في كلام يقطع بفسادهء كان كناية ومحاباة للخصم» وإن قيل في كلام يُقطع بصحته» 
کان عنادا من القائل . ) 
الثاني : قوله : «لأن معرفته بعض " » هو منصوب بمعرفته» لأنها مصدرء أو اسم 
مصدر يعمل عمل فعلهء تقديره لأن معرفة المقلدء أي : إن عرف بعض e‏ 
قوله : «ويمكن أن يقال» هذا رد للنظر المذكور في أن ذكر الاستدلال احتراز 
عن علم المقلد ببعض الأحكام . 


وتقریزه أن يقال: يجوز أن يكون علم المقلد ببعض الأحكام الشرعية عن دليل 
تفصيلي ““ حفظه كما حفظ الأحكامء إذ لا يمتنع أن يسمع المقلد مجتهداً يقول: 
المرتدة تقتلء لأن العلة في قتل المرتد تبديل الدين» لقوله عليه السلام: «من بدل 
دینه فاقتلوه» ˆ وذلك المعنى متحقق في المرتدةء ولفظ الحديث عام يتناولها. أو 
يسمع حنفيا يقول: المرتدة لا تقتل» لنهيه عليه السلام عن قتل النساء”"» وهو عامء 
ولأن”" المرتد إنما قتل بالردةء لأنه جنى على الإسلام بتنقيص عدد أهله» وصيرورته 
عونا لعدوهم عليهم » وهو من أهل القتال» فارتداده”“مؤثر في الإسلام وأهله» وهذا 


)١(‏ في البلبل المطبوع: ببعض. 

(۲) في (ج و د): احترازا. 

(۳) في (ا): وتقديره. | 

. تفصيلي › ساقطة من (ا)‎ )٤( 

)١(‏ فاقتلوه» ساقطة من (ج). 

(1) هو من حديث ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله » فنهى رسول الله َة عن 
قتل النساء والصبيانء وفي رواية: فأنكر. 
أخرجه البخاري ٠١٤/١‏ في الجهاد باب قتل الصبيان في الحرب» وباب قتل النساء في الحرب» ومسلم 
رقم )۱۷٤٤(‏ في الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيانء والترمذي رقم )٠١۹۹(‏ في الجهادء باب ما 
جاء في النهي عن قتل النساء والصبيانء وأبو داود رقم )۱۹٦۸(‏ في الجهاد» باب في قتل النساءء 
والدارمي في سننه ۲۲۳/۲ في السيرء باب النهي عن قتل النساء والصبيان» وابن ماجة رقم )۲۸٤١(‏ في 
الجهاد باب الغارة والبيات وقتل النساء وأحمد ۱۲۲/۲ و1۲۳۴ وفي حديث بريدة المخرج في مسلم 
:)۱۷۳١(‏ كان النبي ي إذا بعث جيشا قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل اللهء قاتاؤا من كفر الله لا 
تغلوا ولا تغدرواء ولا تقتلوا امرأة ولا وليداء ولا شيخاً كبيرا». 

(۷) في (ا): لآن. 

(۸) فارتدادهء کتبت في (ج): فارتداتهء» وهو خطأً. 


(1 


o۳ 


[1۸] 


المعنى منتف في المرتدةء لأن ارتدادها لا يؤثرء وأشباه هذه الأحكام 'الموجهة 
بدلائلها التفصيلية" فيكون المقلد حينئذ عالماً ببعض الأحكام ' الشرعية عن أدلتها 
التقصيلية › فلو اقتصر في حد الفقه على ذلك› لدحل فيه المقلد» وليس هوفقيهاًء 
ا غلمة فقهاء فاحتیج ا إخراجه بقيد الاستدلال. لأن علمه وإن کان عن 
دليل تفصيلي › > لکنه لیس بالاستدلال. لأن الاستدلال يستدعي أهليته » أي : : يقتضي 
أن يكون المستدل من أهل الاستدلالء ”على ما سيأتي إن شاء الله تعالى » في باب 
الاجتهاد". 

وأهلية e‏ المقلّدء إذ لولم تكن منتفية فيه» لما كان مقلداأء 
له IK‏ لزم ا س ا 

وقال بعض الأصوليين : يحترز بقيد الاستدلال اشا عن مثل وجوب الصلاة 
والصوم»› ونحو ذلك من ضروريات الندين) لأن العلم بها لا يُسمى فقهاً في 
الاصطلاح › لاستغنائه عن الاستدلال» وحصول العلم الضروري به » ا لن 


)۱-١(‏ ما بين القوسين» ساقط من (ج). 

() في (۵): المقصلهة . 

(۴ - ۴) ما بین القوسین» ساقط من (ج و د). 
)٤(‏ في (ب)» أنه. 

(ه) لمن» ساقطة من (ج و د)» وفي (ه): من. 


0٤ 


واؤرد عَلَيْه أن الأحكام الفزعية مظُونة لا معلومةء وان وله: التفصيلية 
لا قائدَة لَه إو كل ليل في فَنْ» َه تفصيلي بالنسبة إل لوجوب تطابقٍ 
الذإيل, والمَذلُول, . وان الأخکاې إن رند بها البق دخل القند لعلمه 
پبعض الأخكام ولیس فقيهاء إن اریڌ جميع الأخكام > لم جذ فة ولا 
فقيه› اذ جَمِیمُھا لا یط بها بسر لان الائِمة سلوا مالو لا نڏري. 

اجيب عَن الأول بان الحُكم مَعْلومء والظْنٌ في طريقهء ونأل الفقية 
إذّا عْلَّبَ على ظنه أن الحُكم كَذَا عَم ذلك قطعاء بخصول, ذلك الظنْء 
وبوجوب العَمّلٍ ليه بمقتضاه پتاء على ماقت من أن الط وجب عمل . 

وَاعلَمْ أ هذا يقتضي أن قدي الكلام ٤‏ العلم : بوجوب العمل بالاځکام 
الشرعية» أو العلم بحصولٍ َنّ الأحكام إلى اخره. وفیه تَعَسفٌ لا يلي 
بالتعريفات . وقيل : المراد بالعلم الظْنٍ مجازاًء وهُو أيضاً لا ليق . 

وعن الشالث: بأن المراد بعض الأحكام بأدلتها أو اماراتها. والمُقَلَدٌ لا 
يَعْلَمُها كذلك . أو بأل المراد جميمُها بالقوة القريبة من الفعل آي هيوه 
بالجميع › > لأهليته للاجتهادء ولا يْرَمٌ منه علمة بجميمها بالفعل فلا يضر قول 
الأئمة : : لا ندري مع تمَکنهم من علم, ذلك بالاجتهاد قريباً. 

ولو قيل : ظْنُ جملة من الاحكام الشرعية الفرعية» باستنباطها من أدلة 

تفصيلية » لْحَصَل المقصودُ وخف الإشكال . 


3 3 E E E 3F 
قوله : «وأورد عليه» إلى اخره. أي : وأورد على حد الفقه بما ذكرناه أسئلةء‎ 
ومعنى إيراد السؤال على الكلام : معارضته بما يناقضه ويبطله من جهة الطردء أ‎ 
. العكس أو غير ذلك‎ 
: والأسئلة المذكورة في المختصر ثلاثة‎ 
. أحدها: «أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة»‎ 


(( في (ج ود): والعكس . 
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وتقرير هذا السؤال» أنكم قد عرفتم الفقه : بأنه” العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعية . والعلم : هو الحكم الجازم المطابق» والأحكام الفرعية » أو غالبهاء مظنونة 

ل معلومسة» والفرف بین المعلوم والمظنون» أن المعلوم ل ا النقيض › 

کالبدیهیات والتواتریات» والمظنون يحتمله» كقولنا : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ء ولا 

النجاسة چت غير ا هذا اعتقدنا ظھوره ٠ء e‏ 

السؤال الثاني : إن قولک ” ع او التفصيلية لا فائدة له لان کل دلیل 
a e‏ کون ine‏ 
ر ر ك ر ا ٣‏ ¥۷ 
نحو قوله بيه حين سل : أنتوضأً بماء البحر؟ فقال: الطهور ماه الجل ميته 
فأجاب عن السؤال عن حكم بالجواب عن حكمين» ولا یما أجازه د بعض النظار» من 
جواز كون الجواب أخص.» كعكس الحكم في هذا الحديث» وهو ما لو سئل عن 
التوضو بماء البحر وأكل ميتته» فقال ٠‏ هو الطهور ماؤه فحسب»› أو هو الحل ميتته 
فقط» وکما لو قال السائل: هل يجوز التطوع في أوقات النهي؟ فقول الب 

تجو فل دوات الأسبابء ونحو ذلك› لأن دلیل کل حکم ما یثبت ته ضبادا له» 

وما خرج عن محل السؤال بعموم أو خصوص»› لیس دلیا ولا بعضاً من الدليل 

المسؤول عنه» فالدلیل ف الحديث» هو قوله َو : «هو الطهور ماؤه».» وهو مطابق 
A‏ 

لقولهم : أنتوضاً بماء البحر؟ أما قوله : «الحل ميتته» فهو خارج عن محل السؤال“ 

)١(‏ كلمة «قد» غير موجودة في (ب وه). 

(۲) في (ا): أنه. 

(۳) في (ب وج ود وه): «طهوره». 

)٤(‏ في (ه): خلافه. 

(ه) في (ب و ه): قولکم فيه . 

)١(‏ في (د): الجواز. 

(۷) في (ج): ميتة» والحديث مح > أخرجه من حديث أبي هريرة» مالك في «الموطاً» )۲۲/١(‏ في 
الطهارة. باب الطهور للوضوءء وأخرجه أحمد (۳۷۸/۲) وأبو داود (۸۳) والنرمذي )٦4(‏ والنسائي 
)٠١/١(‏ وابن ماجه )۳۸١(‏ والبيهقي )۳/١(‏ كلهم في الطهارة» وصخحه البخاري » وابن خزيمة »١١١(‏ 
۲) وابن حبان (۱۱۹) والحاكم )٠٤١١/١(‏ ووافقه الذهبي . 

(۸) في (ب) فهو خارج عن خارج عن محل السؤال. 


٥٩ 


السؤال لقال انته. ا بالأحكام» إن أردتم يه بعض الأحكام» 
دخل المقلد في حد الفقه" لأن” 'كثيرأ من المقلدين يعلم بعض الأحكام » مع أنه 
لیس بفقيه» فیکون الحد المذكور غير مانع » وإن أردتم العلم بجميع الأحكام» لم 
یکن الخد جا بل لم يوجد فقه ولا فقيه » إذ جميع الأحكام لا يحيط بها ! ا 
لأن الأئمة الأربعة وعيرهم ا عن بعس الأحكام» فقالوا: لا ندري » كما حڪي 
عن مالك أنه أجاب عن ستة عشر حكماً من ثمانية وأربعين» وقال في الباقي : لا 
دري . وحکي عنه عن غیره آنه قال: جنة العالم لا أدري» فإذا أخطأهاء أصيبت 
مقاتله . والجنة : بضم الجيم السترة» وقول : لا أدري في كلام أحمد كثير جدا. 

قوله ا0 أعن الأول»» هذا شروع في الجواب عن الأسئلة المذكورة على 
ترتيبها أول فاول”. 

وهذه طريقة المتأخرين يوردون ٠‏ الةم يوردون جردا عليهاء 
وطريقة المتقدمين يذكرون جوات کل سۇال عقیبه» وهذه ار غل الفهم› وفي 
كلا الطريقين حكمة» وأنا سلكت في هذا المختصر غالبا الطريقة الأولى > لأنهاأعون 
على التحقيق والاختصار. 

إذا عرفت هذا» فقد أجيب عن السؤال الأول وهو أن الفقه من باب الظنونء 
فيخرج عن التعريف بالعلم» بان الحكم معلوم والظن في طريقه. 

وبیانه : أن الفقيه ! إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا» علم قطعا بحصول ذلك 
الظن› أمروجداني» كالصحة والسقم واللذة والألم» يقطع الإنسان بوجود ذلك 
و 6 وعلم قطعاً بوجوب العمل عليه بمقتضى ذلك الظن بناء على ما ثېبت 
(1) في (ب وج): الفقيه. | 
(۲) «كلمة» «لأن » مكررة في (أ). 

(۳) في (ج): شيء. 

)٤(‏ في (ج): وأجبت. 

)٥(‏ في (| و ب و ج): أول أول. 

( في 5 وج ود): یسردون الأسئلة ثم يسردون. وفي (ب) : یردون الأسئلة ثم يردون. 
)¥( في ج ود): وهذا, 


(۸) في (ا وج و د): فقطع . 
)٩(‏ من نفسهء ليست في (| و ه). 


0¥ 


من أن الظن موجب للعمل» أي : إذا غلب على د ظن المجتهد حكم» وجب عليه 
العمل والفتيا إذا سئلها بذلك الحكم . 


ودليل أن الظن يوجب العمل : الإجماع ٠‏ وما ثبت عن النبي ل من أحكامه 
ا ن الظنونء ا قال : نکم تختصمون إليء ولعل ا 


(MD s-o 


وال 2 ا واليمينْ على Ch‏ يفيد ذلك الظن» رلك نن 
يكثر. ومن جهة” العقلء أن غالب أدلة الشرع أمارات “لا تفيد إلا الظن» فلو لم 

يجب العمل بالظن. لبطلت أكثرٌ أحكام الشرع» أو لزه ا أن ا ا 
بالقطع» > مع أن دليل الشرع لا يفيده» وهو تكليف ما لا يطاق » وهر وإن کان 


)١(‏ في (ب): للإجماع. 

(۲) في (ب): المبينةء وفي (د): المثبتة. 

(۳) أخرجه من حديث أم سلمة: الشافعي )1١١(‏ بترتيب السنديء ومالك (۷۱۹/۲) في الأقضيةء باب 
الترغيب في القضاء بالحق. والبخاري برقم )۲٠١۸(‏ في المظالم» و )۲۹۸٠(‏ في الشهادات» و )٦۹١۷(‏ 
في الحیل» و (۷۱۹۹) و(۷۱۸۱) و(٥۷۱۸)‏ في الأحكام . ومسلم )۱۷١۳(‏ في الأقضيةء باب الحكم 
في الظاهر واللحن بالحجة» وأحمد )۳۲١ ۳۰۸ ۳۰۷ .۲۹۰/۰٦(‏ وأبو داود )۳١۸۳(‏ والترمذي 
(۱۳۳۹) والنسائي (۲۳۳/۸) واخرجه أحمد (۳۳۲/۲) من حديث أبي هريرة» وصخحه ابن حبان 
(۹۷). 

)٤(‏ أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الدارقطني ۲۱۸/٤‏ والترمذي )٠١٤١١(‏ والبيهقي 
٠‏ وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في «تلخیص الحبیر» ۲۰۸/٤‏ وللدارقطني ۰۲۱۸/٤‏ ۲۱۹ 
من طريق مجاهد عن ابن عمرء أن النبي ب قال: «المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة» وإسناده 
حسن» وللبخاري )٤٥٥۲(‏ ومسلم )۱۷۱١(‏ من طريق ابن أبي مليكة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
عن الني ية قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على 
المدّعى عليه». قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ص ۲۹٤‏ : وقد استدل الإمام أحمد 
وأبو عبيد أن النبي َة قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وهذا يدل على أن هذا اللفظ 
عندهما صحيح محتج به» وفي معنى حديث الباب خبر الأشعث بن قيس المخرج في «الصحيحين» قال : 
کان بيني وبين رجل خصومة في بثر فاحتصمنا إلى رسول الله ية فقال رسول الله ًة : «شاهداك أو 
يمینه. . »٠.‏ وانظر «جامع العلوم والحكم» ص ۰۲۹٤‏ ۲۹۰ . 

)٥(‏ في (ج و د): وجه. 

. في (ج): أمادلت : وهو تحريف» وفي (د) : أمادات‎ (Y 

(۷) في (ج): والتزام» وفي (د): وألزم . 

(۸) في (ب و ه): ما لا یطیق . 

)٩(‏ وهو» ساقطة من (ج). 


10۸ 


جائزا» لکنه غير واقع في ر 

وهذا هو جواب الإمام" فخر الدين في «المحصول») ولفظه : فإن قلت : 
الفقه من باب الظنونء فکیف جعلته علما؟ قلت : a a a‏ 
مشاركة صوره E e‏ الحكم» > قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه» 
فالحکم معلوم قطعاء والظن وقع في طريقه. ا ا 

ومثاله» قولنا: الخمر محرم بعلَة الإسكار» وهي مناط الحكم» والنبيذ يُشارك 
الخمر في هذه العلة» فغلب بذلك على ظننا تحريم النبيذ» وعلمنا بالإجماع وجوب 
تحريم الخمر واجتنابه» بمقتضى هذا الظن» فالحكم المطلوب» هو“ وجوب 
اجتنابهاء وهو مقطوعَ به» وإنما وقع الظن في طريق التوصل إلى معرفة هذا الوجوب» 
وهو قولنا : النبيذ يشارك”“ الخمرٌ في الإسكارء الذي هوعلة تحريم الخمر» وهو مناط 
2 ا ر مناط الحكم» وجیس القول e‏ 
حصل لا الظة من لياس المذكوں A‏ رالعقل» غاا ۰ 
7 وجوب القول بالتحريم» ومن الحغان أن القياس الشرعي ظني“ ¢ وان الإجماع 
قاطع » فالإجماع القاطع أوجب العمل بالظن الحاصل عن القياس الذي هو طريق 
إلى العلم بالوجوب . 

وقال ابن الصيقل في جواب هذا السؤال: الظنون” ليست فقهاًء وإنما الفقهُ 
العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون “ 

وقد أكثرت في هذا المكان»ء لأنه مما بستشکل فهمه» قدت بالإکثار فيه 
)١(‏ في (ج و د): الفرع. 
(۲) في (ج): لامام. 
(۳) في (ج و د): بالمحصول. 
)٤(‏ في (ڄ و د): وهو. 
)٥(‏ في (د): مشارك. 
)٩(‏ في (ب و ه): علمنا. 
)۷( كلمة «من» ساقطة من (ب وج ودوه). 
(۸) في (ج): ظن. 
)٩(‏ الظنون» ليست في (د). 
) ۰( عند قيام الظنون: ساقطة من (ج و د). 
)۱١(‏ في (ج و د): ما. 


۱0۹ 


اقا 
قوله : «واعلم أن هذا يقتضي» . إلى آخره» هذه صورة مناقشة على حد الفقه 
المذكور» وتقريرها: أن ما ذكرناه من الجواب عن السؤال المذكور يقتضي أن تقدير 
لفظ الحد هكذا: الفقه هو العلم بوجوب العمل بالأحكام الشر ية أو“ العلم 
بحصول ” الظن بوجوب العمل“ بالأحكام» أو العلم بحصول“ ظن الأحكام إلى 
آخره» أي إلى آخر الحد» يعني العلم بحصول ظن الأحكام الشرعية الفرعية عن 
أدلتها التفصيلية بالاستدلالء لأنه قد تقرر في جوابنا عن السؤال المذكورء أن“ 
المراد بقولن' :الفقه: العلم بالأاحكام» أنه إذا غلب على ظننا حکم» علمنا 
ا وجوب العمل به» فصار بالضرورة تقدير الكلام في الحد: أن الفقه هو 
العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية الحاصلة عن الطرق الظنية» وفيه تعسفٌ لا 
يليق بالتعريفات - والتعسفٌ والعسف والاعتساف : الأخحذ “على غير الطريق - ووجه 
التعسف في ذلك كثرة الحذف والإضمار في الحد» والحذفٌ يقتضي إبهامّ المعنى 
وخحفاءَه» والحد يقتضي کشفه وإظهاره» فیتنافیان . 
قوله : «وقيل : المراد بالعلم الظن مجازأ» . هذا صورة اعتذار عن الحد المذكورء 
وتمشية له ودفع للسؤال' “الأول عله . 
وتقريره : أن المراد بقولنا: الفقه: هو العلم بالأحكام» الفقه هو ظن الأحكام» 


)١(‏ إيضاحه» ساقطة من (ج و د). 

(۲) في (ه): واعلم أن تقدير الكلام : العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية أو العلم بحصول الظن بوجوب 
العمل أو العلم بحصول ظن الأحكام» إلى اخره» وفيه تعسف لا يليق بالتعريفات . 

(۳) ليست في (د). 

. في (ج): والعلم‎ )٤( 

(ه - )٥‏ ليس في (د). 

)١(‏ في (ب): العلم بالأحكام. 

(۷) الفرعية» ساقطة من (ه). 

(۸) في (آ): قرر من. وفي (د و ه): تقررمن. 

)٩(‏ في (ج): وأن. 

)٠١(‏ في (ج و د): بقوله» ولفظ : «أن المراد بقولنا» ساقط من (ه). 

)۱١(‏ في (د): بالأخذ. 

(۱۲) في (د): السؤال. 


۱1۰ 


فلا يرد" قولهم : الفقه”"“ من باب الظنون» فكيف يسمونه" علما؟ لأن مرادنا ٠‏ 
بالعلم الظن مجازء وذلك لأن بين العلم والظن قدراً مشتركاء وهو الرجحانء لأن 
العلم هو حكم راجح جازم » والظن خحكم راجح غير جازم وهذا الرجحان المشترك 
صحح إطلاق العلم وإرادة الظن مجازاًء وهو العلاقة المجوزةء كما سيأتي بيانه ٌ 
اللغات إن شاء الله تعالى. 

قال: «وهو أيضاً لا يليق» لأن الحدود يجب أن يجتنب فيها الإبهام ومظنته ‏ 
كاللفظ المجمل والمجاز والغريب» خصوصاً إذا لم يكن المجاز واضحاء وهو فيما 
نحن فيه كذلك. فإن أحداً لم يعلم أن مرادكم بالعلم هاهنا الظن حش فسرتمى ات 
وقلتم : أردنا به الظن» وإنما فسرتموه بذلك فراراً من السؤال المذكور» وفي ذلك أيضا 
محذور لفظي» وهو أنه إذا فُسرّ العلمٌ بالظن» وصيخة الحد بحالهاء صار التقدير: 
الفقهء هو" الظن بالأحكام» وهو عبارة قبيحة» لأن ظننت يتعدى بنفسه» نحو 
ظننت الأمر رلا يقال ظننت بالأمسء بخلاف علمت» لأنه يتعدى بنفسه وبحرف 
الج نحو علمبٌ الشيءَ وعلمتُ بالشيءء فلذلك جاز أن يقال : العلم بالأحكامء 
ولم يجز الظن بالأحكام» وإن غيرت صيغة الحد فقيل: الفقه» ظن الأحكام(۷ 
أفضى إلى التجوز فيها وإسقاط بعض” حروفهاء وفيه خبط عظيم» ثم يخرج منه 
الأحكام المعلومة» لأنها ليست مظنونة . 

تبیه : قول القائل: هذا لا یلیق» هذا لیس بلائقء معناه: لا یماس ولا 
يلاصق ولا يعلق » قال الجوهري : ما لاقت المرأة عند زوجهاء أي : ما ألصقت بقلبه» 
وهذا“الأمر لا يليق بك» أي لا يعلق بك وفلان ما ليق درهما من جوده» أي ما 
یمسکه» ولاق به فلان: لاذ به . 


. في (ج): فلا يرد في‎ (١( 

(۲) ليست في (د). 

(۳) فې (| و د): تسمونه. 

)٤(‏ في (د): المراد. 

(*) في رب): كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في اللغات . 
() في (ج و د): هنا. 

(۷) في (د): الحكم. 

ر في (أ): بعض عظيم حروفها. 

)٩(‏ هذاء ليست في النسخ عدا (د). 

)۱١(‏ في (ه): وهو. 


۹۱ 


قلت: والمادة راجعة إلى“ هذا المعنى» وهو قريب من الاستعمال 
الاصطلاحی ۰ إذ معنی لا يليق : لا يناسب. 

ee.‏ القرافي عن السؤال "“ المذكور بجواب التزم فيه أن الأحكام الشرعية 
معلومة - وظاهره الغلط أو المغالطة - وقرره من وجهين"“: 

أحدهما: أن كل حكم شرعي فهو ثابت بالإجماع» وكل ما ثبت بالإجماع 
و ی ن 

وإنما قلنا: إن كل حكم شزعي ثابت بالإجماع» لأن الحكم) إما متفق 
عليه » فهو ثابت بالإجماع» أو مختلف فيه وقد انعقد الإجماع على أن كل مجتهد 
غلب على ظنه حكم شرعي فهو حکم الله في حقه وحق من قلده» فقد صارت 
الأحكام في مواضع‹» الخلاف ثابتة بالإجماع عند الظنون» فكل حكم شرعي ثابت 
بالإجماع . 

وأما أن ما ثبت بالإجماع معلوم» فبناءً ”)على عصمة الإجماع. 

الوجه الثاني : : قال : a E‏ ثابت بمقدمتين قطعيتيْن› وکل ما ېت 
بمقدمتين قطعيتين» فهو معلومًء a E‏ 

وفرض الكلام في حكم بتقرير يُطردُ في كل حكم » وهو أن وجوبٌ التدليك في 
الطهار ات مظنون لمالك قطعا عملا بالوجدان*) وكل ما ظنه مالك فهو حکم الله 
قطعاً عملا بالإجماع» فوجب أن التدليك حكم الله قطعاً . 

وأما أن ما ثبت بمقدمتين قَطعيتيْن معلوم > فهو ظاهر. 


(1) إلى ساقطة من (ج). 

(۲ -۲) ما بين القوسين مطموس بحبر في (ا). 
(۳) في (ه): المغاطلة. 

)٤(‏ في (ب و ج و د): الأحكام. 

. في (ب و ج و د): مواقع‎ )٥( 

() في (ب): فينا. 

(۷) ليست في (د). 

(۸) في (د): الوجبان. 

)٩(‏ في (د): يثبت 


۱1۲ 


قلت : ووجة الخلل في هذا التقرير”"» أما على الوجه الأولء فقوله : كل مجتهد 
غلب على ظنه حکم» فهو حكم الله في حقه. 

قلا : : نعم لکن نحن في تعريف الفقه من حيث هو فقه» لا من حيث هو فقه ‏ 
مجتهد حاص › إذ ذلك يصير إثباتاً للمطلوب بالتقرير الخاص› وهو لا يصح . 

ثم قوله : : فقد صارت الأحكام في مواضع ‏ الخلاف ثابتة بالإجماع . 

إن أراد بهذا الكلام عمومه» فهو تناقض ظاه إذ لو كان كذلك لما اختلف 
العلماء ء في حکم» > وإن أراد أنها' “ثابتة بالإجماع عند مجتهد خاص»› وهو من حصل 
له ظن تلك الأحكام» ر الأمر إلى مأ قلناه من تقریر الدعوى العامة بالطريقة“ 
الخاصة . 

وأما بيان الخلل في الوجه الثاني i‏ اشا وهو أن قوله : وجوت 
التدليك مظنون لمالك فیکون حکم الله قطعا. 

”إن أراد به حكم الله قطعاً في حقَ كَل مجتهد» »> فهو باطل › لأن بقية الأئمة 
صرحوا بخلافه . 

وإن أراد به“ حكم الله في حق مالك فصحيح › > لکن نحن كلامنا في تعریف 
الفقه المطلق بالنسبة إلى كل مجتهد في الشريعة»› فكيف يثبت ذلك بفرض الكلام 
في فقه مالك أو غيره بخصوصه . 

ثم لو قال الشفعوي : عدم وجوب التدليك مظنون للشافعي عملا بالوجدانء 
فیکون حکم الله قطعا في حقه» عملا بالإجماع» فإن أريد بالقطع فيما قرره القطع 

٠۰( 

العام» تناقصت القطعات 6 لأن هذا يقطع ' الوجرت: وهذا بعدمه » وذلك 


)١(‏ في (ب): التقدير. 

(۲) في (ا): من حیث فقه. 
(۴) في (ب): مواقع . 
)٤(‏ في (| وج): بها. 
(ه) في (آ): بالطریق . 

)٦- ٩(‏ ليس في (د). 
(۷) في (ه): آنه. 

(۸) في (ا): التدلك. 
)٩(‏ في (): فتکون. 
)٠١(‏ في (ب) : القطعتان . 
)۱١(‏ في (ه): القطع . 


1۳ 


محال . 

وإن أراد القطع الخاص في حق كل إمام بحسب مقتضى اجتهاده» رجعنا إلى 
تقرير الدعوى العامة بالطريقة الخاصة . 

فهو کمن یقول: کل حيوان ضحاك» فإذا بطل ” “عليه بأكثر الحيوانات”) قال 
آنا ردت کل حیوان ناطق ضحاك› فيرجع حاصل الأمر إلى تخصيص الدعوى» وهو 
غير مسموع . 

نعم لوقال: فقه مالك معلوم ء أو الأحكام عند مالك معلومة» ثم سلك في تقريره 
الطريقة المذكورة» لاستقام له» لأنه تقرير خاص بخاص ”. 

ا که ق لكون أحكام الفقه المطلق معلومة» فتقريره في فرضه 
الخاص» وجوب التدليك عند مالك معلوم قطعاًء فيكون كذلك” “عند أبي حنيفة 


والشافعي وغیرهما» وھو کما ترأه. 
قوله : «وعن الثالث»› أي : والجواب عن السؤال الثالث» وهو قولکم : | 3 إن u‏ 
الفقه العلم ببعض الأحكام» دخل فيه المقلدء ؤات اريك جميغ الأحكام » لم يوجد 
فقه ولا فقیه . 


وجوابه : أن لنا التزام كل واحد من القسمين» فإن التزمنا أن المراد العلم ببعض 
الأحكام» فالمراد العلم “بها بأدلتها وأماراتها ووجه” استفادتها منهاء والمقلد لا 
يعلم بعض الأحكام كذلك» فلا يدخل في الحد فيكون مانعاً. وإن التزمنا أن 
المراد" 'العلم بجميع الأحكام» فلا الل ج ل الا ي ا 


. في (ب وج و د): بطل‎ )١( 

(۲) في (ه): الحيوان. 

(۳) ليست في (هھ). 

. كلمة ماء غير موجودة في (آ)‎ )٤( 
(ه) في (أ و ب): فتقديره في فرض الخاص.‎ 
. في ۰)9 لذلك‎ (VY 

(۷) في (ب وج و دو ه): قولهم. 
(۸) ليست في (ه). 

(۹) في (ه): ووجه وجه . 

)٠١(‏ المرادء ساقطة من (ج و د). 
)١١(‏ في (ه): والمراد. 

)١۲(‏ العلم» ساقطة من (ج و د). 


٤ 


والمراد بذلك تهيؤه» يعني تهيؤ المجتهد للعلم بالجميع لأهليته للاجتهاد ‏ لماعنده 
من الاستعداد بمعرفة أدلة الأحكام» ووجوه ” دلالتهاء وكيفية اقتباس الأحكاه " 
منهاء وذلك هو أصول الفقه . 

وحاصل هذا الجواب» أنه ليس المعتبر أن يكون عالماً بجميع الأحكام بالفعلء 
أعني يستحضرها في الحال» بل بعضها بالفعل والاستحضارء وبعضها بالقوة» بمعنی 
أنه يمکنه معرفتها بعرضها على أدلة الشرع التي قد استعد بمعرفتها لذلك " وهو 
القوة القريبة من الفعل» وحينئذ لا يلزم من العلم بها العلم بجميعها بالفعل» فلا 
يضر قول الأئمة : لا ندري في جواب ما سئلوا عنه من الأحکام› مع تمکنهم من 
ذلك بالاجتهاد قريباًء أي : على قرب من الزمان . بخلاف المقلدء فإنه لا 
یمکنه معرفة حکم لا یستحضره قریباً ولا بعیدأً» وهذا شرح قوله : 

وون الثالث بأن المراد بعض الأحكام إلى أخره»» ورجح حاصله إلى الأحكام ]°[ 
بأدلتها أو أماراتها“ أو إلى تخصيص العلم بما كان بالفعل أو القوة القريبة . 

قلت : فقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثالث . 

الثاني : وهو أن قوله: عن أدلتها «التفصيلية لا فائدة له» لما سبق تقريره 
ا لأنه لم يخطر لي “عنه حين الاختصار جواب. 

والجواب عنه الآن : أنه إنما ذكر على جهة التبيين لا على جهة التقييدء > أي 
لم تقید" الا ده فة اعفاد بان عض الغلى تكون اذل اة E‏ 


(۱) في (ج): : الاجتهاد. 

(۲) في (ا): ووجه. 

(۳) في رج): الأحكام الحكم منها. وفي (د): اقتباس الحكم منها. 

)٤(‏ في (أ وج): كذلك. 

(ه) في (ه): فلا يصرفون» وهو تحریف. 

)™( في (| وب وج ود): : أدري . 

(۷) في (ج و د): قرب ذلك الزمان. 

(۸) في (ه): أتم عبارة المتن. 

() في (ا وج ود): وأماراتها. 

. في (ه): ولم‎ )٠۰( 

)۱١(‏ في (ا): لم يحصل عنهء وقد أثبت أمامها في الهامش : لم يخطر لي عنه» ناي الخ لغری ر وفي 
(ھ): لم يحصل يخطر عنه. 

(۱۲) في (د) : نقلد 

(۱۳) في (ج ود): أن. 

)٠٤(‏ في (د): أدلة. 


تفصيلية. بل أردنا تبيين أن أدلة هذا العلم تفصيليةء ولا يلزم من ذلك نفي التفصيل 
عن أدلة غیره ولا إثباته . 

قوله : «ولو قيل : ظن جملة» أي : لوقيل : الفقه : «ظن جملة من الأحكام الشرعية 
الفرعيةء باستنباطها من أدلة تفصيلية 1 لحصل المقصود» يعني مقصود الحد الأولء 
أو مقصود حدٌ الفقهء إذ لا تفاوت بينهماء «وخحفٌ الإشكال». لأن الإشكال الذي ورد 
على لفظ العلم في الحد الأول “لا يرد هاهنا. 


وكذلك السؤال الوارد على لفظ «الأحكام». هل المراد بعضها أو جميعها؟ ولإ 
یرد أيضاًء لقولنا :«ظن جملة من الأحكام ٠)‏ وقلت : حف الإشكال» ولم أقل : زال 
الإشکال ءلانه یر د عليه مع ذلك أن شأن الحد التحقيق . وقولنا: «ظن جملة من 
الأحكام» ليس تحقيقاء بل الجملة مجهولة الكميةء ولذلك قيدها الآمدي في 


«المنتهى» بقوله: العلم بجملة غالة“° من الأحكام الشرعية الفرعية“ بالنظر 
والاستدلال . 

وفيه أيضاً إجمال”» لأن غلبة هذه الجملة لا يُعلم" حدهاء ولذلك قال بعض 
المتأخرين : ظن جملة غالبة عرفا وأخبرني من أثق به عن الشرمساحي - وأظن أن “٠‏ 
رأیته في کتابه - أنه رام التخلص عن هذا" الإشكال بقوله : ظن جملة من الأحكام 
الشرعيةء يخرج بها عن عداد العامة في العرف» وهو راجع إلى ما" قبله. 


لے 


. في (ب): الأولى‎ )١( 

(۲) في (د): کقولنا. 

(۳) في (ب): الأحكام. 

)٤(‏ في (ج و د): لا یرد عليه. 
(ه) في (ب): وكذلك. 

)١(‏ في (ه): غلبه. 

(۷) فيي (ب): الفروعية . 

(۸) في (): وفيه إجمال. 

(۹) في (د): نعلم . 

(۱۰) ی ساقطة من (ج و د). 
)۱١(‏ في (ج): هذه. 

(۱۲) ما: ليست في (ه). 


۱171 


وتر المتقدمين قالوا: الفقه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال 
المكلْفْينَ. وقيل : الناس » ليدحل ما تعلق بفعل الصبيّ ونحوه. ولا يُردَ ما 
تعلق بفعل البهيمة› لان تعَلْقَهُ بفعْلها بالنظر إلى مالكهاء لا إليها تفسها. 

HFK FF ¥ FF 

قوله : «وأكثر المتقدمين قالوا: الفقه» معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال 
المكلفين» وهذه عبارة الخزالي » غير أنه قال : العلم بالأحكام الشرعية الثابتة”" لأفعال 
المكلفين . 

ولفظ الشيخ ا محمد في «الروضة»: العلم الأفعال الشرعية"› 
كالحل والحرمة» والصحة والفساد» ولم يقصدوا بذلك تحقيق المتأاخرين» بل 
أرادوا الإشارة إلى حقيقة الفقه(“) 

قوله : «وقیل " الناس» أي : وقيل : معرفة ة الأحكام الشرعية الثابتة” لأفعال الناس 
«ليدخل ما تعلق بفعل الصبى ونحوه». كالمجنون" ممن ليس بمكلف» كضمان 
إتلافاتهما" وغراماتهما"» إذ هما من الناس فيتناولهما هذا التعريف» وليسا من 
المكلفين”' فيخرجان من الذي قبله. 

لکن هذا یرد عليه ما يبطله» وهو أنه إذا حاولنا إدخال ما يتعلق بأفعالهما في حد 
الفقه» لزم أن يكون لأفعالهما أحكام" شرعية فيكونان مكلفين . 

وقد يجاب عنه : بأن تعلق الضمان بأفعالهماء إنما هو بالنظر إلى وليهماء كما 
يتعلق “بفعل الدابة بالنظر إلى مالكها” ' وليست مكلفة ء أو أنه من باب ربط الحكم 


(۱) في (ب) : البائنة. 
(۲) في (د): أبو. 
(۳) في (ب): العلم الأفعال بأحكام الشرعية . 
)٤(‏ في (ج و د): الفعل. 
(ه) في (ھ): کالحیوان. 
)٩(‏ في (| وب وج ود): إتلافهما. 
(۷) في (ج): وغرامتهما. 
(۸) في (ه): المتكلفين. 
)٩(‏ في (آ): أحکاماً. 
)٠١(‏ في (ج و د): فیکونا. 
)۱١(‏ في (ج): تتعلق . 
(۱۲) في (): مالكهما. 
11¥ 


پبالسبب» کما سنقرره إن شاء الله تعالى . 

قوله : «ولا يرد ما تعلق بفعل البهيمة» أي : لا يرد على قولنا: الثابتة لأفعال 
المكلفين أو الناس ما تعلق بفعل البهيمة» كضمان ما أتلفته من زرع وغيره نقضاً 
من جهة أنه قد تعلق الحكم الشرعي بفعلها ٠”‏ وليست مكلفة ولا من الناس «لأن 
تعلقه بفعلها بالنظر إلى مالكها لا إليها نفسها» فكأنها كالآلة له يتعلق الحكم به بواسطة 
فعلها» ويرجع إلى ربط الحكم بالسبب. 

وقال قى «المحصول»: الفقة عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملرة“ 
المستدل على أعيانها بحیث لا نعلم کونها من الدين ضرورةء والسؤال على لفظ 
العلم فد سبق وجوابه . والعملية›: احتراز عن العلم بكون الإجماع وخبر الواحد 
القاس حا فإنها أحكام شرعية » وليست من الفقهء لأنها ليست عملية” أي : 
ليس العلم بها علما بكيفية عمل. والمستدل على أعيانها: احتراز من علم المقلد 
MW.‏ 
لأنه عن غير استدلال» کما سبق . 

(Vv) 1 

خاتمة لهذا الفصل : كنت قد وعدت بذکر العلم » لوقوعه فى حد الفقهء 
وبمقتضى ذلك ينبغي أن يذكر الظن والمعرفة أيضاًء لوقوعهما في الحدودء فلنذكر 
ذلك مع غیره مما یلیق ذکره ها هنا. 

فنقول: أما العلم فالكلام في حده وأقسامه ومدارکه آما حدہء فقد کٹر لہے ‏ 

e . ”»‏ 0 ۰ )1۰( مه | » ۰ 
المتقدمين فيه بقولهم : معرفة المعلوم على ما هو به» ودكره القاضي في «العدة» 
وقال : لو اقتصرنا على معرفة المعلوم لكفى . لأن معرفته لا تکون إلا على ما هو به« 
وإلا لم تكن معرفة لفح وإنما ولنا٠‏ معرفة المعلوم» ولم نقل : الشيء» لان المعلوم 
(1) في (ا): بفعلهما. ) 
(۲) في (ا وب وج ود): العلمية . 
(۳) في (ب وج و د): لا یعلم . 
)٤(‏ في (ج و د): احترازا. 
)١(‏ في النسخ: «علمية» ولعل الصواب ما أثبت. 
)٦(‏ عیر» ليست في (| وب وج ود). 
(۷) قد ساقطة من (ج ود). 
(۸) في (د): نذکر. 
)٩(‏ في (ب وج و د): نهج . 
)۱١(‏ في (ج ود) وذکر. 


۱1۸ 


آعم » لتناوله الموجود والمعدوم' وهو معلوم اشا اق يتعلق ره العلم» والشي ء 
وأبطل هذا التعريف بأمرين : 
أحدهما: أن المعرفة مرادفة للعلم » يقال : : علمت الشيء وعرفته» بمعنی واحد» 
ولهذا قيل في قوله تعالىن : طلا تعْلموتهم الله يَعْلْمَهمْ [الأنفال: ١٠]ء‏ أي: لا 
تعرفونهم » وتعريف الشيء بمرادفه لا يصح »› > إذ هو تعريف له بنفسه . 
الأمر الثاني : أنه تعريف دوري. لأن لفظ المعلوم مشتق من العلمء فلا بد من 
معرفته » وحینگذ ا في معرفة ه العلم إلى معرفة ا وهو دور . 
وقال ر بخضهم: العلم ما ان 
ا لأن العالم من قام به العلم» فيصير التقدير: العلم : : ما أو 
لمن قام به أن يقوم به 
وحكي عن المعتزلة أ نهم قالوا : العلم : هو اعتقاد الشيء TT‏ زاد 
u E DE‏ ٍ 
وهو باطل» بان علم الله سبحانه وتعالى لا يسمى اعتقاداء وباعتقاد العامة» 
فإنهم يعتقدون الشيء ويسكنون إليه» وقد يكون باطلا في نفس الأمر وجهلاء وبأن 
الشيء يخص الموجود عندنا» والمعدوم معلوم ولم یتناوله الحد فیکون غير جامع . 
وقال ابن عقيل في «الواضح»: العلم وجدال النفس الناطقة للأمور بحقائقها . 
وههن الخلله أن لفظ «رجذان همر أومشردفى غير أن قرية التعرش ذل" 
على أن المراد به الإدراك > فيقرب” الأمر. 
فه أن علم البارىء سبحانه وتعالى یحخرح منهء لأنه لیس LC‏ ناطقة › فل ° 
قال ۰ وجدان النفس للأموربحقائقهاء لأمكن دخو ل علم الله سبحانه وتعالى فره(")» 
(۱)( في (ج ود) : المعدوم والموجود. 
(۲) في (ج و د): على ما هو فزاد. 
(۳) ليست في (د). 
)٤(‏ في (ب): دلت على المراد به للاإدراك. 
(9) في (|): فیفوت . 
() في (ج و د): ولو قال. 


(۷) لا يسلم ذلك» لأن علم الله سبحانه وتعالی لا يُسمی وجداناًءبل هو علم یلیق بجلال الله وعظمته »ولا 
يعلم البشر كيفيته . 


۱۹ 


على ظاهر قوله تعالی : تلم ما في فيي ولا ألم ما في فك( [المائدة: 11۱٦‏ 
اللهم إلا أن يكون ابن عقيل عرف بما ذكرناه العلم المحدث. وقد بعد عهدي 
بکلامه . 

ee وقد‎ 

فمنهم ابنُ الصيقل من أصحابنا قال: العلمْ هو القضاء بان الأمر كذاء مع 
القضاء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا قضاء لا يمكن زوالة» والأمر في نفسه كذلك› 
وهذه عبارة كثير من المنطقيين . 

فقوله : القضاءُ بأن الأمر كذا» جنس الحد» وقوله : مع القضاء بأنه "لا يمكن 
أن یکون إلا کذا» E O O‏ 
الا يكون» وقوله : لا یمکن زواله > يفصله عن اعتقاد المقلد المصمم على اعتقاد 
فإنه يمکن زواله بالتشكيك أو بتغير الاجتهادء وقوله: و ارف نفسه كذلك» 
يفصلّه عن الجهلء لأنه قضاء» لکنه غير مطابق . 

ومنهم سیف الدين الأمدي. قال: العلم» عبارة عن صفة يحصل بها لنقسن 
المتصف بها التَمييرٌ بين حقائق الأمور الكلية تمييزا لا يتطق إليه احتمال مقابله. 
ومنهم ابن الحاجب. اختصر ذلك فقال: العلم صفة توجب تمييزاً لا يحتمل 


فقول : صفة» جنس للحد. يتناول جميع الصفات» كالحياة والقدرة والإرادةء 


وقوله : توجب تمييزاً» أخرج جميع ذلك إلا“ الصفة فة المذكورة لكن بقي الحد 
متناولاً للظن والشك والوهم» لان جميعَها صفات : توجب تفا فبقوله : لا یحتمل 
النقيض› حرح ذلك وبقي الحد مستقلا بصفة العلم . 


. في حد العلم : ليس في (ا)» وفي (ب و ج): عبارات في حد العلم‎ )١( 

(۲) في (ب): فإنه. 

(۳) في (ج): مع إمکان أنه أن لا يکونء وفي (د): مع إمکان أنه لا یکون إلا كذا. 
)٤(‏ في (د): من . 

ٍ في (ج ود): الأمر.‎ )٥( 

() في (| وج و د): تمیزا. 

(۷) في (1): قوله. 

(۸) في (ج و د): من . 

(۹) في (ب و ه): المدركة. 


1۷۰ 


والذي فهم من كلام فخر الدين في أثناء تقسيم ذکره: أن العلم هو الحكم 
جازم المطابق امون 
مذٹ اول بقديم › اا : القاطع الذي لت تردد فيه » وبه يحرج الظن والشك 
والوهم » والمطابق' : الموافق تى لما في نفس الأمرء وهو معنی قول غیره : والأمر في 
نفسه كذلك» ونه يحرج الجهل المركب» وهر الحكم الجازم عير المطابق»› کقول [T1]‏ 
القائل: زيدفي الدار» وليس فيهاء وقوله : لموجب. أي : لمدرك» استند الحكم إليه 
من عقل أو حس أو ما تركب منهماء وهو احتراز عن اعتقاد المقلد المطابق» فإنه حكم 
جازم مطابق وليس بعلم» لأنه ليس لموجب”. 

هذا ما ات تق ذكره في هذا البابء وک لات وت د 

وأما أقسام العله” « » فإنه ينقسم بحسب الزمان إلى فديم › وهو ما لا أول له وهو 
علم الل بان وای رعو غل واد ین بعر ولا ضروري › يتعلق بجمیع, 
المعلومات اخ تضاف وإلى محدّث» وهو ماله أول» وهو علم من سوی الله 
تعالی . 

وهو ينقسم إلى تصور » وهو إدراك الحقائى مجرده عن الأحكام» وقيل : 
حصول صوره ة الشيء ف في العقل . 

وإلی تصدیی › NT‏ ةه حكمية بين الحقائى بالإيجاب السلب» وفیل : 
إسناد أمر إلى آخر إيجابا “أو سلبا > كقولتا: العلم حسنء أو“ اليس بقبيح؛ والبيع 

U a‏ أو ليس ج 

واحد من التصور والتصديق› إا بدهي”“ غني عن الكشت: کتصورنا معنی 
)١(‏ في (ه): المطابق. 
(۲) في (ب و هھ): بموجب. 
(۳) في (): وفيه الناس غير ذلك . 
)٤(‏ في (): وأما أقسامه . 
() في (م): : التصور والتصديق › وفي (ه): الصور. 
)٩(‏ في (ا): والسلب. 
(۷) في (ه): إثباتا. 
(۸) في (ب): ولیس . 
(4) في النسخ: بديهي. 


۱1۷۱ 


النار» وأنها حارة» ومعنى الواحد» وأنه نصف الاثنين» وإما كسبي» كتصورنا معنى 
الملك وأنه من نور» ومعنی ا وأنه من نار 

وأما مدارك العلم» وهي ' “الظرقى التي يدرك بها» فهي على TE‏ 
أو عقل أو مركب منهما . 

والحس: إما باطن» وهو الوجدان» كما يجده الحي في نفسه من الألم واللذة 
والجوع والعطش والقبض والبسط وغير ذلك من عوارض النفس» وإما ظاهر» وهو 
الحواس الخمس: السمع» والبصرء والشم» والذوق» واللمس. 

والعقل : غريزة طبعية يدرك بها المعاني الكلية» وقيل : علوم ضرورية» وهي 
العلم بوجوب الواجبات» واستحالة المستحيلات. وجواز الجائزات» وقيل : جوهر 
بسيط يدرك ذلنك» وقد أطلت القول فيه لفظا ومعنى في كتاب «إبطال التحسين 
والتقبيح» وهل محله الرأس أو القلب؟ فيه قولان للناس» وروايتان عن أحمد 
والشافعي» والمختار أنه في الرأس» وهل يختلف بالقلة اة الال" 
الق ولان اللا 

قال أصحابنا: نعم» لأن كمال الشيء ونقصه يعرف بكمال ‏ آثاره وأفعاله 
ونقصهاء ونحن نشاهد قطعاً تفاوت آثار العقول في الآراء والحكم والحيل ونحوهاء 
وذلك یدل على تفاوت العقول نفسهاء وأجمع العقلاء على صحة قول القائل : فلان 
افر غق من انه أ اكل عق رلك ذل على ما دك 

وحكوا عن المعتزلة والأشعرية خلاف ذلك لأن العقل حجة يرجع إليها 
الناس عند اخحتلافهم » ولو تفاوتت العقولء لما كان كذلك› وکان ` ا من ذلك 
a,‏ إذ کان يتسح لبعض الناس إذا لزم أن الواحدّ نصفّ الاثنين » أو استحالة 


(۱) في ر وب وج ود): الجن. 

(.) هي (رج). وهو. 

(۳) في (آ): فهي إما. 

(4) في 9 و ب): طبيعية »› وفي (د) : غريزة وطبعية . 
(ه) في (ج): وللشافعي . 

)١(‏ في (ه): والكلام. 

(۷) في (ج): لأن كمال الشيء ونقصه وكمال اثاره الخ. 
(۸) في (ب و د): عقل» وهو خطاً. 


0 


اجتماع الضدين» أن يقول: أنتم”تُدركون ذلك وأنا لا أدركه ولما رأينا الحجة تقوم 
مطلقاً” “على عموم الناس» عند الانتهاء إلى هذه القضاياء علمنا”" استواءَ الناس في 
العقول. 

واعلم أن الحجة قوية من الطرفين» وهذا يقتضي أن النراع لیس ر واحدا» 
ووجة الجمع بين القولين» أن العقل على ضربين : طبعي”» وهو" "الذي لا يتفاوت 
في العقلاءء وكسبي ا وهو“ الذې يتفاوتون فيه . 

وقد جاء عن علي رضي الله عنه» أن العقل الطبيعي يتناهى إلى سبع وعشرين 
سنة» والتجريبي”“ لا یتناهی إلا بالموت . 

ئم العقل» تارة يصدق بالحكم من غير واسطةء بل بمجرد تصور طرفي 

قضيته » كقولنا : الواحد نصف الاثنين» وهي البديهيات والضروريات» وتارة يحتاج 
في التصديق إلى واسطة النظر ٠"‏ كقولنا: العالم مُحْدّث» فيتوقف حتى يأتي 
بالواسطة» فنقول ‏ العالم موف وکل ماف محدث» وهي النظريات» وينتهي ٠"‏ 
إلى الررربات. الا رى له ل بى ان الال نات رضدى اه ولف 
لآنه ضروري له مشاهد» وصدق بأن المؤلف محدث. لانه معلوم ‏ ا اذ 


(۱) في (ج و د): إنكم. 

(۲) في (ه): منطلقاً. 

(۳) في (ج ود): فعلمنا 

)٤(‏ سقطت كلمة «ليس» من (ا) خطأً. 
() في (| و ب): طبيعي . 

() في (ب وج و د): فهو. 

© ي جتن الح دري 
(۸) في (ب و ج و د): فهو. 

( في ج الح : وجري 
)۱١(‏ في (ڄ و د): بغير 

)١١(‏ في (ج): للنظر. 

(۱۲) في (ج): فيقول. 

(۱۳) في را وج و د): وتنتهي . 
٠(‏ لم ساقطة من (ج). 

)٠٥(‏ في (ج و د): معلوم له أيضاً. 


۳ 


المحدث ماله أول» والمؤلف من ضرورته التأليف» وقبل تأليفه لم يكن مؤلفاً 
بالعقل أن اشوا بتع - عليه الكذبتُ E‏ ا ا e‏ ف 
التجربة» والعلم بالعقل أن الاتفاق لا يكون مطرداً ولا أكثرياء وبقية الكلام على 
الققضايا وأنواعها موضعه كب المنطق . 
واا ال فهو رجحانٰ أحد اا النفس من غير قطع »› > وإ شئت 
فقل : : هو الحكمُّ الراجح غير الجازم» وسندرجه في تقسیم حاصر له ولغیره ه إن شاء 
الله سبحانه وتعالى » وذلك کقول ا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنونء 
وتقدّم بينة الخارج على بينة الداخل» أو بالعكس» ونحوذلك من الأحكام الفقهية» 
بل وبعض الأصولية »> کقولنا: : الأمر للوجوب والفور ونحوه» فإن قائل ذلك لا يقطع به» 
بل یتر يترجح ' EN‏ 
وأما المعرفةء فقيل : هي العلم» لما سبق هُ في أول تعريف العلم " » وقیل: 

بينهما فرق» وهو أن المعرفة تستدعي سابقة جهل» بخلاف العلم» ولهذا لا يستعمل 
لفظها بالنسبة إلى البارىء جل جلالهء فلا يقال : عرف الله كذاء فهو عارف» بخلاف 
لم فهو عالم وقيل في الفرق بينهما: غير ذلك. 

تنبيه : حكم العقل بأمر على أمر» إما جازم أو غير جازم » ولا اراي 

ر ٠ں‏ )۰ 

وهو الجهل المركب» أو مطابق › وهو إما لغير موجب› وهو التقليد» کاعتقاد العوام» 
(۱) في )( : والمؤلف من ضرورة المؤلف والتأليف . وفي (ب): والمؤلف من ضروريته المؤلف والتأليف . 

وفي (ب و ھ): والمؤلف من ضرورته والمؤلف والتأليف . وفي (2) : والمؤلف من ضرورتهء والمؤلف 

والتأليف . ولعل العبارة دخحلها اضطراب من الناسخين › وأن صحتها ما أثيتناه. 
(۲) في (ب): والعقل أو» وفي (ه): إذ. 
(۳) في (ا): کالتجریبیات . 
)٤(‏ في (د): الحكم: هو الحكم. .. الخ. 
(ه) في (ج): قول. 
)١(‏ في (ج): وتقدیم . 
(۷) في (ه): يرجح عنله. 
(۸) في (ب): للعلم . 


)٩(‏ فهو عالم» ليست في (ا وب وج). 
(۱۰) في (ب وج و د): کاعتقادات . 


۷٤ 


أو لموجب» وهو إما عقل وحدّه أو حس أو مركب منهماء فالعقلي' إن استغنی عن 
الكسب. فهو البديهي » وإلا فهو النظري . 

والحسى ا قو لمات الهس والوجدانیات منها کما سبق » 
ا إذ يقال فى كل واحد منهما: اخس داه وأنا ا 
کا ۰ 

والمركب من الحس والعقل: هو القضايا المتواترات و التجريبيات 
والحدسيات . 

وأما"“ الحكم غير الجازم ء فإن استوى طرفاه» أي : تردد بين الاحتمالين على 
السواء فهو شك“ و“ إلاء فالراجح ظن» والمرجوح وهم . 

وقد وقع”“ في هذا التقسيم ذكر الجهل المركب» وقد سبق أنه الحكم الجازم 
غير المطابق » والجهل البسيط هو عدم معرفة الحكم. 

فإذا قيل للفقيه أو غیره مثا : : هل تجوز الصلاة ة بالتيمم عند عدم الماء؟ فقال: 
لا أعلم » كان ذلك جهلا بسیطاً. ولو قال : لا يجوز کان جهلا مرکباًء لأنه ترک" 


من عدم الفتيا بالحكم الصحيح › ومن المتيا بالحكم الباطل» والله أعلم . 


(1) في (ا): فالعامي . 

(۲) في (| وب وج): فالحس. 

(۳) في (ج): الواجدانيات . 

(4) في (): أو التجريبيات. 

(ه) في (ج و د): أما الحكم. 

)١(‏ في (ه): الشك. 

۷( الواو»ء ساقطة من (ج). 

(۸) في (ا): وقد مر» وصححت في الهامش إلى : وقع . 
( غد قط من ن). 

. في (ب و ه): لأنه مركب‎ )٠۰( 


1۷0 


الفصل الثاني 
e‏ 
وهو لغة: إلزام ما فيه كلفةء أي مسق . 
وشرعاً: قیل : الخطاب بأمر أو نهيء وهو صحیح . . إلا أن تقول : الإباحةٌ 
تكليف على رأي مرجوح » > فترد عليه طردا وعكساً. هو إذَن إلزام مفتضى 
خطاب الشرع . وله شروط» تعلق بعضها بالمكآف» نىا بالمکلف 
۴ ع 
HE Hh HH‏ 


تعريف التكليف _ قوله في المختصر: «الفصل الثاني في التكليف”. وهو لخة»» أي : في اللغة° 
«إلزام ما فيه كلفة آي : مشقة» . 
قلت : إلزام الشيء والإلزام به هر تسیر لازما لغیره» لا ينفك عنه مطلقاً أو 
ا ا 
قال الجوهرى : والكلفة ما يتكلفه من نائبة أو حق» وكلفه تكليفاً: إذا أمره 
بما د یش . قلت : : هذا تعريف” الغو بناء على ما اشتهر E a ES‏ 
الصناعي ٩2‏ قد نهم من قوله: : کلفه »> أي : آمره بما يشق فهي“ إِذاً کما قلناه : إلزام 
ما شی . e N‏ قال الله سبحانه 


)١(‏ التكليف» مكررة في (ج). 

(۲) أي في اللخة» ساقطة من (ج). 

(۳) في (ج): وهو. 

)٤(‏ في (ه): قال الجوهري حققته ما يكلفه. . . الخ. 

(۵) في (ه): وکلفته . 

)١(‏ في (ج و د): هذا التعريف» وفي (ه): هذا العريف لغوا. 
)۷( في (ه): الصناع. 

(۸) في (ج): فهو» وفي (هھ): فهو أُدنی . 


۱۷٦ 


وتعالی : لم تکونوا بالغیه إلا به بش الانفس ¢ [النحل: ۷]. 
وأنشد الشيخ أبو محمد مستشهداً على التكليف قول الختساء ء في أخيها صخر 
ابن عمرو بن الشريد": 
یكلَمُهُ القَوْمٌ ما نابم“ ون کان اضرم مو ل 
أي : يازمون ° ذلك بسک رئاسته عليهم . 
قوله : «وشرعا» أي : : والتكليف شرعأاء ت في الشرع > «قيل : الخطاب بأمر 
ا 
هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد وانما قلت فيه : قیل» لما ذکرته بعد من 
ا فإنه على أحد التقديرين يكون منقوضا. 
قوله : E rE‏ > إلا أن نقول : : الإباحة تكليف 
على رأي مرجوح» فترد عليه» يعني : ترد الإباحة على تعريف التكليف المذكور «طردا 
وعكسا» أي : من جهة الطرد والعكس . 
قلت : قد اختلف الأصوليون في الإباحة» A‏ ك 
بیانه إن شاء الله تعالى . فإن قلنا: لیست تکایفا صح تعريف التکليف بما ذكرء 
فیکون کل تکلیف خطاباً بأمر أو نهي» وکل خطاب بأمر أو نهي تکليفاً. 
وان قلنا ن SE‏ انتقض التعريف المذكور بها" من جهة الطردء وهو 
وجود الىر” E‏ المحدودء لأنه ليس كلما وجد الخطاب بامر أو نهي » وج 
التكليف» لأن الإباحة مثل قوله : إوكلوا واشربوا) [الأعراف: ]۳١‏ ذا طعمْمْ ]۲۲[ 
نتشرُوا» [الأحزاب : ]٠۳١‏ ىذا حَلَلْتَمْ فاصطادوا) [المائدة: ۲]» ونحوه من 


)١(‏ في (ج): السديد» وهو تحريف. 

(۲) في (ب): ما نالهم . 

(۳) في (ه): موردا. 

)٤(‏ في (ه): يلزموه. 

(ه) في (ه): النقيضين . 

)١(‏ في (ب وج و د): مقتضيا 

(۷) في (د): سياتي . 

(۸) بهاء ساقطة من (آ) . 

)٩(‏ في (ب و ج و د): وهو موجود المحدود بوجود الحد» وفي (ه): وجود الحد بوجود الحد. 
)٠١(‏ في (ج و د): كلوا بإسقاط الواو» وهو خطأً. 
)۱١(‏ في (ج و د): فٳذاء وهو خطا. 


7Y 


المباحات› خطابٰ بأمر» ولیس گلا 

وكذلك من جهه العكس» وهو انتفاء المحدود عند انتفاء الحد لأنه لیس کلما 
انتفى الخطاب بأمر او نهي » انتغی التكليف» لأن الخطاب بأمر أو نهي فد ينتفي » 
ویکون التكليف موجودا في المباحات» إذ ممه حقيقة الإباحة» اللي ين الف ر 
نحو إن شئت فافعل > وان شئت لا تفعل . و حقيقة التخییں : غير حقيقة الأمر والنهي . 

فادا فلنا: الإباحة تکلیف› فقد صح وجود وذ التكليف م انتقاء الأمر والنهى . 

: اطراذ الخد كرنة ؟ جامغا لأخرء المخدود واتعكاسه كرت مانا 
فمعنی کونه مطرداً منعکساًء هو معنی کونه خانغا فاشا. 
الإنسان» ومنعكس. لأنه حيث انتفى الحيوان الناطق» انتفى الإنسان. وكذلك 
تقول a‏ ك نوع الإنسان» فلم يخرج عنه شي ء منه» وهر 
مانع › لأنه منع شيئا من أجزاء نوع الإنسان أن cg‏ 

والاطرادء مشتق من الطردء قال الجوهري : طردت الإبل وداب آي : 
ضصممتها نواحیھا ‏ وقال في موضصع آخر: اطرد الام ای : استقام» واطرد 
الشيء : تع بعضه بعضاً فهذه المعاني كلها موجودة في اطراد الحد > لأنه يضم 
أجزاء المحدود ويجمعهاء ویتح المحدود» بحیٹ يوجد حیث وجد» ويستقيم ذلك 

وأما الانعكاس : فهو انفعال من العكس . 

قال الجوهري : هو ردله آخر الشيء إلى أوله» والعكس في الاصطلاح» أعم 
من هذا. ولا شك أن قولنا: إذا وجد وجد. 

قلت : وإذا انتفى انتفى» فيه معنى العكس. لأن الوجود والعدمء والإثبات 
)١(‏ في (ب): كلمة قوله بدل كلمة تنبيه. 
(۲) في (ب وج و د): هو کونه. 
(۳) في (ا): تقول. 
)٤(‏ في (): أجزاء أنواع الإنسان. 
)١(‏ في (| و د و ه): أجزاء الإنسان. 
)١(‏ نواحيهاء مكررة في (ج). 


(۷) أي» ليست في 5 وب وج وه). 
(۸) في (ج و د): رد. 


¥۸ 


والنفي متقابلان تقابل الأول والآخحرء أو ا 

قوله: «فهو ا ”آي : : فالتكليف اذا '«إلزام مقتضى خحطاب الشرع»» أي 
حيث قلا : الإباحة تكليف» > ووردت نقضاأ على حد التكليف بأمر أو نهي . 

خد ا الذي ل بالإباحة» قو از ي خطاب 
الشرع › لانه يتناول الإباحةء وهي" قوله: إن ت شئت افعل وإ ن شتا تفعل» لآنها 
خحطاب الشرع > کما أن الأمر والنهي خحطاب الشرع . 

فالتكليف : إلزام مقتضى هذا الخطاب. وهو الأحكام الخمسة: الوجوب» 
والندب الحاصلين عن الأمرء والحظر والكراهة الحاصلين عن النهي ٠‏ والإباحة 
ا كما سيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل : مقتضى الإباحة لا يلزم» قلنا: يأتي جواب هذا إن شاء الله تعالى . 

قوله : «وله شر وط » أي : للتكليف شر وط «یتعلی" بعضها بالمكلّف» وهو هو العاقل 
المخاطب.» «وبعضها ا به) وهو هو الفعل المستدعى بالخطاب . 


e - 


)١(‏ في (ج و د): ونحو. 

(۲) في (ه): فهذا. 

(۳-۴۳) ما بين القوسين» ساقط من (ج و د). 
)٤(‏ كلمة ل سقطت من () . 

. في (ه): وردت‎ )٥( 

() في ( و ب وج و د): وهو. 

(۷) في (ج): تتعلق . 


۱۷۹ 


أمّا الالء ففيه مسائل : 

الأولى: من شروط المكلف: العقل» وفهم الخطاب . فلا تكليف على 
صبي ولا مجنول› لعدم فح للامتتال منهماء ور ف الطاعة . 
ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهماء غير وارد» إذهُو من قبيل ربط الأحكام 
بالأسباب» کوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم . 


HO E E OF 
: شروط المكلف قوله : «أما الأول» يعني المتعلق من ار وط بالمكلف «ففيه مسائل»‎ 


«الأولى : من شروط المكلف العقل وفهمُ الخطاب»» أي : يكون عاقلا يفهم 
الخطاب» ولا بد منھما جمیعاًء إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب» لجواز أن يکون 
عاقلا ل يمهم الخطاب” كالصبي والناسي والسکران والمغمى عليه > فإنهم في 
جک العلا ماك :ار ن يعفن الجن رها بها 
قوله : «فلا تکليف على صبي ولا مجنون» هذا تفریع” على ما قبله أي 
إدا کان العقل والفهم من شروط المكلّف” فلا تكليف على صبي › ا 
و مجنول » لأنه لا يعمل وهو معنی قوله : «لعدم | للامتغال منهما» وهر 
قصد الطاعة» . أي إن مقتضى التكليف : الامتثال ٠ء‏ وهو قصد الطاعة بفعل 
المأمو روترك المنهي تحقيقاً لامتحان المکلف» کما قال سبحانه وتعالی : لوک ٩‏ 


و م ٤‏ 


ایکم احسن عملا [هود: ۷] . 
وشرط کون اللامتثال طاعة› قصدخا له ا وتعالی › رعبة ه ورهبه فيما 


عنده من الوعد والوعيد» فهذا القصد» هو المصحح لكون الامتثال طاعة» وهو 
)١(‏ الخطاب». ليست في (| وب وج ود). 

() قي (ا وب وج و د): فإنهما. 

(۳) هكذا في النسخ بالتثنية ‏ والصواب: وهم لا يفهمون. 

)٤(‏ في (ج و د): ولا. 

. في (د): التفريع‎ )٥( 

)١(‏ في (ا): التكليف. 

(۷) في (ب و ج و د): للامتشال. 

(۸) قصد» غير موجودة في (| وب وه). 

(۹) في (ه): ليبلونكم» وهو تحريف. 

. في (ب): لطاعة قصدها لله ء وفي (ج و ه): لطاعة قصدها الله‎ )٠١( 
في (ب وج و د): مما‎ )۱١( 


۱۸۹ 


مفقود“ في الصبي والمجنون» لأنهما لا يفهمان ومن لا يفهم الخطاب لا 
يتصور منه قصد مقتضاه . 

قوله: «ووجوب الزكاة والغرامات في مالهماء غير وارد» إذ هو من قبيل ربط 
الأحكام بالأسباب» كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم» . 

هذا جواب سؤال مقدر» تقديره : أن الصبي والمجنون» إذا كانا غير مكلفين فلم 
أوجبتم الزكاة» وغرامة ما أتلفاه في مالهما؟ والزكاة والغرامات إنما ثبتا بخطاب 
الشرع» وقد ثبتا في حق الصبي والمجنون» فوجب أن يكونا مخاطبين. 

وتقرير الجواب المذكور عن هذا السؤال: أن وجوب الزكاة والغرامات فى“ 
SS GS LL‏ إنما هومن قبيل ربط الأحكام بأسبابهاء 

كما أن البهيمة إذا أت E‏ أو غير ذلك من صور 
الضمان بأفعال البهائم » ضمن صاحبهاء مع أن البهيمة ليست مخاطبة» ولا مكلفة 
بالإجماع . 

ومعنی ربط الحكم بالسبب: أن الشرع وضع آسابا تقض آخکافا رتب 
علا ا للعدل في خلقه» ولمراعاة ETT‏ لا يعتبر فيها 

تکلیف ولا علم» حتی کان الشرع قال : إذا وقع الشيء الفلاني في الوجود. فاعلموا 

أن حکمت بکذا > کالموت مثلاء إذ هو سبب انتقال مال الميت إلى وارثه» سواء كان 
عاقلا او غپرغافل) ا ارا اوغ مکار e‏ إليه قهرا 
حتی لو کان فيه ذا" ارحم محرم e‏ ولو باع مال مورئه " قدا 
فبان أنه كان عند البيع ميتأ» صح البيعُ في أحد الوجهين» وكذلك حَوّلان الحول على 


)١(‏ في (د): مقصود. 

(۲) في (ج و د): يفقهان. 

(۳) كلمة «قوله»: ساقطة من (ب). 

)٤(‏ قد: ليست في (ه). 

(ه) في (ج و د): من. 

في ٠(ج):‏ ماله وهو تخريفة ري زه : لضالحم, 

(۷) هكذا في النسخ» وحق ذا الرفع لا النصب» لأنها اسم كان. 

(۸) محرم» ساقطة من (). 

(4) في (ج و د و ھ): مال موروثه» وفي (| و ب): باع موروثه » ولعل الصواب ما أثبتناه . 


۸۱ 


اللَقّطة إذا عرفت سبب لملك الملتقط لها قهرأًء وتنصف ”“المهر بعد قبض الزوجة 
له» سبب لملك الزوج لنصفه قهراء كالإرث. إذ” “لو كان الصداق باقياً نصفته على 
خلاف في هاتين الصورتين. 

وشراء المضارب زوجة رب المال» أو ذا رحم محرم“ منهء سبب لفسخ النكاح 
والعتق › ون لم يعلم . 

وإحبال” الأمة سبب لصيرورتها أم ولد» وإن كان الواطىء مجنوتاً. 

وإعسار الزيج بالنفقة: سبب لفسخ النكاح» E‏ وذلك کشر ا 
وهو من باب حطات الوضع› الى دکره ا إن شا الله تعالی . 

وكذلك" مال الصبي والمجنون» وضعه الشرع سببأ لتعلق الزكاة بأ“ 
والمخاطبٌ بالإخرا ا وكالكف i‏ سب غل الضمان 
بمالهماء وإتلاف البهيمة لما أتلفته سبب لضمان مالكهاء وهو المخاطب. 

تنبيه : مأحذ ل بيننا وبين أبي حنيفة في وجوب الزكاة في مال الصبي 
الججون فو رد الزكاة بين كونها عبادة» فلا تجب عليهماء لعدم تكليفهماء 
كالصلاة» أو مؤنة مالهماء كنفقة الأقارب والزوجات . 

ولا شك أن 2 تو اما شائبة العبادة» فبدليل أن النية 5 TES‏ 


(۱) في (ب و ج): وبنصف. 

(۲) في (ب وج و د): إذا كان الصداق. 1 
(۳) لو كانت العبارة : إذ لو كان الصداق باقيا على ملك الزوجة لما نصفته» لكان أولى . 
)٤(‏ في (ج): محرمة. 

() في (د): وإحباله. 

)١(‏ في (ج): کر 

(۷) من»؛ ليست في (ه). 

(۸) فريبا» ساقطة من (ج و د). 

)٩(‏ في (د) : ولذلك. 

)٠۰(‏ به ساقطة من (ج و د). 

)۱١(‏ في (ه): بإخراج. 

(1۲( في (ه): فكذلك., . 

(۱۳) في (ج و د): إتلافاتها ٍ 

)۱٤(‏ في (ب وج و د): سببا.. 

)٠١(‏ في (ج و د): فيهما. 

)۱١(‏ في (| و ه): فيهما. 


۱۸۲ 


حتی ۰ e E‏ ار ناثبه ۳ e e‏ اذا أخذها 
ا 
؟ بمعنی n‏ عهدنه 0 الله ۰ 
وأما شائبة النفقة المالية» فمن جهة أن الله سبحانه وتعالى جعل مصرفها 
للفقراء“ والمساكين” وغيرهما من الأصناف» فکانه أوجب على الأغنياء نفقة الفقراء 
بقرابة ا فلله سبحانه وتعالى في الزكا<" حکمتان ظاهرتان : 
اخفافيا : في مصدرها» وهم الأغنياءء بالا بتلاء بيڏل المال المحبوب في 
واثاية: ذ : في e‏ وهم الفقراءء بإقامة أوؤدهم من جهة الأغنياءء ولهذا يقال : 
الفقراء عيال الأغنياء . 
e‏ الى اله سجاه وتعالى فة على ضرين: غ 
E E‏ و ا 
اڭ ی دد بين العبادة e‏ 6 حنىقة حنيفة غلب معنى العبادة» وعیره 


غلب معنى النفقة» ور اة ٠‏ لأنانقول: بتقدير أن يكون الغالب في نظر 


(۱) من» ليست في (ه). 

)۲( في (ج و د): أو من ناثبه . 

(۳) في (د): يقع . 

)٤(‏ في (ه): فهذاء وهو تحريف. 
(٥)‏ في (ج): عدته. 

(1) في (آوه): من. 

(۷) في (ه): الفقراء. 

. في (ج و د) الفقراء أو المساكين‎ (A) 
. في (| و ج): فلله سبحانه وتعالی حکمتان ظاهرتان‎ )٩( 
في (ج): أحدهما.‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (ب وج و د): من مال. 
)٠(‏ في (ه): وأبو. 

)٠۴(‏ في (ج و د): أظهر. 


۱A۳ 


[YF] 


الشارع" فيها العبادة» يتضرر” الصبي بإيجابها في ماله» ”إذ يُوجّبُ فى ماله" ما 
لا یلزمه . ) ۰ 

وبتقدیر أن يكون الغالب فيها النفقة ا الفقراءُ بمنعهم ما يستحقونه» وإذا 
تارش الضرن فاع جاب الفقراء أولى » لأن ما يأخذونه جزء يسير من المالء 
والباقي أكشرء وقد راعى العلماء e‏ 0 2 آنواع 
الجنس من المال في تكميل النصاب» وفي الإخراج بالوزن أو بالقيمة”» وفي تقويم 
العروض بما هو أحظ لهم ونحو ذلك. 

وأما وجوبٌ الضمان بإتلافهماء وإتلاف كل مخطىء. وإتلاف البهيمة للأموالء 
فأصله أن الشرع ورد بالتكليف والعدل. وبابهما مختلف» كما قررته في «القواعد 
الصغرى» . 

ومن العدلء ألا تذهب حقوق الناس المالية هدرأ بوجه من الوجوهء لما 
علم من وضع أمرهم على الفقرء والحاجة إلى قوام المعاشء فلذلك كانت هذه 
الأفعال سببأ لاستدراك الضرر المالي > وإن صدرت عن غير ملف فقا للعدذل. 

فإن قيل : القاعدة الشرعيةء أن العقوبات لا ا إلا من قصد انتهاك 
المحارم» والمخطىء وغيرٌ المكلف لم ينتهك حرمة حتى يعاقب عليها بالغرامة» 
فالجواب من وجهين : 

أحدهما: : آن هذا ليس من باب ق أن اا والضمان جابرء 
ولهذا لم تتداخحل )» بخلاف بعض الزواجر» كالحدود. فإنها تتداحل» فعلى هذا 
وجوب القصاص في العمد. زاجر ترتب على خطاب تكليفي» ووجوب الدية في 


(۱( في (ب و ج و ه): الشرع. 

(۲) في (د): بتضرر. 

۳ -گ( ليس في (د)» وفي (ب و ه): إذ یوجب فيه ما لا یلزمه. 
)٤(‏ في (د): بتضرر. 

(9) في (ه): تعرض . 

(1) في (ج و د): أو القيمة. 

(۷) في (ه): فلهذا. 

(۸) في (ه): العقوبات . 

. في (د): يتداخل‎ )٩( 


A4 


الخطاء جابر ترتب على خطاب وضعي سببي » وكذلك الحد على الزنى بالمكرهة 
زاجر» ووجوب المهر لها وللموطوءة بشبهة» جابر» ولذلك نظائر كثيرة. 

الثاني : لو سلمنا أن الضمان عقوبة. وأن عدم“ انتهاك الحرمة يقتضي ° 
دفعها“» غير أن هذا يعارضه ما يترتب على عدم الضمان من تضرر الإنسانء لفوات 
عين ماله» فرجح الشارع “ هذا المعارض. وترك له القاعدة الشرعية في باب 
العقوباتء وجعله عدلا عاما بين الخلق» فإن الإنسان تارة يكون متلفاء فيضمر") 
وتارة یکون ملفا له فیأحذ» وا فاا ال غیره فیضمن له وتارة تتلف دابة 
غیره ماله فيضمنه» فکان هذا أولى من تضييع حقوق الناس» لمراعاة قاعدة مناسبة 
لا يضر انخرامها لتحصيل مصلحة راجحة. 


)١(‏ في (ج و د): المكره. 

(۲) وآن عدم» ليست في (د). 

(۳) في (د): تقتضي 

)٤(‏ هذا ف الا رات ولعلها: رفعها. 
() في (ه): الشرع. 

)٩(‏ ليست في (ه). 


۱A0 


وفي تكليف المميزء قولان : الإثبات. لفهمه الخطابَ . والأظهر النفيء 
إذ أول وقت يهم فيه الخطابّ غير موقوف على حقیقته › صب لَه عَلّمْ ظاهرُ 
كلف عنده» وُو البلوعٌ . 
ولعل الخلات في وجوب الصلاة والصوم عليه» وصحة وصيته وعتقه 
وتدبیره وطلاقه وظهاره وإیلائه ونحوهاء مبنىْ على هذا الأصل . 
ik‏ ۰ 


تكليف المميز قله : «وفي تكليف المميز» قولان» عن أحمد: 

«الإثبات» أي : : أحد القولين» إثبات تكليفه > لأنه يفهم الخطاب» ولذلك سمي 
مهدا لأنه يميز الأقوال والأفعال بعضها من بعض»› وشراء e‏ ورديئاً. 

والتمييز: التخليص والتفصيل» ولهذا قال ابن جني في «اللمع»: | لتميير؛ 
تخليص الأجناس بعضها من بعض› ویقال: میزت هذا من هذاء أي : أفرزته"عنه» 
وفصاتّه منه» فإذا فهم المميز الخطاب» كان مكلفاًء كالبالغ . 

«والأظهر» يعني من القولين› «النفي» يعني : نفي تكليف المميزء «إذ ول وقت 
يفهم فيه الخطاب» ا فنصب له عَلَّم ظاهر یکلف عنده» وهو 
0 

قلت : هذا ا وأزیده کشفا بأن نقول : العقر قوة غريزية؛ يدرك 
بها ا وغيرها ‏ وهو پوجد بوجود الإإنسان» ثم يتزايد بتزايد ا و 
تدریجيا عن الحس» كتزايد ا النباتية والحيوانية في النخاغ و 
الصبح » وظل الشمس» ونحوها من المتزايدات الخفية» فلا يمكن الوقوف على أول 


)١(‏ في (ج و د): عند. 

(۲) في (| وب وج ود): أفردته . 
(۳) قلت ليست في (د). 

)٤(‏ في (ب): للعقل. 

)٥(‏ في (آ و ه): ویمیزها. 

)١(‏ في (ه): البن» وهو تحريف. 
(۷) في (ه): تدریجا. 


۱۸٦ 


وقت يفهم فيه الخطاب» فجع الشرعٌ بلوغه علماً ظاهراً على أهليته للتكليف» 
وضابطا له. 

وعلامات البلوغ : الاحتلام» أو الإنبات» أو استكمال خمس عشرة" سنةء كما 
ذكر فى الفقه» "يعنى من أحكامه المختلف فيها". 

قوله : a a O O‏ عليه( e ES‏ 
وندبیره وطلاقه » وظهاره وإیلائه» ونحوها) ‏ يعني : . من اکان ال فيي“ 

ی فلن هذا الأصل»ء أي : على أنه مكلف أو لا“ 

وكل هذه الأحكام» مختلف فيها بين أهل هل الجاع في جى الي غاى تفاصيل 
ذکرت في الفقه > فإن ثبت بالاستقراء. أوغيره» أن الخلاف فيها' مب غلى الأصل 
المذكورء فقد تبعت الفروع انلها ولا کلام وان بت في حقه شيء منهاء مع 
بآنه غیر مكلف کان ذلك من باب" ربط الحكم بال کاس 
الزكاة ٠‏ “والخرامة مة في ماله. 


)١(‏ فيه» ساقطة من (ج و د). 

(1) في (ب وج و د): خمسة عشر» وفي (ه): خمس عشر. 
( -۳) ما بين القوسين» ساقط من (ب)» ومثبت في هامش (ج). 
)٤(‏ ليست في (| وب وج ود) 

)١  *(‏ مابين القوسين» ساقط من (ج و د). 

(٩)‏ في (ھ): الأحكام. 

(۷) في (ب): ينبني . 

(۸) في (ا): آم لا. 

(۹) في (ج): بالاستقرار» وهو تحريف. 

)۱١(‏ في (د): فيهما. 

)١(‏ في (ب): الحروف. 

۳) لیست فی (د). 

() الزكاةء ساقطة من (ج و د). 


۱A۷ 


تكليف التائم 
والناسي 
والسكران 


الثاني : لا تكليق على النائم والناسي والسكران الذي لا يَعْقَل› عدم 
الفهم . وماَبَتَ من أحكامهم» > كغرامة» ونفوذ طلاق» فَسَببيٰ كما سبق . فام 
ولا ربوا اللا راشم کاری) يحب تاريل إا على مَعْنى : لا سکرو 

ربوا اللاة» أو على مَنْ جد من مَبادي التشاط والطرب ولم برل عقلء 
جمغا ين الادلة. 


¥ ¥ 3¢ 3F e ¢ 


4 الثانية»» أي : المسالة الثنية من مسائل شروط : ولا قت 
a‏ كالصبي ال ا ا اة وال فترقوا فی ا 
مثل أن الصبي والمجنون» لا يستدركان ما تركا من العبادات”) بخلاف الثلاثة 
الأول » فإنهم يقضون ما فاتهم منهاء لسبق الوجوب عليهم . 

تنبيه : عدم الفهم في هُؤلاء الجماعة مختلف. فالصبى والمجنون» لا يدركان 
معنى كلام الشرع» أما الصبي فبالأصالة› A‏ 
بحیٹث یقوی على الإدراك» وأما المجنون› فبعارض قوي قهري“ ¢ » وهو الجنون» 
وكذلك السكران» عدم فهمه لعارض› لکنه و فلذلك اختلف فيه احتلافا 
کثیرا a‏ وکل والنائم» عدم" “ فهمه لعارض طبيعي› وهو 
النوم» أما"“ الناسي » فيخالف هؤلاء كلهم في السبب والمسبب» > اما السيبتة فلأن 
سب عدم فهمه عارض صروري خمیف حف من جح الأسباب» لأنه E‏ 


بكلمة» فیک * : > بخلاف.النائم والسكران . وأما في المسبب - وهو عدم الفهم - 


)١(‏ في (ب و ه): التكليف. 

(۲) في (آ و د): الذي لا يعقل»ء لعدم فهم الخطاب. 

(۳) في (د): العبادة. 

)٤(‏ كلمة «قهري»» ساقطة من (ب و ه)» وفي (ج): قوي قهري لعله قوي وفي (د): قهري لعلة قوية. 
() في (ج): وعدم . 

)٩(‏ في (ج و د): وأما. 

(۷) في (هھ): يدرکه. 

(۸) في (ه): فيدرك. 


1A۸ 


فلأن المراد به في غیره عدم الإدراك» بحیث لو خوطبَ أحدهم بخطاب الشرع لم 
يفهم» والمراد به في ا انقطاع e E‏ 
الصلاة فقل ف صان أو أقم الصلاة ونحوه» سمح وفهم Ae‏ 
القدر المشترك بين المسقطات للتكليف› وهو الكافي منها» وذلك لأن شرط توجيه 
ذكر الإنسان کونه مکلفاً. 

ف ال یجب دوامه واقضاله: کاستصحاب حکم النية في الوضوء 
فمتی انقطع اتصاله في وقت من الأوقات» زال التكليفٌ لزوال شرطه» كما 
لو انقطعت نية الوضوء أو الصلاة ة أو الصوم في أثنائهاء أو زال قبض المرتهن للره <(“ 
في وقت ما زال لزومه الذي القبض شرط له. فهذا هو التحقيق في هذا المقام. 

أما قول مَنْ قال: هُؤلاء لا يكلفون» لأنهم لا يفهمون. فهو ملاحظة” لأمر 
تقديري» وهو أن خحطاب الشارع في تقدير التجدد عند بلوغ کل مکلف» ر 
تكليفه بكل حكم شرعي » لأن أسبابً الأحكام المتكررة”“ هي قائمة مقام الخطاب 
بمسبباتها» على ما أشرنا إليه في خحطاب الوضع » وسنقرره هناك إن شاء الله تعالى . 

فالمکلف کل یوم هو مخاطب في التقدیر بخمس صلوات . عند كل صلاة 
منها بخطاب مقدر متجدد والأمور التقديرية كثيرة في الشريعة» فبالنظر إلى هذا 
التقديرء قالوا: إن موا لا يفهمون الخطاب. أي لوا ن هذا الخطاب المقدر 
E‏ > لم يفهموه» إلا بواسطة التذكرء E‏ 

قوله : «وما ثبت من أحكامهم» يعني يعني : : أحكام النائم والناسي ‏ والشكراك: 
«كغرامة» ونفوذ طلاق» فسببي» . 


(1) في (|): فقيل : صل . 

(۲) في (ه): فهم وسمع . . . الخ. 

(۳) في (د): لأن الشرط الذي يوجب التكليف. 

(4) في (ه): وذكر. 

)١(‏ في (آ و ب): قبض الراهن الرهنء وفي (ج و د): قبض الرهن. 
)٦(‏ في (ه): ملاحظ . 

(۷) في النسخ : التحدد» ولعل ما أثبت هو الأولى . 

(۸) في (ج و د): المذكورة. 

(۹) هو» ساقطة من (ج و د). 

. في (ج): الناس والنائم‎ )۱١( 


۱۸۹ 


هذا جواب عن سؤال مقدر» تقدیره : لولم یکن هؤلاء مکلفین» لما ثبتت 
أحكامهم» كالغرامات عن الجنايات. كالنائم ينقلب على مال فيتلفه» أو إنسان 
فيقتله » ونفوذ” الطلاق» ونحوه من الأحكام الثابتة في حقهم . 

وجوابه : أن ذلك ليس من باب التكليف» بل من باب ربط الحكم بالسبب» 
«كما سبق» في الصبي والمجنون» وقد قررنا ذلك . 

تشيه : الغرامة لازمة “ لهؤلاء الثلاثة فيما جنوه على الأموال» وفيما يوجبهاء 

ا يقفا لعل كما سی: 

أما الطلاقء فلا يقع من النائم» لأن شرطه قصد الإيقاع» ولا قصد للنائم» بل 
کلامه في منامه» ككلام المبرسم في برسامه . 

أما الناسي والسكران» ففي طلاقهما اخحتلاف بين العلماء» وعن أحمد في 
الناسي قولان» وفي السكران أقوالء ثالثها الوقف. والمشهور بين الأصحاب فيهماء 
الوقوع › والأشبه عدمهء لآنهما کن ولا عبادة لغیر مكلف . 

إن جعلوا الوقوع فيهما سيا " عارضهم' “ في الناسي قوله عليه السلام : « 
لأمتي عر 98 والنسيان» وفي السكران خت قالوا : يقح طلاقه عقوبة 
لأنه بسبب محرم حصل باختياره - أنهم قد عاقبوه بإيجاب الحد في الدنياء وجعله من 


(۱) في (د): يکونوا. 

(۲) في (د): وتفوض»› وهو تحریف . 

(۳) ذلك ساقطة من (ج) » وفي (د): قررناه. 

)٤(‏ في (ج): الزمهء وهو تحريف. 

() في (ب وج و د): وماً. 

. في (ب و ج و دوه): حلاف‎ )٨( 

(۷) في (ه): عبارة» وهو تحريف. 

(۸) في (ج): فيها شیئا. 

. في (ب و د وه): عارضه‎ )٩( 

)٠١(‏ في (ب): عفي لأمتي الخطأ والنسيان. 

(۱۱) آخرجه من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)4٥/۴۳(‏ والدارقطني .)٤4۷(‏ وصححه ابن حبان )۳٣۰(‏ والحاكم 
(۱۹۸/۲) ووافقه الذهبي ٠‏ وأخحرجه ابن ماجة )۲۰٤٥(‏ من حديثه اشا إلا أن في سنده انقطاعا وفي 
الباب عن غير ابن عباس» كما في «نصب الراية» )٠١/۲(‏ و«جامع العلوم والحكم» ص (۱١٣٣۔ )۳٣۲‏ 
وغالبها ضعاف» ولكنها تتقوى. وقد قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص :)۲۴١١(‏ ومجموع هذه 
الق بطر أن للدي اضلا. 


1۹۰ 


أهل الوعيد في الآخرة. والجناية شرعاً لا“ تب عليها من جهة واحدة عقويتان. 
وقولنا : من جهة وأاحدةء ارارم قا e‏ سیا لکا فإنه تجب عليه [۲۶] 
الفدية» لحق الله سبحانه تقال ولف لحن امالك ى فسا يتان 
قوله : «فأما إلا تقر بوا الصلاة ة وأنتم سکاری» [النساء: 74 ا اخره. 
٤‏ 
E E‏ دیرم : ا e‏ 2 
وون [التساء : e‏ و نلسکاری” ا یخاطب الا كفا 
Ele‏ وجوابه» أن هذه الايةء ا واجب» و تأويلان : 
أحذهما: : أن معناه :ولآ تسکروا ٹم تقربوا الصلاة»» کقوله تعالی : ولا تموتن 
إل وام مسلمون) 1ال عمران: ۰۲ أي : استمروا على الإسلام حتى يأتيكم 
2 وقولنا : لا تقرب التهجد وأنت شبعان» أي : استمر على خفة البدنء حتى 
تقوم للتهجد» فكذلك الآية المذكورة: استمروا على الصحوحتى تدخلوا الصلاةء 
ور منهاء 9 ا سکاری» فتضطرب عليكم صلاتکم . وحاصل هذا 
آنهم ت خوطبوا في“ حال الصحو أن لا تقربوا الصلاة سکارى» لا انهم خوطبوا حال 
ee‏ 
السكرء وهذا أوضح في الآية لأن و سکاری» جملة حالية اى ف 
نوضع اب غل الخال دل قوفل سن ران الد 
لا ببخطاب الله سبحانه وتعالی للمصلين › e‏ لكان تقدير الآية : يا أيها 
)١(‏ لاء ليست في (د). 
) في (ا): والقيمة للمالك . 
(۳) في (ه): أكمل بقية نص المختصر. 
)٤(‏ إن ساقطة من (ج و د). 
(ه) في (ا): للسکران. 
)٨(‏ في (ه): وتأويلها من وجهين . 
(۷) في (ج ود): وكذلك . 
(۸) في (ب): فلا . 
(۹) في ساقطة من (ج ود). 
)۱١(‏ في (ب و ج و د): إن قوله. 
)۱١(‏ في (ه): أو. 
(۱۲) في (د): عن 
(۱۳) في (ه): في . 
)۱٤(‏ في (|) : فالسکران. 


۱۹۱ 


الذين امنوا وأنتم سکاری - أي أدعوكم وأخحاطبكم وأنتم سكارى - لا تقربوا الصلاة» 
ولم يقله أحد من علماء القران» ولا يجوز ذلك اى ا 
e‏ القاطع . 


قلت : وعلى هذا التقدير لا ينبغي أن يسمی هذا الوجه تأويلاء بل ”هو منع . 

وتقريره"“: لا نسلم”" أن الآية خطاب للسكارى»ء بل للصحاة» بأن لا تقربوا 
الصلاة سكارى”“ وفي”“ حال السكر ينقطع عنهم الخطاب. 

ولئن لها اه خحطاب للسکاری. فالمراد م منهم «من وجد منه مبادي النشاط 
والطرب» ولم يزل عقله»» وهذا هو التأويل الثاني غا تن الأدلة»“ . أي : يجب 
تأويلٌ الآية على ما ذكرناه جمعاًء أي : للجمع بين الأدلة» وهي هذه الآية التي 
أشعرت بخطاب اا وعدم الفهم› الذي دل على صحة خطابه » وكان 
تأويلّ الآية وحملها على ما يوافقه متعيناً“ لتعذر العكس “ إذ القاطع لا يقبل 
التأويل . 

تنبيه : ما ذكرناه من الوجهين في جواب ٠‏ الآية» كان باعتبار أول الإسلام حين 
كانت الخمر مباحة» أما الآن» فقد حرم ليها وکثیرهاء الك نها وس دنهم انعا 
ذکرت هذا مع وضوحه» لأنه ربما اشتبه شتبه على بعض النشأة» حيث يرى الناس يتأولونها 
على من وجدتا ' منه مبادي النشاط والطرب» فيظن ذلك مباحاً أو مختلفاً فيه 


حصوصاً إن كان قد سمع أن" داوود الظاهري يقول بطهارتهاء وأن بعض المتكلمين 


)١(‏ بل مكررة في (ج). 

(۲) في (ه): وتقدیره. 

(۳) في (ھ): يسلم . 

E Ca )٤( 

. في (ج و د): 0 حال‎ )٥( 

)7( في (ب وھ): 

(۷) جمعا بين ا في (ھ) . 
(^A)‏ في (ھ) : الأدلة. 

(۹) متعيناء ساقطة من (آ). 

. في (ب): العلتين‎ )٠٠( 

)۱١(‏ في (ب): وجوب» وهو خطأً. 
(1۲( في (اود): وحد. 

(1۳( في (د): ابن . 


14۹۲ 


يرى إباحتهاء كما حكا ابنْ قتيبة عنهم في كتاب «مُختلف الحديث»» فتقوى 
ال ) ا | 


والنشاط ”“ :" خفة فى البدن تكون عند“ سرور النفس وانشراح الصدر. 


والطرب" قال الجوهري وعیره : هو حفة تصيب الإنسان» لشدة حزن أوسرور. 

قلت : وهو في عرف العامة مختص بما كان عن سرور» وهو مما حرفوه» وکال 
عا فخصوه › کالمأتہ: هر اسم لجمع النساءء في فرح أو حزل» فخصو“ 
بالحزن . 


(1) في (ج): الشبه. 

(۲) في (ا) : والنشأة. 

(۳ _- گ۳( ما بين القوسين › ساقط من (ج). 
)٤(‏ في (ب): یکول . 

. في (د): عن‎ )٩( 

. في (د): کالماثم‎ )١( 

(۷) في (ج): فخصوره» وهو تحريف . 


4۹۲۳ 


الثالثة : المکرهء قيلّ ّ فيل : إن بل به الإكراء إلى حدٌ الإلجاء فليس بمُكلّفٍ. 
وقالّ أصحابنا : ُو مكلف مُطلقاًء خلافا للمعتزلة. 


لا : عاقل قادر فم لف کغیره. وإذا رة على الإسلام فاسل أو 
الصلاة فصَلىء قیل : ادى ما كلف به ثم إن قَصدَ التقيةَ كان عاصياًء وإلا كان 


2 
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تكليف المكره ‏ قوله : «الثالثة» . أي : المسألة الثالثة من مسائل شروط “المكلف” ‏ «المكره 

قیل : إن بلغ به الإکراه إلى حد الإلجاءء فلیس بمکلف» وقال أصحابنا: هو“ مكلف 
مطلقا» خلافاً للمعتزلة» . 

قلت : حصل من هذه الجملة من حيث النقل ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن و کک مکلفا مطلقاً. 

الثالث: إن بلغ به الإكراه إل حد الإلجاءء وهو أن لا يصح منه الترك» كمن 
الق من شاهق على إنسان فقتله” أو مال فأتلفه» أو صائم " ألقي مكتوفا“ في 
الماء فدحل الماء حلقه ونحوه لم يکلف› وإلا كلف . 

وهذا التفصيل حكاه ابن عقيل في «الواضح» عن بعض القدرية» وقد بعد 
عهدي به » واختاره 

و ا e‏ إن بلغ ب ا اخره» لائ أخحتار عدم تکلیفه 
مطلقا > كما ذكرتا “اخر المسألة» وإنما حكيت في أولها ما علمته قيل فيها . 
(۱) في (ب): شرط . 
(۲) في (ج و د): شروط التكليف . 
(۳) في (ج): للمکره. 
)٤(‏ في (ج): وهو. 
)٥(‏ في (ج): جعل» وهو خطأ . 
GS‏ 
(۷) في (ه): 
(۸) في (ج) : مكتوفاً ألقى . . . الخ. 
(۹) في (ج): وهو. 
)۱١(‏ في (ھ): أكمل عبارة المختصر . 
)۱١(‏ في (ج و د): ذکرناء وفي (ه): ذکرته. 

۱۹٤ 


قوله: «لنا» هذا شروع في الاستدلال على لسان أصحابناء أي : لا أن 
المكره «عاقل قادر e‏ کا > کغیره» أي : : كغير المكره» وحاصله» انه 
قياس للمکره ی المختارء بجا بجامع العقل والقدرة . 

وله : «وإذا اکر" إلی آعره. هذا دلیل ثان» وتقریره: انه ذا" اکره على 
الإسلام ف > أو الصلاة“ فصل » قیل» يعني : في عرف الشرع وغیره : قد «أدى 
ما کلف به» ف ما اداه مکرهاً تکلیفا. 


قوله : «ثم إن قصد التقية» إلى اخره. هذا بمثابة تحمَيو تحقيق الدليل› ودقع 
e‏ علنه» 0 أنه بوفوع الاصطلاح على قولنا : أدی ما کلف به» حصل لنا 


نا کون مطيع في تفس الام او غير سطع فذاك مر باطن فيما بيه وبين الله 
سبحانه وتعالی » ولیس کلامُنا فیه» وإنما کلامناذ في الحکم بکونه مكلفاً ظاهر ا ۾ 
آما كونه مطيعاً أو عاصياً» فنقول : : إن قصد التقية بفعل ما أكره عليه» يعني أن" 


إنما أسلم أو صلی اتقاء للقت لا انقيادا بالباطن لأمر الشرع > کان عاصياً في 
الباطرء*'“» وإن' ل يفعل ذلك ' تقيةء بل انمانا وانقنادا يخا خالا کان 
فط اها واا ۹ 

)١(‏ أي» ساقطة من (ا). 

(۲) ليست في (ا وب وج وه). 

(۳) في (ب): مکلف» وفي (ج): فیکلف کغیره. 
)٤(‏ في البلبل المطبوع: فإذا. 

(ه) في (ه): أكمل عبارة المختصر. 

»( في (ه): وتقدیره . 

(۷) إذاء ساقطة من (ج). 

(۸) في (ب): أو على الصلاة. 

(۹) في (ب): ما ادي . 

)٠١(‏ في (ه): أكمل عبارة المختصر. 

. في (ج): أو دفع‎ )۱١( 

(۱۲) في (ب وج ودوه): إنما. 

(۱۳) أنهء ساقطة من (أ) . 

)٠٤(‏ في (ه): للقليل» وهو تحريف. 

)٠١(‏ في (ه): الناطر. 

. في (ه): وإلا آن وإن لم يفعل‎ )۱١( 

(۱۷) ذلك ساقطة من (ج و د). 

(۱۸) في (ه): باطناً وظاهراً. 
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قالوا a E a‏ 
كالالة» فالفعل منسوبُ إلى المُكره. . وترجيح المُكرّه على القتل بقاءَ نفسه 


ُخرجُةُ عن حدٌ الإكراهء فلذلك يتل . 
i ¥ )‏ 3 3 3 ¥ 


قوله : «قالوا»"“ إلى اخره. هذا دليل من منع تكليف”" المكره» وتقريره: أن 
«الإإكراه یرجح فعل ما أكره ‏ عليه» وإذا رجح منه فعل ما أُکره عليه › ا رلا 
يصح منه غيره» فهو كالآلة». كالسيف والسکين ونحوهماء مما يقتل به» والفعل 
منسوب إلى المكره - بكسر الراء -وإذا كان المكره ‏ بفتحها - كالآلة» لم يجز تكليفه» 
کما لا تکلف الآلات . 

قلت : مدا و طا لکن قولهم : صار الفعل مته واجباء لا يصح منه 
غیره : 

إن أريد به الملجا إ إلى الفعل» كالملقى من شاهق› فهو واضح . 

وإن رید به غیره» کالمکره بعرت وجو ل قق وجروب المعل عقلاء لجواز 
أن يحتمل الضرب والحبس” ولا يفعل» وإنما يتحقق ذلك شرعاء بمعنى أن الشرع 
قد رفع الضرارء وأقام الأعذار» حيث قال سبحانه وتعالى : طمن كِفْرٌ بالله منْ بعد 
إيمّانه إلا مَنْ اکر وقلبه طمن بالإيمان [النحل : ١‏ ]» فأجاز الإقدام عل ° 
التلفظ بكلمة الكفر مع طمأنينة القلبء دفعا لالض ^ عن النفس» وقال النبي ية 
لعمار في مثل ذلك : «وإن عادوا فىد ° 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المختصر. 

(۲) في (ج): التكليف. 

(۳) ما أكره» مكررة في (ج). 

(٤(‏ في (): وهذا. 

)٥(‏ في (د): تقدیر. 

)١(‏ في (ه): والحلس. 

(۷) في (ج و د): فأجاز التلفظ. 

(۸) في (ج و د): للشر. 

(۹) في (د): نعدء والحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١۷۸/١/۳(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )14۰/۱( 
والطبري )۱۸۲/١١(‏ من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد قال: : أخذ المشركون عمارا 
فلم یترکوه حتی سب رسول الله َة فلما أتى رسول الله ية قال: «ما وراءك؟» قال : شر يا رسول الله » 
ما تركت حتى نلت منك» وذكرت إلهتهم بخير. فقال رسول الله ييل : «فكيف تجد قلبك؟» قال: أجد = 


۱۹٩ 


وحينئذ يجوز للمكره» دفع ضرر الضرب ونحوه عن نفسه بإجابة المكره له إلى 
ا له وا ساك ظط ال دة والجواز العذگرر» اصار ما آكره عله 
الع لے وای أي : راجح الوقوع و مک ها اغ 
إلا بالإجابةء فصارت مما لا تیم ۳اریم إلا به فکانت - أعني الإجابة - 

راخجة الوقوع عا لتوقف حصول الرخحصة المقصودة - وهي دفع الضرر- 

. فهذا ڌ تحقیق لا یغفل عنه‎ e 

قوله : «وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه»” إلى اخره. هذا جواب سؤال 
فقدر > ور غل لل المانسن لكلاف اكه 

وتقرير السؤال: لولم يكن المكره مكلفاًء لما وجب عليه ترك القتل ‏ إذا أكره 
عليه » ولما ثم بفعله» ولما وجب القود عليه به» على تفصيل وخلاف بين العلماءء 
لکنه يجب عليه الترك» ویأثم به» فوجب أن یکون مکلفاً. 


a 
_— 


قلبي مطمئناً بالإيمان. قال: «فإن عادوا فعد». وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )۳١۷/۲(‏ من طريق 
الجزري عن أبي عبيدة عن آبيه» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . كذا قالاء مع أن أبا عبيدة بن محمد وأباه لم يخرج لهما البخاري ومسلم ولا أحدهما. ومحمد 
ابن عمار لم یرو عنه سوی ابنه» ولم يوثقه غير ابن حبان» ثم إن والد أبي عبيدة تابعي» وليس بصحابي » 
فهو مرسل . وقد ذكره الزيلعي في «نصب الراية» )٠١۸/ ٤(‏ ونسبه إلى البيهقي في «المعرفة» وعبد الرزاق 
فى «المصنف» وإسحاق بن راهويه فى «مسنده». وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )۱۳۲/٤(‏ وزاد 
E‏ إلى ابن أبي حاتم وابن ردو والبيهقي في «دلائل النبوة» . 

(۱) في (): دعا, 

(۲) كلمة طريق» ساقطة من (ب و ه). 

(۳) هكذا في جميع النسخ. ولعل الأولى : إليهء إلا إن كان يريد الرخحصة. 

)٤(‏ في (1): يمکن. 

() في (ب): يتم» وفي (ج و د): مما لا يتم الواجب. 

(1) في (ج): من رخصة.ء وظاهر زيادة من 

(۷) في (ه): عنها. 

(۸) في (ا): التحقيق . 

(4) في (ه): أكمل عبارة المتن. 

)۱١(‏ في (ج): على دليل المانعين ورد على دليل المانعين» وظاهر زيادة على دليل المانعين الأولى من 

الناسخ . 
)۱١(‏ في (ه): الفعل. 


۹۷ 


والجواب عنه: أن ترجیحه بقاء نفسه» یخرجه عن حد الإکراه» فاد کن 
مکرها وبیانه : أن أُعظم ما یکون به الإکراه القتز ”> بأن يقال لزید مثلا: إن قتلت 
عمراً وإلا قتلناك» فيقع التعارض عنده بين أن يقتل فيسلم› أو يمتنع فيقتل› فقد دار 
الأمر بين تقويت نفسه ونفس غيره» وهما سواء بالنسبة إلى عدل الشرع» فإذا أقدم ‏ 1 
المكره على القتلء فقد رجح بقاء نفسه على فواتها وبقاء نفس غيره» فصار مختاراً ٠‏ 
وخرج عن حد الإكراه» كما لو أكره على طلاق زينب» فطلق عمرة» أو على الإقرار 
بدراهم' ٤‏ فأقر بدنانير» أو بالعكس فيهماء فإن وإقراره يصح »› لأنه مختار 
بالنسبة إليه» وإنما كان الإكراه على غيره» بل هو في“ صورة القتل أولى بأن يخرج 
عن حد الإكراهء لما عرف من رجحان حرمة الدماء على الأموال. 

وإذا ‏ تقرر بهذا أن المكره على القتل» يخرج به حد الإكراه» لم يكن فيه دلالة 
على تكليف المكرهء لأنا نقول: المكره”" على القتل يصير عند القتل .مختاراً لا 
مكرهاًء فلذلك یقتل . ) 


)١(‏ في (ج و د): ولا. 

(۲) في (ج): والقتل . 

(۳) في (ج و د): قدم. 

. في (ج): بدرهم‎ )٤( 

)٠(‏ في» ساقطة من (ج)» ومثبتة في هامش (د). 
)٩(‏ في (ج و د): وإن. 

(۷) ساقطة من (د) . 

(۸) في (ج): فذلك. 


۹۸ 


والحَقُ أن الخلا فيه مبني على حلت الأفعالر > مَنْ رآها خلق اله تعالی› 
قال بتکلیف المُكرّهء إذ جميع الأافعال اة بفعلِ اله تعالی» فالتکلیف 


بيجا المأمور به منها وتر المنهي عن غير مقدو وهذا أبلغ. ومن لاء 

فلا. والعدل الشرعي الظاه يقتضي عدم تکلیفه 

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 

قوله : «والحق أن الخلاف فيه مبنى على خلق الأفعال». هذا مأخذ المسألة ]١[‏ 
استخرجّه آنا" بالنظر» وهو أن الخلاف في تکليف المکره» يناب بناؤه على 
الخلاف في خلت الأفعال» «فمن رآها خلق الله سبحانه وتعالى» اتجه له أن يقول 
«بتکليف المکره» لأن جميع ”° الأفعال" المخلوقة لله سبحانه وتعالى على“ وفق 
إرادته» كما حققناه في كتاب «رد ” التحسين والتقبيح» . 

وإذا ثبت أن الأفعال تصير بخلق الله سبحانه وتعالى لها واجبة» صار التكليف 
ا قدو للد سرا كن الكاف " انون كال العام اود 
منهي » کالزنی والرباء لأن ما استقلت قدرة البارىء جل جلالّه بخلقه وإیجاده» کان 
اثر قدرة العبد فيه تفاضا اناا للموجود» و للمخلوق» وهو 
محال . 

وإذا تقرر أن سائر التكليف الإنساني تكليف بغير مقدورء فأكثر ما يقال في 
المكره إنه مكلف بما هو غير مقدور له» وقد صح ذلك في سائر التكاليف» فيما 
بين الله سبحانه وتعالى وخلقه» فليصح هاهنا أيضاء لأن فعل المكره والمكره جميعا 


)١(‏ هذا النظر اخحتص به المؤلف استنباطاً منه» ولم ينسج على منوال أحد قبله في ذلك» ولعل معرفته بعلم 
العقائد» كان له أثر في هذا الاستنباط . 

(۲) في (د): حتی 

(۳) الأفعال مكررة في (ج). 

. في (ه): مخلوقة‎ )٤( 

)٥(‏ في (): أدواته على وفق. . . .. الخ وفي (ب وج و ه): على أدواته على وفق .. الخ ولم يتبين لي 
معنى لهاء فحذفتها. 

)٨(‏ في (ج و د): در» وهو تحريف» وفي (ه): در القول للسح التحسين» وهو تحريف أيضاً. 

(۷) في (ھ): وسواء. 

(۸) التكليف ساقطة من (ج ود). 

(۹) في (د): بترك. 

. في (ه): الحاصل‎ )٠١( 


۱۹۹ 


مخلوق لله سبحانه وتعالی . 

قوله : «وهذا أبلغ» يعني : أن تكليف العبد بالأحكام الشرعية مع أن أفعاله غير 
مقدورة له أبلغ من تكليف المكره» لأنه ‏ يمكنه الامتناع مما أكره عليه عقلا باحتمال 
ألم الإكراه» وقد شوهد من ذلك كثير» بخلاف العبدى فإنه "لا يمكنه الامتناع مما 
حاف اف ال قرغا 

قوله : «ومن لاء فلا»» أي : ومن لا یری امال E‏ 
وتعالی > لم ير تكليف المكرهء لأن المعتزلة سموا أنفسهم أهل العدلء لأنهم قالوا: 
أال العباد مخلوقة لهم » لاه سبحانه وتعلوء تحقیقا لمدله) إذ لو خلقهاء > ثم 
عاقب عليهاء کان ذلك جوراً وحيتغذ لا يتأتى على قولهم تقرير القائلين بخلق 


(T) 


الأفعال» وهو أن التكليف كله بغير" مقدور» فيلحق به تكليف المكره بطريق 
و 

وذكر الکنانى الال اا اخر» وهو 1 a SS‏ 
شل لدل أي : ما يقتضي اضطرار المكره إلى الفعل لداعي 
اليم 1 

هذا إشارة إلى ما ذكرناه» نه يترجح وقوعه شرعاً. 

قوله : «والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليفه» يعني تكليف المكره 
مطلقاًء أما الذي بلغ إلى حد الإلجاء. فظاهر. 

وأما المكره بمطلق الكراه الشرعي كما عرف في کتب الفروع فلما 
تقريره» من أن الفعل واجب منه شرعاء ‏ شي القول بتکلیفه إضرار به» وتضییق لبا 
وسعه الله سبحانه وتعالی غل ۱ ولقوله عليه السلام : : «رفع عَنْ عن متي الخطا» 


)١ - ۱(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج و د). 
(۲) في (ه): مخلولقة» وهي تحريف. 
(۳) في (د): تغیر. 

. في (د) : الأولى‎ )٤( 

(ه) في (ج): العقل . 

)٩(‏ لداع ليست في (| وب وج ود). 
)۷( في (ھ): کداعي . 

(۸) الظاهر» ساقطة من (ج). 

(۹) في (ج): ولما. 

)٠١(‏ عليه» ساقطة من (ج). 


ویروی : «اعفي لامي الخطأً والنسيان وما استکرهوا علیه). 

وقوله: «والعدل الشرعي الظاه»” إشارة إلى سر القدر ونكتته “التي تاهت 
فيها العقول» وتقريرها من وجهين : 

أحدهما: أن لله سبحانه وتعالی في خلقه تصرفین : 

أحدهما: تكويني بحكم إيجاده واختراعه لهم » فبذلك التصرف يفعل ما يشاء من 

تکلیف ما لا(“ طاق وغیره» و لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) [الأنبياء: ۲۳]» 
وهو عدل باطن» لما سنقرر في الوجه الثاني إن شاء الله تعالى . 

والتصرف الثاني : تكليفي” “ بحكم استدعائه منهم الطاعات وترك المعاصي . 
في" “ هذا التصرف» سلك معهم مسلك أهل العدل من المخلوقين بعضهم مع 
بعض» فلم يكلفهم محال في الظاهرء بل أزاح جميعٌ عللهم» حتى إن المرأة 
يتعذر عليها المحرم» فلا يوجب عليها الحج » والرجل يتعذر عليه محمل يسوی“ 
عشرة دراهم» يسقط عنه وجوبٌ الحج» وغير ذلك من التخفيفات ٠‏ »ولم يوجد 
تكليف ما لا يطاق» في مسألة من مسائل الفروع ولا الأصول إلا" 'مسألة خلق 
الأفعال» وهي من التصرف الأولء لا من هذا التصرف. وهذا هو العدل الظاهن 
فقتضاء: أن لا يكلف المكرم لأنه كالالة والحامل له عل العمل غيره» وفك قال 
لله سبحانه وتعالی : ولا تز وازرة ور انحر [الإسراء: .]٠١‏ 

الوجه الثاني : من تقرير نكتة القدر» وهو أن الله سبحانه وتعالی عالم بما کان 


)١(‏ لفظة: «وما استكرهوا عليه» ساقطة من (ا)» وقد تغدم تخریجه وفي (ج و د و ه): عفي لأمتي عن 
الخطاً. . . الخ. 

(۲) وقوله» ليست في (ه). 

(۳۴) في (ج): العدل الظاهر الشرعي . 

) في (ج و د): وبلیته.‎ )٤( 

(ه) كلمة لاء ساقطة من (ب و ج ود). 

)١(‏ في (| و ه): تکليفه. 

(۷) في (ه): وفي . 

(۸) ليست في (ه). 

(۹) هكذا في النسخ» والأولى : يساوي . 

. في (ه): التحقيقات‎ )۱١( 

)۱١(‏ في (ج و د): إلا في مسألة. 

(۱۲) في (ج ود): لأنه من هذا. 


وما یکون» وبما لم یکن لو کان کیف یکون» Sa CG‏ 
الخ E‏ بأفعالهم خلقاً وإيجاداء لکانوا “كما هم الآنء طائع وعاصي 
بأعيانهم ‏ '. فعلم أن فرعونء کان یکون کافر وأن موسى عليه السلام» کان یکون 
مؤمناء فلما علم أن الحال بالنسبة إلى استقلالهم بأفعالهمء واجبارعم عليها 
الققدر سواءء رجح جانب ضبط الوجود» وتعميم ادات بالإسناد " ا خلقه 
وفدرته وإرادته» ولعل الإشارة بقوله تعالی ولو اسمعَهم نولو رهم مُعْرضون) 
[الأنفال: ۲۳]» إلى دوقت ات هذا الكلام وغيره في کتاب «رد القول 
القبيح بالتحسين والتقبيح » . 

ول فا ار ا جات وهال لح د القدر في الباطن 
على" ما يصدر منهم عدل باطن» وإزاحته لعللهم في أحكام التكليف” ظاهراً عدل 
ظاهرء فالواجبٰ بالنسبة إلى هذا العدل الظاهر أن لا يكون المكره ا اقل 
القائلين بخلق الأفعال» إذا كانت التكاليف بأسرها غير مقدورة.» فليكن المكره 
RIE‏ مره أن کون مکلفاً بغیر مقدور E Pp EN‏ 
وتعالی » إن كلف خلقه بما لیس مقدوراً لھم" > فهو بالإضافة إلى تصرفه الكوني 
وکو تضرف حاص اة لاوا ا اک ا اعم 

تنبيه : هاتان المسألتان - أعني مسألة تكليف الناسي والمكره - أصلٌ لأحكام 


(۱) في (آ وج و د) : لکانوا هم کماهم. 
(۲) في (ه): فأعيانهم . 

(۳) في (ج و د): نشر. 

(ه) في (ج و د و ه): در. 

)٩(‏ في (ب و ج و ه): يسر أو فسر» هكذاء وفي (د): نشرء ولم يتضح لي معناها. 
(۷) في (د): سر 

(۸) على » ساقطة من (ڄ و د). 

(4) في (ب): التکاليف. 

. في (): لله‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (آ): یکلف. 

(۱۲) في (آ): بمقدور لهم . 

(۱۳) به ساقطة من (ج و د). 

)٠٤(‏ تكليف ساقطة من (ج). 


۰۲ 


أفعالهماء وما يترتب عليها في ”“ أبواب الفقه» فمن قال بتكليفهماء رتب على 
أفعالهما أحكام التكليف الخطابي» فيبطل”“ الصلاة بالكلام» وغيره من منافياتهاء 
ناسیأ أو مکرهاء ويبطل الصوم واللإإحرام» وتجب الكفارة بالوطء كذلك. ويلزم الحنث 
في الأيمان» والطلاق مع النسيان والإكراه”. ومن لم يقل بتكليفهماء منهم مَّن طرد 
أصلّه» وألغى أفعالهماء فلم يرتب عليها” تكليفاًء لا أقول عدليًا ٠‏ إذ قد فرقت 
بينهما. أعني : بين التكليف والعدل فيما سبق . فلو أتلف شيا ناسيا أو مكرهاء 
ضمنه» ومنهم من رتب على أفعالهما أحكام الوضع والأخبار» وجعلها من باب ربط 
الأحكام بالأسباب» فكلامهما في الصلاة سبب بطلانها. ووا “في الصوم 
والإحرام سبب بطلانه» ووجوب الكفارة به والحنث منهما» سب لوقوع الطلاق»› 
ووجوب كفارة اليمين . وإضافة الطلاق إلى محله سبب ”“لوقوعه» كقول المكره: أنت 
طالق» يقع عند أبي حنيفة . 

قال أصحابنان :لذا أكرهت المرأة على الزنى » فزنت» لم تحد» وإن أكره 
الرجلء لم يحد أيضاً" في أحد القولين ء تسویة پینهما جاع الإكراه. 

والقول الثاني : يحد فرقا ينهم أن الرجل فاعلء والمرأة محل تلفعلء 
وبأنه لولا الداعي الاختياري لما انتشر ت الته للفعل؛ ت ددا لان ات 
سبحانه وتعالی قال : الرانية والزاني 4 [النور: ۲] فأضاف الفعل إليهماء وبداً 


. في (ج و د): من» وفي (هھ): عليهما في‎ )١( 
في (ج و د): فتبطل.‎ )۲( 

(۳) في (ج): مع الإكراه والنسيان . 

)٤(‏ في (ب): یترتب. 

(ه) في (ب و ج): علیهما. 

»( في (ج ود): عدلهما. 

(۷) في (ج و د): وجعلهما. 

(۸) في (ج و د): ووطها ر 

)٩(‏ في جميع النسخ: سببا. 

)٠١(‏ في (د): وقال. 

)۱١(‏ في (ج و د): : أيضاً لم يحد. 

(۱۲) في (ج و د): فإن. 

(۳) في (جڄج و د): محلا بالنصب» وهو خطا. 


بذكرها"» فحظها من الزنى أوفر” ولهذا أخرها في قوله : إوالسّارق والسارقة) 
[المائدة: ۳۸]ء لما كان حظ الرجل من السرقة أوفر“. ۰ ۰ 

وأما انتشار الآلة » فإنما حصل "بعد الإكراه» وهو أمر طبيعي لايمكن رده» وليس 
حد الزاني المختار على“ انتشار آلته» بل على إقدامه باختياره على الزنى . فلعل هذا 
لولم یکره لم يقدم على الزنى . 

والمختار فيهماء أن لا يترتب على أفعالهما حكم تكليفي» لعدم تكليفهماء إلا 
ما قام عليه“ دليل يثبت ذلك الحكم بمثله » فيكون ثبوت الحكم حينئذ وضعيا سيا . 

أما المكره على القتلء فقد بينا أنه يخرج به عن حد الإكراه» فليس من هذا 
الات 

وقد اختلف الفقهاءُ في حكمهء فقال الشافعي : يقتلان جميعاأء المكره الحامل 
لتس ٠‏ .والقائل لسار ةوقال أبوبوسف: لا قصاض علنهجا لان القاتل لجا 
والحامل متسبّب غير مباشر. وقال أبو حنيفة ومحمد: يجب القصاص على المكره 
الحامل» لأن القتل فعله بالإكراه بواسطة القاتل» والقاتل كالآلة. ومذهب أحمد“: 
بجباغلل القاتل لماك ته درن الجامل: جار من باب اجعماع السب 
والمباشرة» وهو أيضا موافق لمسألة الأصل في أنه غير مكلف» والله أعلم . 


)١(‏ في (ب وج و د): يذکرهما. 

(۲) في (ج و د): وافر. 

(۳) في (ج و د): یحصل. 

. في (ب): عن‎ )٤( 

(ه) في (ا): على . 

»( حد» ساقطة من (ج). 

(۷) في (د): لسببه. 

( الواو» ساقطة من (د). 

ر أحمد» ساقطة من (ج ود)» وقد کتبت في (ج): بناء بخط صغیر فوق باء «مذهب» . 
)٠٠(‏ باب» ساقطة من (ج و د). 


الرابعة : الكقارُ مخاطبون بغري (E‏ في اصح القولين ء وهو قول 
الشافعيٰ» والثاني: لا يخاطبون منها , بغير النواهيء وهو قول اصحاب الرأي › 
والمشهور ع عنهُم عدم تكليفهم مُطلقاً. وحرف ب المسألة: :أ خضول الشرط 
الشرعيّ» ليس شرطاً في التكليف عندناء دوتهُم . ]۹[ 
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قوله” «الرابعة» أى الرابعة من مسائل شروط ال «الكفار 
مخاطبون بفروع الإسلام في صح القولين » وهو قول الشافعي . والثاني» أي : هل الكفار 
القول”" الثاني عندنا رلا منها بغير النواهي » وهو قول أصحاب الرأي» يعني مخاطبون بأصول 
أكثرهم كما نقل الشيخ أبو محمد «والمشهور ع ( ھم ٢‏ بع أصحاب الرأي «عدم e‏ 
تکلیفهم ” مطلقا» يعني : بالأوامر والنواهي 

قال الآمدي تکلیفهم بفروع الإسلام ا أكثر أصحابنا " وأكثر المعتزلة» 
وواقع شرعاء» خلافا ۰ E‏ الرأي وأبي حامد اللإسفراييني من اناا 

وقال القرافي الأمة على مخاطبون بالإيمان» واختلفوا في 
خطابهم ا [ 

قال الباجي“: وظاهرٌ مذهب مالك خطابهم بهاء خلافا لجمهور الحنفية وأبي 
حامد اللإسفراييني 

ولت 7 لحار من الأقوال في المسألةء ثلاثةء ثالثها: الفرق بين النواهي 
والأوامرء وهاه لثلالة في «المختصر») . 
)١(‏ قوله» غیره مذکوره في (ب و ج). 
(۲) في (ح و د): التكليف. 
(۳) في (ه): القولين. 


)٤(‏ في البلبل المطبوع: عندهمء وفي (ه): عنه. 

0 تکلیفه . 

)٩ - ٦(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج و د). 

yT‏ : اجتمعت. 

(۸) في (د): التاجي . 

)٩(‏ على حاشية (د) تعليق غير واضح» يشير فيه إلى أن الشيخ صدر الدين بن الوكيل من أصحاب الشافعي» 
نقل في المسألة عن أصحاب الشافعي . 

. في (ج و د): وهي‎ )١( 


وٿم قول رابع » حکاه القاضي عبد الوهاب عن , بعض العلماءء وهو الفرق بين 

المرتد د وغيره» فيخاطب المرتد دون الأصلي . 
قلت: الفرق بينهما واضح › وخوفواغلهه ‏ ابقة الزات حكم الإسلام» 

ولهذا قلنا: يلزمه قضاء ما فاته فى الردة من العبادات". 

عدف إلى تة ادل الال عل ا ي ,,العتن: 

قوله : «وحرف المسألة أن حصول الشرط “ الشرعي ليس شرطاً في التكليف 
عندنا دونهم» . 

ماه ماحد السا مخض هه عله ار الخاجي» وهر أن هرل الا 
الشرعي - وهو الإيمان هاهنا - ليس شرطا في صحة التكليف ”عندناء فلا يتوقف 
التكليف عليه > إذ ليس شرطاء فيكلفون بالفرئ ٠‏ بر فيم ران e‏ 
الإيمان موجوداً حال تکليفهم » وإنما الإيمان شرطٌ في صحة أداء الفروع E‏ 
في صحة التكليف ‏ > فيكون الإيمان شرطا في صحة التكليف بالفروع » فیتوقفٌ على 
وجوده توقف المشروط على شرطه» وبيان عدم توقفه » يظهر بما يأتي في أثناء المسألة 
إن شاء الله تعالى . 


(۱) في (د): مؤاخذ. وفي (ه): ماآخذه. 

(۲) فی (ھ): بسابق 

(۴) عَلْلَ اختلاف حال الردة عن حال الكفر الأصلي » بأمر نظري لم يقم عليه دليل» ولذلك اختلف في قضائه 
ما مضى من العبادات أيام ردته. أما المعاملات فتلزمه سواء أكان مرتداً أم كافراً أصليا. 

)٤(‏ في (ج و د): عندنا لعله عندناء وهذا اضطراب. ولعل الناسخ حينما نقل عندناء قال: لعله: عدناء ثم 
أخحطاً في کتابتها. 

(ه) ما» ليست في (ه). 

)١(‏ في (ه): حصول الشرع ليس... الخ. 

(۷) في (ه): الشرع. 

(۸- ۸) ما ا ساقط من (ه). 


لا: القطع بالجواز» ج تقديم او « کأمر المحدث بالصلاة» 
شر شیم الطهارة. . ومنع الأصل یتلم ن لو ترك الصلاء ر لا عاقب 
إل على ترك الوضوء . والإجماع على خلافه والنص» نحو #وله على الاس 
حج ج البيت4 يا اها الناس اعندوا» . 
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قوله : «لنا القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام» "إلى أخره. يعني أن النزاع في 
المسألةء إما في جوازها عقلا أو في وقوعها ا 

أما الجوارٌ عقلاء فمقطوع به إذ لا يمتنعُ أن يقال: أنتم”" مأمورون بالصلاة 
والزكاة ونحوهما“) بشرط أن تقدموا” الشهادتين» كما أن المحدث مأمور بالصلاة 
بشرط تقديم الطهارة التي هي من شروط صحة الصلاة. 

قوله : «ومنع الأصل» إلى آخرهء أي : منع“ أن المحدث” مخاطب بالصلاة 
بشرط تقديم الطهارةء «يستلزم أن» المحدث“ «لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا 
على ترك الوضوء» E‏ حبنگذ لیس مأمورا بعیره » نم دا فعله أمر بالصلاة› 
ا خلاف أنه لایعاقب إلاعلى )ترك الوضوءء بل یعاقب على 

ج ا ت ة طول عمره» وذلك يدل على أنه مكلف بها . 

وفرع الشيخ أبو محمد وعیره على هذا الإلزام» أن المحدث لو توضاً وترك 
الصلاة» يلزم أن لا يعاقب إلا على تكبيرة الإحرام» لاشتراط تقديمهاء وهو إلزام غير 
حبد» لأن التكبيرة جرء الصلاة» وليست حقيقة مستقلة منفردة عنهاء» کالوضوء› اللهم 
إل ان ینلوا أجزاءَها منزلة الحقائى المستقلة› مؤاخحذة بما اقتضاه اظ الخصم من 
(۱) في (ه) : تکميل كلمة المتن . 
(۲) في (ه): شرطا . 
(۳) في (ه): إذ لا يمتنع مأمورون. . . الخ. 
)٤(‏ في (أ وب وج و د): ونحوها. 
)٥(‏ في (ه): تقدم. 
)٦(‏ في (ه): أتم عبارة المتن. 
(۷) في (ج و د): يمنع. 
(۸ - ۸) ما بین القوسین ساقط من (ج و د). 
)٩(‏ على : ساقطة من (ج). 
)٠١(‏ من: لأنه حينثزِ» إلى قوله: أمر بالصلاة» مكرر في (ج) حيث كتب في الأصل والهامش . 
)۱١(‏ ف في البلبل المطبوع: على خلافه . 


)٠۲(‏ على : ساقطة من (ج و ه). 
¥ 


شتراط التقديم » وجزء الشي ء يتقدمه› ويتوقف الشي ء عليه . وبالجملة : هذا تدقيق › 
َ تحقیق › إنما هو من باب إعنات الخصم . 

وقوي : «ومنع"“ الأصل» أي: منع حكم المحدث المذكورء يستلزم ما 
قررناه" » لأنا جعلنا حكم المحدث ‏ وهو تكليفه بالصلاة - بشرط ' 'تقديم الوضوء 
أصلا لحكم الكافر - وهو تكليفُه بالفروع - بشرط تقديم الإيمان. 

قال الكناني في «مطالع الأحكام» : مأخذ المسألة» أنه ليس في ترتيب الثواني 
على الأوائل ما يخرجها عن أن تكون ممكنة. 

قلت : معناه» أن ترتيب التكليف على اشتراط تقديم الإيمان» هو ترتيب أمر 
ان على وجود أمر أول» ولیس ذلك ما موجبا للامتناع › کالآّحاد الفدتة 
في مراتب العددء فان کل واحد ق ا ا على ما قبله» الثاني على 
الأول» والثالث على الثاني» وهلم 

قال أيضاً : وإذا ثبت معاقبتهم على ترك الإيمان إجماعا فلتصح "“معاقبتهم على 
ترك الصلاة» إذا مضى من الوقت ما يسع ” “ الفعل الأول» يعني إذا مضى من وقت 
التكليف 0 الخطاب ما يسع فعل الإيمانء بان قول الكاف: امت أو يأتي 
بالشهادتين › أو يعتقد ذلك . 

«والنص»” إلى اخره. هو عطف على قوله: القطع» في قوله :«لناء 
القطع' لجرا آی: و 2 اجوز راان على الوقوع المستلزم للجوازء 
نحو قوله سبحانه وتعالی : وله عَلىٰ الناس حج ح البيت 7ال عمران : [AV‏ وقوله 
( في ( :ج بدون :واو 
(۲) في (|): قررنا. 
(۳) في (ج و د): شرط . 
)٤(‏ في (ا): وهو. 
)١(‏ في (1): المرتبة. 
(1) في (ه): مرتب. 
(۷) في (ب وج و د): فلیصح . 
(۸) في (ج و د): يتسع . 
(۹) في (ه): أكمل عبارة المتن. 


)٠١(‏ في (ب): لنا القطع في بالجواز. 
)۱١ - ۱۱(‏ ما بين القوسين ساقط من (| و ج). 


۰۸ 


سبحانه وتعالی : يا بها الناس اعبدٌوا ربكم [البقرة: .]۲١‏ وسائر الخطاب الوارد 
رافظ الاش وهو عام ٠‏ فى المؤمنين والكفار» بل هو في" الأصل لکن © لان 
لعالم کلهم کانوا کفاراً قبل ورود الخطاب» فلما ورد لم يرد إلا على کافرء فھدی'“ 
الله سبحانه وتعالى لاتباعه ا دون بعض . 

والحج في الأية الأولى فروع الإسلامء والعبادة فى الثانية تعم جميع ع الفريع 
والأصول» لأنها في اللغة التذللء وفي الشرع التذلل 5 مرسوم الشزع من 
مر أو نهی . 


)1( الناس› ساقطة من (ج). 

(۳) في (ه): عامة. 

(۳) في ساقطة من (ج و د). 

)٤(‏ في (ه): الكفار. 

. في (ج و د): يهدي‎ )٥( 

(1) في ( و ب): وفي الشرع» متابعة مرسوم. . . الخ. 
(۷) في (ج و د): شارع. 


۲۹ 


قالوا: وجوبها مح استحالة فعلها في الكفرء وانتفاء قضائها في الإسلام غير 
الاسر ا الأرل . ٤‏ ولکن فی بدلیل شرع > نحو! :لسا ع E:‏ 
وفائدة الوجوب. عقابهم على تر کھا في الآخرة» وقد صرح , به ه النصء کک 
لويل للمشركين الّذينَ لا يؤتون الرّكاة4 ما سَلْكَکٍ في سَقَرَ٬‏ قالوا لم نك 
من المصلينَ 4 . والتكليف بالمناهيء يستذعي نية الترك :5 تقر با . ولا نية لكافر. 
FF 3F ِ‏ 2 % # َ 
قوله: «قالوا: وجوبها مع استحالة فعلها في الكفرء وانتفاء قضائها في 
الإسلام » عير مفید) . 
هذا دليل المانعين من تكليفهم بالفروع . وتفريره ES‏ یکن 
مفیداء | إذ هو لغير فائدة عبث محال على الشرع . والفائدة ا لرن خض فن 
ڪال الكفرء أو وجوب قضائها بعل الإسلام» وکلاهما منتف » لن الكافر لا تصح مئه 
عبادة فرعية حال کفره» ولا یجب عليه قضاؤها بعل الإإسلام» فينتفغي التكليف 
لانتقاء فائدته . 
قوله : «قلنا» إلى آخره. هذا جواب السؤال الذي تضمنه دليلهم. 
وتقريره : أن وجوَّها عليهم حال الكفرء إنما هو بشرط” تقد و - وهو 
الإيمان - كما سبق أول المسألة > فلا رد قولهم : إن وجوبها ات 
صحتها منهم › لان المحال | إنما يازم لو أوجبناها عليهم مطلقاً ونح 
بشرط تقديم الإيمان» وأما عدم وجوبتب قضائها عليهم بعل الإسلام» فنقول : 
قضاء العبادات اختلف فيه» هل هو بأمر جديد» أو بالأمر الأول؟ يعنى 
(۱) ليست في (ه). 
(۲) في (ج و د): أن. 
(۳) في (ج و د): والفائدة لا بد أن تكون. 
)٤(‏ عليه › اچ ود). 
)٠(‏ في (ج): قلنا اخره» وفي (ه): أكمل عبارة المتن. 
(1) في (د): شرط . 
(۷) في (د): ونحن نقول إنما نوجبها. . الخ. 


۳ 


الخطاب الذي ثبت به أصل التكليف» كما سيأتي في موضعه» إن شاء الله تعالى . 
8 قلنا: هو بأمر جديد» سقط السؤالء لأنا نقول: قضاء العبادات» إنمالم 
ب عل بعد الإسلام» لانتفاء ورود الأمر الجديد بهاء لا آنها لم تكن واجبة 
E‏ الكفر. 
وإن قلنا: إن القضاء الام الأول فلا هم مأمورون بها حال الكفرء لكن 
سقط ر عنهم بعد TT‏ دیل شرعي متجدد» نحو قوله عليه السلام : 


e آي‎ e قبل وا ما‎ er : ما یله والح‎ ê ٠ 
التخر ل في الإسلام‎ e ق‎ E أصا ولحظ ن في ذلك مصلحة‎ 
۹٩ 
إذمن أسلم بعد مثة سنة في الكفر > لوعلم أنه يلزمه قضاء‎ “ ٤ منهم‎ ٥ عليهم › وتکٹیره‎ 
صلواتها 6 وسائر عباداتها» لجن عن الدخول فيه وإذا علم أنه لا يطالب بشيء‎ 
Jy 
الإسلام‎ e ا قوق الآدميين» فاا‎ 
۴ . العالم‎ 
ر‎ 
قوله: «وفائدة الوجوب عقابهم على ترکها في الأخحرة» هذا من تمام‎ 
في (ب و ج): تجب.‎ )۱( 
. إن القضاءء ليس في (ھ)‎ (۲) 
. في (ه): قولهم‎ )۴( 
في (ا): الإسلام.‎ )٥( 
ليست في (ه).‎ )٦( 
. لو قال» وهي ۰ لکان أولى‎ (¥) 
٣ . منهم» ساقطة من (أ)‎ )۸( 
في الكفر: ساقطة من (ا).‎ )4( 
في (ا): صلاتها.‎ )٠١( 
ليست في (ه).‎ )۱١( 
العام» ساقطة من (ا).‎ )١۲( 
بين العالم» ليست في (د وه).‎ )۱۳( 
من قولهء عقابهم» إلى : فائدته» ليس في (ج).‎ )1٤( 
من قوله: تركهاء إلى : في الدار الآخرة» ليس في (ه).‎ )٠٠( 


e 


ا الغذل العام 


[YY] 


الجواب» أي : لا نسلم أن تكليفهم بالفروع غير مفيد بل فائدته“ عقابهم على 
تركها في الدار الآخحرة» فيعاقبون على ترك الإيمان بالتخليد» وعلى ترك فروعه 
بالتضعيف. وهو زيادة كمية ”“ العذاب أضعافاً يستحقونها في علم الله تعالى وقد 
صرح النص بذلك» نحو قوله تعالی : (وویل للمُشركينَ الذينَ لا ينون الرْكَاة وهم 
بالأخرة هم کافرون) [فصلت : . - ¥[ وقوله ا وتعالی حكاية عن أصحاب 
اليمين : لف جنات ءون عن المُجرمين» ما سَلَكَكَمْ في سَمرء فالا لَمْ َك 

من المُصلين ولم ۴ نطعم المسكينء وکنا نخوضصض مع م الْخائضينَ4 [المدثر ° 
٥]وهذه‏ کلها فروع - وکنا نکذتُ بيوم الين [المدثر : ٦‏ ] هذا هو الأصلٍ 
الذي بترکه اک بصده کرد الإيمان. وقوله سخا وتعالی والْذينَ ل يڏعون 
مع م الله إلها آخرَ ولا تون التفن التي حرم م الله إلا بالحیٌ ولا ينون 4 إلى قوله : 
(إيضاعف لَه العَذابٌ د يوم القَيامة) [الفرقان : .]٦۹ - ٦۸‏ 

ووجه الاستدلال بهذه النصوص»› آنه رتب الوعيد فيها على مجموع ترك الأصل 
فکانت الفروع ج من سبب الوعيد» وذلك یستازم آنهم مڪلفون بھا» فان 

قيل : المستقل بالوعيد في هذه النصوص هو الكفر وحده» بدليل استقلاله بالتخليد. 

فجوابه “من وجهين: , 

أحدهما: لا نسَلْم استقلالّه بالوعيد» وهو محل النزاع » بل الوعيد على 
المجموع › لأن الفروع في النصوص المذكورة» معطوفة بالواو وهي للجمع› فصا“ 
کأنه قال: ويل لمن وجدَ منه مجموع الإشراك ومن ٩‏ الزكاة. ولا یمکنهم أن يثبتوا 
استقلال الکفر بالتخلید» وإن کنا : نوافقهم "عليه کما سبق لأنکم لو فرضتم كافراً 
اتی في حال کفرہ بج بجميع الفروع [لم يقبل]" 'منه مع کفره» وإنما كلف بها بشرط 
)١(‏ في (ب): فائدة. 
(۲) في (ج و د): زيادة مكثه على العذاب. 
(۳) في (ج و د): فهو إذ من وجهين . 


)٤(‏ محل» ساقطة من (ج و د). 

(ه) ليست في (ه). 

(1) في (ب): أو منع . 

(۷) في (آ وب وج و د): نوافقکم . 

(۸) النسق يقتضي : لأنهم . 

. لم يقبل غير» موجودة في جميع النسخ» وقد ألبتها لاستقامة المعنى‎ )٩( 


1۲ 


أن افيا تاها 

الوجه الثاني : : أن الكفر وإن استقل بالتخليدء لكن يعاقبون على ترك الفروع 
بالمضاعفة» كما قال سبحانه وتعالى : ومن يفعل ذلك #يعني الإشراك والقتل والزنی 
إيلق أثاما > شاع لَه العَذَابُ» يعني على كل واحد من هذه الأشياء يُعرَبُ ضعفا 
e‏ 

قلتٌ:وهذه الفائدة» أعني عقابهم على ترك لرن اا ص ض الأصوليين 
ا أي : لا فائدة لتكليفهم إلا ذلك» وبعضهم ذکر هنا" اك 

متها : : تيسير الإسلام على الكافرء فإنه إذا علم أنه مخاطب بها ربما سهل عليه 
فعلهاء دون فعل أصلها وهو الإيمان» لأن فروع الشريعة كلها حسن عقلاء تمیل ٠‏ 
الطباع إليهاء وقد كان في لجاهلية مَنْ لیس بینه وبين آن یکون ولي له إلا 
الشهادتان“. مثل حاتم الطائي على ما عرف من جوده"» ومحبته للعدل» ومكارم 
الأخلاق» والتوكل؛ والإیمان بالمعاد» وبعض من أدرك الدعوة الإسلامية » أجاب إلى 
جمیع ما وردت به وامتنع من الصلاةء لما فيها من إرغام الأنوف» فإذا علم الكافر 
أنه مخاطب بها» وفعلها بنية الطاعة» والإجابة لداعي الشرع وإن لم يكن له نية 
صحيحة - فربما يسر الله عليه الهدى ببركة ذلك المعروف والبر. ويروى في الحديث› 
أن المؤمن ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه» فيناسب“ أن يختم للكافر بالإيمان 
کا جا 


. ولو قدم الفعل فقال: هي التي يعينها بعض الأصوليين لكان أولى‎ )١( 

(۲) في (د): لهاء وفي (ه): ذکر فوائد. 

(۳) في (آ): يميل» وفي (ج و د و ه): يميل إليها الطباع. 

. في (| و ه): الشهادتين‎ )٤( 

)٥(‏ في (ه): وجوده. 

. في (د): به السنة‎ )٨( 

ر۷) في (ب): ویناسب. 

(۸) في هذا نظرء فإن الختم للكافر بالإيمان بكثرة أعماله الصالحة يتنافى مع كثير من النصوص» مثل قوله 
تعالى : إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً# والختم للمسلم بالكفر بسبب كثرة ذنوبه 
تنافى مع كثير من النصوص» مثل حديث أبي فر ومن قال لا إله إلا الله دحل الجنة» فقال أبو ذر: وإن 
زنی وإن سرق؟ قال رسول الله َة : «وإن زی وإن سرق رغم أنف أبي ذر» . ولعل المؤلف رحمه الله فيما 
ذکره في هذه الفائدة - عن بعض الأصوليين - يشير إلى حديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما یکون بینه وبینها إلا ذراع فيسبتق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. . . الخ» وما ورد في = 


1۳ 


ومنها: الترغيب في الإسلام» فإن الكافر إذا علم أنه مخاطب بالفروع » وأنه 
يثبت في حقه الوجوب والحظرء وقد أتى منها بكباٹن كالقتل والظلم والفساد في 
الأرض. وآن إثم ذلك لاحق له ثم عرف أن الإسلام يجب ذلك کله رہ“ 
استشعر الخوف من عاقبة مأ فعل منهاء فدعاه ذلك إلى الإسلام الهادم لها . 
ومنها: الحكم بتخفيف العذاب على الكافر بفعل بعض الخيرات» وترك 
- بعض الشرور» إذا عرف أنه مخاطب بهاء وفعلها" جاز أن يخفف عنه العذابُ في 
الآخرة بالنسبة إلى من لم يفعل ذلك“ فإن أهل النار فيها متفاوتون ”في المنازل 
والدركات بحسب أعمالهم» ”كما أن أهل الجنة متفاوتون فيها في المنازل 
والدرجات بحسب أعمالهم“. كما قررته فى «القواعد الصغرى» . 
ذكر هذه الفوائد الثلاث القرافي في «شرح التنقيح» وأحال بفوائد أخر على شرحه 
ل «المحصول» . 
TM.‏ م e kı f)‏ ت ن 
ومن الماخذ السمعية الإجماع على" "أن النبي ية دعا الناس عامة إلى قبول 
قوله : «والتكليف بالمناهي» يستدعى نية الترك تقرباًء ولا نية لكافض . 
هذا تقرير لضعف” مذهب القائلين بان “الكفار مكلفون بمناهي الشرع 
الفرعية» كترك المحظورات». دون مأموراته» كفعل الواجبات» ووجه الفرق على 
قولهم : هو أن مقصودَ الأوامر الشرعية التقربٌ إلى الله سبحانه وتعالى بإيجادهاء وما 
= معناه» وهذا لا يفيد المعنى الذي أشار إليه المؤلف» وهو يتناقض صراحة مع ما عليه السلف الصالح في 
(1) في (ب): فربما. 
(۲) في (| و ب وج ود): عن. 
(۳) في (|): وبفعلها. 
)٤(‏ لعله يشير إلى تخفيف عذاب أبي طالب في كونه في ضحضاح من النار لکن يرد على هذاء بان هذا 
التتخفيف کان ببرکه دعاء الرسول ي وجزاء على مساندة بي طالب للرسول َة إلى آخر رمق من حیاته . 
() في (ه): متفاوتون فيها. 
)٩(‏ ليست في (ه). 
(۷ - ۷) ما بين القوسين ليس في (ا)» وبحسب أعمالهم» وحدها» ليست في (د) . 
(۸) في (ه): أعني أنه. . . الخ. 
(۹) في (ج): نقط» وفي (د): نقض. 
(۱۰) في (ه): فان . 


يترتب عليها" من مصلحة عاجلةء كإغناء الفقراء بالزكاة» ونحوه. والتقرب إلى الله 
الأوامرء لا يتصور من الكافر قبل الإيمانء بخلاف المناهي فإن مقصودها 
۳ 

إعدام " مفسدتها المترتبة عليهاء كمفسدة القتل والزنى والظلم والبغي » ونحو ذلك . 
وترك هذه المفسدة وبراءة تاركها من عهدتها" لا يتوقف على تصديق ولا إيمانء 
والمژمن re‏ 
التکلیف بها حال الکف السا a E‏ 
وفوائده . 

أما قولكم : إن الكافر يخرج من عُهدة المنهي عنه بتركه» فيصح تكليفه به 
بخلاف المأمورات . 

٠‏ هذا موضع تحفیی وتمصيل › وينه > أن الإنسان بالنسبة آلف الشرع 
مثاب ومعاقب » بناءٌ على أنه مأمور ومنهي' ل عو ا 

(۲\( 
كالصلاة ¢ وتارة عن ترك محظور» کالزنی والرباء وعقابه يحصل »› تارة عن فعل 
۳ 

محظور» کالزنی › وتأرة عن ترك مأمور» كالصلاة. ومدار الأمر في ذلك کله على 
النية والقصدء لأن القاعدة الشرعية أن الأعمال بالنيات» ففاعل المأمور لا يُثاب عليه 
)١(‏ في (ب): باتخاذها وما عليها من مصلحة . 
(۲) في (): النواهي . 
۳( في (1): عدم . 
)٤(‏ في (ج): عهداتها. 
)٥(‏ في (د) : سببان . 
»( نعم ساقطة من (). 
(۷) في (آ وب وه): هي. 
(۸) في (ا وب وج وه): تقدیم. 
)٩(‏ في (ه): النهي . 
)٠٠(‏ في (ه): يثاب ویعاقب . 
)۱۱١(‏ في (ھ) : ونهي . 
(۱۲) في (ه): الصلاة. 
(۱۳) في (ب): ومدار الأمر وذلك كله. 


الثواب الشرعي إلا بنية التقرب. وتارك المحظور لا يثاب عليه الثواب الشرعي» وهو 
واب من اتقی الله سبحانه وتعالی وخافه» وآثره على نفسه» وترك شهواته لرضاهء إلا 
بنية ذلك. والثواب والعقاب من اتان التكليف. وكلامنا فيه . 

أما براءة العهدة من مفسدة المنهي ” بتركه» فذلك من قبيل العدل» يستوي فيه 
المؤمنون والكفار» والعقلاء وغيرهم» حتى إن المجنون لو آکره امرأة على الزنى » 
وجب مهرها في مالهء ولو ھم بھاء ٹم كف عنهاء خرج عن عهدة الخرامة التي كانت 
فة عله الو فغ ولم يجب في ماله شيء. وكذلك العاقل المسلم» لوفعل 
هذا بعينه» للزمه ‏ المهر من حيث العدلء والإثم من حيث التكليف» ولو كف عنها 
بعد أن هم بها ناويا“ التقرب” “» لبرىء من عهدة المهر» من حيث العدل» ومن 
عهدة الحد» من حيث التكليف› ولحصل له أجر الكف» وثواب المتقين» من حيث 
التكليف" أيضاء لقوله تعالى وما مَنْ حاف مام ربه وهی النفس عن الهَوْی فَإنٌ 
الجنة هي الْمَاأرّى) [النازعات : »]٤١ - ٤١‏ ولو كف عنها غير ناو للقربةء بریء من 
عهدة المهر» من حيث العدل الثابت بين المخلوقين › وبریء من عهدة الحد» من 
حیث التكليف بمقتضى العدل الثابت بين الله سبحانه وتعالى ”" 'وخلقهء > ثم نظرناء 
فإن کان کفه رفا من مخلرق» فهو" ا وإِن كان إيثارا لطهارة العرض› 
والشجاعة على ضبط النفس» ونحو ذلك مما يتعانا “^ أصحابٌ الهمم والنفوس 
ا الأبنةء فهذا محمود على عفافه العرفي » فالخو “ل يساوي من کان 


٩) 
كفه خوفا من الله تعالى» ورغبة"  فیما عنده.‎ 


(۱) في (ه): النهي . 

(۲( في (ب و د): متوقفة . 

(۳) في (ج): ألزمه» وفي (ه): للزم. 

. في (آ): كف عنها ناويا وفي (ج): كف عنها بعد أن هم‎ )٤( 

(9) في (ب وج ودوه): للتقرب . 

)١- (‏ ما بين القوسين غير موجود في (ب). 

(۷) في (د): وبين خلقه. 

(۸) فهو ساقطة من (ج و د). 

)٩(‏ في (آ): يتعافاه» وفي (د): يتعطاه. 

. في (د): والضرورة لا تساوي‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (): دل يساوي من کان کفه خوفاً من مخلوق فهو جبن الله ورغبة. فيما عنده» وواضح أن في العبارة 
اضطراباً أو سقطاً 


(۱۲) في (ب): ورغبتهء ات العبارة: «وبالضرورة لا يساوي من کان کفه خوفاً من مخلوق من کان کفه = 


1٦ 


وإذا تقرر هذاء ة قلنا: قولكم : الكافر يخرج من عهدة المنهي بتركه» فيصح 
تکليفه . إن عنيتم اه یا من ع العدلء كالغرامات المترتبة على المناهي» فهذا 
ليس من باب التكليف. بل من باب العدل» وليس الكلام فيه . 

وإن عنيتم أنه يبرا من عهدة أذىٌ يلحقه من المخلوقين» في نفس 
عرض فهذا“ من باب الجبن أو العفاف العرفي . 

وإن عنيتم أنه تحصل” له فضيلة” “ المتقين» ومن نهى النفس عن الهوىء 
فهذا “ يتوقف على نية التقرب» ولا نية لكافر» بحيث يترتب عليها الثواب الشرعي› 
فهذا تقرير قوله : «والتكليف بالمناهي يستدعي نيه الترك تقربأء ولا نية لكافر» . 
فروع : 

أحدها“: أن الجهاد خاص بالمؤمنين» فقيل : لم يكلف به الكفار بالأصالةء 
لعدم حصول مصلحته منهم » لأن الله ا وان و ا ا يعین 
الكفار» ولم يذكر صيغة يندرجون فیا بل قال: يا أيه النبيٌ جاهد اا 
[التوبة: ۷۲]» وي ا الذين آمنوا قاتلوا» [التوبة: »]١١۳‏ اللهم إلا عمومات 
بعيدة» نحو: يا ايها الناس اموا ریکہ) [الحج : »]١‏ ومن التقوى فعل المأمورء 
ومن المأمور الجهاد. فتتناولهم هذه العمومات على بعدهاء وهو صح طردا لحکم 
المسألة في جميع الفروع من غير استثناء شيءٍ منها. 

وأما عدم حصول 'مصلحة الجهاد منهم» فهو كمصلحة الصلاة لا تحصل“ 


(۲) 


مال أو 


- خوفاً من الله تعالى ورغبة فيما عنده» لكان أولى . 
)١(‏ في (ج): نص. 

(۲) وء ليست في (ه). 

(۳) أو عرض» ساقطة من (ج). 

)٤(‏ في (ه): فهو. 

() في (د): يحصل. 

(1) في (ه): المؤمنين المتقين . 

(۷) في (ج و د): لا يتوقف› وهو خطاً, 
(۸) في (د): أحدهما. 

)٩(‏ آمنوا» ساقطة من (د). 

)٠١(‏ ساقطة من (ج و د). 

)۱١(‏ في (ج و د): يحصل. 


]١‏ بفعلها حال الكفر» ولكنه مكلف بالجهاد والصلاة» وغيرهما من الفرو ع 

بشرط تقديم الإإسلام. 

الفرع الثاني : وقع النزاع بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه - وهي سنة ثمان 
وسبع” مئة للهجرة المحمدية صلوات الله على منشعها” _ في أن الجن مكلفون 
بفروع الدين أم لا؟ 

وان فا شا اي الجا اجمد بن تة بالقاغرة اداه ال 
فأجاب فيها بما ملخْصّه أنهم مكلفون بها بالجملة» لكن لا على حد تكليف الإنس 
بها لأنهم مخالفون لالإنس”؟ بالحد والحقيقة » فبالضرورة يخالفونهم في بعض 
التكاليف . 

قلت: مثاله» أن ا بعضهم قو الطيران في الهواءء فهذا يخاطب 

بقصد البيت الحرام . 'للحج طائراً. 

والإنسان لعدم تلك القوة فيه« لا يخاطب بذلك» فهذا في طرف زيادة تكليفهم 
على تكليف الإنس. 

وأما من جهة نقص تکلیفهم ن لش الإنس› فکل uk‏ 
بخصوص طبيعة الإنس. ينتفي في حى" الجن لعدم تلك الخصوصية فيهم. 

والدليل على تكليف الجن بالفروع» الإجماع على أن النبي باز بالقران 
الكريم إلى الجن والإنس» فجميع أوامره ونواهيه متوجهة إلى الجنسين» وهي مشتملة 


)١(‏ من الفروع: ليست في (د). 

(۲) في (د): وستمائة» ثم صححت في الحاشية إلى سبعمائة. 

(۳) في (ج ود): من سنها. 

)٤(‏ ليست في (ه). 

(ه) على حاشية (د): الإمام الأعظم شيخ الإسلام والمسلمين على الإطلاق بقية الخلف. . . أبي العباس 
شهاب الملة والدين رضي الله عنه وأرضاه وأحسن . . . السنة جزاه. 

)٩(‏ في (ب): لانهم مخالفون بها لاإنس. 

(۷) في (ه): الضرورة. 

(۸) ليست في (ه) . 

)٩(‏ من» ليست في ( وب وج وه). 

. في (ا): على‎ )٠١( 

(۱۷) فکل تکلیف» ليست في (ه). 

(۱۲) حق» مكررة في (ج). 


۲۱۸ 


على الأصول والفروعء نحو: «إآمنوا بالله) [الحديد: ۷]ء واقيموا الصلاةَ 
[البقرة: .]٤۳‏ 

و > على أن كفار الإنس مخاطبون بهاء وكذلك كفار الجنء 
لتوجه القرآن بجميع” “ما فيه إلى مۇمني الجنسين وكفارهم . 

الفرع ذكر الزنجاني “ في كتاب «تخريج الفروع على الأصول» أن 
الخلاف في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر مبني على" الخلاف في 
تكليفهم بالفروع . 

فن قلنا: هم مکلفون بهاء لم يملكوهاء لأن من الفروع تحريمّ أخذ مال الخير 
بالقهر»ء والمأخوذ بسبب حرام لا يملك. وهم قد أخذوا أموال المسلمين بهذا 
السبب المحرم ”“ وتحريمه ثابت في حقهم» فلا يملكونها به. 

وإن قلنا : ليسوا مكلفين بالفروع ء > ملكوا الأموال بالقهرء لأن التحريم غير ثابت 
e‏ > فیکون أخذهم لها مباحا بالنسبة إليهم. 

قلت : الصحيح من مذهب أحمد أنهم يملكونهاء وهو ينافي أصله في أنهم 

مكلفون بالفروع» لكنْ مأحذه في ملكهم لها غير ذلك» وهو E eS‏ 
عن أموالهم الأجر فلو بقيت على ملكهم» لاجتمع لهم العوض والمعوض» وهو 
باطل عقلاء وغير معهود شرعاً. 

قلت : وهو تقرير لطيف حسن» غير أنه ينتقض بالمغصوب منه» فإنه ‏ يؤجر على 
مصيبته في ماله e‏ مع أن الغاصب لا يملكهء ولا فرق بين الصورتين إلا 
الكفر والإسلام وداراهما ولا نظهر تان : في الحكم» وأيضاًء فإن الأجر ليس عوضا 


(۱) في (): لجميع . 

(۲) في (د): الريحاني» وهو تصحيف . 

(۳) في (ج و د): على هذا. 

)٤(‏ في (ج و د): يملکونها. 

(ه) في (ب): فهم . 

»( في (ج): المحرمة . 

(۷) في (| و ه): تعوضواء وفي (د): يعوضوا. 
(۸) في (ج): بأنه. 

() في (| و ج): ودارهما. 


ماليأء وامتناع العوض والمعوض إنما هو في الماليات» فتخريج “ملك الكفار لأموال 
المسلمين على تكليفهم جيد". 

ولهذا قال أبو الخطاب : لا يملكونهاء فكان قوله أحرى على أصول أحمدء 
رحمة الله عليهما. 


(1) في النسخ المخطوطة: فتخرج. 
(۲) جيد ساقطة من (ج). 
(۳) كلمة «قال» ساقطة من (ب) . 


۲١ 


وأما الثانيء وهي شر وط المْكلّف به .فان a al‏ 
وإلا لم وجه قصده إليه معلوماً کون مأموراً به وإلا لم يصو منه قصدٌ 
الطاعة والامتثال و اذ إیجاد الموجود خال. وفي انقطاع ا 
حال خدوث الفعل خلاف» الاح ينقطعٌ خلافا للاشعري. ول یکون 
مُمُکنا إذ المكلف به مدعي حصو وذلك مستلزمٌ تصور وقوعهء والمحال 
لا بتصور وقوعه» فلا يسْتذْعَی حصولة فلا کلف به هذا من حيث الإجمال . 
اما التفصيل : : فالمحال ضربان» محال لنفسه > كالجمع بين الضدين» ولغيره» 
کإیمان من عَلمٌ الله تعالی أنه لا يُؤمن. فالإجماع على صحًة التكليف بالثاني 
والاکثر ونٌ على امتناعه 8 ٤‏ لما سىء ولف قوم» PE‏ 


% 3% ¥ 3F ¥ ٩( 
)( و «وأما الثاني»" : وأما الثاني من شروط التكليف› «وهي‎ 


ا الات وا «فأن» ق : فمنها" أن «يکون معلوم الحقيقة 
للمكلف وإلا» أي : ٠‏ لولم يعلم المكلف حقيقة ما كلف به «لم يتوجه قصده إليه» 
حتى يأتي به» وإذا “لم يتوجه قصدّه إليه لم يصح وجوده منه» لأن توجة القصد إلى 
الفعل من لوزام إيجادهء فإذا انتفى اللازم الذي هو القصد, انتفى الملزوم وهو 
اللإيجاد. 
مثالّه : أن المأمور بالصلاةء يجب أولاً أن يعلم حقيقتهاء e‏ من 
قيام وركوع وسجود وجلوس. يتخللها أذكار مخصوصة» مفتتحة بالتكبير» مختتمة 
> حتى يصح قصدّه لهذه الأفعال» ويشرع فيها شيئا بعد شيء لولم بعل 
ES‏ لم يدر في أي فعل يشر ع من أنواع الأفعال ‏ » فیکون تکلیفه بفعل 
O ER‏ وهو وإِن کان جا تزا لکنه غير واقع . 


)١(‏ في (ه): أكمل بعض نص المختصر. 
(۲) في البلبل المطبوع: وهو. 

(۳) في (ج): فهمنا» وهو خحطاأً. 

)٤ - ٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 
)٥(‏ في (): الفعال. 

(1) في (ج و د): مالم . 


قوله : غاا کونه ا ای ومن ا المكلف 8 أن يعلم 
المكلف أنه مأمور ‏ «بهء وإلا» أي : وإن لم يعلم أنه مأمور به» «لم يتصور منه 
قصد الطاعة والامتثال» بفعله» إذ الطاعة موافقة الأمرء والامتثال: هو جعل الأمر مثالا 
مقتضاه» فإن لم يعلم الأمر لم يتصور موافقته له» ولا تسه الا يعتمده » 
فیکون أیضاً من تکلیف ما لا طاق . 
تنبیه : قولنا مثلا جت ذا أو لا یجب کذا"“ وإلا كان كذا > وإلا “لم یکن 
کذا» تقدیره : يجب كذا» OS‏ ك شرطية lS‏ 
E.‏ ۰ ي 
کان كذا أولم يكن كذاء أي : وإن انتفى وجوب كذاء كان كذاء لكن لكثرة 
الاستعمال وصلو “لا بإن» وأدغموا "نون إن الشرطية في لام لا النافية» فصارت 
ھکذا: وإلا یکن کذاء کان کذا ر الشرط» لظهوره مما فى سياقه» فقالوا: 
یجب ا وإلا کذا . وهذه الصيغ فو فى القران متعدده» کقوله ا : ولا 
صرف عي كَيْدَهُنُ ا إليهن) [یيوسف: ›]۳٣۳‏ و تنفروا يعذبک) [التوبة : 
۹ إلا تنصْرُوة َقَذ صر لله 4 [التوبة : °[ فقولنا ها هنا : يجب أن يكون الفعل 
ا للمكلف» وإلا لم يتوجه قصده إليه» أي : : وإن لم يكن معلوم الحقيمة 
للمكلف» لم يتوجه قصده إليه» ثم حذف الشرطء وبقي جوابه يلي الشرط > 
)١(‏ مأمورا» ساقطة من (ج ود وه). 
(۲) في (د): شرط . 
)"( به » ساقطة من (ج و د). 
)٤(‏ في (ج ود): مأموراً» وهو خطاً. 
(ه) وإن» ساقطة من (ج و د)» وفي (ه): وإدا. 
(۷ ۷ ما ب ن الفراین ek‏ 
(۸) في (چ ود وهم! : أووإلا. 
)٩(‏ في (): فهو. 
)١(‏ کذا ليست في (آ و ب وج ود). 
)1١(‏ في (ھ): وصولا بأن. 
(۱۲) في (ج): وأعملوا. 
(۱۳) في (ج): وان لا يکن کذا. 
)۱٤(‏ في (د): بل . 
(ه٠)‏ في (ه): الشروط. إذ إيجاد الموجود محال . 


۲۲ 


فقيل : وإلا لم ينو جه » وهذا من التركيبات اللغوية التي لقَيَت بالعادة» ولا يتنبه لوجه 


و 


ترکیبها کل ا 


قوله : «معدوما»" أي : ومن شر وط المكلف به أن يكون فزت كصلاة الظهر اشتراط أن يكون ِ 


قبل الزوال «إذ إيجاد الموجود محال» کما يقال لمن بنى حائطاً أو كتب كتابا: ابنه» 
أو اكتبه بعينه» مع بقائه مبنياً مكتوباً مرة أخرى. 

وإنما قلنا: «إذ إيجاد الموجود” ‏ محال»ء لأن الإيجاد هو تأثير القدرة في إخراج 
المعلوم“ من العدم إلى الوجودء فلو أوجد مرة ثانيةء لزم أن يكون معدوماء 
لاحتياجه إلى الإخراج من العدمء موجودا بالإيجاد الأولء فيلزم أن يكون موجودا 
معدوماًء وهو جمع بين النقيضين » وهو محال . [ 

قوله : «وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خحلاف. الأصح ينقطع » خلافا 
للأشعري» . 

ليست هذه من مسائل الروضة» وهي مشهورة» ذكرها الآمدي وابن الحاجب 
وغيرهما» وهي واسطة بين طرفين› ذلك غر فيها الخلاف» وهو شأن ما كان 
ا غالباً. 

وبيانه» أن الفعل ينقسم بانقسام الزمان" ماض وحال ومستقبل» وله باعتبار 
الزمان. قبل وبعد وحال» وهو الواسطة . فالتكليف إما أن يتعلق به قبل وجودهء 
كالحركة قبل التحرك» ولا حلاف في جوازه: إلا عند شذوذ من الأشعرية» وإما أن 
يتعلق به بعد حدوثه » كالحركة بعد انقضائها بانقضاء التحرك وهو ممتنع اتفاقاء لما 
EE‏ الموجودء وإما أن يتعلق به حال حدوثه» كالحركة في أول 
زمان التحرك» فهو جائز ز خلافا للمعتزلة . 


(۱) في (ج وه) : 

)1( في (ه) : e‏ إذ إيجاد الموجود محال فقيل أي . 
)۳( في (ب): الماجودء وهو خحطأً . 

. هکذا و في النسخ› ولعله تصحيف المعدوم‎ )٤( 

)٥(‏ في (آ وب وج و د): عن 

(1) في (ج): فذلك. 

)۷( الأولى ن يقول: د ينقسم الزمان إلى ماضص وحال ومستقبل . 
(۸) في (ب): أو. 


Y۳ 


المكلف به معدوما 


]4[ 
اشتراط أن 
يحون المكلف 
به ممکنا 


لنا: أنه مقدور» وكل مقدور يجوز التكليف به . أما أنه مقدور” فبالاتفاق» وأما 
أن كل مقدور" يجوز التكليف به" فلأنه يصح إيجادهء والتكليف إنما هو الأمر 
بإيجاد الفعل . 

هذا المقام فيه تحقيق » وذلك أنا”“ إذا“فسرنا حال حدوث الفعل بأنه 
أول وجودهء صح التكليف به وكان في الحقيقة تکلیفا باتمامه وا لم 
يوجد منه» وإن ارید بحال حدوثه زمن وجوده من وله إلى اخرہ لم يصح طاتا > بل 
يصح في أول زمن وجوده أن Ere‏ بإتمامه» كما سبق في التفسير الأول» وعند إخر 
زمن وجوده يكون قد وجد وانقضى » فيصير من باب إيجاد الموجود. 

وهذا البحث ينزعَ إلى مسألة الحركة وأنها تقبل القسمة أولا» وموضع ذلك غير 
هاهن". ۰ 

وكأن الخلاف بين الطائفتين في هذه المسألة لفظي) لأن من أجاز التكليف 
علقه بأوّل زمن الحدوث» ومن منعه علقه باخره. والله أعلم . 

قوله: «وأن يکون ممکنا) أي : ومن شروط المكلف “أن أن يکون ممکنا « اذ 
المكلف به مستدعىّ حصوله» "إلى آخره. أي : يشترط إمكان الفعل المكلف بهء 
لان حصوله مستدعیٌ» آي : مطلوب للشرع > وكل ما كان مطلوب الحصول يجب أن 
متصور الوقوع › فالمکلف به» یجب ن یکون متصور الوقوع » ووو می 


(1؟ 


کا لکن المحال لا يتصور وقوعه› ور عة لا سا ا 


)١ - ۱(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

)۲( في (: مقر | 

(۳( في (ب): مقدورا. 

)٤(‏ أناء ليست في (د). 

)٩(‏ في (ه): إك. 

)٩(‏ في (ج و د): زمان. 

(۷) هكذا في جميع النسخ» ولو قال غير ما ها هناء لكان أنسب. 
(۸) في (): لفظي في هذه المسألة. 

)٩(‏ به» ساقطة من (ج و د). 

)٠١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 

)١١(‏ من قوله: وما لا يتصور» إلى قوله: لا يتصور وقوعه» ليس في (ب و ه). 


Y٤ 


أما أن المحال لا يتصور وقوعه» فما سيأتي إن شاء الله تعالى » وأما أن ”ما لا 
يتصور وقوعه» لا يستدعى حصولهء فلأن استدعاء الحصول لا يكون إلا لفائدة» 
وخصرل الفائدة مما لا تضرر وقرعه» لا يعقل. وإذا تت أن المحال لا ستدعغى 
حصوله» فلا کلف به لعدم فائدة ““ التكليف به“ . 

قوله : «هذا من حيث الإجمال» أي : هذا تقريرٌ اشتراط إمكان الفعل المكلّف 
به من حيث الجملة» وفيه من حيث التفصيل كلام أبسط من هذاء لأن" الكلا 
في هذا الشرط› هو الكلام في المسألة المعروفة بتکلیف ما لا یطاق› وبعضهم 
سا کلف الال ) 


وطریی التفصيل فيها““ أن المحال ضربان: «محال لنفسه» کالجمع بين 
الضدين»“ كالسواد والبياض» والقيام والقعود ٠"‏ «ولغيره» أي : الضرب الثاني 
«محال لغیره» کإيمان من علم الله سبحانه وتعالی أنه لا يمن کفرعون وأبي جهل 
وغيرهما من الكفار» ي لا لذاته » آي : لا لکونه" اتان إذ لو امتنع 
إیمانهم لکونه i‏ > لما وجد الإيمان من أحد» وإنما امتنع إيمانهم لغيره» أي : 
أعلة خحارجة عنه» قو تال الله سبحانه وتعالی وإرادته بأنهم لا يؤمنون» وخلاف 
معلوم الله تعالى وإرادته" “محال لغيره» بخلاف الجمع بين الضدين» فإنه محال 
لذاته» أي : لکونه جا ت الضدين» فَعلَة امتناعه ذاتهء لا أمر خارج عنه» فهذا 


(1) في (ه): لما. 

(۴) أن ساقطة من (ج و د). 

(۳) ماء ليست في (ه). 

)٤ - ٤(‏ ما بين القوسين ليس في (ه). 

() به» ساقطة من (ا). 

(1) في (ب): وفیه نظر. 

)۷( في (ج ود): والكلام من هذا. 

(۸) في (ا) : فيه . 

(۹) یرید بالضدین هنا او ادر 
)٠١(‏ في (ب و ج و ه): والقعود والقیام . ) 
)۱١(‏ في (ه): إنما هو. 

(۱۲) في (ج): أي لا کونه. 

(۱۳) في (ب): إذ لو امتنع إیمانهم لکونه إیمانهم. لکونه إيماناً. 
)۱٤(‏ في (ج و د): وخلاف إرادة الله ومعلومه. 


تحفة تحقيق المحال لذاته ولغیره › وقد سی نحو هذا في الواجب لذاته ولغیره في شرح 
الخطة. 

قوله : «فالإجماع على صحة التكليف بالثاني» يعني : المحال لغيره» «والأكثرون 
على امتنتاعه بالأول»” يعني الخال لذاته وما سبی» » کن ۵ في فی التق ر( 
الإإجمالي من آنه 5 يتصور وقوعه» فاد باقن خف 

قوله : «وخالف قوم»» ای في هذا الضرب. وهو المحال لذاتهء فقالوا: يجوز 
التكليف به» «وهو أظهر» يعن فى النظر» لما يتقرر إن شاء الله تعالى . 

قلت : فحصل من هذا أن المحال لغيره يجوز التكليف به إجماعاًء وفي 
المحال لذاتهء قولان للناس . 

وقال الآمدي : مذهب الأشعري في أحد قوليه جواز التكليف بالممتنع”' لذاتهء 
وهو مذهب أكثر أصحابهء واختلفوا في وقوعه. 

والقول الثاني : امتناعه» وهو مذهب البصريين وأكثر البغداديين من المعتزلة» 
و (VW) ET‏ 
واتفقوا على جوازه بالممتنع لغیره» خلافا لبعض الثنوية 

قال : والمختار امتناع الأول» وجواز الثاني . 

قلت: فحصل من هذا الخلاف في كل واحد من قسمي الممتنع› بالنسبة إلى 
مجموع العلم . والتفصيل الذي اختاره الآمدي داخل في الخلافء لأنه اخحتار في 
كل قسم أحد القولين فيه فهو كالخلاف الذي لا يرفع الإجماع . 

وذکر ابن حزم الظاهري فى كتاب «الملل والنحل» أن المحال على أ ر أقسام : 

مال مطلى: وهر کل م ارج غل دات اناري غا أو فصا فو محال 
)١(‏ في (ب): فالأول. 
(۲) ليست في (هھ). 
(۳) في (د): التقدير. 
)٤(‏ في (ب): الأظهر. 
() في (د): لا يجوز. 
)١(‏ في (ج): للممتنع. 
(۷) في (ب): البنوية» تصحيف. 
(۸) في٬‏ ساقطة من (ج و د). 
)٩(‏ في (ا): الذي يرفع . 
)٠١(‏ كلء ساقطة من (آ). 


ومحال فيما بينا فى بينة" “ العقل» ككون المرء قائماً قاعدأء ونحوه من اجتماع 
الأضداد والنقائض . 
ومحال في الوجود» E‏ الحماد ا وانقلاتب من الحيوان نوعا مئه 


اخحر» کانقلاب الفرس < جملا أو ثوراً أو غير ذلك . 
ومحال بالإإضافة» كنبات اللحية لابن ثلاث سنين »› اال النساء» وكلام 
الأبله الخبي في دقائق المنطق» وصنعة الشعر البديع › فهذا محال بالإضافة إلى 
الصبي” والأبلهء أما إلى الرجل البالغ والذكي الفاضل» فهو ممكن قريب . 
وزعم ابن حزم » أن البارىء جل جلاله قادر على هذه الأقسام من المحال 


() 


جميعهاء حلا القسم الأولء لاستحالته لعينه و دخوله تحت المقدور» 


والسؤال عنه لیس بسؤال صلا حتی قال ابن حزم : إن الله سبحانه وتعالی قاد رعلی ٠‏ 
ان بتخذ ودا س بذلك» واحتح بقوله ناله واي : لو ا اه ان يتخدٌ 
وذكر الكناني. في a‏ الشريعة» أن امتناع العقل قد يكون لعينه» كالجمع بين 

الضدين › وقد یکون بالإضافة ات بعص القادرين › کخلق الأجسام» وقد یکول في 

العرف والعادة» كطيران الآدمى وفقد الآلة فى تكليف "الأعمى نقط المصحف  ٠‏ 

ولعدم القدرة في تكليف“ القائم القعود» على مذهب من يمنع دم القدرة على 

)١(‏ هكذا في نسخة (ب و ه)» وفي (1): تبينا في بينة العقل» وعلى هامشها: بداه» بدل بينة» وهي كذلك 
في (ج) ولعلها: بداهة» أو تكون زائدةء وفي (د): تبينا في العقل . 

(۲) في (ج و د): ونحو. 

(۳) في (1): أو إحبال . 

)٤(‏ في (د): الغبي. 

)٥(‏ لم يعقب على ذكر هذه الأقسام» ولعله أراد الموازنة بين طريقة ابن حزم في تقسيم المحال» وطريقة 
الجمهور. 

. في (ج) : لاستحاله‎ )١( 

(۷) في (د): بعینه. | 

(۸) على › ساقطة من (ا) . 

٩(‏ - 4) ما بين القوسين ساقطة من (ج ود). 

. في (ب) : الصحف‎ )٠١( 


TY 


الفعلء وقد يكون لعدم فهم الخطاب» كالميت. 
وقد اضطرب قول الأشعري. في جواز أن التكليف في هذا النوع الأخيرء 
والأول هو المقصودٌ بعقد الباب»ء هذا لفظه . وذكر مأخدٌ الخلاف»ء على ما سيأتي إن 
اا الى 


. في (ج و د): کلام‎ )٧( 


۲۸ 


لا إن م التكليف بالمحال لغيره› ص م بالمحال لذاته» وقد صح 


اما المُلازمةء قلانُ المحالء مالا بتصَورٌ وقوعه» وهو مشترك بین 
القسمين . م الاولى فظاهرةًء اد اشتقاق المحال من الحؤول, عن جهة إمكان 
الوجود. ام الغانيةء لان خلاف معلوم اله تعالی ال وبه احتج ادم على 
موسی › فلا يتصور وقوعه» وإلاً انْقَلّبَ العم الأزليّ جهلا. . وقد جار التكليف 
به إجماعا > ليحر بالمحال لذاتهء بجامع ل و ا للفرق بالإمکان 
الذاتيّ لانتساخه بالاستحالة بالغير الع ضية وابضاً کل مكلف به إِما ان 
َعَلْقَ علمْ اله تعالی بوجوده» فیجب . ولا فیمتنع ء > والتكليفُ بهما مُحال. 

E FF FF 

قوله : «لناء إن صح التكليفُ بالمحال لغيره» صح بالمحال لذاته» وقد صح ثم » 
فليصح هنا» . 

ا ا في تقرير أدلة المسألةء على ما هو المختار في «المختصر»» 
ا المحال لذاته يجوز التكليف به. 

وتقریره: إن صح التكليف بالمحال لغيره» كإيمان مَنْ عَلم الله تعالى أنه لا 
يۇمن › صح ر التكليف بالمحال لذاته» ا بين الضدين وقد 2 التكليف 
بالمحال لغيره ا على تکلیف کل کافر بالإيمان» فیلزم أن يصح التكليفُ 
الال لات هذا تقریر ر نظم الدليل . 

له واا الجلارمة الى اخ a‏ 
کون أحد الشيئين ملازما للا خر لا ينفك عنه» فیستدل بوجود الملزم ‏ على وجود 
اللازم» لاستحالة وجود ملزوم لا لازم له . وهو کقولنا“: إن کان هذا إنسانا“» فهو 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 

(۲) في (أ وج و د): وهو. 

(۳) في (ب و ج): يلازم الأخر. 

)٤(‏ في (ب): الملازم» وفي (ه): المتلازم. 
)٥(‏ في (د) : قولنا. 

)١(‏ في (1): إنسان 


۹ 


حیوان» لکنه إنسان» فهو حيوان» فالإنسان ملزوم للحيوان› والحيوان لازم لللانسان 
فلا حرم لما وجد الإنسان الذي هو الملزوم » لزم وجود الحيوان الذي هو اللازم» 
عذنا إلى : تقرير عبارة «المختصر» . 

فقول ": إن صح التكليف بالمحال لغيره» صح التكليف” بالمحال لذاتهء 
هذا هو الملازمة التي نريد تقريرها. 

وتکلیف الخال لغیره ملزوم لتکليف إلمحال لذاته . ومقصودناء أن الأول ملزوم 
للشاني» فادا تقَرّر ذلك لزم من صحة التكليف بالمحال لغيره» صحة التكليف 
بالمحال لذاتهء لأن الأول ملزوم للثاني” و کما يلزم من وجود الإنسان وجود الحيوان» 
لأنه ملزوم الخران 

۰ ا و أن ا ما > e‏ 8 
لذاته e‏ : کما r eT‏ كذلك لا ضور وتو 
الخال ل 

ونعني بعدم تصور وقوعه» آنا ا وقوعه » لزم منه محال طلقا سواء کان 
لذاته أو لغيره. 

۹ ~~ ت 

قوله: «أما الأولى فظاهرة» إلى آخره. هذا إشارة إلى أن الدليل المذكور في 
تقرير الملازمة مركب من مقدمتين » وقد سبق أن المقدمة قضية جعلت جزءَ قياس › 
وهو الدليل» وأقل ما يتركب منه. الدليل مقدمتان: 


(۱) في (ب و ج و د): عندنا. 

(۲) في (د): قوله: لنا. 

(۳) التكليف» غير موجودة في (ب وج ود). 
)٤(‏ في (ج و د): تقررها. ‏ 

. في (د): الثاني‎ )٥( 

)١(‏ في (ب): الحيوان. 

(۷) في (ا): وهو. 

(۸ - ۸) ما بین القوسین غير موجود في (ب). 
)٩(‏ في (): وهو. 

)۱١(‏ في (ب): أنا لا لو. 

)۱١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن إلى قوله : جهلا وفيها: إن اشتقاق. . . على جهة. . . الخ. 
(۱۳) في (| و ب): إذ أقل. 


۳۹ 


فالمقَدَمة الأولى فى هذا الدليل قولنا: المحال: ما لا يتصور وقوعه. 

والمقدمة الثانية : قولنا: و هو مشترك بين القسمين» فنحتاج”) أن دل على 
صحة كل واحدة من المقدمتين » لتكون الدعوى التى أقمنا الدليل عليهاء وهى لازمة 
عنه» صحيحة» وهي أن المحال لذاته يجوز التكليفٌ به. 

وتقرير المقدمة الأولى : وهي“ قولنا :خلال تور عة «إذ اشتقاق 
المحال من الحؤول عن جهة إمكان الوجود» وهذا تقرير اشتقاقي؟ لخوي» يقال: 
حال الشيء يحول حولاً وحؤولاًء إذا تير وانقلب عما كان عليه . وأصل مادة «ح و 
ل» يرجع إلى وا ا إلى غيره. 

قال الجوهري : أرض”“وقوس مستحيلة » أي : ليست بمستوية » لأنها استحالت ]۳١[‏ 
عن الاستواء إلى العوج . 

وقد تقرر في علم الاشتقاق› ا شتی ومشتق منه» 9 مشتركة » وهي 
الحروف الأضرل فهاء لاام e‏ بحرف او بحركة, EE‏ بزيادة أو 
نقص», أو بهماء على ما تقر في مواضعه ٠‏ فمتى وجد ذلك » صح الاشتقاقء 
وهذا كله موجود ها هناء فالمشتى مو المحال» والمشتق منه هو الحول ‏ رالتحولء 


)١(‏ في (ج و د): هو. 

(۲) في ( وب وج وه): فیحتاج. 

(۳) في (آ وب وج): يدل. 

. في (ا): هي‎ )٤( 

. في (ب وج ودوه): آن‎ )٥( 

»( في (د) : استفهامي . 

(۷) في (د): ترجع . 

. الانتقالء ساقطة من (ج)‎ (A) 

. في (ج): فرصة قوس» وهي ساقطة من (د)‎ )٩( 
في (ا): تغير.‎ )٠١( 

(۱۱) في (د و ه): حرکه. 

(۱۲) في (ه): مواضع . 

(۱۳) في (ب): فمتى وجد ذلك في مواضعه 
)٠٤(‏ في (ا): المشتق . 

)٠٥(‏ في (ب و د و ه): الحؤول. 


۲۳١ 


والحروف الأصول مشتركة بينهماء وهي «ح ول»» فالمحال مُفْعّل من ذلك» وأصله ° 
محول» مثل مكرم» والميم زائدة» وقلبت الواو الفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها في 
الأصل» وهو حول الذي هر أصل حال. أوأن المحال اعل تبعاً لأصله» وهو حال" 
والحؤول فعول. مثل جلوس وقعود» من حال يحول» فالواو الثانية زائدة» والتغيير بين 
المحال”" والحؤول ظاهر”“ في البناء والحروف الزوائد” فيهماء إذ المحال وزنه 
مُفعل» والزائد فيه ميم والحؤول وزنه فعول» والزائد فيه واو» فثبت أن المحال مشتق شتو 
من الول" ثم رأينا أهل اللغة والعرف يريدون ” بالمحال ما لا حقيقة حقيقَة له ولا وجود» 
لتعذر ذلك ف ف فعلمنا أن جهة اشتقاقه من الخؤول > وهو کونه خال» أي : 
انتقل وانقلب عن -جهة الإمكانء إلى ج E‏ وهو المطلوب. 

ولا نعني بقولنا: انتقل عن جهة الإمكان. أنه “کان ممکنا ثم صار محالا مطلقاًء 
بل ذلك في المحال لغیره» وهر" باعتبار ذاته ممکن» وباعتبار ما عرض له من غیره 
صار محال . وأما المحال لذاته فلم يزل كذلك. 

ومرادنا بانتقاله عن جهة الإمكان. في الذهن» لا في الخارج . . يعني أنه قد کان 
في قدرة الله تعالى أن يجعل كل ما يتلفظ باسمه ممكنأء إذ" يجعل لنا قوة ندر 
ذلك. فانتقل مسمی اا الله تعالی عن هذه الجهة إلى الجهة التي هو عليها 
من الاستحالة» وهذا موضع وقفَ ت آکثر الناس دونه فلنقف عنده. ولعل بعضر من 


)۱( في (): أصله. 

(۲) في (ج و د): محال . 

(۳) في (ه): المحال والمحول والحؤول. 

.)( ظاهر» غير موجودة في‎ )٤( 

(9) في (ب وج ود): الزائد وفي (ه) : الزائدة. 
)٨(‏ في (ب وج ودوه): اروب 

(۷) في (ج) يردوك . 

(۸) فيه ساقطة من (ج). 

)٩(‏ في (آ): الحول. 

)۱١(‏ في (ج): هو. 

. في (ب): إن کان ممکناء وفي (ج): : كان» ساقطة› وفي (د): آنه ممکن‎ )١١( 
في (ب وج وهھ): هو.‎ )۱۲( 

(۱۳) في (د وه): أو. 

)۱٤(‏ بعض. ساقطة من (ج و د). 


۳۲ 


يَقفُ على ما أشرنا إليه ها هناء يظن أنه سفسطةء وما يَعْمَلّها إلا“ العالمون. 

هذا تقرير المقدمة الأولى » وهي" قولنا: «المحال ما لا يتصور وقوعه» بقولنا: 
«إِذ اشتقاق المحال من الحؤول عن جهة ٠‏ إمكان الوجود» . 

«أما» تقرير المقدمة «الثانية» وهي قولنا : وهو» اي : عدم تصور الوقوع م 

بين القسمين «فلأن حلاف معلوم اله تعالیى محال» وبه احتح ادم على موسی » 
*صلوات الله عليهماء فيما روى آبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي بء قال: 
«احتجٌ آدَمٌ ومُوسّی“ ”فقال مُوسّی : یا آم » انت حلَقَك الله بيده وش فيك 
من روحه» اريت الناس» وأخرَجتَهم من الجنة 1٩‏ فَقَالّ اذم : وات يا مُوسّى 
الذي اصطفاك الله بكلامهء تومي عَلّى عَمَلٍ عمل > كته الله على قبل أن يلق 
السّمَاوات والأض؟ قال : فحج ادم موسی » E‏ في «الصحيحين» وصححه 
الترمذي" وهذا لفظه. ولا حلاف بين الرواة أن آدم ها هنا“ مرفوعٌ على أنه فاعل 
حاج وموسى منصوب على أنه مفعول محجوج» وإنما عكس ذلك القدرية 
تصحيحا لمذهبه' 


)١(‏ كلمة «إلاء ساقطة من (ا). 

(۲) في (ج و د) : وهو 

(۳) في (ه) : عن محل جهة. 

)٤- ٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(ه )٠-‏ ما بين القوسين ليس في (ه). 

)١(‏ ياء ساقطة من (ب). 

(۷) برقم (۲۱۳۲) في القدر: باب ما جاء في حجاج ادم وموسى عليهما السلام من حا بث أبي هريرةء 
وأحرجه البخاري )۳٤٠۹(‏ في الأنبياء: باب وفاة موسى و(١۷۳٤)‏ و(۷۳۸٤)‏ في التفسير» و(٤١١١)‏ 
في القدر: باب تحاج ادم وموسی عند الله و )۷٥٠١٥(‏ في التوحيد» وأحرجه ل )۲٠٣۲(‏ في القدر: 
باب حجاج موسى وادم عليهما السلام» ومالك ۸۹۸/۲ في القدر: باب e‏ عن القول بالقدر» وأبو 
داود )٤۷۰۱١(‏ وأحمد ۲۴٤۸/۲‏ . 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۰۹/۱ ١‏ : قال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت بالاتفاق»› رواه 
عن أبي هريرة جماعة من التابعين» وروي عن النبي ية من وجوه أخرى من رواية الأئمة الثقات الأثبات› 
قال الحافظ: وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة» ثم أخذ يسردها. . 

(۸) ها هناء ساقطة من (ج و د). 

(۹) في (آ): تصحيفاًء وهو خطا. 

(١٠)قال‏ الحافظ في «الفتح» ٥۰۹/١٠١‏ :واتفق الرواة والنقلة والشراح على أن «ادم» بالرفع وهو الفاعل» وشذ 
بعض الناس» فقرأه بالنصب على المفعول «وموسى» في محل الرفع على أنه الفاعلء نقله الحافظ أبو = 


۳ 


وبیان ان خلاف معلوم الله تعالی محال» هو" آنه غير مقدورء ”وکل ما کان 
غير مقدور» محال "» فهو محال» أما أنه غير مقدورء أي : ي 
إيجاده» ی ا فلأنه لو کان مقدور اليجد ك مح أنه معلوم 
عدم الوجود» ومراد عدم الوجود. 0 تناقض مقتضى الصفات الإلهية الذاتة 
فإن تم مقتضی القدرة الخرف اف مقتضى العلم» وهو عدم الوجود بالوجودء 
فانقلب العلم جھلا ون ڌ تم مقتضی العلم بعدم الوجودء تخلف مقتضی القذة 
وهو الوجودء فانقلىت القدرة ق وذلك محال» فثبت أن خحلاف معلوم الله تعالى ‏ 
غير مقدورء فر وأما و اکان غر دون فهو محال » ٤‏ ا 
كلها نما تصدر نهدن اه ال ر ر اا و > للزم إثبات 
خالق اخر معه» وهو محال. 

والرد على المعتزلة في أن العبدَ خالق لأفعاله» مستقصى مع هذه المسألة وغيرها 
في كتاب «إبطال ” التحسين والتقبيح». وقد بان بهذا التقرير معنى قولنا: «فلا 
يتصور وقوعه» أي : لا يتصور وقوعٌ حلاف معلوم الله سبحانه وتعالى » لاستحالته» 


بكر ابن الخاضبة عن مسعود بن ناصر السجزي الحافظ, قال: سمعته يقرأً : «فحج ادم» بالنصب . قال : 
وکان قدرياً. قلت : : هو محجوج بالاتفاق قبله» على أن «ادم» بالرفع على آنه الفاعل » وقد أخرجه ت 
من رواية الزهري عن ابي سلمة» عن ابي هريرة بلفظ : «فحجه آدم» وهذا رفع الإشكالء فإن رواته أئمة 
حفاظ. والزهري من كبار الفقهاء الحفاظ. فروايته هي المعتمدة في ذلك . وغلبة ادم لموسی في هذه 
المحاجةء لأن الذي فعله ادم اجتمع فيه القدر والكسب. والتوبة تمحو أثر الكسب» وقد كان الله تاب 
عليه» فلم يبق إلا القدرء والقدر لا يتوجب عليه لوم لأنه فعل الله ولا يسأل عما يفعل . 

. أن» ساقطة من (آ)‎ )١( 

(۲) في (| وج و د): وهو. 

(۳ - ۳) ما بين القوسين ليس في (ھ). ولفظة «محال» فقط ليست أيضاً في (د). 

)٤(‏ في (آ): مقدر» وفي (د): مقدوراً. 
() في (ج): الموجود» وفي (د): لموجود. 
(1) في (د): ومراده. 
(۷) في (ج و د): الربانية. 
(۸) في (ب): ثم . 
)٩(‏ في (ب): ثم 
)٠١(‏ فهو محال: ليست في (ا وب وج ود). 
)۱١(‏ ليست في (د). 
(۱۲) له ساقطة من (ج). 
)١(‏ إبطال» ساقطة من (ج و د). 
٤‏ 


«وإلا انقلب العلم الأزلي جهيء وثبت بهذا التقرير" قولنا: «إن صح التكليف 
بالمحال لغيره» صح بالمحال لذاته» . [ 

قوله : «وقد جاز التكليف به إجماعا» أي : بالمحال لغيره «فليجز بالمحال 
لذاته». 

"هذا تقرير لقولنا بعد الملازمة المذكورة: «وقد صح ئم فلیصح ب وهو 

استثناء المقدم» وتقريره: أن التكليف بالمحال لغيره» قد صح بالإجماعء فيلزمٌ أن 
يصح الكل لمال اذا «بجامع الاستحالة» أي : أن الجامع بینهما گن کل 
واحد منهما محال الوقوع . أما المحال لذاته» فبالاتفاق» وأما الخال لغيره» فبما 
قررناه» وقد صح التكليف بأحدهماء > فلیصح بالآخرء عملا بالجامع المؤثر» وهو 
الاستحالة المشتركة بينهماء لأن حكم المثلين واحد. 

قوله : «ولا آثر للفرق بالإمكان الذاتي» لانتساخه بالاستحالة بالغير العرضية». 

هذا جاب سوال مقدر» وهو أن تقال المحال لذاتة الال لغیره» وإن جمع 
ا استحالة الوقوع » لکن الفرق بينهما من جهة أن المحال لغيره ممكنْ لذاتهء 
e‏ في الإإمكان» وتعلی العلم بعدم وقوعه لا ا هذا الإإمكان الذاتي» ولا 
یخرجه عن کونه کا > فوجب أن يصح التكليف به» بخلاف المحال لذاته. فإنه 
لا حظ له في الإإمكان بوجه ما» a Be‏ 

وتقرير الجراب. أن هذا الفرق لا أثر له لأن الإمكان الذاتي في المحال لغيره 
انتسخ بما عرض له من الاستحالة ال فاستقر الأمر على أنه استحال وجودهء 
فصار الحكم للاستحالة العرضية . الناسخة لحكم الإمكان الذاتي » فاستوى حينئذ 
الجن لاه ره في استحالة الوقوع » وهو الجامع المؤثر» فيجب أن يستويا في 
جواز التكليف بهماء والفرى بالإمكان الذاتي في أحدهما دونَ الآخر» بطل حكمه» 
وعفا ‏ أثره» لأن الشيءَ إذا كان لذاته ممكنا م تعلقت الصفات الأزلية الذاتية 


(1) في (آ) : وانقلب العلمء وفي البلبل المطبوع: وإلا لانقلب العلم. 
(۲) في (ب) : التقدير. 

(۳ - ۳) ما بين القوسين غير موجود في (ج و د). 

)٤(‏ له» ساقطة من (ب و د). 

. في (|): واستوی‎ )٥( 

»( في (ج و د): ونفا ره وهو خطا . 


Yo 


باستحالة وجودهء كان مقتضى تعلقها العرضي - وهو الامتناع - ناسخاً لمقتضى“ 
الإمكان“ الذاتيء وهو الوجود. 

قوله : «وأیضاً فکل مكلف به»” إلى آخره. هذا دليل اخر في و 

وتقریره: أن کل فعل“ “مكلف به «إما أن علم الله تعالی بوجوده " فیجب» 
أو لا» يتعلق بوجوده «فيمتنع»” ان ت بوجودە "ˆ وجب وجوده في وقته المعين له 
وإن لم یتعلق بوجوده» کان وجوده ا إذ لا موجد إلا الله تعالی » ولا موجود 
إلا عن الله تعالى . واد ثبت ذلك ف «التكليف بهما» أي : بما وجب وجوده» وبما 
امتنع وجوده زفتخال" أما التكليف بما وجب وجودهء تحصیل الحاصل» وأما 
التكليفُ بما امتنع وجوده» فلانه إيجاد الممتنع › والتكليف'' بالمحال لذاته له أسوة 


غيره من ذلك . 


(۱) في (ج و ه): بمقتضی . 

(۲) في (ب و ج و دو ه): إمكانه الذاتي . 

(۳) في (ه): أكمل عبارة المختصرد ۰ 

)٤(‏ فعل» ساقطة من (آ). 

(ه - )٥‏ ما بين القوسين ساقط من (ج و د). 

() فیمتنع» ليست في (أ وب وج ود). 

(۷) في (ب وج وه) : موجود. 

(۸) في (ج): موجو. 

() من قوله: محال» إلى قوله: وجوده ليس في (ج و د). 
)١(‏ في (ج وهھ): فالتکليف . 


۲۳٢ 


قالوا: هذا يتارم أن التكاليت بأسرٍها تکلیف بالمحال » وُو باطل 


بالإجماع . قلا : : مقرم والإجماع ٍ إن نیتم به الحقلي فممنوع» أو الشرعيّء 
فالمسألة علمية» > والإجماع لا يَصلْح دلیلا فيها لظنيته» بدلیلِ الخلاف في 
تکفیر مُنکر حکمه» على ما سَيأتي. 
HE E FE OF FF‏ 

قوله : «قالوا : هذا» اعتراض على الدليل المذكور. 

وتقريره : أن ما ذكرتم ”“ «يستلزم أن التكاليف بأسرهاء تكليف بالمحال» وهو 
باطل بالإجماع» . 

ما کونه یستلزم ذلك» فلن التكاليف اوا إما معلوم الوجود لله تعالى ‏ 
أو معلوم العدم» وقد بينتم ”أن إيجاد ”كل واحد ج محال» والتکالیفُ ١‏ 
للایجاد. فالتکلیف e‏ بإيجاد المحال» فثبت أن ما ذكرتموه يستلزم أن 

u‏ کون ذلك باط الإجماعء فلأن العلماء “ أجمعوا على أن المعلومات 
منفسمه إلى واجب» وممتح» وممکن › والأفعال المكلف بها من جملة المعلومات»› 
فیکون فيها الممكن»› وذلك ينفي ما استلزمه قولکم من أن التكاليف كلها تكليف 
بالمحال» لأن القضية الكلية تنتقض بالصورة الجزئية . 

قوله : «قلنا: ملتزم» آي : ما ألزمتموناه» وهو أن التکالیف كلها تکليف بالمحال 
ملترم» نلتزمه ونقول به. وأما" ‏ قوأكم : هو باطل بالإجماع ٠‏ فنقول: ما تعنون 
(۱) اصطلاح ا المتقدمين في التعبير يريدون به دليل المخالف أما الاعتراض. فإن 

اصطلاحهم في التعبير عنه قولهم : فإن قيل» قلنا. E‏ أن يقال: إن دليل المخالف يكون اعتراضا 

على دلیل الخصم . 
(۲) في (ج): ما ذکر. 
(۳) في (ج و د): لنا 
)٤(‏ باسرها» ساقطة من (آ). 
)٥(‏ في (ج و د): سمیتم. 
)١(‏ إيجاد. ساقطة من (! و د). 
(۷) بها ساقطة من (أ). 
(۸) في (| و ب): العالم. 
)٩(‏ في (ب): وما. 
)٠١(‏ بالإإجماع» ساقطة من (ج). 


YY 


بالإجماع الذي استندتم إليه في بطلان قولنا؟ إن عَنيتَمٌ به الإجماع العقلي» وهو 
إجماعٌ العقلاء» على أن“ بعض ض المعلومات ممكن» والتكاليف من المعلومات» 
فیکوز ن بعضها ممکناً فيال کر ا ا 
قلنا: الممكن الذي أجمع العقلاءٌ على وجوده في عموم المعلومات وخصوص 
التكاليف. هو الممكن لذاتهء أما الممكن لغیره› فیمتنم وجوده في فى التحاليف بما 
قررناه» والإجماع العقلي يدل على بطلان ذلك . 


وان ت بالإجماع المذكور الإجماع ا الصادرّ عن أدلة الشرع» 
فالمسألة التي نحن فيها علميةء أي : المطلوبٌ فيها العلم الجازم» لأن البراهين تتجه 
ا والإجماع الشرعي لا يصح دليلا في هذه المسألة ونظائرها من العلميات 
لظنيته ")أي : لته ها أي : مستنده أدلة ظنيةء وإنما يفيد الظن لا القطع» 


والمطالب العلمية لا تحص بالمدارك الظنية. ٠‏ 
£ 

والدليل على أن الإجماع الشرعي ظني - كما قلنا- أن علماءَ الامة اختلفوا في 
تكفير منكر حكمه» أي : من أنكر حكما مجمَعاً عليه» على ما سيأتي في باب 
الإجماع» 5 شاء الله تعالی › وأجمعوا على نسویع هذا الخلاف. ولو کان فا 
لما اختلفوا في تکفیر مَنْ آنکر حکمه» کما لم یختلفوا في تکفیر من انکر حکماً شرعبا 
روزا > کوجود( “الصانع ونوحیده» وإرسال الرسل»› ووجوب الأركان الخمسة . 

وأيضاء فأهل الإجماع RDS‏ و في أحکام الشريعة الظاهرة 
العملية' وكلامُنا ها هنا في سر الإلهية ‏ الذي تاهت فيه العقول» وهو القدرء 
)١(‏ أن» ساقطة من (ج). 
(۲) في (ج): جمعها. 
(۳) في (د): فممتنع . 
)٤(‏ في (ب و د): إجماع. 
)٥(‏ في (ه): وفيها. 
() في (| وب و ج و د): الظنية. 
(۷) في (ج): يحصل. ٠‏ 
(۸) في (ه): علمنا. 
)٩(‏ في (ب): لوجود. 
)٠١(‏ في (| و ب و ج): العلمية» وفي (د): العلية. 
)١١(‏ العبارة غير مستقيمة» ولو كانت: السر الإلهي» لكان أولى . 
)١۲(‏ في (ا): التي . 
(۱۳) في (ج و د): فيها. 

Y۸ 


وخلق الأفعال» والتوفيق والخذلانء والتكليف بما لا يطاق» وهي أحكام باطنة 
عل کيا ا إليه يار مسألة تكليف المكره» فأين موضوع”" نظر أهل 
a‏ یی ا ا 
هذه المسائل› انقسموا ا هم بأعيانهم الى جبرية وقدرية e‏ م اعتقادهم 
الإجماعَ الشرعي حجةء لكن فى العمليات والظنيات» ولا يرتبطون“ عليه في 
العلميات والعقليات . فدل على ما ذکرناه. من أن الإجماع الشرعي ل يصح مستندا 
لبطلان ما التزمناه» من أن“ التكاليف بأسرها تكليفٌ بالمحالء بالمعنی الذي 
قررناه . والله 

تنبیه( : حیٹ انتھی الكلام على اظ «المختصر»› فلنذكر جملة ال المسألة 
عقلا وسمعاً. 

آما مأحذها عقلا فذکره الكناني وغیره من وجهين : 

أحدهما: أنه هل يتحقق الطلب في نفسه من العالم باستحالة وقوع المطلوب 
ام ل؟ و إن اشترطت الإرادة و في الأمرء هل يتناقض علمه بأن لا يقع › مح 
إرادته لأن يقع ام ل؟ | 

قلت : فإن تحقق الطلب. ولم تتناقض صفة العلم والقدرة» جاز تكليفٌُ ما لا 
یطاق وإلا فلا. 

الوجه الثاني : أن الثواب والعقابء هل يستحقان على الأعمال أو الأعمال 
في حکم الأعلام عليها؟ 
(۱) موضوع» ساقطة من (ج و د). 
(۲) في (د) بعد هذا كلمة: موضع» ولا محل لها. 
(۳) في (د): نستند. 
)٤(‏ هکذا في النسخ» ولعلها: يعتمدون . 
(ه) في (ه): ألزمناه. ‏ 
( کلمهة e‏ ساقطة من (ب 3 
(N)‏ هکذا : في النسخء ولعلها: a‏ 
(۹) في (ه): يناقض . 


)٠١(‏ هل» ساقطة من (ب وج ود). 
)۱١(‏ في (ج و د): والأعمال. 


۳۹ 


قلت : فإن قلنا: الثواب يستحق بالعمل» وجب أن يكون العمل ممكنأء متصور 
e‏ ا ق الثواب» وإن قلنا: العمل علم" على الثواب» لم 

خت ادال متصورَ الوقوع » وكان عدم لامتناعه علما على ما يراد بالمكلف 

من الجزاء» كالكافر» کان عدم إیمانه علماً على عذابه» وهذا راجع الى جر افدر 
الذي سبق تقريره. ) 

وأما مأاخذها سمعاً فقوله سبحانه وتعالی : ولا تَحَمُلّنّا ما لا طاقَة ّنا به 
[البقرة : ١۲۸]»ء‏ أقر قائليه “عليه في سياق المدح” “لهم » ولولم يكن تكليف ما لا 
یطاف جائ ا لامالا دف ولا أقرهم الله سبحانه وتعالى عليه لأنه نسبة لما لا 

يجوز عليه إليه» فلما سألوه وأقرهم» دل على جوازه» وهذا ظاهر لا" قاطع» ات 
عله بأن الآية لا تدل على جواز تكليف ما لا يطاقء إذ قد يقع السؤال بما لا جو 
على الله غیره» نحو قوله تعالی : قل" ر ب احكمْ الى [الأنبياء : ۲ ولم 
يدل على أن" الله سبحانه وتعالی يجوز أن ن یحکم بالباطل» ویمدح بقوله تعالی : 
وما آنا لام للعَبيد) [ف: ۲۹]» مع أنه لا يجورٌ عليه الظلم› وإن سلمناه» فإنهم 
نما سالا آن لا يکلفهم ما ب يش عليهم» وهذا متعارف في اللغة أن يقول الشخص 
لما يش عليه لا أطقة > لا انهم 'علموا وار تکلیف ما لا بُطاق» فسالوا نفیه» وإن 
کک فهو معارض قل 9 فى الاأية بعينها» وفي ایات غیرها : لا يكلف الله نفساً 


إلا وسْعَها [البقرة: ١۲۸]ء‏ الج غل في الاما بى 
أما وقوع ما لا يطاق» فلم يقع في فروع الشريعة» وإنما وقع في أصولهاء في 


(۱) في (ج و د): ليرتب. 

(۲) علم» ساقطة من (ج ود). 

(۳) في المخطوطات : لا تحملناء بترك الواو. 
)٤(‏ في (ب): تأويله. 

() في سياق المدح» مكررة في (ج). 

)٨(‏ في (ب): جائز. 

(۷) لاء ساقطة من (ج و د). 

(۸) هي قراءة العامةء عدا عاصمء فقد قرأً: قال. 
)٩(‏ ليست في (د). 

. في (د) : لأنهم‎ )١( 

)۱١(‏ في (ج و د): في قوله. 


٭ ۲ 


خلق الأفعال على مذهب أهل السنة”. وفروع تكليف ما لا يطاق في أصول الدين 
والفقه كثيرة› جمعت جملة منها في کتاب ورد" القول القبيح بالتحسين والتقبيح » 
فلم يجب“ علي ذکرها هنا والله أعلم . 


(١)القائلون‏ بخلتق الأفعالء هم الجبرية ومن وافقهم الذين يقولون: بأن التدبير في أفعال الخلق كلها لله ء 
وهي بالنسبة للمخلوقين ا كحركة المرتعش . ويقابلهم المعتزلة الذين يقولون: جميع الأفعال 
الاختيارية من جميع المخلوقات مخلوقة لهاء ولا تعلق لها بخلق الله . 

أما أهل السنة فيقولون: أفعال العباد من كسبهم» بها صاروا مطيعين وعصاة» وهي داخلة في عموم قدرة 
الله ومشيئته لجميم ما فى الكون من الأعيان والأفعالء ومن هناء فهي مخلوقة لله تعالى . والعباد فاعلون 
لأفعالهم حمَيقة » ورون عليها المدح والذم . 
وخلتق الله سبحانه وتعالى لكل شيء بما فيه فعل العبدء لا ينافي کسب العبد وأن له عملا یترتب عليه 
ثوابه إن کان مقا وعقابه إن کان عاضا 
وقول المؤلف هنا على مذهب أهل السنة يقصد به الأشعرية» وهو قول غير صحيح . انظر في مسألة خحلق 
الأفعال: كتاب شرح الطحاوية ص ۳٦۸‏ وما بعدهاء طبعة دار المعارف. 
(۲) في (ب وج و د): در. 
(۳) في (ب و ج): یخفی . وفي (د و ه): بخف 


التكليف فعل 


أو كف 


0» 


) خاتمة 
لا تليفت إلا بفعل » وَمْتَعَلمَُ في النهي كف النفْس » وقيلّ : ضد المَنهيّ 


عنه . وعن آبی هاشم العدم الأصلىّ . 
rrr‏ 


قوله : «خاتمة» أي : لهذا الفصل - التكليف - وختمت بها الفصل”) لأنها 
ليست من شروط المكلف به» وإنما هي في تنويعه إلى فعل وكف . 

قوله : «لا تكليف إلا بفعل”"» إلى آخره» أي : متعالق التكليف في الأمر والنهي 
لا يكون إلا فعلاء ولا يُطلب من المكلف إلا فعل . أما في الأمر» فظاهرء لأن مقتضاه 
إيجاد فعل مأمور» كالصلاة والصيام» وأما في النهي » فمتعللق التكليف فيه“ » كف 
النفس عن المنهي عنه» کالکف عن الزنی » «وقیل : ضد المنهي عنه» أي : صد من 
أضداده کان. إذ بتلبسه بضده یکون تارکاً له . «وعن ابي هاشم» هو ابن ابي علي 
الجبائي" واسمه": أبو علي محمد بن عبد الوهُاب» وأبو هاشم : اسمه عبد 
السلام بن محمد وهو في الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلةء وأبوه من الطبقة 
الثامنة . 

قال أبو هاشم : «العدم الأصلي» أي : متعلق النهي العدم الأصلي » وهو أن لا 
يفعل» مع قطع النظر”“ عن الضد. 


. في (ب وج ود وه): فصل‎ )١( 

(۲) في (ج و د): هذا الفصل. 

(۳) في (ه): أكمل عبارة المتن. 

(6) في (ب): به. . 

)٥(‏ في (د): تلبسه. 

. في (ب و ج): الحياني‎ )٦( 

ر۷( في (ج ودوه): وأبو علي أسمه محمد بن عبد الوهاب . 
(۸) في (ج) بعد هذاء زيادة «عن النظر». 


۲ 


و 


المُكلف به مَقَدُورُ والعدم غير مقدو فلا یکون مکلفاء > فھو إمّا كف 
ا أو ضدٌ المنهيّء وکلاهُما فعل . 


# 3e 3# F3 

«لنا» أي : على صحة ما قلناه أن : «المكلف به مقدورء والعدم غير مقدور» فلا 
یکون مکلفاً» به . 

تناليات همدو الكل فان س الراب 'والعقاب» وکل 
ما کان سبب الثواب والعقاب» فهو مقدور “للمكلف» س تعالى : الوا الجتة 
بما نتم تَعْمَلْون) [النحل: ۳۲]ء لهم فيها دَارُ الخْلْدِ جَرَاءٌ با کانوا بایاتنا 
و [فصلت : ۲۸]» وان ليس للاسان إلا ما سى ) [النجم : 4 
ونحوه کثیر. [ 

وأما أن العدم غير مقدور للمكلف» فلأنه “نفي محض» لا يصح أن يكون أثرا 
للقدرةء ولا قابلا”" لأثرهاء وكل مقدورء فهو قابل لتأثير القدرةء فالعدم” غير مقدورء 
E O E FA‏ 
النفس» عن المنهي » أي : DA A‏ 
wh e‏ يعني كف النفس وضد المنهي عنه 
«فعل» . 

اتا فو الكت سد فاه انه مرف الى عا هة ا 
المعصية» وقهرها على ذلك وزجرها عما همت به وهذه أفعال حقيقية . غير أن 


(۱( في (ه): مقدر. 

(۲) في (ھ): فلا سبب . 

(۳) في (ه): الثواب. ومن قوله: للثواب. إلى قوله: سبب» ليس في (ج). 

)٤(‏ من قوله: وكل» إلى قوله: والعقاب» ليس في (د). 

(ه) في ( وج و د): «لهم دار الخلد جزاءٌ بما كانوا يعملون»» وفي (ب و ه): ولهم دار الخلد جزاءٌ بما 
کانوا یکسبون»ء وكلتاهما خطأء والصحیح ما أثبتناه. 

(1) في (ب و ج): فلان. 

(۷) في (ب و ج): قائلا . 

(۸) في (ج ود): والعدم . 

)٩(‏ في (د): المنهي عنه» أو حبسها. 

. في (ه): وکلاهما فعل‎ )٠١( 

()1١(‏ في (ھ): : أا کون الفعل کنا 


Y€ 


متعلق هذه الأفعال» لما لم یکن مشاهدا - وهو النفس - خفي أمرها. 

فان قیل : كيف يكف الإنسانٌ نفسّه بنفسه؟ قلنا: هذا سؤال» تعلق جوابه 
بعلوم الباطنء واستقصاؤه یخرج بنا عما نحن بصدده» من تقرير أصولٍ الشرع» 
-- لکا نشير إلى الجواب إشارة خفيفة » فنقول : 

إن الإنسان“ عبارة عن هيكل, محسوس» اشتمل على جملة من المعاني» 

منها: النفس الأمارة والهوى»› ومنها : العقلُ والإيمان والحياء» فالمتوجه إلى مقارفة 

المعاصي» هما المعنيان الأولان» والزاجر عنها المفارق لها“ هما المعنيان الآخران» 
O EY‏ في دار یقعلان ويتضادان» فالغالبٌ من صَحبّه التوفيء 
والمغلوبٌ” مَنْ صَحبَةٌ الخذلان. 

وأما كون ضد المنهي عنه فعا فلأن المراد التلبس بضده» كمن نهي عن 
الزنى» فتشاغل بأکل أو شرب» أو عن موم یوم العيد ا بالإفطار 
لم يكن ضد الشيء إلا ترکه» لکا" فعا لأن ترك الشيء هو الإعراض عن فعله» 
والإعراض فعل»› ج تارة یکو بالىدن» فيظهر للحس› وتارة یکون بالقلب 
والنفس»› فيدرك عقلا لا حسًا. وقد قال الشاعر الفصيح : 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء ءلم تكن اك نحوه من آخر الدهر تر 

فوصف النفس بالانصراف. والأصل في الإطلاق الحقَيمَة . 


(7) 


)١(‏ كيف» ساقطة من (ب وه). 

(۲) ليست في (د). 

(۳) في (ب): عمن. 

)٤(‏ في (ب): الإشارة. 

)٥(‏ في (د): لهما. 

() وهما» ساقطة من (ج و د). 

(۷) أبتنا ما في النسخة (ه)» وفي باقي النسخ: كجيشانء وهو تحريف. 

(۸) في (ه): والمعلوم . 

. في (ا) : فاشتغل‎ )٩( 

. في (ج و د): فیتلبس‎ )٠١( 

)١١(‏ لو» ساقطة من (ج و د). 

(۱۲) في (ج ود): فکان. 

(۱۳) في (ب و ه): 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تکد بوجه إليه اخر الدهر ترجع = 


€٤ 


اح بان تارك الرّنى ممدوح» حتى مَعَ الغفلة عن ضِدية ترك الزنى » فليس 

إلا العدم. 
FF ¥‏ ¥ ¥ : 

«احتج» أبو هاشم على أن متعلق النهى العدم المحض» وان تارك الزنى ۳۲]..- 
ممدوح » حتی مع الغملة عن ضصدية ل الزنی» “أي : یمدح شرعا وعقلا“ وإن لم ) 
یخطر بباله أن ترك الزنى ضد للزنی › بل یکون غافلا عن ذلك»› ومتعلق التكليف في“ 
النهي يجب أن يكون مقصودا للمكلف»› وقصد الشيء يستدعي سابقة تصوره» ا 
ضد الشيء مع الغفلة عنه محال فإذن «لیس» متعلق مدح تارك الزنى » ولا متعلق 
التكليف بتركه «إلا العدم». ٠.‏ 

والجواب : أن ما ذكزه ممنوع» بل إنما يمدح تارك الزنى على كف نفسه عن 
المعصية» وهي فعل کما سبق . ولئن“ سلمنا أن كف E‏ الزءَ اشن 
لان قد ناء أن ترك الشىء» هو الإعراض البدني أو القلبي عنه» والإعراض فعل»› 
فمن ترك الزنى » فقد أعرض عنه» وذلك الإعراض فعل» وفعل الإنسان الذي يستحق 


= وفي (ج): لم يكن» والمحفوظ في رواية البيت: [ 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجو اخر الدهر تقبل 
وهو من قصيدة لمعن بن أوس المزني الصحابي» ومطلعها: _ 
لعمرك لا أدري وإني لاوجل على آبناتعدو المنية أول 
وهي في «حماسة أبي تمام» رقم (6٩۸)‏ قالها پستعطف صدیقاً له کان قد آلی أن لا یکلمه» ان فن 
تزوج أخته» ثم طلقها. 
)١(‏ على» ساقطة من (ج)» وأن: ساقطة من (ه). 
(۲) في (ه):. فإن. 
(۳) في (ج و د): ترك الزنی له. 
)٤(‏ في (ب): عقلا وشرعا. 
(ه) في (د): بالنهي . 
)٩(‏ في (ج و د): ذکروه» وفي (ه): ذکرناه. 
(۷) فعل» ساقطة من (ج)ء ٠‏ 
(۸) ليست في (ه). 
)٩(‏ في (ج): النفس. 
)٠١(‏ ليست في (ه). 


e TT‏ ا الرس رر 
لان ضدٌ الشىء mê‏ اجتماع E‏ 


. 


نعم قد يخفى عليه أن حدٌ ضد الشيء ء ما لا يجتمع معه» لکن هذا لا يضر لأن 
هذه جهالة راجعة إلى الألفاظ والاصطلاحات. لا إلى الحقا ثق والذوات» فهو في 
الحقيقة الإدراكية متصور جازم بأن ترك الزنى ضد له. والغفلة إنماوقعت في أمر آخرء 
وهو أن تعريفَ الضد ما هو؟ أو أن ما تعذر اجتماعه مع غیره ضد له أ ولا؟ ٹم على 
بي“ هاشم في حجته سؤالان : 

أحدهما: أن دعواك في أن تعلق التكليف العدم"“ المحض كليةء وإنما أثبتها 
بمثال جزئي » وهو مدح تارك الزن مع غفلته عن أن ترکه ضد له والصور الجزئية لا 
تبت الدعاوى”' الكلية » إذ لو قال قائل : كَل إنسان عالمء e‏ أو“ کل 
ا لان نوع الإنسان عاقلء لما صح ذلك . وحينئذ يجوز أ ا 
NS‏ وفي بعضها العدم » فقد كان من الواجب أن تبرهن 
على عموم دعواك ببرهان عام . 

السؤال الثاني : قوله: متعلق التكليف في النهي › یجب أن يكون مقصردا 
للمكلف» ينعكس عليه» لأن متعلقه عند العدم المحض» وقصدّه غير ممكنء إنما 
الممكن قصد إعدام المنهي عنه» والإعدامٌ فعلْ كما نقول نحن» وفرق بين العدم 
والإعدام» كما بين الوجود والإيجاد. والله أعلم . 


(1) في (ج و د): لا بد أن یکون. 

(۲ - ۲) ما بين القوسين غير موجود في (ب). 
(۳) في (ج و د): وقد. 

)٤(‏ في (ب): أبو. 

() في (1): بالعدم. 

(1) في (ب): بالدعاوي .. 

(۷) في (ه): آن. 


الفصل الثالث 
في أحكام التكليف 

وهي خمسة كما سياتي متها والحكم ء > قي : خطاب الشرع 
المتَعَلىٌ بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وقیل : أو الوضعِ . والاولى أن 
يقال : ّى خطاب الشرع » فلا يرد قول المعتزلة: : الخطابٌ قدي َكيف 
ا بالعلل الحادثة؟ وأيضا فإن قوله تعالی : اقيموا الصلاة 4 وولا 
ربوا الرّنى) ليس ُو الحكمّ قطعا بل مُقتضاءُ وهُو وجوت الضلاةء وتحريم 
الرّنى عند استدعاء الشرع منا نجير التكليف . 

¥ ¥ OF OF FF 
أحكام التكليف‎ 

قوله: «الفصل الثالث في أحكام التكليف» وهي خمسة» كما سيأتي 

قسمتها) . 


الأحكام: جمع حكم. قال الجوهري : الحكم مصدر قولك : حکم بینهم 
a‏ إذا قضى E‏ ا : المنعء e‏ 


w0 


(ح كم ا و أكثرهاء فمن ذلك قولك: کت ال تا اها 
أراد» وحکمت الف بالتخفيف - وأحكمته» إدا أحذت على يذه . 


آل الجوهري وغیره س : 1 
ا سفهاءَ مک إني اخاف عليكم ان اغضبا 
سمي“ القاضي حاكماًء» لمنعه الخصوم من التظالم . 


. في البلبل المطبوع: ستاتي» وهي أولی‎ )١( 

(۲) الفصل» ليست في (ب). 

(۴) كلسة (يحكم): ساقطة من (ا). 

)٤(‏ في (ج و د): تحکما. 

(ه) في (ج و د): الشفعة» وهو تحريف . 

.١١/۲١ واللسان: حکم» ومعجم مقايیس اللغة‎ ٠١ : دیوانه‎ )٩( 
في (د) : ان‎ )۷( 

(۸) في (د): ویسمی . 


انا بان فة حقيقة الحكم في الاصطلاح» فقد ذکرت بعد. وسمیت هذه 
الفغاي نحو: الوجوب والحظر وغیرهما اخکامل لن معی المنع موجود فيه 
إذ حقيقة الوجوب مركرة " من استدعاء الفعل والمنع من الترك» والحظر "مركب من 
استدعاء الترك والمنع من 2 

أما الندبٌ) والكراهةء ذ فمعنى المنع فيهماموجودء a SS‏ 
والحظرء ولهذاء أو نحوهء اختلف في تناول“ التكليف لهما لعدم المشقة» ووجه 
المنع فيهما. 

أما الندث“ ٠‏ فهو ممنوع من تركه بالإضافة إلى طلب ثوابه إلمرتب عليه» إذ ليس 
ثواب من ترك المندوبات کثواب من فعلهاء وحافظ علیها» عملا بقوله تعالی : واس 
هو قانتُ اناء اليل تادا واا يحذر الآخرة ويرجُو رحمة ربْه قل هل يستوي الذي 
يعلمون والْذِينْ لا يعلمود) [الزمر : ٩‏ وأمثال ذلك كثير" وقال النبي ية لعائشة 
رضي الله عنها"“: «ثوابك على قدر نصبك». والإجماع على هذا» وهو من 


(۱) في (ج و د): وأما. 

(۲) في (د): فيهما. 

(۳ - ۳ ) مار بين القوسين ساقط من (ب وه). 

)٤(‏ في (ه): البدنء وهو تحريف. 

)٥(‏ في (ه): تأول. 

() کثیر» ليست في (آ). 

(۷ - ۷) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۸) أخرجه الإمام أحمد ١1ء‏ والبخاري (۱۷۸۷) في العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب» ومسلم 
)۱۲١( )۱۲۱۱(‏ في الحج: باب بیان وجوه 0 من طريق القاسم بن محمد والآسودء فالا: قالت 
عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: انتظري. فإذا 
طهرت» فاخرجي إلى التنعيم» فأهلي منه» ثم القينا عند كذا وكذا (قال: أظنه قال غداً) ولكنها على قدر 
نصبك أو قال: «نفقتك». قال الكرماني : «أو» إما للتنويع في كلام النبي بء وإما شك من الراوي. 
والمعنى أن الثواب فى العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقةء والمراد بالنصب الذي لا يذمه الشرع وكذا 
النفقةء قاله النووي . الحافظ : ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن منيع» عن إسماعيل 
ابن علية : على قدرنصبك أو على قدر تعبك. وهذا يؤيد أنه شك من الراوي» وفي روایته من طريق 
حسين بن حسن: على قدر نفقتك أو نصبك أو كما قال رسول الله وء وأخرجه الدارقطني .۲۸٦/۲‏ 
والحاكم ٤۷١/١‏ من طريق هشام» عن ابن عون بلفظ : «إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك» 
بواو العطف. وهذا يؤيد الاحتمال الأول . 


٤۸ 


ضروريات الشريعة إلا ما ندر" من إلحاق بعض القاصرين بالمجتهدين ج 


السابقة» اللاحقة» س ذلك فلا" بد من يبء أو شبهة | ا 


وج u‏ ثبت معنی في فعل المندوب» فافهم مثله في ترك المكروة» 
لأنهما متقابلان وسيان في الوزان» فكما يُمنع المكلف المفطر“ من ترك السواك منعا 
كذلك يمنع الصائم من السواك بعد الزوال عند القائلين به منعاً غير 
جازم“ لأن ترك السواك للأوؤل مكروه» وللثاني' مندوب» فبالنظر” "إلى وجود مطلق 

اوا ا eer‏ اظ في تناول التكليف لهماء 
وبالنظر إلى [أن] ) المع فیهما' اصطلاح* “ لا عزم وجزم قصراء فلم يتناولهما 
التكليف . 
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وإضافة الأحكام إلى التكليف» في قولنا :«أحكام التكليف)» هي من باب 
إضافة الشيء إلى ن التكليفَ سببُ ثبوت الأحكام الخمسة المذكورة في 


(1V), “a ° 


حقناء لأنا لما الرس من جهة e‏ ترك المعاصي » وفعل الطاعات› ن 
حقنا تحریم الخسظررات» ووجوت “الواجبات: 

)١(‏ في (ب): إلا ما يدرك» وفي (ه): إلا ما ندرك. 

(۲) في (ب): تحسب 

(۳) في (ج ود): فلانه. 

)٤(‏ في (د): شبه., 

() في (ه): مما 

)٩(‏ في (ب): حرما. 

(۷) المقطر» ساقطة من (ج و د). 

(۸) في (ب): بعد قوله جازم : كذلك يمنع الصائم من السواك لأن ترك السواك. . 
)٩(‏ في (ج): والثاني . 

)٠١(‏ في (ب): فالنظر. 

(۱۱) في (ب): بالواجب. 

)١۲(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(۱۳) في (د): فهما. 

. في (ب و د و هھ): استصلاح‎ )۱٤( 

)٠١(‏ في (ب): وقولنا. 

. في (د) : التكاليف‎ )۱١( 

(۱۷) في (ج): ألزمناه . 

(۱۸) في (ج): فوجب. 


٩ 

قوله : «والحكم» قيل: خطاب الشرع ‏ المتعلق بأفعال المكلفين» بالاقتضاء 

أقول: إنما قلت: قيل»ء لما ذكرت بعد من أن الأولى أن يقال: الحكمء» 
مقتضی خطاب الشر والكلام الآن على التعريف المذكور» وهو الذي دکره أكثر 
المتأحرين . والكلام ولا في حقائق ألفاظه لخة» ثم في بيان" حقيقته واحترازاته . 

أما حقائق ألفاظة» فالحكم قد سبق بيانه لغة. 

وأما الخطاب» فهو في اللغة: مصدر خاطبه بالكلام يخاطبه مخاطبة“ 
وخطاباء وهو من أبنية المفاعلة» نحو ضاربه مضاربة وضرابا“ وليس الخطابُ هو 
خاطبه بالكلام» ”فلو كان الخطاب هو الكلام» لكان التقدير: كالمه أو كلمه 
بالكلام"» فيكون تكراراً أو تأكيدا“ والأصل خلافه . نعم استعمل الخطاب في 
الاصطلاح بمعنی الكلام» فصار حقيقة اصطلاحية . 

1 .0“ 8 ا 

والأفعال : چم فعل وهو قي اللغة مشهور» ولذلك لم یدکر الجوهري 
حميفته » بل تصاریف مادته . 

أما فى التحقيق » فهو معنى ذات تشمل” ما صدر من الأفعال عن الله سبحانه 
وتعالى » ورعن غیره . 

وقولنا : اختيارا واضطراراء ليتناول فعل المرتعش من حركة أو سكون» فإنها أفعال 
اضصطرارية . 
)١(‏ في (ب وج د وه) : خطاب الله . 
( كلمة «أن» ساقطة من (). 
(۴) في (ب): ثم بیان . 
)٤(‏ اللغة » ساقطة من (ج ود). 
(ه) في (ب): ومخاطبة» وفي (ج): یخاطبه ومخاطبه خطابا. 
»( مضارية» ليست في (ب وھ)» وفي (ج ود): نحو ضصراباً. 
(۷ - ۷) ما بين القوسين ساقط من (ج و د). 
(۸) في (ا): وتأکیدا. 
)٠۰(‏ في (ج و د): فعال. 
)۱١(‏ في (د): يشمل . 


0۰ 


والاقتضاء: افتعال». من قضى يقضى : إذا طْلَبَ وحَكم فالاقتضاء: هو 
الطلب. ويستعمل في العقلاء نحو: اقتضی زنك من هرو الدين» أي : طلبه» 
واقتضی منه أن" يخدمه» ونحو ذلك» وفي "غير العقلاءء نحو قولنا: العلة تقتضي 
المعلول» وهذا الكلام يقتضي كذاء أي يطلب المعنى الفلانيء وإن كان قد صار 
في الاصطلاح يشعر بغير ذلك . 

والتخيير: تفعيل من خار يخير“ واختار يختار» وهو رد العاقل إلى اختيارء” 
إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل . هذا الكلام علبه لغة. 

أما بيان حقَيق حقیقته “وما فيه من الاحترازات› فقولهم : : حطاب الله أي : كلامهء 
وقد عَدَّل القرافي في «شرح التنقيح » عن لفظ : حطاب الله إلى لفظ : کلام الله ء 
قال : لأن الخطاب والمخاطبة لغةء إنما کا ن اثنين » وحکم الله تعالى 
فلا يصح فيه الخطابٌ» وإنما یکون في الحادث.» وكان هذا منه بناءًٌ على أمرين 


ادما : أن كلام الله معنى قاد م باتفس عنده» فلا بظهر منهلغیره حتی یکوذ 


۶ 


خحطابا . 
والثاني : أن الله سبحانه وتعالى ف فلا يصح أن یکون ا في الأزل 


والأول - وهو البناء على الكلام النفسي - هو منازع فيه» كما سيأتي في اللغات 


)١(‏ في (ب): أفعال. 

(۲) في (ب): أي . 

(۳) الواو» ليست في (د). 

)٤(‏ في (ج): خار يخير مختار. 

(ه) في (ا وج و د): العامل . 

)١(‏ في (ج): اختیار. 

(۷) في (ج): حقيقه. 

(۸) في (ب): أي 

)٩(‏ کلام ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ في (ب): تکون. 

)۱١(‏ قديم» ليست في (ه). 

)١١(‏ في نسخة (ه): تقديم وتأخير في هذاء فقد قدم الناسخ قوله: «وأما الثاني فالخطب فيه يسير إذ لا 
يلزم من مخاطبة الله»» ووضع قبل قوله: فلا يصح . 

(۱۳) أن يكون» ساقطة من (ج و د). 
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الله سبحانه وتعالى وخطابه لخلقهء أن يكونوا معه أزلاأء إذ قد اتفقنا والأشاعرة على 
[YY]‏ جواز تکلیف المعدوم» بمعنی س الأمر والنهي إليه إذا وجد» فکذا يتوجه الخطابُ 
إليه إذا وجد. 

وقد بيّنا أن الخطاب صار في الاصطلاح بمعنى الكلام . نعم العدول عن لفظ 
الخطاب إلى لفظ الكلام يكون من باب أولى”. 

وعدل الآمدي عن خطاب الله اك «خطاب الشارع» کأنه د یرید أن یشمل کلام 
الله سبحانه» وكلام الرسول بء وهو عند التحقيق أولى . وإن آمکنٍ أن يقال :ل 
خطاب الرسول هو خطابُ الله سبحانه e‏ في المعنى › لأنه مل منه» ومین 
له. 

وزاد القرافي صفة القديم» فقال: «كلام الله قديم» احترازاً من ألفاظ 
القرآن» التي هي أدلةُ الحكم» لا نفس الحكمء ۽ بناء على أصلهم في خلق القران» 
وأن الكلامٌ القديم الذي هو الحكم» معنى قا Ca‏ فلو لم يقل : القديم» 
لدخلت ألفاظ القرآن في حد الحكم» وليست هي الحكم» بل أدلة الحكم» فكان 
يتحد الدلیل الفدلل» وهذا أصل منازع فيه . 

و «المتعلق بأفعال المكلفين» احتراز مما تعلق بذوات ا 
نحو قوله سبحانه وتعالی : : ووا لق [النحل: ۷۰]ء و من آیاته ن 
خلَقَكمْ منْ تراب [الروم : °[ واحترا "مما تعلق امال خير المکلفین» 
کالجمادات ورم > کقوله سبحانه وتعالی : (وترى الجبّال تيا جامدة وهي ت 

مر السشحاب) [النمل : [A۸‏ ووم : ا ر الجبال) [الكهف : 4۷[ 

فبقولهم : : المتعلتق بأفعال» خرح المتعلق بذوات المكلفين . 
(1) في (د): الاأولى. ‏ __ 

(۲) كلمة إن ساقطة من (| ود). 

(۳) في (ڄج و د): في النفس . 

)٤(‏ في (ه): وكذلك قوله. 

)٥(‏ في (ج ود): احترازا. 

(( في (ب ر ود): الله باسقاط الواو. 


(۷) في (د و ه): أو. 
(۸) بافعال» ساقطة من (ج و د). 


وبقولهم : المكلفين' خرج المتعلق بأفعال غير المكلفين . 
وقولهم : «بالاقتضاء» احتراز "من مثل قوله سبحانه وتعالى : وإ فنا للْمَلانكة 

اسجدوا لادم [الكهف : 0°[ وذ ّنا اذخلوا هذه ٠‏ القرية ي [البقرة: »]١۸‏ ' 
لوقا الله لا تتخذوا إلهين اثنین) [النحل: ١ه]»‏ ونحو ذلك فإنه خطاب اش“ 
متعللتق بأفعال المكلفين» وليس بحكم» لأنه ليس على جهة الطلب والاقتضاءء بل 
هو خبر عن تکلیف سابق أو حاضر» إذ قولّه سبحانه وتعالی : وقالٌ الله لا نخدا 
هّن اين [النحل : »]٠١‏ هو إخبار““ حالي للمخاطبين بنهيه لهم عن الشرك. 

وقولهم : «أو() التخيير» تكميل”“ للحد» ليدخحل فيه المباح» إذ الاقتضاء لم 
يتناول غير أربعة أقسام» وهي الواجب والمندوب والمحظور والمكروهء فلو اقتصرء 
لکان ناقصاً. فبقولهم : أو التخییں كمل بدخول المباح فيه. 

ویورد المتعنتون” على مثل قولنا : أو التخيير» أن «أو» للشك والترديدء والمراد 
من الحدود"“ الكشف والتحقيق » وهما متنافيان . 


راجیب عنه» أن «أو» لها معان تذکر إ ا الله تعالى › في مسألة الواجب 
(۰) 


الح التنويع » نحو: الإنسان إما ذکر أو انش » والعدد TT‏ 
اي: ار إلى هذین النوعین وهنا بغي e‏ هناء أي : الحكم له 


(1۳) 


اجان تعن الفضالد عر مثلِ هذا أنه حکم بالتردیدی لا a‏ في 


, في (ب): للمكلفين‎ )١( 

(۲) في (ج و د): احترازا. 

(۳) في (| و ب): لله 

)٤(‏ في ( وج و د): إخباري. 
(ه) في (ھ): أي , 

, في (د): تکميلا.‎ )٩( 

(۷) في (ج و د): ناقضا بقولهم . 
(۸) في (ب): المعينون» وفي (ج): المعينون» وفي (د): المتعيبون. 
)٩(‏ في (): الحد. 

. في (د): للتنويع‎ )٠١( 

(۱۱) في (ج): فرادی. 

(1۲) في (د): للنوعين . 

)٣۴(‏ له» ساقطة من (ج و د). 
(۱۴) في (ج و د): العقلاء. 
() في (د): ولا. . 


الحكمء والشكڭ»› هو الثاني دون الأول لأنه جزم للا شك . 


فإن قيل : إذا كان ل «أو» معانِ» فهي مشتركة » والمشتركات لا تصلح في الحدود 
لإجمالها. 


ا 


: لا یلزم من الاشتراك الإجمالء لجراز ‏ تسين المراد قر أو غيها 
زول الإجمالء فیجوز»› وقد سبق هذا وشحره عند تعريف الأصل ت منه الشيء. 

قوله: «وقيل: أو الوضع» أي : قال بعض الأصوليين ليين: الحكم خحطاب الله 
المتعلق بأفعال المكلفين» بالاقتضاءء أو التخييرء أو الوضع . وأراد بذلك دخول 
الأحكام الثابتة بأسباب وضعية » وهو المسمى خطاب الوضع والإخبار» كما سياتي 
بیان إن شاء الله ا . وذلك نحو صحة العقد وفسادهء و العبادة“ وأدائهاء 
ونصب الأسباب والشروط والموانع ”علامات على اخکامھا فان هذه كلها أحکام 
شرعية» وليست حطابا اقتضاء ولا تخييرا" فإذا قيل: أو الوضع» دخلت تلك 
الأحكام في الحد المذكور فكمل» والعذر لمن لم يقل : أو الوضع › هو أن الحكم 
الشرعي ضربان : خطابي» اى ثابت بالخطاب» ووضعي إخباري )™( اى ابت . 
بالوضع والإخبار» وغرضه بالتعريف ها هنا الحكم الخطابي لا" الوضعي» إذ ذلك 
یعقد له باب مستقل یذکر ‏ فيه . 

ومأحذ الخلاف بينهما: أن أحدَّهما د يريد تعريف الحكم الشرعي الأصلي» وهو 
الخطابي . أما الوضعي فهوعلى خلاف الأضل > لضرورة قد تاها عند ذكر خطات 
الوضع . ولذلك قلنا فيما سبق : إن الأحكام السببية على خلاف الأصل. 


)١(‏ ليست في (د). 

(۲) في (): بجواز. 

(۳) بيانه : ساقطة من (ج ود). 

. في (د): العبادات‎ )٤( 

(ه - )١‏ ما بين القوسين ليس في (ب و ه). 

)1( في (ھ): E‏ خطابا باقتضاء ولا تخییر . 

(۷) في (ج): ووضع» وإخباري : ليست في (| وب وج). 
(۸) في (ج): لأن. 

(۹) في (ه): يذكر ذلك فيه. 


قوله : «والأولى'“ أن يقال: مقتضى ”“ خطاب الشرع» المعلى افغال 
المكلفين اقتضاءً أو تخييرا“ فقولًنا: خطاب الشرع» ليتناول الكتاب والسنة» كما 
حکیناه عن الأمدي وهو أولى . 

وأما قواا : : مقتضى الخطاب. فقد بين فائدته بقوله : «فلا يرد قول المعتزلة 
2 الخطاب قدیم “ » إلى اخره : 

وفائدته من وجهین : ) 

أحدهما: أن المعتزلة أوردوا على تعريف الحكم بالخطاب أسئلة: 

منها: أن الخطاب »هو ”“ كلام الله تعالی وهو قديم عندکم . والحكم یعلل 
العلل الحادثةء نحو قولنا“: حلت المرأة بالنكاح» وحَرْمَت بالطلاق» والمعلل 
بالحوادث “ حادث» فيلزم أن كلام الث تعالى الذي هو الحكم عندكم حادث. 

السؤال الثاني : أن الحكم صفة فعل المكلف»› لأنانقول : هذا فعل حرام » وهذا 
فعل واجب». وصفة الحادث تكون” حادثةء فإذا فل إن الحكم هو کلام الله 
تعالی » وقد ثبت أنه وصف للفعل الحادث. لزم أن يكون كلام الله تعالى حادثاً. 

البيتؤال الثالث : إن الأحكام مسبوقة بالعدم» اد يقال : حلت المرأة بعد أن لم 
تکن حلالاء وحرمت بالطلاق بعد أن لم تكن حراما وحرم العصير بالتخمير» وحل 
بالانقلاب ٠‏ بعد أن لم يكن كذلك » والمسبوقٌ بالعدم حادث» فاحتاج”'الذين 
عرفوا a‏ بالخطاب إلى الجواب عن هذه الأسعلة. 


. فى البلبل المطبوع: فالأولى‎ )١( 

(( في (ب): إن مقتضى . 

(۳) في (ه) : أكمل عبارة المتن. 

)٤- ٤(‏ ما بين القوسين ليس في (ه). 

٥(‏ ۔٥)‏ ما بين القوسين ليس في (ب وج و د)» وفي (ه) : الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة. 
)٨(‏ هو» ليست في (د). 

(۷) في (ج): قلنا. 

(۸) في (ه): بالحادث . 

(۹) في (ب و ه): أن تكون. وفي (ج): أول أن تكونء وفي (د): أولی أن تکون. 
)۱١(‏ في (ب): بعد لم . 

() في (ه): بالانتقالات . 

(۳( في (ج و د): ذلك. 

(۱۳) في (ه): فاحتاجوا. 


00 


ر عن الأول ر أن الحكم يعلل بالحوادث فیکون خادتا بأن قالوا: 
عل ا معَرفات ” لامو ثرات› والمعرْفٌ للشيء ء يجوز ا کماعرف 
اله سات وال ف ون کانت متأخرة عنه. 

وأجابوا عن الثاني - وهو أن الحكم را ة فعل المكلف» وصفة الحادث حادثة _ 
بان قالوا: إنما تكون“ صفة ” الحادث حادثة إذا قامت به» كاللون والطعم ونحوهما 
بالجسم . أما إذا لم قم الضغة بالموصوف» فلا يلزم أن تكون حادثة» كقولنا في قيام 
الساعة: إنه معلوم E‏ أي : بعلم ودکر قائم بنا لا به وتعلق الأحكام بأفعال 
المكلفين من هذا القبيلء لأن الأفعال قائمة بالمكلفين» والأحكام قائمة بذات “الله 
سبحانه وتعالى معنى أو عبارة» كما إذا قال السيد لعبده: : سرج | الدابةء فإن اللإسراج 
واب عليه بإيجاب قام بالسيد. 

وأجابوا عن الثالث ‏ وهو أن الأحكام مسبوقة بالعد 2 ن حادثة - بأن قالوا: 
ليس المراد بقولنا: : حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالا ان “ الحل وْجد بعد أن لم 
یکن» حتی یزم حدوٹ ا بل المراد أن القائمّ بذات الله تعالى - وهو الحل 
أو الإحلال - تعلق في الأزل' بوجود حالة» وهي حال اجتماع شرائط النكاح وانتفاء 
موانعه» فتلك الحالة هى “التي وْجدَت بعد أن لم توجد» لا الح ”“ 

قلت : فاذا قلنا: : الحكم مقتضی خطاب الشرع»› > لم ت ترد علينا” “هذه الأسئلةء 


ر قالواء ساقطة من (آ). 

)( في (ه) : معروفات . 

(۳) في (ه): یکون تأخره. 

)٤(‏ في (د و ه): بصفته وهو تحریف. 

() في (ب): يکون. 

)٩(‏ صفة الحادث» ليست في (د). 

(۷) في (د): قام. 

)^( الحكم بمعنى الوجوب صفة لفعل المكلف» وليس قائماً بذات الله » وهو أثر للایجاب . والإيجاب مثل : 
أقيموا الصلاة» هو خطاب الله فيقال: أوجب الله كذاء وبحرم كذا. 

رې في (): لأن» وهو تحريف. 

)٠٠۰(‏ في (ب): الأول. 

٩(‏ هي“ ليست في (د). 

ر٢‏ » على هامش نسخة (ا): لا الحل. 

(4۴ في (ج و د): عليها. 


لأنا لا نقول: إن الحكم العلل بالحوادث ”هو نفس کلام الله » ” بل هو مقتضی 
کلام الله سبحانه وتعالی ا وفرق بين الكلام, ومقتضاه» إذ الكلام إما معنی نفسي”"» 
أو قول دال . ومقتضی الكلام هو مدلول ذلك و والمطلوب به . وفیما ذکره 
الأولون من الجواب عن أسئلة المعتزلة نوع کات ولعلهم إذا حوققوا عليه ربما 
ا ر علیهم تمشیته» وإنما ذكرت في المختصر من أسثلة المعتزلة واحدأ على جهة 
ضصرب المشال لما يرد على تعريف الحكم بالخطاب» وها هنا زوت السؤالين 
الآخرين وجوابهما تكميلا لفائدة الناظ. 
الفائدة الثانية : قول": مقتضی الخطاب”" ّ آنا نعلم بالضر ورة أن نظم قوله 
تعالی : لو قيشو الصلاة) [البقرة: ١٤]ء‏ في الأمرء ولا تقربوا الرى 4 
[لإسراء : ۳۲]ء في النهي » ليس هو الحكم E‏ وإنما الحكم هو مقتضى هذه 
الصيغ المنظوه انلها وهو وجوب الصلاة المستفاد من قوله تعالی : و۹۳ 
أقيمُوا الصلاة 4 وتحريم الزنى المستفاد من قوله تعالى : ولا 5 تقَربوا الزن &› وإذا ]۳٤[‏ 
كنا نعلم قطعاً أن نفس الكلام اللفظي » ليس هو الحكم» فلا معنى لتعريف الحكم 
ت «عند استدعاء الشرع منا تنجيز ا أي : e‏ مقتضی 
اللخطاب» وهو الوجوب ا عند أمر الشارع' لا بإيقاع الواجباتء 
(-۴) ما e‏ 
(۳) في (د): نفس» وفي (ه): النفس. 
)٤(‏ عليهم» ساقطة من (آ). 
)٥(‏ في (ج و د): مع . 
() في (د): النظر. 


(۷ في (ا وب وج وه): لقولنا. 

(۸) الخطاب» ساقطة من (ج و د). 

. في (ه): تقول‎ )٩( 

) ۰) الواوء ساقطة من جميع النسخ. 

)۱١(‏ قطعاًء ليست في (آ وب وج وه). 
)٠۲(‏ في (ج و د): المنطوقة. 

)۳( الواو» ساقطة من جميع النسخ. 

)٠٤(‏ في (ب): الشرع» وفي (د): للشارع. 
)٠١(‏ في (د): باتباع. 


واجتناب المحرمات . 
وهذا احتراز من قول قائ ل يقول: الذي فررتم منه في تعريف الحكم 
بالخطاب» هو لازم لكم في تعريفه بمقتضى الخطاب . وبيانه أن مقتضى الكلام 
قدیم ؛ کما ان نفس الكلام اللفظي قديمٌء إذ كلام لا مقتضى له يكون لغوا 
e‏ > کلام الشارع منزه عن ذلك . وإذا ثبت أن مقتضى الكلام قدیم» وقد 
فسرتم الحكمٌ به زمکم ما سبق من تملیله بالحوادث ونحوه. 
وتقرير الجواب عن هذا > أن يقال EEE‏ أن كلام الشارع له مقتضى لازم 
له ارلا واندا وت کات نل نقرل: إن الحکم هو مقتضی کلامه عند طلبه منا إيقاع 
الواجبات» واجتناب المحرمات» لا مطلقاء إذ قبل“ تكليف المكلف لم يكن في 
حقه حكم أصلاء فكيف قبل وجوده؟ فكيف في الأزل قبل" خلق العالم؟ فأما قول 
القائل : تعلق خحطاب الله تعالى في الأزل باقتضاء الأفعال من المكلفين إذا وجدوا 
فهو راجع إلى مسألة تكليف المعدوم» وهي فقت لفط لأن أحدا لا یقول : 
إن الشارع استدعى منا التكاليفت لنوقعها“ حال عدمناء ولا يستحيل أن تعلق علمُه 
وأمره لنا بإيقاعها بعد الوجود وأهلية التكليف» بناءً على تحقيق كلام النفس عند 
القائلين به . 
فإن قال قائل : قولكم : إن ر قوله تعالی : واقيمُوا اللا ليس هو 
الحكم» بل مقتضاه» إنما يصح على رأيكم في ان کلام الله تعالى هو العباراتث 
المسموعة . أما المثبتون لكلام النفس. فعندهم أن ذلك المعنى القائم بالنفس هو 
كلام الله بالحقيقة. وهو حكمه المتوجه إلى خلقه بإيقاع التكاليف عند وجودهم» 


(1) في (ج): القائل. 

(۲) في (ج و د): قدیم مهملا وکلام» SE a ak,‏ 
(۳) على حاشية (د): لعله هو. 

. )۳( ما بين القوسين ساقط من (ج)»› وهو الزيادة السابقة في تعلیقی‎ )٤- ٤( 

. في (ب و ج): قيل‎ )٩( 

)١ - ٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۷) في (د): وجحودا» وهو تصحيف . 

(۸) في (د): لتوقعهاء وهو تصحيف . 

(۹) في (آ): بإيقاعهما. 

)٠۰(‏ في (ب و ج): قولك. 
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ا فان حکمه سبحانه وتعالی إیجابٌ قائم بذائة لا وجرت بل الرجرت اثر 
الإيجاب» وكذلك الحظرٌ والندب والكر اة هي أحکام قائمة بذاته» وهي شش 
کلامه . 

قلنا: أما كلام النفس > فسيأتي الكلام عليه في اللخات إن شاء الله تعالى » وليس 
لله تعالی عندنا کلام وراء ما نزل به جبريل على الأنبياء عليهم السلام وما کان من 
حنسه » وأما کون الحكم هو الإيجاب لا الوجوبت» فهو قريبٰ» a bS‏ ف 
إدا حققنا معنی الإيجاب. وجدناه ایضا مقتضصی الكلام» لأنا قل : وجب الله علينا 
بکلامه کذا وکذا إیجاباًء والکلام هو المقتضي للإيجاب والإيجابٌ مقتضى 
الكلام» إذ معنی الإيجاب: الإثبات والإلزام» فمعنى ‏ إيجاب الله تعالی علينا 
الصلاة إثباتها عليناء وإلزامه ان ات ا الإلزام هي حقيقة الكلامء 
سواء کان معنی أو عبارة» وهذا ضصروري › والنزاع فيه سفسطة > لأن الإيجاب والإلزام 
هو تصيير الشيء واا لا والتصيير صفة فعلية› والکلام صفة ذاتية» اقرف 
الصمفات الذاتية والفعلية معلوم بالضرورة› وهذا الذي E‏ في تفریر أن الحكم هر 
مقتضى الخطاب ” لا نفس الخطاب“ لازم للقائلين بكلام النفس بحق الأصلء 
أي : : من جهة خلافا لهم في كلام اانفس؛ RS‏ أصحابنا على 
تعریف الحكم بالخطاب أو a‏ لان الكلام عندهم هو القرآن المنزل 
المت المسموع › وقد بینا أن ته" ات ھ ي الأحكامء بل مقتضاهاء وهو. 
وجوب الصلاة ودحریم الزنى ٠‏ ومندوبية السواك وكراهة ره فع البصر في الصلاة 
مثلا وإباحة المباحات . 
)١(‏ في (ج): کما. 
(۲) في (ه): فالكلام . 
(۳) في (ج و د): بمعنی . 
)٤(‏ في (د): إثباتها. 
(ه - )٥‏ ما بين القوسين ليس في (ب). 
)٩(‏ في (ج و د): القائلين. 
(۷) في (ج و د): والكلام عندهم . 


(۸) في (ج): المبلغ. 
)٩(‏ في (ج و د): صيغة 


ولا “ جرم أن ابن الصيقل من أصحابنا کأنه حقق هذا الأمر» فذكر للحک ° 
حدودا وهي قول من قال : الحكم تعلق خطاب الشرع بأفعال المكلفين » وقال 
بعضهم : : العباد > ليتناول“ الصبىً والمجنون› وقول بعضهم : الحكم ورود خطاب 
الشرع ذ في أفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أ اقبت سبب أو شرط أو مانع » > ثم 
أبطل ذلك کله واخحتار أن الحكم هو قضاء الشارع E‏ المعلوم بوصف شرعي . 
قال: والمراد بالوصف الشرعي »› هوما لا يُمكن إثباته من جهة العقلء لا مى له 
سوى ذلك نحو كون الفعل حراما أو واجباً اوا رفاسا © ودر 

قلت : فالقضاء فعل» وهو موافق لقولنا: إن الحكم مقتضىی ا وهو 
الإيجابٌ ونحوه” “الذي بينا أنه فعل موافق"'“لقول أهل اللغة : حَكم الحاكم: إذا 
قضى . وقد أطلت الكلام فيما يتعلق بالحكم» وهو موضع يستحق التطويل"' لكثرة 
اللخط فيه . 


)١(‏ في (ه): فلا. 

(۲) في (ه): الحكم . 

(۳) في (د): العبارة. 

)٤(‏ في (د): لتناول. 

(ه) نصب» ساقطة من (ا) . 

)١(‏ في (آ): الشرع. 

(۷) هکذا و في النسخ» ولعلها: ولا . ٍ 

(۸) في (ا وب وج ود): وصحیحا. 

(4) في (د): واجبا. 

)٠١(‏ نحوه» ساقطة من (ب وج ودوه). 

. في (ب و ه): وموافق‎ )۱۱١( 

ل ا الحفظ فيه» وهو تحريف 
ظاهر . 


۰ 


م الخطاب. إِمّا أن يُردَ باقتضاءِ الفعل مَع الجزم > وهُو الإيجابٌ أو لا 
مع الجزم » وهو الندبُء أو باقتضاء الترك ه مع الجزم» وهُو التحريم . أو لا 
مع الجزم › > وهو الكراهة. اؤ بالتخيير وهو الإباحةٌ . فهي حکمم شرعيء إ 
هي من خطاب الشزع › > خلافاً للمعتزلةء لأنها انتفاءُ الحرج > وهو قبل 
الشرع › > وفي کونها تکلیفاً خلاف. 
کر کر کر کر کا 
أقسام الحكم 
قوله : «ثم الخطاب» إما أن يرد باقتضاء الفعل »إلى آخره. الكي 
هذا موضع قسمة أحكام التكليف التي وعدنا بها أول الفصل . 
و : أن خطابً الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل» أو باقتضاء الترك» 
أو ا بين الفعل والترك". 
فإن ورد باقتضاء الفعل» فهو مع الجزم” أو لاء فإن كان اقتضاؤ الفعل 
مع الجزم - وهو القطع لف للوعيد على الترك - فهو الإيجاب نحو: يوو 
أقيمُوا الصَادة واوا الزكاة [البقرة: .]٤١‏ 
وإن لم یکن اقتضاءٌ الفعل مع الجزمء فهو الندب» نحو: إواشهدوا إا تبايغتم) 
[البقرة: ۲۸۲]» «فإذا دفعتم م الهم اموالَهم فاشهدوا عَليهم) [النساء: »]٦‏ وقوله 
عليه 2 : «استاکوا“. 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المختصر» مع سقط في اخرها واضطراب. 

(۲) ليست في (ه). 

(۳۴ - ۳۴) ما بين القوسين ليس في (ا) . 

)٤(‏ في (ج): الحرام» وهو خطاً. 

(ه) في (د): اقتضاء. 

. في (ب): المفضي‎ )١( 

(۷) الواو: ليست في كل النسخ. 

(۸) أخحرجه من حديث تمام بن العباس بن عبد المطلب أحمد .۲۱٤/١‏ والطبراني )۱۳١۲(‏ و(۳٠۳٠)‏ أن 
رسول الله ية قال: «ما لي أراكم تأتوني قلحا ! استاكواء لولا أن أشق على أمتي. لفرضت عليهم 
السواك» كما فرضت عليهم الوضوء» وفي سنده أبو علي الصيقل وهو مجهول» ورراه البزار )٤۹۸(‏ عن 
تمام» عن العباس» وقد أطال المحدث أحمد شاكر رحمه الله الكلام على هذا في تعليقه على المسند 
(۱۸۳۰) فراجعه. 


۲١1 


فن“ ورد الخطاب باقتضاء الترك» إما مع الجزم المقتضي للوعيد على الفعل 
وهو التحریم» نحو: لا تأكلوا الرنا) [آل عمران: ۱۳۰]» ولا تقربوا الرّنى ) 
[الإسراء: ۳۲]. 

أو لامع الجزم› وو راف کقوله عليه السلام : : «إذا ا أحدكم» اخ 
وصوءه» ثم حرج عامداً إلى المسجد» فاد ا بين أصابعه» فإنه في صلاة ي( 
رواه ابن ماجه والترمذي . والنواهي التي أريد بها الكراهة كثيرة. 
ا إن د شقت» فتَوضأًء وإ شعت فلا تتوضأً» . وأمثال هذه الأحكام 
كثيرة مشهورة في في الشرع. 

قوله : «فهي » أي : الإباحة «حكم شرعي » » لأنها «من خحطاب الشرع» أي : 
مقتضاه كما سبق تقريره» وإذا كانت من مقتضى خطاب الشرع » كانت حكما 
شرعياء كالندب والكراهة 

وبيان أنها من خطاب الشرع» هو ما ذكرناه» من انقسام خحطاب الشرع إلى 
اقتضاء وتخییر؛ ومورد القسمة منك بين أقسامه› «حلافا للمعتزلة» فإنهم قالوا: 
اس الإباحة ا شرعیا «لأنها» عبارة عن «انتفاء الحرج» ف في الفعل «وهو» معلوم 
بالعقز ٩‏ «قبل الشرع» لأن شرب الماء. والتنفس في الهواءء وأکل الطيبات» ولبس 


)١(‏ في (ب وج و د): وإك. 

(۲) في (ب و ه): یشبکن . 

(۳) اخرجه أحمد ۲٤۱/٤‏ وأبو داود )٥۹۲(‏ والدارمي ۳۲۷/۱ والترمذي )۳۸١(‏ وابن خزيمة .)٤٤١(‏ من 
حدیث کعب بن عجرة» وفي سنده أبو ثمامة الحناط لم يونقه عير ابن حبان» وروأه الدارمي ۷/1 من 
طریقی إسماعيل بن أمية› عن سعيد المقبري › عن أبي هريرة» وها إسناد صحيح » وصححه ابن خزيمة 
(۳۹٤)ء‏ والحاكم ۲٠٠/١‏ ووافقه الذهبي» وفي الباب عن أبي سعيد عند أحمد ٤١/۳١‏ و٤ه.‏ 

. في (د و ه): لحوم‎ )٤( 

(ه) أخرجه من حدیث جابر بن سمرة أحمد ۸٩/٥‏ و ۸۸ و٣٩‏ و ۳ه و٣۹‏ و۹۸ و ٠۰٣١‏ و٣٣٣‏ وه۰٠‏ 
و٦٩۱۰‏ و۱۰۸ ومسلم »)۳٣۰(‏ والطبراني (۱۸۵۹) و(۰٦۱۸)‏ اا و(۲٦۱۸)‏ و(7٦۱۸)‏ 
و(۱۸۹۷) . 

)٦(‏ في (ج): إباحة. 

)۷( في (ج ود): بالفعل › وهو خطأ . 


۲ 


الناعمات» كان الحرج”" فيه منتفياً قبل الشرع» وهو بَعدَ الشرع على ما كان ولو 
كانت من أحکام الشرع› كان الشرع هو الذي أنشأهاء كالوجوب والندب . 

والجواب : لا نسلم أن الإباحة انتفاءُ الحرج» بل هي تخيير شرعي يلزم عنه انتفاء 
الحرج» وإن سلمنا أنها انتفاء الحرج» لكن إن عَنَيتم بانتفاء الحرج المستفاد من 
تخيير الشرع» فهي شرعية كما قلنا. وإن عنيتم أنه المستفاد من حكم العقل» فهو 
مبني على أن العقل حاكم بالتحسين والتقبيح" وأن الأشياء قبل الشرع على 
الإباحة» وهما أصلان ممنوعان» وقولهم : لو كانت شرعية» لكان الشرع هو الذي 
أنشأهاء قلنا: كذلك نقول”“: الشرع هو الذي أنشأهاء ولم تكن موجودة قبل الشرع › 
بناء على أن الأفعال قبله على الحظر. والتنفس في الهواء أمر طبعي”“ ضروري لا 
يدحل تحت التكليف . وإن قلنا: إن الأشياءَ قبل ورود الشرع على الإباحة» فذلك 
عندنا بدلیل, سمعي» فهو مستند إلى أآخبار الشرع» فهو من حکمە۳ : بین“ النا 
أن ذلك بإخباره» ثم استمر حتى ورد الشرع. وإن سلمنا أن إباحّها قبل 
الشرع عقليةء لكنا نقول: إباحة العقل انتهت بورود الشرع» والإباحة الثابتة بالشرع 
أنشأها الشر ع» مثل العقلية لا نفسهاء وذلك لأننا قد بينا غير ها هنا أن العقل ينعزلٌ 
بورود الشرع "من كل تصرف لم يفوضه الشرع إليهء لأنه مقدمة بين يدي الشرع“. 

قوله : «وفي كونها» أي : في كون الإباحة «تكليفاً خلاف». 

قلت : قد كينا الخلاف في الندب والكراهة هة: هل هما تکليف أم لا؟ وإذا خرج ]٣١[‏ 
الخلاف فیهما مع کونهما من خحطاب الاقتضاءء فخروجه في الاباحة مح انها من 
خطاب التخيير أولى » مع اَن الخلاف في كونها تكليفاً لفظي . إذ من قال: ليست 


. في (د): الجرح» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) ليست في (ه). 

(۳) في (د): وبالتقبیح . 

٤ (6)‏ («ب): يقول الشرع هو أنشاها. . . الخ. وفي (ج و د): نقول: الشرع هو أنشأها وإن لم تكن. . . 
الح . 

() في (| و ب): طبيعي . 

)١(‏ في (1): حكمة. 

(۷) في (د): بین . 

(۸) في (ه): العقليلة. 

)٩ - ٩(‏ ما بين القوسين ليس في (ج و د). 


1۳ 


تكليفاًء نظر إلى أنه ليس فيها مشقة جازمة » كمشقة الواجب والمحظور» ولا غير 

جازمة» كما بينا في مشقة المندوب والمكروه» وهي مشقة فوات الفضيلة؛ > إذ لا فضيلة 

ا لذاتهء وغ المكلف فواتها بتركه» ومن قال : ھن ا - وهو 

الأستاد أبو إسحاق الإسفراييني أراد('؛ أنه یجب اعتقاد کونه مباحاًء وهذا" لا 

ا رالاستاذ لا يمنع أن لا مشقة في المباحء فتبيّن أن النزاع لفظي » » لعدم 

وروده على محل واحد" اذ الأول يقول: الإباحة لا مشقة فيهاء والأستاذ يقول : 
خب اعتقاد أن المباح ليس واجبأًء ولا خر ولا مندوباًء ولا مکروهاً. 


(۱( في (ج): إرادته» وفي (د): راد به . 
(۲) هذا» ساقطة من (ج و د). 
(۳ - ۳) ما بين القوسين ليس في (ج). 


ورت 


الواجِبُ» قل : ما عُوقبَ تارك . ورد بجّواز العفو. وقیل : ما توعد على 
ترکه بالعقاب . ورد بصدق إيعاد الله تعالى. ولیس بوارد على أصلناء لجواز 
تعلیق ت الوعيد بالمشيئةء أو لان إخلاف a‏ شاهداء قلا 
قبح غائباً . ثم قد حُكي عن المعتزلة» جوا أن بُضَمَرَ في الکلام ما َل به 
ن ار وهذا منه. والمختار ما ذمٌ شَرْعاً تارك مُطلقاً. وهو مرادف 
للفرض على الاصحٌ . وهو قول الشافعي . وعند الحنفية» الفرض المقطوع بو 
والواجبٰ المظنون› اذ الوْجوبٌ لغة : السقوطً والفرض : التأثيرء وهو أخص» 
فوَجَبَ اختصاصه بقوةٍ KE‏ كما اختص له . والنزاع لظي إذ لا راع في 
انقسام الواجب إلى ني وقطمِيّ. يسوا هم القطعي ما شَاؤوا. ثم تكلم 
على كل واحدٍ من الأحكام . 

E FF FE FF 


قوله : «فالواجب» قیل”: ما عُوقبٌ تارکه» . تعريف الواجب 
لما انتهی الكلام في تعريف الحكم» وقسمة أنواعه إلى الأقسام الخمسةء أخذ 
سن ری کل واخد ما وما يتعلق به من المسائل . ونحن قبل ذلك نشير إلى 
حدودها المستفادة من طريق قسمتها. 
فالواجب : ٣‏ ا اقتضی اشع فعلّه اقتضاءٌ ‏ جازماً. 
والمندوب : هو "ما اقتضى فعلَّه اقتضاء رانم 
“والمحظور: ما اقتضى تركه اقتضاءًُ جازماً. 
والمکروه: ما اقتضی تركه اقتضاءً غير جازم “. 
وهذه الأشياء هي محال" الأحكام ا أما الأحكاء نفسھا فهی ° 
الإيجاب : وهو اقتضاء القعل الجازم . 


)١(‏ قيل» ساقطة من (ج و د). 

(۲) ليست في (د) . 

(۳) ليست في (د وه). 

)٤ - ٤(‏ ما بين القوسين ليس في (آ)» وجزء منه يبدأ من: جازماًء إلى : اقتضاء ليس في (ج). 
)٥(‏ في (آ و ب): مجال. 

() في (ج و د): في . 


۲ 10 


والحظر والكراهة جميماً: قتضاء ‏ ترك الفعل الجازم أو غير الجازم . 

والواجبٌ مشتق من: وجب س والوجوب في اللغة: اللزوم» 
والاستحقاق› قال الجوهري : وجب الشيءُ» أي : لزم» E‏ وأوجبه الله » 
واستوجبه » أي : استحقه . 

قلت : فالواجب» هو اللازم المستخق» وقد اشتهر في ألسنة الفقهاء أن الوجوبَّ 
في اللعة: السقوط› وهو أيضا عربي صحيح . 

قال الجوهري : الوجبة› السقطة مع الهدةء ووجب الميت. إذا سقط ومات . 
غير أن بعضهم التبس ”عليه الأمرُ» فأورد على ذلك إشكالاء وهو أن بعض الفقهاء 
يقول : من زوج عبدّه من أمته لم يجب مهرء وقیل : یجب ويسقط . قال : فلو کان 
الوجوب معناه السقوط. لكان تقدير هذا الكلام» وقيل : يسقط ويسقط . وهذا تكرار 

قلت: د زاق ا ا شتراك لفظ السقوط» فإنه في اللغة بمعنى 
وقوع ی ف ای إلى أسفل› کقولنا: سمط اجر الجبل . وقوله تعالی : 
إن فَأ نخسف بهم الازض أو سقط عَلَيْهمْ كسفاً من السماء [سبأً: ۹]» وقوله 
تعالی : اسقط السَمَاءَ كما رَعَمْت عَلَينا كسفاً [الإسراء: ۲ ون يروا کسفا 
من لاء ء ساقطا) [الطور: £٤‏ [« ونحو ذلك»› وفي E‏ بمعنی براءة r‏ 
مما کانت به » وزوال اللزومء 2 سقط المهر والدين ونحوه بالهبة أو 
بالقضاء» آي : بر زژت الذمة نة وال لزومه لھاء SE.‏ قولنا: الوجوب في 
اللغة: السقوط هوآنا تنل الحكم أو الي. وال اخ ها سقط أي : وقع على 
المكلف من الله سبحانه وتعالى » الذي هو فوق عباده» سواء قيل : إنها فوقية رتبة» أو 


)١(‏ اقتضاء» ساقطة من (ج و د). 
(۲) في (ه): فالواجب. 

(۳) في (د): آليس. 

)٤(‏ في (د): تقديرا. 

(ه) في (ب): وقع المفيد اللبس. 
)٦(‏ في (ج): وبالقضاء. 

(۷) في (ب و ه): وزوال. 


1٦ 


فوقية جهة» تخد ل تكرن المسالة المد كررة غير مفيكةن لان أحد المقرطن فيا 
غير الأخر . 

قلت: والتحقيق في الوجوب لغة : أنه بمعنى الثبوت والاستقرا» وإلى هذا 
المعنى ترجع فروع مادته بالاستقراء . فمعنى وجبت الشمس: ثبت غروُها واستق 
أو أنها استقرت ”في سفل الفلّك» ووجب الميت: ثبت موته واستقر. وقوله تعالی : 
لإا وَجَبّت نوها [الحج : ١۳]ء‏ أي : ثبتت واستقرت بالأرض» ووجب المهر 
والدين : نبت في محله واستقرء إلى غير ذلك من فروع المادة المذكورة. 

إذا ثبت هذاء عدنا إلى قوله : «فالواجب»قيل‹“: ما عُوقبٌ تاركه» . وإنما قلت: 
قيل» لأن المختار في حد الواجب يأتي بعد » إن شاء الله تعالى . 

قوله : «ورد» يعني هذا التعريف للواجب مردود «بجواز العفو»» ووجه رده: هو أن 
قولهم : الواجبٌ ما عُوقبَ تارکه» يقتضي أن كَل واجب» فان تارکه یُعاقب» لکن 
الله سبحانه وتعالى يجوز أن يعفو عن تارك الواجب. أو يسقط العقاب عنه بتوبةء أو 
استغفار» أو دعاء داع » أو بتكميل" فرض بنفل» على ما جاء في الحديث”. 

وبالجملة : فترك الواجب» وفعلّ المحظور سب للعقاب» غير أن الحكم يجوز 


(1) الصحيح في هذا أن علو الله - سبحانه وتعالی - علو حقيقي» وأنه فوق عرشه بذاته. 

۳) هذا تكلف في بيان انطباق المعنى اللغوي على الاصطلاح الأصولي. إذ ليس من الضروري أن يكون 
بين المعنى اللغوي والاصطلاحي نوع من التلازم أو التشابه أو العموم والخصوص . 

(۳) في (ج): فالاستقرار بمعنى» وفي (آ) بالاستقرار. . . . الخ. 

(6) في (د): واستقراؤهاء أي استقرت في سفل الفلك. وفي (ه): واستقراؤها استقرت من سفل الفلك. 

(ه) قيل» ساقطة من (ج و د). 

)١(‏ في (ج و د): کان. 

(۷) في (ب وج و د): تکمیل. 

(۸) وهو ما رواه أبو هريرة عنه يل قال: «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاةء قال: 
يقول ربنا جل وعز لملاثكته - وهو أعلم - انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. فإن كانت تامة» كتبت 
له تامةء وإن کان انتقص منها شيعاء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع» فإن کان له تطوع قال: أتموا 
لعبدي فریضته من تطوعه. م تۇخحذ الأعمال على ذاکم». وهو حدیث صحیح أخرجه أحمد 4۰/۲ 
والنسائي ۲۳۲/١‏ في الصلاةء باب المحاسبة على الصلاةء وأبو :اود )۸٦4(‏ في الصلاة باب قول 
اللي ية : «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه»ء والترمذي )٤۱١(‏ في الصلاة باب ما جاء أن 
أو ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةء وابن ماجه )۱٤١١(‏ في إقامة الصلاةء وله شاهد صحيح عند 

. خمد ٥‏ و۳۷۷ والحاکم ۲۹۳/۱ عن رجل من أصحاب الني وء واحر عند بي داود »)۸٩٩(‏ 
وسنده قوي . ) 


1Y 


تخلفه عن سببه لمانع» أو انتفاء شرط. أو معارض مقارم آو راجح » وإذا جاز العفو 
عن تارك الواجب» اقتضى الحدٌ المذكور أن لا يكون هذا الواجبٌ المتروك واجباًء 
لان تارکه لم ُعاقب 

مشاله: لو ترك الصلاة المكتوبة ٠‏ ث” تخْلف العقابٌُ عنه لأحد الأسباب 
المذكورة» لزم بمقتضى الحد المذكور 8 تكون المكتوبة واجبة» وهو باطل . 


وهذا النقض من حيث” العكس؛ وهو قولنا: کل ما لم عاقب على ترکه» 
فليس بواجب؛ فیبطل بماذکرنا » ورد عليه من حيث الطرد» ضرت ابن عشر على 
ترك الصلاة “ إذ الصلاة ها هنا فعل قد عُوقب تارکه» e‏ 
المشهور» وكذلك كل ما ان الصبيان على تركه هو معاقب عليه ولس پواجب 

(٩) 

«وقیل : ما توعد» أف الواجب ما توعد «على تركه بالعقاب» . 

هذا تعريف انر للواجب» وهو أعمْ من الذي قبله» لأن كَل معاقب على ترکه 
متوعَدٌ عليه» ولیس كل متوعُدِ على تركه'' بالعقاب معاقباً عليه» لجواز العفو 
بعد الوعيد» وصاحبٌ هذا التعريف فر مما("''٠‏ ورد على الأول . 


(1) في (ب): تاركه يعاقب» مثلاً لو ترك الصلاة. . . الخ. وفي (ج): تاركه لا يعاقب. .. الخ. 

(۲) ثم» ساقطة من (ج و د). 

(۳) في (ج): موجب. 

. في (هھ): وقو» وهو تصحیف‎ )٤( 

(ه) في (ج): ذکرناه» وفي (د): فیبطل ما ذکرناه. 

»( عملا بقوله #5 : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین»› واضربوهم عليها وهم أيناء عشر» وفرقوا 
بينهم في المضاجع» آخرجه آحمد ۱۸۷/۲ وأبو داود )٤۹٥(‏ و(٩۹٤)»‏ والدارقطني ۳/1 والحاكم 
1۹۷/۱ وسنده حسن . 

(۷) في (هھ): بواجب. 

(۸) في (ج): فليس» وفي (د): فليس واجباً عليهم» وفي (ه): وليس واجباً عليهم . 

(۹) ليس الضرب على ترك الصلاة بالنسبة للصبيان عقوبة› للإاجماع على آنه غير مكلف وإنما هو تأدیب 
وتعويد على أداء الصلاة من باب السياسة الشرعية التي يبنى فيها الحكم على المصلحةالتي لا تخالف 
نصاً ولا إجماعأء ثم هو با على أآمر رسول الله َة للتأديب» والإثم في تركه على الولي . 

. في (ا وب): متوعد عليه» وفي (ج ود): متوعد بالعقاب‎ )۱١( 

)۱١(‏ في (د و ه): فربما. 


1۸ 


«ورد» هذا التعريف أا شن إيعاد الله تعالی» . 

:٠‏ أن‌الوعيد0 خبر» وخبر الله سبحانه وتعالی صادق ‏ لا نل من وفوع 

مخبره ادال وقو عمقتضى ( الوعيد"» صارهذا التعريف مثل الذي قبله» وهو 
قولهم : الواجب ما عَوقبً تارکه» فیرد عليه ما ورد على الأول ٠‏ 

قوله : «وليس بوارد» أي : ليس ما ذكر من صدق إيعاد “الله سبحانه وتعالى 

بوارد على الحد المذكور. «على أصالنا» . والأصل" المشار إليه هو“ ما تنازع فيه 

السنة والمعتزلة ا أن العفو عن فاعل الكبيرة ما لم یتب محال عندهم » > على 

تقرر في كتاب : «إبطال التحسين والتقبيح» وبيان عدم وروده من وجهین : 
أحدهما: : «جوار تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة» مثل أن يقول : صل» فان ترکت 


(1۲) 


ا 'تركهاء بقي في مشيئة الله تعالى » إ إن شاء عاقره 


بمقتضى الوعيد» وان شاء عفا عنه بمقتضی الرحمة والجود. وقد دل على ذلك قوله 
تعالی : إن له لا يعفر أن شرك به يعفر ما دون ذلك لمن يسا [النساء: :۸ و 
[11٦‏ ديت غاد ف الصلاة عن النبى كي قال : (خمسر صلوات ت بهن الله 
تعای لی الہاوہ ن ای بھی لم بش م باتفا بکنهی» کان له نه 
ا هد أن يحل الجن ومَ نلم أت بهن فليس له عند اله هده إن شاء عَلَء 
وأن اء غ ل رورا احم E‏ والنسائي وابن ماجه . 


(۱) ليست في (د). 

(۲ - ۲) ما بین القوسين ساقط من (ج و د). 
(۳) ليست في (هھ). 

. في (ب و ه): ما ورد عليه‎ )٤( 

. في (د): عن‎ )٥( 

(1) في (ج): ما ذکر عن صدق الله تعالی . 
(۷) في (د): وهو الأصل . 

(۸) في (ج و د): وهو. 

)٩(‏ من» ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ في (ج): جواز إيقاع. . . الخ. 
)۱١(‏ في (ه): فإن. 

(۱۲) في (ھ): عذبه. 

(۱۳) في (د): عهد عند الله . 

= والنسائي‎ »)۱٤۲۰( )٤۲١( و۳۱۹ وسنن أبي داود‎ ۳٠٥١/۵ حدیٹ صحيح» وهو في «المسند»‎ )۱٤( 


۲۹۹ 


واا ا إيقاع الوعيد بالمشيئة› ٣لم‏ ان من صدق الإيعاد وقوع 
مقتضاه من العقاب ب لجواز أنه علقه بالمشيئة "» ولم يشأ إيقاعه» وحینئذ لا يون 
قولنا: الواجب: ما توعد على تركه» فاسدا "كقولنا Es‏ لعدم 
استلزام الوعيد الوقوع › فلا یرد على هذا ما ورد على الأول. 

الوجه الثاني : «أن إخحلاف”" الوعيد من الكرم شاهدا» أي : فيما“ يشاهد 
أحوال العقلاء . «فلا يقبح» يعني : | إخلاف الوعيد «غائباً» أي : في حق ' الله ا 
لأنه غائب عن الأبصار» وإن کان شاهداً لخلقه کما یشاء في کل مکان . 

)۳١‏ أما أن إخلاف الوعيد من الكرم في الشاهد» فلإجماع العقلاء على حسن العفو 
وإنما يكون بعد انعقاد سبب جواز العقوبة» وذلك مستلزم لإخلاف الوعيد مظنا أو 
غالباًء وبالجملة فترك الوعيد إلى العفو حسنْ» مجمع عليه في عرف الناس» ولا أثر 
للفرق. بان خبرَ الناس يجوز إخلافه › بخلاف خبر الله تعالى» لأن الخلف في 
الخبر كذب» والكذبٌ قبيح في حى الجميع ٠‏ > حصوصاً عند المعتزلةء فإن قبحه 

ذاتي لا یختلف . . ثم قد جاز إخحلافُ الوعيد من العقلاء في عرفهم » فكذلك إخحلافه 
من الله تعالى› ك بذلك أن إخلاف” ‏ الوعيد من باب الكرم» لا من باب 

ا وفي هذا الباب أنشد عرو بن العلاء عن ابي عبيد' “قول الشاعر: 


۲۳۰/١ =‏ والدارمي ۱ وابن ماجه »)۱٤١١(‏ والطیالسي (۷۸)» وصخحه ابن حبان )۲٣۲(‏ 
وغیره . 

(۱) تعلیق : ليست في (آ). 

(۲ - ۲) ما بين القوسين ساقط من (ج و د). 

(۳) فی (1): بجواز. 

() في (ج و ه) بعد هذا: لم يرد على هذا التعريف صدق إيعاد الله تعالى . 

)٩(‏ فاسدا: ليست في (| وب وه). 

)١- ٦(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج و د). 

(۷) في (ب): خلاف. 

(۸) في (ه): ما 

(۹) في (ه): حلق» وهو تحریف . 

)٠١(‏ في (ب و ه): خلافه. 

)١١(‏ في (ه): الخلق. 

(۱۲) في (ج و د): ونعلم . 

(۱۳) في (د): اختلاف. 

)١٤ - ۱٤(‏ ما بين القوسين ليس في (ه)ء وفي (ب و ج): أبو عمرو بن العلاء عمرو بن عبيد. 


۷۰ 


ا ونإ ان اوعدت أووْعَدة0› لَمُخلفٌ يادي ومنجڙْمَوعدي 

وأما أن إخلاف الوعيد لا يقبح من الله سبحانه تعالى» فهو لازم للمعتزلة على 
اعاوم الهو رمو انما فع من الخلق› قبح من الله تعالی وا و 
بينا أن إحلاف الوعيد لا يقح من الخلقء فلا يبح من الله تعالى . وهذا الأصل 
المذكور لازم لقاعدتهم » وهي أن الأفعال حسنة أو قبيحة ٠‏ أو لوصف قائم 
بهاء وحينئذ ما أدرك العقل قبخه من أفعال الخلق أو حسنه» ١‏ درك حت وقي 
من أفعال الحق . ولهذا قطعوا بأن أفعال العباد مخلوقة لهم لأنه يقح من العدل 
e‏ 


ی ا a‏ 


و ا تعليق العقاب بالمشيئة على من يستيعده وإلزامٌ للمعتزلة 
وتقرير ذلك : ES‏ أو في الكلام ما اختل 
ك E‏ اھر إذ قوله : إن ٠‏ ركت الصلاة عاقيتك > ظاهره ‏ وقوع العقاب بترك 
الصلاة طلقا وأنة اة ذلك 


فقوله إنی أردت أن أعاقّك إن شئت» تقييد مُخْصّص٥'“‏ رافع لحكم ظاهر 


)١(‏ في (ج و د وه): وإن. 

(۲) أو وعدته» ساقطة من (ج)» وفي (ه): أوعدته. 
(۳) في (ج): خلاف. 

. في (ھ): قام‎ )٤( 

a أو حسنه» ليست في (| و ب‎ )٥( 
في (ه): الخالق جل جلاله.‎ )١( 

(۷) في (ب و ج): ما تخیل له معنی 

(۸) في (ب و هھ): تقریب. 

(۹) في (د): يستعده. 

)٠١(‏ أضمر» ساقطة من (ج و د). 

)۱١(‏ في (| وب وج وهم: له. 

(۱۲) في (ب): إذ. 

(۱۳) في (د): ظاهره في وقوع. 

)۱٤(‏ في ( 6 ی 

. في (ج و د): محض‎ )۱١( 


۲۷1 


الكلامء» وو ي لکن مثل هذا جائز عقلاء إذ لا يلزم من وقوعه محالء 
وواقع شرعأًء قوي ا خفن a e‏ 
المعتزلة مثله في التعريض» وبيانه : Ss a‏ 

من الأشياء ما يُعلم حسنّه أو ُبحه بالعقل “ كالكذب» فإنه قبيح في العقل لذاتهء 
قلنا لهم : لو كان الكذب قبيحا لذاتهء لما اخحتلف باختلاف الأحوالء لكنه قد 
اخحتلف» فإنا لو رأينا كافراً يطلب نبياً ليقتله» فدخل دارأ فجاء الكافرء فقال : أين 


Fa‏ ھە (۳) د 


ارصلة و لوحب باتقای العقلاء الكذب ها هناء لثلا يهدر دم 


الرسول ظلماً, 
اا “عن هذا بان قالوا e aê ll‏ 
إذ في التعريض غنية عنه» مثل أن يقول لنا :ها تم الرسول؟ فنقول ‏ 


رأينا الرسول» ونعني به رسول زید. أو يقول” “لنا: hs‏ الرسول؟ J‏ 
* » ونريد به رسول السلطانء وهذا إضمارٌ يخل بمعنى ظاهر الكلام» وقد قالوا 
به» فليجز مثل ذلك في تعليق إيقاع العقاب بالمشيئةء لأنه ضرب من التعريض» وقع 
لفائدة الترهيب . وهذا معنى قوله: «وهذا منه» . 

قوله : «والمختار» أي : والمختار في حد الواجب أنه: «ما ذم شرعاً ا تار 
مطلقا» . ) 

وهذا أعم من التعريفين قبله» لأن كل معاقب أو متوعد بالعقاب" “على الترك 


)١(‏ في (ج و د) : بالفعل. 

(۲) في (ب): اتفاقء وفي (ج و د): اتفاق العقلاء على الكذب. 
(۴) في (د): یهدم . 

)٤(‏ في (ج ود): بأجابوا. 

(ه) من قوله: هل الى قوله: لناء ليس في (ج و د). 
)٩(‏ في (هھ): فنقولوا. 

(۷) في (ب) : زیداً ویقول. 

)۸( في (ه): لنا. 

() في (ج): ظاهراً. 

)٠۰(‏ في (ه): دام وف تحر 

)۱١(‏ في (ه): تارکه قدا اقا 

(۱۲) بالعقاب ساقطة من (ج). 


¥۲ 


( مذموم › أي : يستحق الذم» ولیس کل مذموم معاقاً > أومتوعدأ على الترك“ لجواز 
أن يقال : E‏ فإن تركت. فقد فقد أخحطأات وعصيت ولا عقاب عليك› لأن 


العقاب موصوع شرعي › فللشرع أن يضعه له وله أن يرفعه»› والذم هو العيب› وهو 
نقيض المدح والحمد» يقال: ذمه يذمه: : إذا والعيب : ا فكان الذم 


نسبة. النقص ٠‏ إلى الشخص la» : ٠‏ ذه َ أي : le:‏ “عيب «شرعا»ء أي : 
احتراز “مما عيب عقلا أو عرفا ٤‏ > وكثير من الأفعال يذم فاعله عرفا لا شرعأء فلا 
کون واا لأن الاعتبار لري 

وقولنا : «مطلقا» : احتراز" م اوج و والمخير وفرض الكفايةء 
فإن الترك يلحقها بالجملةء وهو تر الموسع في بعض أجزاء وقته» وترك بعض 
أعيان المخين وتر بعض المكلفين لفرضر”' الكفايةء لكن ذلك ليس تركأ مطلقاء 
إذ الموسْع إن ترك في بعض أجزاء وقته فعل في البعض الأخرء ومخیر إن ترك يعفن 
أعيانه ء فعلٍ البعض الآخر» وفرض الكفاية إن تركه ر المكلفين. فعله البعض 
الآخرء وکلهم فيه كالشخص الواحد» فلا يتعأّى” "بهذا الترك ذم» لأنه ليس تركا 
ظا ب م جا محل التكليف عن إيقاع ٠‏ المكلف به. 


٠ذی بل قال: وقیل : : ما‎ E OLE RC 


)١ - ١(‏ ما بين القوسين ليس في (ج). 
(۲) في (د): صم أو صل . 

(۳) في (ب): يشبه. 

)٤(‏ في (د): النقض. 

. في (ھ) : دام‎ )٥( 

)٩(‏ ماء ساقطة من (ج و د). 

(۷) في (ب وج و د): احترازاً. 

(۸) عرفا ساقطة من (). 

)٩(‏ في (ه): والخیر. 

)١(‏ في (ب) يلحقهما. 

)١(‏ في (ج): لفريضة. 

)١۲(‏ فلا يتعلقء مكررة في (ب). 
(۱۳) في (ه): يعني . 

. في (ج و د): انقطاع المكلف‎ )۱٤( 
. في (ا وج و د): ما ذم‎ )٠٥( 


¥۳ 


الفرق بين 
الفرض والواجب 


وقال الآمدي : الواجبٌ: ماتركه سبب للذم "“شرعاً في حالة ما. فقوله : في حالة 
ما محافظة على ماذكرناه من الواجبات الثلاثةء لان ترکها إنما یكون سبباللذم . 
وقال ابن الصيقل : الواجبُ: هو الفعل المقتضى من الشارع » الذي يلام تاركه 
شرعاء وهو معنی ما ذكرنا» غير أن اللوم أحف من الذم. 
قال الجوهري : اللوم : العذل. وقال أيضاً: استلامٌ الرجل إلى الناس: استذم. 
فعلى هذا هما سواء . 
فان قیل: ما ذكرتموه في حد الواجب يقتضي أن کل واجب. فان تارکه مذموم 
شرغا» وهو باطل بالنائم والناسي» فإنهما يتركان الواجبات حال النوم والنسيان ولا 
يذمان . 
فالجواب": أن الوجوب والذم من لواحق التكليف» والناسي والنائم“وغيرهما 
ممن لا يفهم الخطاب» غير مكلف عندنا في حال العذرء وإنما يتوجه إليه الخطاتُ 
بعد زوال العذر» كما قر رناه في مسألة تكليف النائم والناسي. وإذا كانا غير 
مکلفین ل ينتقض(۷)الحد بھماء کما“ لا ینتقض ۷ بالصبي والمجنون . 
وقيل : حدٌ الواجب: E‏ خرن تاركه للعقاب واللوم . وزعم بعضهم أن هذا 
أحسن ما“ قيل في حدّ ب 
قوله : «وهو» يعني الواجب «مرادف للفرض على الأصح» أي : أصح 
الروايتين عن أحمد َ الله عنه. «وهو قول الشافعي . وعند الحنفية"' الفرض 


)١(‏ في (ج و د): الدم: 

(۲) ما» ساقطة من () . 

(۳) في (ا): الجواب. 

)٤(‏ في (ب): والنائم والناس. 

() في (): قررنا. 

() في (ج): الناس والنائم . 

(۷) في (ج): ينقض . 

(۸) في (ب): مما. 

)٩(‏ في (ج و د): مما. 

)٠٠(‏ ليست في (ه). 

)۱١(‏ في (| و ب وج و د): الفرض. 
(۱۲) في (ه): الحقيقة» وهو تحريف. 


V٤ 


المقطوع بهء والواجب المظنون» يعني أنهم فرقوا بين الفرض والواجب» فقالوا : 
الفرض ما ثبت بدليل قاطع شرعاً > كنص الكتاب والإجماع والخبر المتواتر 
والواجب : ما ثبت بدليل ظني كالقياس وخبر الواحد. 

ومعنی قولنا: «مرادف للفرض») > أي : مساويه في المعنى › ا له بردیف 
الراكب» وهو الذي على ردف الدابة» من جهة أن هذين اسمان على مسمى واحد» 
کما أن دينك راکبان على مرکوب واحد. 

قوله : «إذ الوجوب لغة": السقوط. والفرض : التأثير» وهو أخص» فوجب 
اخقامه ق ا كا ا ا 

هذا تقرير” الفرق بين الفرض والواجب . وبيانه: أن الوجوب في اللغة 
السقوط» كما سبق تقريره. والفرض: التأثيرء وإلى معناه يرجم أكثر فروع 
مادته 5 
قال الجوهري sat‏ الحر في الشيء. وفرض القوس : هو ا 
فيه الوترء والفريضر” : السهم المفروض فوقهء والتفريض : التحزيز " ١‏ والمفرض 


الحديدة التي یحز بها وران وهه ٣‏ الف [ 
من السقوطء ‏ إذ لا يلزم مثلا من سقوط“ 


(AF) 24 


وإدا ت ذلك فالقفن أخحص 


. شرعا ساقطة من (آ)‎ )١( 

(۲) في (ج و د و ه): الفرض 

(۳) في (ج): لعله. 

)٤(‏ في (د): بقوته. 

(9) في (ب و ج و د): تقریر للفرق. 

(YY‏ السقوط» ساقطة من (ج). 

(۷) في (د): ترجع . 

(۸) في (آ): كثير فروع» وفي (ب): البرفوقع . 

. هو» ساقطة من (ا)‎ )٩( 

. في (ا): والفرايض‎ )٠١( 

. في (د): التجرير» وفي (ه): التحرير» وهو تصحيف‎ )١١( 
في (د): قوة.‎ )۱١( 

(۱۳) في (د): أخف. 

)٠۴ -٠٤(‏ من قوله: إذء إلى قوله: سقوط ليس في (ج). 


1۷0 


[FY] 


٠ Î» ۳ ۰ ي‎ ١ . ۰ ٠ 
الحجر ونحوه على الأرض» أن يحز 'ویؤثر فیها"» ویلزم من حزه“ وتأثیره في‎ 
الأرض» أن“ يكون قد سقط واستقر عليها. وإذا كان كذلك» وجب اختصاص‎ 
الفرض بقوة(" )في الحكم» كما اختص , بقوة" “في اللغة » حملا للمسميات”" الشرعية‎ 


على مقتضياتها إذ الأصل عدم التغيير. 
وقولنا : الفزض ما“ کال اظ نة فا نوع اختصاص له» فوجب 
القول به. 


قوله : «والتزاع لفظي » إلى آخره» أي : أن التزاع في المسألةء إنما هو في 
اللفظ» مع اتفاقناعلى المعنى إذ لا نزاع بيننا وبيتهم في انقسام ما أوجَبَه الشرعٌ علينا 
وألزمنا إياه من التكاليف» إلى قطعي وظني . واتفقنا على تسمية الظني e.‏ وبقي 
النزاع في القطعي » > فنحن نسميه واجباً وفرضاً بطريتق الترادف» وهم یخصونه باسم 
الفرض» وذلك مما لا يضرنا وإياهم 4 لشم قفاوا 

ثم قد ذكر الجوهري أن 'الفرض هو ما أوجبه الله تعالى » سمي بذلك» لان" 
له معالم وحدودا '" “ وقال في الباب أيضاً: فرض لله علينا كذاء وافترضر E‏ 


أا ٠‏ والاسم الفريضة . هز نقله ا اللغة . 


وإذا استوى الفرض والواجب فيما قلنا فهما _ سوا في الشرع » لأن الأصل عدم 


. في (ج: يحرٹ» وفي (د): يخرق‎ )١( 
في (): فيه.‎ )۲( 

«۴) ويلزم» ساقطة من (ج و د). 
)٤(‏ في (د): جره. 

() في (ه) : أن لا یکون. 

. في (د): بقوته‎ )٩( 

(۷) في (أ) : للمقتضيات. 

(۸) ما» ليست في (ه). 

)٩(‏ في (ج و د): وهو. 

. في (ه): أكمل عبارة المتن‎ )٠١( 
ليست في (آ وب وج وه).‎ )۱١( 
في (۵): ولأن.‎ (1۲( 

(۱۴۳) في (د و ه): وحدود. 

)٠٤(‏ في (د): واقرض. 

)٠٥(‏ في ظ وب وج وه): وجب. 
)۱١(‏ في (ب وج ود وه): وهذا. 
(۱۷) في (آ وب و ج): هما. 


A4 


التغيير» واخحلاف طريق ثبوت ”“ الحكم في القوة والضعف» والقطع والظنء لا 
e‏ في نفسه. 
تنبيه : الذي تفن اک الأصسواسين هو ما ذکرناه» من أن الواجب مرادف 

للفرة < “ لكن أحكام الفروع قد بُنيت " “على الفرق بينهماء ا 
الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات» وأرادوا بالفروض ” الأركان . 
وحكمهما مختلف من وجهین : 

أحدهما: أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب. 

والثاني : أن الواجب يجبر إذا ترك ll‏ بسجود السهوء والفرض لا يقبل الجبرء 
وكذا الكلام في فروضص الحج وواجباته» حیث جبرت بالدم دون الأركان . 

وأشار الشيح أبو محمد إلى الوجهين» فقال: الفرض : هو الواجب في إحدى 
الروايتين › لاستواء حدهماء و : الفرض آكد > فقيل : : هو اسم لما يقطع بوجوبه» 
وقیل : ما لا يسامح ف ترکه عمدا ولا سهواًء نحو أركان الصلاة. 

قلت : الت الوا ي أ رحمه الله في صدقة الفطرء فقال في رواية 
مهنا : هي واجبة » لآن رسول الله ية فرضهاء وهذا تسوية منه بين ارعن و اواج 
وقال في رواية المروذي” : سمعت” ابن عمر يقول: فرض رسول الله ڳل صدقة 
الفطرء ونا ما أجتریء أن قول : إنها فرض› وقیس بن سعد یدفع ‏ أنها فرض»› وهذا 
فرق منه بینهما . 

وكذلك اخحتلفت الرواية عله في المضمضة والاستنشاق› وغل ما رن أو 


(۱) في (ب): ثبوت طریق . 

(۲) في (ج): حقيقه . 

(۳) في (د): نظره» وهو تحریف . 

)٤(‏ في (| و ب وج و د): الفرض 

() في (د): بینت. 

(1) في (ا و ب و ج و د): بالغرض. 

(۷) في (ه) : المردوديء وهي تحريف. 
(۸) سمعت» ليست في (| وب وج وه). 
(۹) في (د): يرفع. 

. في (د و ه): هل‎ )٠١( 


7Y 


واجب؟ بناءٌ على الأصل المذكور. وصحح ابن عقيل في «الفصول» أنهما واجب © 
لا فرض. والله أعلم . 
قوله : «ثم لتتكلم على كل واحد من الأحكام» يعني في مسائله. والكلام 
السابقء كأنه في أمر كلي” متعلق بالواجب» فجعل متصلاد بالكلام في حدّهء 
يجعله مسألة من مسائل الواجب . وهو كذلك ولا حرج . 


. هكذا في النسخ» ولو قال: واجبان لكان أفضل‎ )١( 
کل» ليست في (ھ).‎ )۲( 

(۳) في (هھ): کل. 

)٤(‏ في (ج و د): وبعضه. 


7A 


الواجب 
وفيٍ مسائل : 


ا 2 يقم إلى معين› كإعتاق هذا 2 والتفير بھذه 


وقال بعش المعتزل. المي وجب ا en‏ ماعا 


HF HF ¥ ¥‏ ¥ نقسيمات الواجب 
والواجب المخير 
قوله : «الواجب»» أي : ذكر الكلام على الواجب في أحكامه الكلية“ والجزثية 
«وفیه مسائل» : 
«الأولى: الواجب ينقسم إلى معينء كإعتاق هذا العبد» إلى اخره. 
هذه المسألة تعرف بمسألة الواجب المخير» وهو وجوب واحلٍ لا بعينه من أشياء . 
وتلخيص القول فيه: 
إن الواجبب إما أن يكون معيناًء كإعتاق هذا العبدء مثل أن ينذر عتق هذا العبد 
المعين ارف زد من عيد فكرن مخاظا بعتقه على التعيين» وكذلك من 
نذر الصدقة بمال بعينه» كهذه الدنانير» أو الإبل أو الخيل ونحوه» کان مخاطبا 
بالصدقة به بعينه حسب ما التزمه بالنذر. وكذا لو فرض أن الله تعالى أوجب التكفير 
على عباده أو بعضهم » > في كفارة اليمين أو غيرهاء بخصلة معينة من خصال الكفارة“ 
المشروعة» كالإعتاق أو“ الإطعام أو الكسوةء مضت نلك الله يها 


(۱) في (ه): الخاصة والجرئية. 

(۲) في (ب وج و د): المسألة الأولى , 

(۳) في (ب): وأعتق . 

)٤(‏ في (ج): عبد» وفي (د): زيد عدا من عبیده. 
)٥(‏ في (ج): والإبل. 

)٦(‏ ليست في (ه). 

(۷) في (ه): الكفار» وهو خطا واضح . 

(۸) في (ب و ج): والإطعام ., 

)٩(‏ في (| و ج): وجب. 


1⁄۹4 


وإما أن يكونَ مبهما في أقسام محصورة كإحدى خحصال الكفارة” ككفارة 
اليمين المذكورة “في قوله اق : (فكقارتة إطعَام عَشَرَة مَسَاكينَ منْ سط ما 
تطعمُونٌ ليك او كسوَتهم او تحر ير رقبة# [المائدة: ۸۹]. 

قلت : ولا حاجة بنا إلى قولنا: في أقسام محصورةء لأن السيد لو قال لعبده: 
احدمني اليوم نوعا من البخدمةء أي أنواعها ست » أو تصدق عني بورع من أنواع 
مالي > آیھا شئت شئت» أو أكرم شخصاً من الناس» أومن أصحابي أيهم شت شئت» صح هذا 
الكلامٌ عقلا وخرج به عن العهدةء وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب © 
ولکن الشيخ أا فخيل تابع أا حامد في هذه العبارة ء وذکر صفة الحصر وهي عير 
مؤنرة . 

«وقال و المعتزلة : الجميع واجب» وهذا محکي C‏ عن ابي علي الجبائي 
وابنه أبي هاشم . أطلقا“ القول بوجوب جميع الخصال على التخيير. 

قوله : «وهو لفظي » يعني الخلاف بين الجمهورء وبين أصحاب هذا القول. 
وقد صرح أبو الحسين في «شرح العهد ٠‏ بأن الخلاف لفظيء أي : في اللفظء 
لم يثب ثواب أداء الواجب إلا على واحدة. ولو ترك الجميع › > لم يعاقب عقاب ترك 
الواجب إلا على وأاحدة» ولو وجب الجميع› لترتت الثواب e‏ على جميع 
اللخصال» وتقدر' 0 ولما حرح عن عهدة التكليف بفعل وأحدة» وکل ذلك باطل 


(1) في (ب) : ضمها. 

(۲) في (ه) : الكفار. وهو خحطأً واضح . 

)۳( كلمة «المذكورة» غير موجودة في (ب وه). 

(٤(‏ هذا المثال لا يجري فيه خلاف الأصوليين في هذه المسألة» لأن العبد يخرج عن العهدة بأي خدمة 
أداهاء فلا يطابق المثال موضوع المسألة. 

(ه) في جميع النسخ: أبو. والصواب النصب. 

(1) في (ب و ج): یحکی . 

(۸) في (ه): قلت . 

)٩(‏ في (آ و ج): يعني أن الخلاف. 

)٠١(‏ في (آ وب وج): العمدة» وفي (د): المعتمد. 

()1١(‏ في (ج): ومقدرته وفي (د): وتقدیره. 


۸۹ 


بالإجماع . ووافق الخصم على هذاء فلم يبق تق التزاع اع إلا “فى اللفظ . غير أن نصب 
الخلاف معهم جری على عأدة الأصوليين › وتا لشبهة”" غالط إن“ کان . 


ثم إن قولهم : : يجب الجميع على التخييرء O E‏ 
وجوب الجميع : أنه لا د يبرا إلا بفعل الجميع . ومقتضى التخيير: أنه يبر أ بفعل 
أيها شاء» وهما لا يجتمعان» وإنما مرادهم بوجوب الجميع› أنه لابجل 
الجميع » وهو صحيح › e‏ ا 
البدل» لا على الجمع. بمعنى: إن لم تفعل هذا افعل هذا» وهو“ مذهب 
e‏ (۰) ,0 

وقال القرافي في "“ معناه : إن الوجوبً تعلق بالجميع على وجه تبر الذمة 
u Wa eel a‏ . وتبين بذلك أن الخلاف لفظي . 
وأقولٌ: إن الغاط" في المسألةء إما من المعتزلةء حیث ظنوا أن الوجوب مع 
التخيير لا يجتمعانء أو من الجمهور على المعتزلة» ا کی اا ا ر 
e‏ فظنوا أنهم أرادوا وجوبَ الجميع » كما وهموا عليهم في تلخيص مسالة 
تحسين العقل وتقبيحه» وغيرها من المسائل التي توجد في كتب المعتزلة» على 
حلاف المنقول عنهم فيهاء كما بينته في كتاب «رد" القول القبيح بالتحسين 


(1) في (ا): ولم . 

(۲) إلاء ساقطة من (ج ود). 

(۳) في (د): لشبة. 

(4) في (ج): إلا إن کان. 

ره) الجميع» غير موجودة في (ب). 
)١(‏ في (ب وج و دوه): آن . 

(۷) في (آ): بفعل» وفي (ب): وجوب . 
(۸) في (ه): وهذا. 

)٩(‏ في ساقطة من (ج ود وه). 
)٠١(‏ في (د): براءة. 

)۱١(‏ في (ه): إلزامه. 

)١۲(‏ في (ج): اللفظ. 

(۱۳) في (ج): رواء وهو تحريف» وفي (د): مروا . 
)٠٤(‏ في (ه): الغو وظنوا. 

)٠١(‏ في (ج و د): سبق 

)٩(‏ في (ب وج و د): در. 


۲۸۱1 


والتقبيح» . 

. 0) f 

قوله . (وبعصهم . ما يفعل»› وبعضهم واحد معین "» أي : وقال بعض 
| -2. و . ٠‏ 
لمعتزلة : الواجب من خصال الواجب منها واحد معين » «ويقوم عیره مقامه» 


(۱) ليست في (د). 
(۲ -۲) ما بين القوسين ليس في (ا وب وج وه). 


YAY 


نا: القطع بجواز قول السيد لعبده: : خط هذا الثوبء أو ا هذه 
الحائط لا اوجبهُمَاعليك جمیعا و بل أنت مطيع بفعل ايها 
شئت . ولان الثص ورد في خصال الكفارة بلفظ (أو)» وهي للتخيير والإبهام . 
قالوا' : فإن الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت› وإلا 
E I NS‏ فح 
EE FE EF‏ 
قوله: «لنا: القطع» الشروع في أدلة المسألة. 
وتقرير هذا الدليل : أن ماذکرتاء من إيجاب واحل غير معین جائ مفلا ورم 
ما عقلا فلأن السيد يجوز أن قول ل و هذا الثوب ‏ أو ابن هذا 
الحائط لا E‏ غلك غا ولا راخدا ها ر بل 1 انت مطيع بفعل 
أيهما س شئت» فهذا زات س لانه نفی وجو س ووجوب الجخين؛ وقد سی 
أن الواجبَ عليه فعله أحدهما” فلا صح أن الزات مهماما بفعله العبد اد 
يلزم أن“ قبل“ فعله لم يجب عليه شيء» وهو مناقض لسبق الوجوب عليه ف 
أن الواجبٌ عليه واحدٌ غير معين يعينه باختياره وهو المطلوب . ) 
وأما شرعاء فلأن النص ورد في خحصال كمفارة اليمين بلفظ او وهي للتخيير 
والإبهام» فیقتضی أن الواجب منها واحد مخير» كما قاله الجمهور› وهو المطلوب . 
واستدلالنا ها هنا على الجواز الشرعي › وقد ثبت الوقوع › وهو مستلزم الا 
قلت : : وفي الاستدلال على الجواز بالوقوع نظر» لأنه إن کان في المسألة خصم 
منازع» کان دعوی الوقوع محل النزاع » بل هو يقول”“: الواجبُ في خحصال الكفارة 
الجميع › Nn‏ فرد من أفراد محل النزاع . 
)١(‏ أن غير موجودة في (ب). 
(۲) في (ه): السراب. وهو تحريف . 
(۳) في (ج): إنه. 
)٤(‏ في (ه): وقد سبق الوجوب عليه بفعله. 
(ه) في (| وب وه): لأحدهما. 
)٩(‏ هكذا في جميع النسخ» ولو كانت: أنه» لكان أنسب. 
(۷) في (ب): قيل. 
(۸) في (ه) : الجواز. 
(۹) في (د): نقول. 
)٠١(‏ في (ج ودوه): لأنه. 


YAT 


تنبيه : هذه المسألة» إنما وضعها الأصوليون لأجل حصال الكفارةء وما شْبهّها 

من الأحكام التخييرية » ولهذا لا تكاد نچ اجا مهم یمثل إلا بها . . وبعضهم 
يذکر قول ' سبحانه وتعالى : (ففذية من صيَام أو صِدَقَة أونسشك4 [البقرة : [۹٩‏ في 
تلكا لير في التخيير إنما هو بلفظ” داو فی" الكفارة وشبههاء 

فينيغي انا تحقيق ق ٠‏ 'القول في معنى أي لغةء ثم فیما ين ن من الأحكام 
[^A]‏ ع إِد 6 الشيخ أبو محمد ۳ ا الف المعاني بابا مفرداً على عادة 
اکر الأصوليين › ا e‏ فيه » ۰ على ذ 
ry‏ دای" ع تت الحكم e‏ الله تعالی اک |0 الش. 
فقال القرافي : «أو» لها خمسة معان : الإباحة "والتخيير» نحو: اصحب"' 

العلماء أو الزهاد» فلك الجمع " بينهماء وخذ الثوبَ أو الدينارء فليس لك الجمع 


)١(‏ في (د): لا نکاد نجد. 

(۲) في (ج و د): وتمثيل. 

(۳) في (ه) ما يشبه: تمسك. 

. في (آ): في لفظ‎ )٤( 

)١(‏ في (ب وج و د): في أنه للكفارة. وفي (ه): آية الكفارة. 
(1) في (ب و ج و د و هھ): تحقق 

(۷) في (د): يبني . 

(۸) في ر وج ود): عليها. 

)٩(‏ شرعاء ليست في (ه). 

)٠١(‏ في (د): لم يزل» وعلق فوقها: يقعد» في (ه): يقعد» وهو تصحيف. 
)۱١(‏ في (د): بذكر أحكاماً وغيرها» وهو خطاً. 

(۱۲) في (ه): اقول . 

(۱۳) ليست في (د). 

)۱١(‏ في (ج): والتخيير» وفي (ه): أو بالتخيير. 

)٠١(‏ في (ج و د): للاباحة. 

)۱١(‏ في (ھ): اصحت. 

(۱۷) في (د): أن تجمع . 


YA 


بينهما» والشك )ر جاءني زي أو عمروي وأتت' “لا تدري الآتي منهماء 
والإبهام نحو:جاءني زيدٌ أوعمرى وأنت تعلم الآتي منهماء وإنمّا قصدت الإبهام" 


على السامع خشية مفسدة التعيين . والتنويم: نحو: العدد إما زوج أو فرد» قاله(“ 
المبرد. 

قلت : ومقتضى تقسيمه» أن الإباحة والتخيير قسمان من أقسامها"؟ الخمسة» 
وکلامه نص في ذلك . 


والتحقيق › أنهما قسم واحدء كما سيأتي في كلام المبرد إن شاء الله تعالى » 
لأن حقيقة الإباحة هي التخييرء بأن يقال : إن شئت افعل کذا“) وإن شئت لا تفعل . 
هذا هومعناهاعلی کل قول» فجعلُهما قسمين يُوهمٌُ أن بينهما تفاوتا» وليسَ كذلك . 

وای ما دکره من جواز الجمع بين العلماء والزهاد في الصحبة»› دون الثوب 
والدينار في الأخحذ فليس ذلك من وضع اللفظ» وإنما هو من قرينة عر وهو ان 
الجمع بين صحبة العلماء ء والزهاد لا حسارة فيه ولا نقص› بل هو زيادة في دين الآمر 
والمأمور ومروءتهماء بخلاف أخذ الثوب والدينار» فإن ا للمأمور ر(" 'نقص في 
مالية الآمرء إدا کان بائعا أو افا ونحوه» وهو في العرف لا يوئر “ذلك. وهذا کله 
مشار إليه في كتاب المبرد» في کتاب «حروف القرآن»» له عند قوله تعالی : أو 
كَصَیْب من السّماء [البقرة : ۹ حیث قال: وأ تكون لأحد الشيئين أو 
الأشياء 3 وتکون للاباحة» وأصل ذلك واحد 


)١(‏ في (د): وللشك. 

(۲) في (ب): فانت. 

(۳) في (د): ولاڑبهام . 

. في (د): وللتنويع‎ )٤( 

(ه) في (ب و ج و د): قال. 
)١(‏ في (ه): أقسامهما. 

(۷) في (ه): المبر. 

(۸) کذاء ساقطة من (ب وج ودوه). 
)٩(‏ في (ه): فأما. 

)٠١(‏ للمامور» ساقطة من (آ). 
)۱١(‏ في (ج): يومر. 

(۱۲) في (ج) : لأشياء. 

(۱۳) في (ج): واحدة. 


Ao 


قلت : تبين” بهذا ما قلته» من أن الإباحة والتخيير قسم واحد. 


ثم قال المبرد في المثال: تقو تقول: جالس زيداً أوعمراً أوخالداى أي : کل واحد 
من هُؤلاء أهل” للمجالسةء فإن جالست الجميع > فانت مطیع > وإن جالست واحداً 
لم تعص . فإدا قلت : خحذ مني ا اوداز فالمعنی أن کل واحد منهما اهل لان“ 


تأخحذه» ولکن المعطي ا فإنهما"؟ واحد في أن کل واحد منهما مرضي » 
إلا أن لأحده ماتا 


قلت : قوله : ولكن المعطي“ يمنعك . يعني الجمع بين الثوب والدينار 
وليس في كلام القائل ما يدل على المنع إلا قرينة العرف التي ذكرناها” ) وإلا فلفظ 
«أو» معناها “فى الصورتين واحد. 

وقال الجوهر ي : أو: حرف إذا دحل على" الخبر دل على الشك والإبهام» 
وإذا دخل على “الأمر والنهي » دل على التخييبر والإباحة . فالشك” '“كقولك : رأيتُ 
ردا اشير والإبهام » كقوله تعالى : إن أو اكم لَعَلّى هُدَىّ أؤفي ضلال مبین) 
پا ٤‏ والتخيير» كقولك : كل السمك أو اشرب اللبنْء أي : لاتجمع بينهماء 
والإباحة كقولك : جالس الحسنَ أو ابن سيرين . 

قلت: فقر *' بين التخيير والإباحة» حيث أفرد كل واحدة E‏ 


)١(‏ في (ب وج وه): بين 

(۲) في (ج و د): في کل 

(۳) في (د): أهلا. 

)٤(‏ في (د): هلا للأخذ» ونون «لأن»ساقطة من (ه). 
)٥(‏ في (ه): منعك . 

)٩(‏ في ( و ج): فإنهاء وفي (د): فإنها واحدة. 
(۷) في (ھ): لا. 

(۸) في (ج): أحدهما. وفي (د): أخذهما. 
)٩(‏ في (ج): والمعطی . 

)٠١(‏ في (ب وج ود وه): ذکرتها. 

)۱١(‏ في (ب وج ود وه): فلفظ أو ومعناها. 
(۱۲) ليست في (| وب وج وه). 

(۱۳) على » ليست في (ب وج وه). 

(18) في (ج و د): والشك. 

)٠١(‏ في (ج و د): قد. 

)۱١(‏ في (د): منها. 


A٦ 


ومثال. وكذلك ابن جني في «اللمم» وغيره فرقوا بينهماء فكأنهم يرون جوارٌ الجمع 
قلت : وإنما ذلك للقرينة ‏ العرفية كما ذكرت» فإن الجمعٌ بين السمك واللبن 
المجالسة» فلذلك فهموا الفرقء لا لمعنى خاص بالتخيير "دون الإباحة. 
وقال ابن قتيبة في «مشكل القرآن» : «أو» تأتي للشك نحو: رأيت عبد الله أو 
محمداء وتكون للتخيير"» كما فى اية الكفارة» وفدية الحلق» وتلاهما. 
)0( و ا 1 
قلت : وود لاح من کلام الجوهري وعیره الفرف بین الإباجة والتخييرء› وميه 
ay (9.‏ 0 . ۹ 
معاني «أو»» وأن الإباحة والتخييرء في الطلب» والشك والإبهام والتنويع › في 
الخبر. وصرح القرافي بهذا الفرق بينهما. 
قلت: وقد ذكر أهل اللغةء أن «أو» جاءت على غير بابها فى اقتضائها أحد 
الشيئين في مواضعَ متعددة» نذکر منها ما تیسرء ونبين أنها جارية على مقتضى «أو) 
في أصل الاب وأن خلاف ذلك إما تسامح › أو وهم ممن قاله . 
وقد قال ابن جني في «اللمع» - وهو من فحول أهل اللغة وأئمتهم - : وأين 
٤ 1 ۷( 2‏ 
وفعت o‏ فهي لحد ال وكذلك حکی القاضى ابو يعلى فی وال عن 
أحمد. رحمه الله . وهذا هو الأصل المختار" وهو حمل ألفاظ الكتاب والسنة على 
مقتضياتها الظاهرة المشهورة في عرف أهل'" اللغةء مالم يمنع منه مانع قاطع أو 
۱۱ ِء 
راجح» ولا يتسارع إلى تحريفها عن موضوعاتها بأدنى احتمالء فمن المواضع 
(۱) في (ب وج ود): القرينة . 
(۲) في (ج و د): لأن المعنى . 
(۴ - ۴) لیس في (ه). 
)٤(‏ في (): قد . 
(ه) في (ب): أن. 
)٩(‏ في (ه): النار» وهو تحريف . 
(۷) في (): وفع . 
(۸) في (ه): اللغة» وهو تحريف. 
ر4 المختار» ساقطة من (ج و د). 
)٠۰(‏ كلمة «أهل» ساقطة من (ب) . 
)۱١(‏ في (د) : نسارع. 


YAY 


المذكورة ما ذكره ا 2 : (فالملقيات ذكرأء عُذرا او ندرا 
[المرسلات: - ]» لعل يتذكر أو يخشىٰ 4 [طه: »]٤٤‏ عله تقون أو 
یحدث ث لهم 1 [طه: ۱۱۳]» أن «أي في هذه المواضع عند المفسرين بمعنى 
ET‏ 
قلت قلت : وتوجیھھا “٠‏ على أصل الباب» آنها في قوله سبحانه وتعالی و أو 
نذرا للتنويع » ومعناه أن الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء منوعاء أي : إعذار 
من الله تعالی إليهمء وإنذار لهم e‏ 2 ۶ سياق القسمء » کأنه سبحانه وتعالی 
قال: أقسمت بالملائكة الملقيات 0 إعذارا أو إنذاراء 2 ٠‏ ا = 
2 إن E7‏ لو عمو عطي [الواقعة تعة: »]۷٦-۷۵‏ وکقول تعالی : «قل 
د اله أو ا أ ما 0 ٠ ٠ e‏ کک آي 2 دعو فهر 
حش 4 [طه : ٤‏ فمعا ٠‏ ألينا له اقول e‏ ا منه» 
تذكره”؟ أو خشيته» لأن المقصود - وهو إيمانه - يترتبٌ غالباً على كل واحد منهماء 

لأن من خشي الله تعالی آمن به» ومن تذكر وأجاد النظر» ترتب على" تذكره العلم 
بالوحدانية» ثم ترتب على ذلك العلم الإيمان“. 

وكذا الكلام في قوله تعالى لملم ا 2 ا 
لهم ذكراي "[طه: ۴] أي" صرفنا لهم الوعيد في القرآنء a‏ 
)١(‏ في (ب): وتوجهها. 
(۲) في (ج و د): على . 
(۳) في (ب و د): إلى . 
)٤(‏ في (ب و ج و د): للذكر. 
(ه) في (ب و ج): تتمة الآية: أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى . 
() في (ب): تذكرة» وفي (ا): بذكره. 
(۷) في (ذ): ما تذکره. 
(۸) في (ج ود): والإيمان. 
(4) في (ج و د): أو يحدث لهم ذكرا. 
)٠١- ٠۰(‏ لیس في (د). 


)۱١(‏ في (ا): أو. 
(۲( في (ب) : وعالمناهم . وهو خحطاأ . 


YAA 


معاملة ممن يرجو منهم ‏ أو لهم أحد الأمرين: التقوى أو إحداث الذكرى» لأن 
المقصود يحصل بكل واحد ” منهماء بالتقوى بغير“ واسطة» أو بواسطة 
القوىء الان من جحد لد ك وط اق ات غالا كا سق 

ووا مادک ان ف اشا في قوله تعالی : وما“ السَاعَة إلا كلمح 
اضر أو هو أفَرَبُي [النحل : [VV‏ چوأرسلناه إلى مغة ألف 1 زيون 
[الصافات: ۷]» فکان قاب قوسين أو اذى [النجم : ۹] فقال: ذهب“ 
بعضهم إلى أن «أو» في هذه الآياتء بمعنى بل» على مذهب التدارك لكلام ن 
فيه . قال : ولیس كما تاولوا | » بل هي في هذه المواضع بمعنى الواو. 

قلت : : وتوجيه هذه الآيات على أصل الباب. 

أما قوله سبحانه وتعالی : وكلمح صر أو هو اقرب فمعناه - والله أعلم - : 
لو كشف لكم عن أمر الساعة وسرعته» لترددتم : هل هو كلمح اس ا ت 

وأما قوله تعالى : إلى مئة الف أو يزیدڈون)» فقد ذكر الجوهري فيها قولين : 

احدھما: انها بمعنی بل پزیدون» وأنشد عليه قول ذي الرمة" ٠‏ 
بدَتْمفلَفَرنالشُمس في روق الضحى وَصورَتهاأؤانت في الحُين املح 

آي : بل انت . ) 

والقول الثاني : أنها على أصلها في التردد والشك بالنسبة إلى المخاطبين . أي : 
لو رأيتموهم » لترددتم . هل هم مثة ألف أو يزيدون؟ قال المبرد: هو کقوله عر وجل : 


(1) في (1): يحصل منهما» وفي (ب): یحصل بکل منهما. 

)1( في (ب و د): من غير. 

(۳) في (ا): بالذکری. 

(۴) في (ب): ذکر نظر. 

(9) في (ج): کان. 

. ٥٤٤ ص‎ )7( 

(۷( في (ا) : وأماء وهو خطاً . 

(4) في (ج و د): قال فذهب. 

)٩(‏ في (ب): غلطت. 

)٠١(‏ في (آ): قالوا» وهو خطاً. 

:ET/ € و «المحتسب»» قال البغدادي في «الخرانة»‎ «f0۸ آنشده له ابن جني في «الخصائص»‎ )۱١( 
. ولم أجده في دیوانه‎ 


۸۹ 


[۳۹] 


o o 


رتهم مثلَيْهم را ي اين [آل عمران: : ۳ قال: هذا كقولك: رأیت زيداً أو 
AA eR‏ لا يجتمع أحدهمامع الآخر» وهاهنا 
قد ثبت مئة أ = a a‏ هذا معنی کلامه في هذا . 

قلت HE‏ ل فهو متجه على أصل الباب» لأن مقصوده منه أن 
محبوبته ” لفرط جمالها" يتردد؟ الناظر بينها وبينَ صورة الشمس أيهما أملح » كما 
قال الآخر: 


po. Joe” 


e‏ أم العين مزهو( ) إليها حبيبها 

آي اتن متردد في أمرك» فما أدري E bs‏ تحقق في نفس 
الأمرء أو أن ذلك يُخيل إلي لفرط حبي إياك؟ 

ومنها قولّه سبحانه وتعالى : أو كصَيّب من السمَاء [البقرة: ۱۹]» زعم“ 
بعضهم انها بمعنى الوا زه جح ا 1 ماي كل ال 
اليب أو كمثل” ' المستوقد" “بل الصيب» وليس بشيء» بل هي على أصلها 

فى التخييرء کان الله سبحانه وتعالى قال للمخاطبين: قد علمتم حال هؤلاء 
المنافقين» فلكم أن تجعلوا مثلهم كمثل المستوقد أو الصيب» لأن تمثلهم بكل 
واحد منهما صحیح مطابق ٠‏ 

وها فرتعا وم قَسٽ فلويكُم من بَعْدِ ذلك فهي ٠‏ كالحجارة أو اشد 


)۱( في (ج و د): الألف . 

(۲) في (ج): وأما ما ثبت من قول ذي الرمة. . الخ. 
(۳ -۳) ما بين القوسين ساقط من (آ). 
)٤(‏ في (| وج): يترد. 

)٥(‏ في (ج ود): أو العين يزهوا. .. الخ. 
(7) في (ب وج و د وه): لجمالك. 
(۷) هکذا ورد» ولعلها: أدركته . 

(۸) في (1): وزعم. 

)٩(‏ في (ب): أو الصيب. 

)٠١(‏ أو كمثل» ساقطة من (ج و د). 
)١١(‏ «أو كمثل المستوقد»» مكررة في (ا). 
(۲) نون لأنء ساقطة من (ه). 

(۱۳) مطابق» ساقطة من (ا). 

)۱٤(‏ في (هھ): فهوء» وهو خطأً. 


۳۹۰ 


قَسوة4 [البقرة: ٤۷]ء ‏ كما ذكر في قوله: ويزيدون" زعم بعضهم أنها كالتي قبلهاء 
بمعنی الوا أو بلء وهو ضعيف أيضاًء وتخرجهما” على أصل الباب من وجهين 
ذكرهما المبرد: 

أحدهما: أن التقدير: لو كشف لكم عن قلوبكم في قساوتهاء لترددتم » هل هي 
كالحجارة أو أشد قسوة؟ كما ذكر في قوله : أو يَزيدُون) . 

والثاني : نها ان المج o‏ ۰ قلوبهم كالحجارة» وبعضكم 
قلونهم" أقسی › كما يقال : اتيت بني فلان» فما ر بت إلا فقيهاً أو قارئاً. 

هذا حاضا کلامه» والوجه الأول لا سل م بالقوة . وذكر الجوهري أن 
«أو» تکون بمعنی «إلی» كقولك : اشر" أو ت 

قلت : وهذه ھال پنتصب بعدها الفعل ا بإضمار «أن»» وأمثلتها 
كثيرة» وهي راجعة إلى أصل الباب» لأن قدي ر : لأخيرنه بين التوبة والضرب . 
وحقيقة المعنى على ذلك کما قال الأعغ © 
و فا وق ا 

وكذلك قول امریء القی س" ۰ 
(فقلّت لَه لا تبك عينك] ”' إنما کال ا ر ت ل 
ای غاية سعينا ومحاولتنا أحدذ شیئين : إما الملك أو الموت دونه فلو 


(۱ -۱) ما بین القوسین لیس في (| و ب)» و «قوله ویزیدون» لیس في (د). 
(۷) في (): وبل . 
(۳) في (ب): وترجحهاء وفي (ج و د): وتخرجهاء ولعل الأولى : وتخريجهما. 
)٤(‏ في (د): بمعنی التنويع . 
(ه) في (ه): قلویکم. 
)٩(‏ في (د و ه): إلى أن. 
(۷) لأضربنه» ليست في (ه). 
(۸A)‏ في (): هذه التي . 
ر٩‏ دیوانه ص ۲۲۹ من قصيدة يمدح بها شريح بن حصن بن عمران بن السموءل مطلعها: 
شريح لا تتركني بعد ما علقت حبالك اليومٌ بعد القد أظفاري 
() في (د): بکل وعد وآنت بینهما. 
)١(‏ ديوانه: ٩١‏ من قصيدة مطلعها: 
عا لك خرن مدا كا اقا .ل اي و ن ا 
)٠1(‏ ما بين الحاصرتين غير موجود في المخطوطات» وهو أول البيت. 


۲۹۱ 


فاما ‏ قوله سبحانه وتعالی : ول تطعْ منهُمٌ آثماً أو كفورا) [الإنسان: »]۲٤‏ 
فلم يحضرني الآن کلام أحد فيه » إلا القاضي أبا يعلى في «العدة» فقال: «أو» إذا 
كانت في الخبرء فهي للشك» وإذا كانت في الطلب والأمر“ فهي للتخيير» وإذا 
كانت في النهي» فقد تكون للجمع e‏ : ولا تطع منم آثماً او كفوراً . 
وقيل: تكون للتخييرء لأن النهي 2 بالترك› وأيهما ترك (5) کان لها وهو 
| 

ا : ما التخيير في هذه الآية» فضعيف› لأنه عليه السلام مأمور بمعصية الآثم 
منهم والکفور جميعا فلا يخرج عن الدة بض اأخدذهها 

وأما في غير الآية» فالتخيير محتمل» نحو: لا تأكل خبزاً أو تمرا أو لا 
شا اغ اى ات ع ا اف خا ی ی 
ومعنى كون النهي بأو للجمع» ا المبرد في أثناء"“ کلامه على قوله تعالی : 
أو كصيب من السمَاء 4 '[البقرة: ۹ وهو قول : والنهي أن تقول" لا تجالس 
زنذا اع ليس فيهما رضى › فإن ا أحدهما على الانفرادء أو 
الاجتماع ‏ فهو عاص . 


قلت : وعلى هذا استقر الحكم في الآية المذكورة. وزعم بعضهم أن «أو» فيها 


)١(‏ في (آ): وأما. 

(۲) في (ب و ه): في الأمر والطلب. 
(۳) أمر» ساقطة من (ج و د). 

)٤(‏ في (آ وب وج ود): يترك. 
(9) في (ج): ثمرا. 

»( في (): ولا . 

(۷( في (ج ود): اسا 

(۸) في (ج): للجميع . 

(۹) في (ه): انهاً. 

)١(‏ «من السماء» غير موجود في (ب و ج ودوه). 
)١١(‏ في (ب و ج): يقول. 

(۱۳) في (ھ): عمروا. 

(۱۳) في (ب): جالستهما. 

)۱٤(‏ في (ب) : والاجتماع. 


ر بمعنی ٠‏ ولا" آي » لا تطمْ منهم آثماً ولا كفوراًء تحقيقاً لإفادة PT‏ 
في التحريف . 
وبعضهم قال: هي ٩‏ بمعنی الواوء وتقدیره٥):‏ لا تطع منم آثماً اوکفورا. 
وهو ظاهرٌ الفساد. لأنه يقتضى”" أنه إنما نهى عن طاعتهما جميعاء وليس فيه دلالة 
على النهي عن طاعة أحدهما والمعنىعل ى أنه منهي عن طاعتهما على الجمع والإفراد 
والأقرس" في ا غل e‏ أنها للتنويع » إذ من القوم من كان 
پکذبه ولا یأتمنه على ما یقول» فهذا کفور" ٣‏ کأبي جهل وأبي لهب وغيرهما» ومنهم 
من کان مصدقا له م ٠‏ منعه الحياء و من 
َ الذي وتوا 1 الكتابَ وة 0 الح من [البقرة: ik‏ 
3 الذين ر الكتابَ يعرفونه کما يعرفون اناعم 4 [البقرة : [٦‏ 
فهذا النوع» منهم ™ ائم ولیس کافرا من هذه الجهةء لأنه معتقر ١۱۳١‏ 
للصدقے كفر هذا النوع من جههة أخرى» وهي الاستكہار 
والاحتشام "> عن متابعة الحق» ككفر إبليس بالاستكبار مع العيان» فالله 
تعالى نهاه عن طاعتهم» ونوعهم له إلى مصدق اثم بالاستكبار» وإلى 
)١(‏ في (ه): يعني . 
) في (ج و د): لمعنى ولا تطع . 
(۳) هي ساقطة من (ج). 
(6) في (رب وج و د): تقدیره. 
(9) في (ج): لا يقتضي . 
لست : 
(۷) في (د): ولا فرق . 
(۸) في (ه): تحرجهما. 
(۹) في (ج و د): فهذا ككفر آبي جهل. 
)۱١(‏ في (ب و ه): لکن» وفي (ج و د): لکنه. 
)۱١(‏ في (ج و د): أو. 
(1۲( منهم › ساقطة من (ج ود). 
(۱۳) في (ه) : منعقد . 
)١٤١(‏ في (ب): والاستحشام . 
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مكذب كافر بالتكذيب» فتقديره: لا تطع منهم أحدأًء لا من نوع الأثمة ولا 
من نوع الكفرة. مع أن النوعين يجمعهم الكفر» لكن جهة كفرهم مختلفة 
کما بیناء فھذا ما اتفق ى من تحقيق القول في معنى وأو» لغة, 

ولعل بعض من يقف “على هذا الكلام يزعم أني أطنبت فيه» وخحرجت عما 
أنا بصدده من مسائل الأصول إلى مباحث اللغةء وإنما قصدت أن أقرر هذه القاعدةء 
لأنها “من الكلياتء وقد وقع فيها الخلف والاضطراب» فكان في تحقيق القول فيها 
كشف اللبس“ عن الناظر في الكتاب والسنة وغيرهماء فإن من تدبر تخريجنا 
للصور المذكورة على أصل” الباب في «أى»» أمكنه أن يخرج على ذلك ما وقع له 
من الصور التي لم نذكرهاء وإنما وضعنا هذا للمحققين العارفين للعلم والنظر فيهء 
ولا عبرة بأهل الضجر وضعف النظر. [ 

وأما ما ينبني“ على القاعدة ا من الأحكام شرعاء فمنه الكفارات» ومنها 
كفارة الوطء فى رمضان» وهل" هي على الاتت او التخيير بين عتق رقبة وصيام 
ری ا وإطعام سو کا ف حلاف بين العلماءء وقولان لأحمد» 
أظهرهما الترتيب. إلحاقا لها بكفارة الظهار قياساء ولظاهر حديث الأعرابي حيث بدا 
النبي يا فيه )۰ التق تم الصا ثم الإطعام'٠.‏ 


(۱) ليست في (ه). 

(۲) في (ج و د): توقف» وهو تحريف. 

(۳) في (ه): لأن. 

)٤(‏ في (ب و ج و د): للبس. 

. في (ج و د): یرید‎ )٥( 

»( في (ج ود): أحد. 

(۷) في (ب): المعافرين . 

(۸) في (ج و د): بني . 

)٩(‏ في (ا) : هل. 

(۱۰) في (): له 

)١١(‏ انظر البخاري )۱۹۳٩(‏ و (۱۹۳۷) و )۲٦۰۰(‏ و )٥۳۹۸(‏ و(۸۷٩1)‏ و (1۱۹4) و(1۷۰۹) 
و(1۷۱۰) و(1۷۱۱) و(١1۸۲)‏ ومسلم )۱۱١١(‏ وأحمد ۲ و١٤۲‏ و۰۲۸۱ وسنن أبي داود 
(۲۳۹۰) والترمذي )۷۲٤(‏ والدارمي ۱۱/۲ وابن ماجه )۱٦۷١(‏ وابن الجارود )۴۸١(‏ والطحاوي 
۲ والدارقطني ۲۰۹/۲ والبیهقي ۲۲٣/۲‏ و٣۲۲‏ و٤۲۲‏ و٣۲۲.‏ 
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ومنها كفارتا' الظهار والقتل » وهما على الترتيب في الخصال الثلاث» وما أظن 
أحدا قال فيهما بالتخيير» لنص الكتاب على الترتيب بقوله تعالى : « فمن 
لم يجڏ )» > ل فمن لم يستطع ) [المجادلة: “[. 

ومنها كفارة اليمين» وهي تجمع 'الترتيب والتخيي ر“ بنصِ قوله تعالى : 
يإفكفارتە9) إطعام عَشرة EE‏ ا کر 
أو تحرير رقبة [المائدة: ۹ فالتخییر بین هذه الثلاث» والترتیب بينها وبين 
a‏ ة أيام بقوله تعالى : E‏ و 

قال القرافى : ا ألفاظ تدل عليهما . اللغةء والذي رأيته 
الا ان ف ران 5 تقتضي التخيير» نحو: افعلوا كذا أو كذاء وكذلك صيغة : 
افعلوا إما كذا وإما كذاء وصيغة : من لم يجدى أو: إن“ لم تجد كذا فكذاء تقتضي 
الت رالاعا" إلى الثاني إلا عند تعذر الأول. 

0 سؤالاء وهو أن ما ذکیء» یقتضی ضى أن لا يجوز ولا یشرع استشهاد 
چ وامرأتین الا خد در رل ع بقوله تعالی : «إواستشهدوا 
شهيڏين من رجالکہ فإن ل يکونا رجلن فرجل وامراتان) [البقرة: ۲۸۲]» 
لکه(') حلاف الإجماعي > فیلزم إما أن هذه الصيغة لا تفيد وهو 
حلاف ماعليه الفقهاءء وإماشلاف الإجماع في متا ع اصتشهادرجل وامراتین »مع 
وجود رجلین . 

ثم أجاب عن هذا السؤال» بما حاصله: إن التحقيق أن صيغة الثرط "ليست 
منحصرة في دلالتها على الترتيب» بل كما تفيد الترتيب تارة» فهي تفيد الحصر 
أخحری» کقولنا: من لم یکن حیاً فھو میت وإِن لم یکن زید متحرکاء فهو ساکن. 
)١(‏ في (ج و د): كفارة. 


(۲) في (ه): لجمع. 
(۳) في (ب و ج ود و ه): التخییر والترتیب. 
)٤(‏ في (ج): فكفارة» وهو خطأً. 
(ه) في (ا): عليها. 
)٩(‏ في (ھ): رأیت. 
(۷) في (آ): رأته الفقهاء. 
(۸) في (د): إن ليها. 
(6) في (د): نعدل . 
)٠١(‏ ليست في (د). 
)۱١(‏ في (ه): الشروط . 
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أي حاله منحصرة “ في الحياة والموت. والحركة والسكون» وإذا كانت تصلح 
للترتيب والحصر لم تتعين لأحدهما إلا بدليل أو قرينةء فإذا انتفى “ أحد الأمرينء 

عني الترتيب أو الحصرء فيتعين الآخر. 

والآية المذكورة» معناها حصر البينة الشرعية الكاملة» من الشهادة ف ف الآمرال: 

في الرجلين» والرجل والمرأتين . أما الشاهد واليميني أو النكول واليمين» فليس 
افا ون الماد المحضة» فاش غه وهو اليمين مع الشاهد. 

قلت : هذا حاصل جوابه» وهو جید» غير أن قوله ا ¿ إلا 

فى الترتيب والحصرء فإذا انتفى أحدهما تعين الآخرء فيه نظرء بل قد جاءت 
اا وهو التسوية في أصل المقصود بين“ الأمرين» وإن تفاوتا في كماله. 
کول انریء الق وقد" أغير على آمواله فلم پسلم له إلا أ“ : 

إذا ما لّميْكنْغنمفْمعزى کان قرونّ جلتھا عصي 

نملا ا اقطاً r‏ وحنك م ر غى رى 0 

أي : المقصود من الغنم حاصل من المعزى» وإن" كان من الخنم أكمل» وهذا 
المعنى بالآية أنسب. أي : مقصود الشاهدين حاصل من الرجل والمرأتين» وإن كان 

من الرجلين"'“أكمل» لبعدهما عن الغلط» واحتياجهما | إلى التذاكر. كما قال تعالى 
في المرأتين“ ٠‏ : 4 أنْنَضل إحداهُمافذَكرَإخْداهُماالانحرى) [البقرة : [YAY‏ 
ولهذا قلنا: لا يتر ج الرجلان على رجل وامرأتين عند التعارض» لحصول أصل 


(۱) في (د) : منحصر. 

(۲) في (آ وب وج و د): کانتفاء. 

(۳) في (د): بل منهما ومن غیرهما. 
)٤(‏ في (د): وفيه. 

() في (ج و د): بمعنی . 

)( في (ب وج ودوه): من الأمرين . 
(۷) ليست في (ه). 

(۸) في (هھ): عنز. 

(۹) في (ج و د): وإذاء والصواب حذفها. 
)۱١(‏ مأء ليست في (ه) . 

(۱۱) دیوان امریء القیس: ۱۷۹ . 

(۱۲) في (ب): إن. 

0 الرجل» وهو خطأً. 
)٠٤(‏ في المرأتين: ساقطة من (آ). 
)۱١(‏ في (د و ه): يرجح . 
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المقصود» وإن كان الترجيح بذلك یتعدی تحصیادٌ لکمال المقصود. 

ومنها : فدية حلق الرأس في الإحرام» ولا أعلم خلافاً في أنه إذا كان لعذر أنها 
على التخييبرء لقوله سبحانه وتعالی : فمن كان منم مَريصَاً به دمن ره نيه 
من صِيامٍ أو صَدَقَةَ ا نشك [البقرة: »]1۹١‏ ولحديث كعب بن عُجرة» وكان 
معذوراء فيه نزلت الآيةء فقال له“ النبيٌّ بل واخلق راسك وانسك سك او 
صم تلاتة ايام أو أطعم ستة EE‏ وإن كان لغير عذر» فاختلف فيه» وعن 
أحمد فيه روايتان : التخييرٌ للفظ الآيةء والترتيب تغليظاً على الحالق لغير عذرء 
وتخصيصأً للتخيير بسبب الآية» وهو حال العذر. 

ومنهاء الفدية في جزاء الصيد المقتول في الإحرام . وفيه قولان عن أحمد 

أحدهما: أنها مخيرة“) لقوله تعالی : اومن قله منكم متعمدا فَجَرَاء مل ما تل 
من النعم 4 إلى قوله : أو كمارَة طَعَامٌ مَسَاكينَ أو عَذْلُ ذلك صياماً [المائدة: 
[٥‏ . 

والقول الثاني : أنها مرتبة . إن تعذر مثل الصيد أطعَم» فمن “لم يجد الإطعامء 
صام . ووجه هذا القول. إلحاقها بالكفارات المرتبة ء لكن ظاهر النص خلافه» فيكون 
قياسا مصادما للنص . 

ومنها ٠ء‏ المستحاضة المتحيرة تجلس ستاً أو سبعأًء لقوله عليه السلام لحَمنة 


)١(‏ في (د): يبعد. 

(۲) في (ج و د): في أن الأية . 

(۳) له» ليست في (د و ه). 

() في (ج و د) بنسكة. 

)٩(‏ حديث كعب بن عجرة أخرجه مالك 4۱۷/١‏ والبخاري )۱۸۱٤(‏ و )۱۸۱٩(‏ و )۱۸۱٩(‏ و(۱۸۱۷) 
و(۱۸۱۸) و(۹٥؟)٤)‏ و(4۱۹۰) و(١۱۹)٤)‏ و(۱۷٥))‏ و(٥٦٦٥)‏ و(۷۰۳۴٥)‏ و .»))٦۸۰٩۸(‏ ومسلم 
(1۲۰۱) وأبو داود )۱۸٩٩(‏ و )۱۸٩۷(‏ و (۱۸۸) و(۹٥۱۸)‏ و(۹۰٦۱۸)‏ و(١١۱۸)‏ والترمذي (o۲)‏ 
والنسائي ۳/٥‏ وابن ماجه (۳۰۷۹) وأحمد ۲٤١/٤‏ و٣٤۲‏ و٣٤۲‏ و٤٤۲‏ . 

)١(‏ في (1): والتخيير والترتيب. . . . الخ. 

(۷) عن أحمدء ليست في (آ وج ود). 

(۸) في (ه): مخیر. 

)٩(‏ في (هھ): و. 

)۱١(‏ في (ب ودوه): فإن لم وفي (ج): فإن تجد. 

)١١(‏ في (د و ه): ومنه. 


,)۷( 
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بنت جحش وكانت مستحاضة : «تحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله »» فهذه 
صيغة تخيير» ‏ لكنه تخيير" اجتهادء لا تخيير تشه ومعناه : أنها تجتهد في الست 
والسبع » فأیهما غلب على ظنها جلسته "» إذ لو کان تخييراً محضاًء لزم منه جوارٌ 
ا تجا عا ع 2ر اعا س وذلك يفضي إلى تجويز” ترك الصلاة 
في زمن غلب oe‏ وليس بجائز» فيرجمُ حاصل الأمر في هذا 
المكان» إلى أن «أي إما اا ا الان ن اا و ج عي 
النبي َء وعليها أن تتعين للجلوس فيه لأن ذلك مما ت 
يته غلنها. وإما تنويعية : ای الزمن الذي تجلسين' اغا يتنوع إلى ستة 
وسبعة » فاجلسي أحدّهما بالاجتهاد. 

ومنه في البيوع : : بيعتين في بيعة» نحو: ف ر ا ا جر ا 
فلا يصح عند الأكثرين" "للجهالةء وأجازه قوم » ویصلځ أن یحتج له بقوله تعالی 
حكاية عن موسى عليه السلام واي الأجَلَيْن قَصَيْتٌ فلا عُذوَانَ علي 4 
[القصص ن : تزوجت ابتك على 
أن أرعى لك ثماني " او غرم وعلی هذا الاحتجاج کلام لا یخفی . 


(۱) أخرجه الشافعي في «الأم» ١/١ه٠.‏ ۲ه. وأحمد ٣‏ وأبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) 
والدارقطني c1£/1‏ والحاكم ۱+ + «(Y۳‏ والبيهقي FTA/\‏ ۹ وحسنه البخاري» وصححه 
أحمد» وقال الترمذي ' حسن صحيح . 

(۲ -۲) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

9 ا افر ل ا ری : 

)٤(‏ في (ب و ج و د): للزمه. 

)٩(‏ في (ه): جواز. 

»( في 2 ود): غلبه. 

(۷) في (آ): إما أن أو إبهامية . 

(۸) في (د): ضبطه له. 

)٩(‏ في (ج و د): إن. 

. في (ب وج و د): تجلسي‎ )۱١( 

)۱ ) في من للجهالةء ومن هنا زائدة. 

(۱ -۱۲) ما بين القوسين ساقط من (ج و د). 

(۱۳) في (ج): اارعی للثمان» وفي (| و ب و ه): ثمان. 
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(O . , (De : ۶ ّ ۴ ۴ .‏ 
وكذلك قوله : بعتك هذا الثوب أو هذاء وأنكحتك هده المرأة أو هده فلا 


يصح › لاقتضاء «أو) أحد الشيئين a‏ ذلك التعيين › ونظائر هذا كشررة. 
ومنه في الطلاق : إدا قال e‏ : هذه أو هذه وهذه ۰ فالمذهب أن 


الثالثة طا © إجدى الأولتي. " ٤‏ وتخرح بالقرعة» وقيل : 0 يقرع بین الأولى 
وبين الأخحريي“ معا > فإن وقعت القرعة على الأولى طلقت وحذَهاء وإن وقعت على 
الأخريين طلقا" دون الاولی 

قلت: ومأخحذ الخلاف: أن التردد 4 هذه المسألة» هل هو بين 
الأوليين" © > فتكون إحداهما المطلقة مع الثالثة» أو بين الأولى وحدها والأخري "' 


ت فيكون الحكم ما کا ey‏ التقدير على الأول “إحدى هات e‏ 
وهذه الثالثة طالقء أويكون التقدير هذه أوهذه طالى» وهذه الثالثة طالق" "فطلا ٠"‏ 


او والتردد في إحدى الأولتين؟ 
وعلی القول الثاني تقدیره: ea‏ الأولى طالق› أو هاتان الأخحريان طالقتان O‏ 


فالتردد بين طلاق"'الأولى وحدها » وطلاق الأخريير معاً. وعلى القولين يطلق 


)١(‏ قوله» ساقطة من (ج و د). 

(۲) في (ج): وهذه. 

(۳) في (ج و د): ولا يصح . 

)٤(‏ في (د و ه): کثير. 

. في (ه): لثلاثة‎ )٥( 

(7) في 0 الثلثة تطق» وهو تصحيف . 
(۷) هكذا في النسخ» والأوليين أولى . 
(۸) ليس في (ه). 

(۹) في (د) : الأخرتين 

(۰) في (ه): طلقا 

)۱١(‏ في (ج و د): بان. 

. في (د): الأولتين‎ )1١( 

(۳) في (ج و د): الأخرتين. 

)۱٤(‏ في (ج و د): ما ذکرناه. 

. في (ب) : الأولى‎ )۱٥( 

)۱١ -۱١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ا). 
(۷) في (ج و د): وطلاق . 

(1۸_ 1۸( ما بين القوسين ساقط من (ج و د). 
(۱۹) في (ه): طالقان. 

)۲٢(‏ في (ب): وحده. 


(۲۱) في (ب و ج و د): الأخرتين. 
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منهما اننتان بالجملة > لکن على الأول تطلق إحدی الأولتين مع الثالثة ولا ل وعلی 
الثاني تطلق إما الأولى وحدَهاء وام الأحريان “٠‏ فطلاق ”“الاثنتين على هذا القول 
هو على أحد تقديرين . والقول ” “ الأول أرجح . 
ورجحانه مستمد “ من قاعدة عربيةء وهي( :أن خبر المبتداً ي يجب ان يکون 
مطابقاً له في الجمع والافرادء فتقول : الزيدون قائمون› ولا جور قائىء وزید قائم › 
ا رر نارن وتقول : ريد أو عمرو قائم» ولا يجوز فائمان» لن الارن 
وريد وعمرو قائمان» ولا يیجور قائم » لأن الإخبار عنهما e‏ کما لا 
: الزيدان قائم إلا بتقدیر تکار الخ تقد وهو خلاف الأصل . 
e‏ فققد " الفا عل الول الأول هذه أو هذه طالی وهذه» 
فالخبران مطابقان . وتقديرها على الثاني : : هذه طالق . أو هذه" ۰ 'وهذه طالق» فالخبر 
في الجملة الثانية غير مطابق» بل يحب أن ا ا هذه وله طالقتان» لن 
۶ ۱ 
لإخبار بالطلاق عنهما جميعأً لا عن إحداهما ٠"‏ فهذا 'كشف المسالة . وإن بقي 
فيها عليك توقف فاستخرجه بالنظر ‏ اذاهو قت هن. 
أما لو قال لإحدى زوجتيه أو أمتيه : أنت أو هذه طالق أو حرة» احتمل أن تطلق 
تق البخاطة تاي ٠.‏ لجاب الما لته واخمل اوق دا قطعا 
ن التردد بالقرعة . 
(۱) في (ب و ج و د): الأخرتان. 
(۲) في (| وج و د): وطلاق. 
(۳) في (ج): القول. 
)٤(‏ في (ب): مشتمل . 
)٥(‏ في (ج): وهو. 
)١(‏ في (د): لا. 
(۷) في (ه): يقول. 


(۸) في (د): فتقریر. 

. في (ه): متطابقان‎ )٩( 

)٠۰- ٠۰(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 
)۱١(‏ في (د): يقول. 

(۱۲) في (ج): أحدهما. 

(۱۳) في (ا): وهذا. 

)۱٤(‏ في (ج و د): بالنطق» وهو تحريف. 
)٠١(‏ في (د): تعليقا. 

)۱١(‏ في را وب وج و د): الخطاب. 


fo 


ومنه الحكم في الطريق المستفاد من قوله : } ا جزاءُ 

الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الا ضصٍ سادا أن يقتلا أو يصلبوا 
أو تقَطعَ يديهم م وأرجلهم من خحلاف أو ا N‏ [المائدة: »]٣٣۳‏ 
فظاهر الآية أن الإمام مخير أي ذلك شاء فعل بهم( . وحكى ابن البنا في 
شرح الخرقي هذا التخيير عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وعطاء). 

قلت : هو نظر إلى اقتضاء «أو» التخييرء > ومنع الجمهور من حملها على التخييرء 
لأن القتل إذا جاز تركه لم يجز فعله احتياطا للدماء. وإلى هذا أشار أحمد رحمه 
الله في رواية ابنه عبد الله بقوله : ومن أخاف السبيل ولم يقتل نفي » ولا يكون السلطان 
مخيرا في قتله . وهؤلاء حملوا «أو» في هذه الآية بهذا الدليل على التنويع » أي“ : 
إن عذاب المحاربين يتنوع بحسب تنوع أفعالهم . 

فمذهب ‏ أحمد أنه إن أخاف السبيل إخافة مجردةء نفي کما تقدم » وإن أخحذ 
المال أخذأمجرداء قطع فيما" يقطع فيه السارق» وإن قتل ولم يأخذ المال» قتل» 
وفي صلبه قولان . وإن قتل وأخذ المال» قتل وصلب» ومذهب الشافعى كذلك. 


ومذهب ان حنيمة رحمه الله نهم إدا فصدوا قطع لطر و E‏ أن 
ا ال 6 يقتلوا نفلساء > حبسهم الإإمام حتى يتوبوا ل 
مس أو ذمي ما يقطع فيه السارق» قطعت أيديهم وأرجلهم من خحلاف» وإن قتلوا ولم 


)١(‏ بهم» ساقطة من (ج و د). 
(۲) في (ه): الحرفي» وهو تحريف . 
(۳) في (ج): والعطا» وهو تحريف . 
)٤(‏ في (ج و د): ولهذا. 

)٥(‏ أي ساقطة من (ج و د). 

)٩(‏ في (ه): فذهب. 

(۷) في (ه): مما 

(۸) في (ب وج ود وه): فأخذوا. 
(4) في (ھ): يؤخروا. 
)٠١(‏ في (ج و د): ويقتلوا. 
)۱١(‏ في (ه): يتولوا. 
(۱۲) في (ج): أخذ. 


ادوا ا خد 9 فف غ رامن كلت ون فلو ادر الالء 
ا إن شاء قتلهم» وإن شاء صلبهم ثلاثة أيام فما دون» يصلب أحدى ° 
ا ویبعج بطنه برمح حتی یموت» وإن شاء» قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» 
وقتلهم وصلبهم . 

و أن مي الد جد كن : التفاض أو الاه مه د هة 
«فمن“ قتل له قتيل بعد اليم » فأهله بين خيرتين : إما أن يقتلواء أو يأخذوا 
العقل" »» وفي لفظ : «من" قتل له قتيل» فهو بخير النظرين» إما أن يعفو» وإما أن 
يقتل»“ ولهذا الأصل فروع تقع في كتاب الجنايات . 

ومن فروع التخيير أن العبد إذا جنى خطأء فسیده مخیر بین فدائه و ل 
في ا فإن اخحتار فداءه» فالواجب عليه أقل الأمرين من قيمتهء أو أرش 
EES‏ وله فداؤه بأيهما شاء. لأنه إن أدى أقلهماء فهو الواجب» وإن أدى 
أكثرهما ٠‏ فقد التزم ضبرر الزيادةء ؤهو لا يمنع » وإن استوت القيمة والأرش» صار 
التخيير ضرورياًء إذ لا أقل» فيجب» ولا أكثرء فيلزم ‏ ضرورة» وإن سلمه» فأبى 
ولي الجناية قبوله» وقال : بعه أنت» فهل يلزمه ذلك؟ فيه قولان : أشبههما: لا يلزمه» 

ويبراً بالتسليم » لأنه مخير بين الأمرين» فيبرأً بأحدهماء كالتكفير بإحدى" الخصال. 


)۱( في (ه): أحدهما. 

(۲) في (ه): ينفخ. 

(۳) في (ج): يوجب. 

)٤(‏ من قوله: فمن» إلى قوله: وفي لفظء ساقط من (ه). 

(°) من قوله: بعد» إلى قوله: قتيل» ساقط من (ب). 

) أخرجه من حديث أبي شريح العدوي الترمذي )٠٤٠١١(‏ في الديات: باب ما جاء في حكم ولي القتيل 
في القصاص والعفو» وقال: حديث حسن صحيح . ) 

(۷) في (ج و د): ومن . 

(۸) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري )١١١(‏ في العلم و(٤١٤۲)‏ في اللقطة و )1۸۸٠(‏ فو في الديات». 
ومسلم )۱۳٣١(‏ في الحج. 

9 في (د) : أو. 

. في (ا): الجناية‎ )٠١( 

ر في (ج): أكبرهما. 

ر٢ )٣‏ في (): فيلتزم. 

(۱۴۳) في (ب و ج): بأحد. 


ولو جنى العبد عمدأء فعفا الولي عن القصاص على رقبة العبدء فهل يملكه بغير 
رقا البيد؟ على فلن اضجهها لا يملكة دون رضيام لاه العف ع 
القصاص صارت ‏ جنايته كالموجبة للمال» والسيد مخير بينه وبين تسليم العبد كما ]٤١[‏ 
سبق» وملك الولي لرقبته بدون رضا السيد ينافي التخيير» وما ذكرناه من هذا فروع 
مؤنسة بهذا الأصل» ليتبين للناظر كيف تفرع “الأحكام عن أصولهاء واقتناصها منها . 

وثم فروع أخر”" لم أذكرها" خشية الإطالة ء وإنما ذكرت هذه المباحث اللغوية 
والشرعية في أثناء مسألة الواجب المخير قبل كمالهاء لأن ذلك مناسب لقولنا : «ولأن 
النص ورد في ۰ الكفارة بلفظ «أو» وهى للتخيير والإبهام». 

قوله :«قالوا": فإن استوت الخصال”"» إلى اخره. 

هذا دليل القائلين ‏ بأن الواجب جميعٌ الخصال . وتقريره: أن خصال الواجب 
المخير» إما أن تستوي في e‏ المکلف أو لا تستوي؟ فإن استوت» 
بان کانت مصلحته مثلا في التكفير بالعتق مشل مصلحته في التكفير " ' بالصيام 
والإطعام» لزم أن يكون جميعها واجباً» لأن اختيار التكفير ببعضها مع تساويها في 
المصلحة يكون ترجيحا من غير مرجح » وهو محال» وإن لم يستو الجميع في 
المصلحةء بل اختص بها بعض الخصالء أو ترجح فيهاء مثل إن اختص العتق 


)١(‏ في (ب): لا یمکنه. 

(۲) في (د): بغیر. 

(۳) في (ه): لأنه بالعفو صارت جنایته . 

)٤(‏ في (د): يفرع. 

(ه) أخر» ساقطة من (ه). 

)١(‏ في (ا وب وج ود): نذکرها, 

(۷) في (| وب وج ود): لأن. 

(۸) في (| وب وج وه): إن . 

(4) الخصال: ساقطة من (ب و ج) › وفي (د): إن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف. . 
الخء وفي (ه): إن استوت الخصال بالاضافة إلى مصلحة المكلف وجبت وإلا اختص بعضها بذلك 

. في (د): للقائلين‎ )١( 

)۱١(‏ تحصيلء ساقطة من (ه). 

(۱۲-۱۲) ما بين القوسين ليس في (آ). 


۳ 


بمصلحة التكفيرء أو كان أرجح في حصولها من الصيام والإطعام » وجب أن ينعين 
ذلك البعض” فيكون هو الواجب عينا لا على التخيير. 


.)( البعض. ساقطة من‎ )١( 
في (ه): عينا على التخيير.‎ )۲( 


لا : مبنيّ على وجوب رعاية الأصلح » وعلى أن الحُسَْ والقَبح ذاتيان 
أو بصفة» وهُمَا ممنوعان» بل ذلك شرعيّء فللشرع فعل ماشاءَ من تخصيصٍ 
وإبهام . 
OF FF‏ ¥ ¥ 

قوله : «قلنا: مبتی» أي : قلنا هذا الدليل مبنى على أصلين ممنوعين : 

أاحدهما: وجوت رعاية الأصلح للعباد على الله سبحانه وتعالى » وهو أصل 
ممنوع عندناء ويكفينا منعه في إبطال دليلكم المذكور» وإن تبرعنا بمستند المنع › 
فيدل على بطلان رعاية الأصلح أنها لو وجبت على الله تعالى للزم أن خلق الكفار” "> 
وتسليط الشيطان”“ المضل» والشهوات المستميلة لهم إلى الكفر والفسوق» وافتقار 
الفقراء منهم » وتخليد الجميع في النار» أصلح لهم» قو ناطل بالشرورة ود 
اضطر بعض المعتزلة في تمشية هذا الأصل إلى أن التزم أن“ تخليد الكفار في 
النار أصلح لهم . ومذهب ينتهي إلى هذا الفساد لا يستحق جواباً. وحينئٍ نقول: لا 
نسلم أن القصد من التكليف بخصال الواجب المخير مصلحة المكلف» حتى 
ينظ : هل تستوی" فی حصوله مصلحته أو تتفاوت؟ بل القصد من ذلك التعبد 
المحض . وإن سلمنا أن المقصود نه" مصلحة المكلف» وجوباً على قولهم» أو 
تفضلا على قولناء لکن لا نلتزم أنها استوت في حصول أصل “ المصلحة . 

وفوضر ”الله سبحانه وتعالى إلى المكلف اختيار بعضهاء فكان ذلك التفويض 


)١(‏ في (ج و د): الكقارة. 

(۲) في (ا): السلطان» وهو خطأً. 
(۳) وقد» ساقطة من (ج و د). 
(4) إلىء ساقطة من (ا). 

(ه) أن ساقطة من (ب وج ود). 
)٩(‏ في (ا): تنظر. 

(۷) في (د): يستوي . 

(۸) منه» ساقطة من (ب). 

)٩(‏ في (ب): تفصيلا. 

. في (ب وج ود وه): لکنا نلتزم‎ )۱١( 
في (ج): في أصل.‎ )١١( 

(۱۲) في (ج): وفرض . 


۳0 


هو المرجح » فلا يلزم الترجيح من غير مرجح » ودل “على التفويض” المذكور ورود 
النص بلفظ « a E‏ 

الثاني : أن حسن الفعل وقبح ل ا عندهم ذاتيان بصفة“. أي : 
أن الأفعال عندهم» > متها ماهو جسن لمعنى ' أو وصف قائم ˆ به ˆ اقتضی 
کک ا ومنها ما هو قبيح لوصف قام به “ اقتضى ”“ أحدهما حسن الصدق 
والاخر قبح الكذب. ولما ES‏ هذا» اقتضى عندهم أن خصال الواجب 
و ا وأن تقوم بها أوصاف تقتضي حسنهاء فإن تساوت في تلك الصفات 
e‏ في الحسن» وتحصيل المصلحة» فيلزم إيجابُ جميعهاء ون تفاوتت في 
صفاتهاء تعين منها الأرجح الأصلح كما سبق تقريره. 

وهذا الأصل ممنوع أيضا عندنا» بل حسن الأفعال وقبحها مستفاد من أمر الشرع 
ونهيه» لا من ذواتهاء ولا من صفات قامت بها . وهذا معنى قوله : «بل ذلك» يعني : 
الحسن والقبح «شرعي» «فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام» أي : من تعيين 
ا ب ولهذا مزيدٌ تحقيق في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 

تبيه(" : و قولنا غل الج والقبح : داتيان بصفة هو منقول ثابت عن 


(1) في (د): وذلك. 

(۲) في (ا) : التفضيل . 

(۳) في (ب و ه): حسن الحسن وقبح القبيح» وكذا جاء في هامش (ا). 
)٤(‏ في (د)» أو بصفة 

)٠(‏ أن ساقطة من (ه). 

٨(‏ في (د): بمعنی 

)۷( في (د و ه): قام. 

(۸ - ۸) ما بين القوسين ساقط من (د). 

)٩(‏ هكذا في الأصولء وكأن في الكلام انقطاعاً عما قبله. 
)٠١(‏ ساقطة من (ج و د). 

(۱١(‏ الأاصلح ساقطة من (ه). 

)١۲(‏ في (ب): التخيير. 

)1۳( تنبيه» ساقطة من (د) . 

.)( على» ساقطة من‎ )٠٤( 

)٠١(‏ في (د): ذاتيان وبصفة. 


الأصوليين» وفيه تناقض ننبه عليه إن شاء الله تعالى » وذلك أن" المعتزلة 
والبراهمة قالوا: الأفعال حسنة أو قبيحة لذاتهاء د ئم اختلفواء ا 2 
كذلك من غير صفة»ء وقال بعضهم : بل هي كلك بصفة كما شرس . وقال 
اخحرون: هي قبيحة بصفة قامت بهاء وهي حسنة لذاتها بغير صفة» والقولان 
الأ حیران  '‏ یلزمهما التناقض» وذلك لأن معنى قولنا: هذا قبيح أو حسن لذاته أن علة 
ةو E‏ ومغ فوا : هذا حسن أو قبيح بصفة» أن علة حسنه 
e‏ فقولنا مغلا : الكذب قبي لذاته» أي : هو قبیح لکونه كذبا 
وإذا قلا هو قبیح بصفة» معناه: : هو قییح لقيام صفة به أوجبت كونه قبيحأًء وهؤلاء 
يقولون a‏ بصفة ٠‏ وإسنادهم القبح إليها حكم عقلي » وقد جعلوا 
له علتین : ذوات” الأنغال وضفاتها القائمة بهاء والحكم العقلي لا تتعدد علته» ولا 
يجتمع على أثر واحد مؤثران عقا لما تقر" في علم الكلام. 
وحينئذ بقال: إن كانت الأفعال قبيحة لذاتها" ‏ ولصفة قامت بهاء فهو تناقض › 
وإثبات الشيء مع ما يقتضي 'عدمه. وعلى هذاء فالصوابٌ في عبارة المختصر أن 
يقال : «على أن الحسن والقبح اتان ا ف ران وتكون لتنويع مذهبهم 
إلى أن الأفعال حسنة أو قبيحة لذاتهاء وإلى أنها كذلك لأوصاف قامت بها. اللهم 
إلا أن يقال : ما ذكرتموه من التناقض إنما يلزم لو قلنا: الأفعال قبيحة لذاتها ولصفةء 


)١(‏ في (ج ود): لأن. 

)٣(‏ هي» ليست في (| وب وج). 

)۳( في (د): شرحنأه. 

)٤(‏ في (د): الأخران. 

(ه) في (د): أو حسنه. 

)١(‏ قلناء ساقطة من (ا). 

(۷) بصفة» ساقطة من (ج و د)» وفي (ه): قبيحة لذاتها حسنة بصفة . 

(۸) في (آ): وذوات. 

(۹) في (ج): عقدا» وهو تحریف . 

(١٠)في‏ (د): لما سبق مع تقرر علم الكلام» وفي (ه): لما نقول. 

)۱١(‏ في (ب وج وه): : إن كانت الأفعال قبيحة لذاتها فأما كونها قبيحة لذاتها وبصفة. . . الخ. وفي (د): أو 
لصفة . 

ر٢‏ )في (1) : نقيضه. 

(۱۳) في (ج): وبيصفة وقد وردت العبارة في البلبل المطبو ع على ما صوبه المؤلف هنا . 


۳۹۷ 


ونحن إنما قلنا: هي قبيحة لذاتها بصفة بالباء لا باللام المفيدة للتعليل» وحينئذ يجوز 
أن تكو" علة قبحها ذاتها. والصفة القائمة بها شرط. لا علة ثابتة» ولا يجتمع 
على الأثر مؤثرانء فلا" يلزم التناقض» وهذا اعتذار جيد عن السؤال المذكورء 
فتصح عبارة المختصر على ما هي عليه . 

قلت : وأجاب الشيخ أبو محمد عن أصل دلیلهم المذكور بجواب اخر» وهو أن 
تساوي الخصال في المصلحة»ء على تقدير تسليمه» يمنع من تعيين بعضهاء للزوم 
الترجيح من غير مرجح ”» وحصول المصلحة بواحد منها يمنع من إيجاب ما فوقه”) 
لأنه ضرر محض» حصلت المصلحة بدونه . فتعين أن الواجب”واحد غير معين . 

قلت : وليس للخصم هنا" إلا منم حصول المصلحة بواحد» لكنه بعيد لا سبيل 
إليه» لالإجماع عليه في الكفارة. 


(۱) في (۱ و ب وج وه): یکون. 
(۲) في (| وب وه): فلا. 

(۳) في (ج و د): ولا. 

)٤(‏ في (ه): ترجح» وهو تحریف. 
)٥(‏ في (ج و د): كلها. ٠‏ 

(7) في (ب وج ودوه): هاهنا. 
(۷) في (ج و د): الإجماع. 


لھ ےر yS‏ ۴ ۶ وررتة 
قالوا : علم ما اوجب» وما يفعل المكلف. فكان واجبا معينا. 
قلنا : علمه تابع لإيجابهى وهُو غير مُعيّن المحلء وإلا لَعّلمَهُ على خلاف 
ما هُو عليه » وفعل المُكلف يُعَْنُ ما لم يكن مُتَعيناً. 
WW HF HF HE HF‏ 


قوله : «قالوا: علم ما اوج إل اخره. لا دلیل القائلين بان الواجب في 
المخير واحد معين . 

وتقريره : أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما أوجبه على المكلّف من خصال الواجب 
المخير» ويعلم” الخصلة التي يؤديها المكلف» فيكون معيناً في علم الله تعالى . 

قوله : «قلنا: علمه تابم لإیجابه» ”إلى آخره. هذا جواب ما ذکروه على تعیین 
الزاجب: 

TT‏ أنا لا نمنع أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما أوجب» لکنا نقول: علمه 
تابع لإيجابهء لأن العلم يتبع المعلوم أي : يتعلق به على ما هو عليه . وإيجابه 
سبحانه وتعالى غير معين المحل' أي : محل الإيجاب أي" ': متعلقه من أقسام 
الواجب غير معين» لأنه لم يقل : من حنث. فكفارة حنثه العتق بعينه مثلاء والإطعام 
بعينه» بل قال: كفارته إطعامٌ أو كسوة أو عت فثبت أن محل الإيجاب غير معينء 
إذ ار كان معيناً لعلمه على خلاف “ما هو عليه لأنه مبهم في أقساء” ‏ وهو 


)١(‏ في (ه): قالواء علم ما أوجب وما يفعل المكلف فكان معيناً. 

(۲) في (ب و د و ه): ويعلم ما الخصلة» وفي (ج): من خصال الواجب المخير ما الخصلة. . . الخ. 

(۳) في (د و ه): سبحانه وتعالی . 

)٤(‏ قوله» ساقطة من (| و ج). 

(ه) في (ه): قلنا: علمه تابع لإيجابه وهو غير معين المحلء وإلا لعلمه على خلاف ما هو عليه. وفعل 
المكلف يعين ما لم يكن متعينا. 

. سقطت «تقریره» من (ه)‎ )٩( 

(۷) سقطت «المحل» من (ه) . 

(۸) في (د): إلى متعلقه. 

)٩(‏ خلاف. ساقطة من (ا). 

. في (د): في أقسامه‎ )۱١( 


[f۲] 


E‏ ذغلمة شتا وذلك محال لاستلزامه انقلات ا جھا فثبت أ 


الواجب المخير غير معين وهو المراد بکونه أوجب واحدا غير معين . 
وأما فعل المكلف للعتق” أو الإطعام» أو الكسوةء فلیس فعلا' “لما کان اعا 


في علم الله سبحانه وتعالى > بل هو د تعیین ”' لمالم يكن متعيناً. وقد علم سبحانه 
وتعالى ”“ أن ¿ المكلف سيعينه بفعله فخاضل الجرات : أن الله سبحانه وتعالی علمه 


غير معین › وعلم أنه سي سیتعین ٠ ٠‏ والعلم أنه سيتعين"" ليس في لفظ «المختصر» دلالة 
عليه . 


ثم قال الخزالي : لوأتى المكلف بالجميع» أو ترك الجميع » كيف يصح أن یکون 
المعين واحدأ في علم الله تعالى؟ 

قلت : فإن قلت ”": هذا لا يرد لأن الخصم يقول: إنما يكون الواجب واحداً 
معيناً في علم الله سبحانه وتعال ا ى نه سیعین واحدا بفعله 
وكذلك من أتى بالجميع» فالمعين اليجرت" في حقه واحد والزائد “تطوع. 

قلنا: e‏ يلزم أن لا يجب عليه شيء أصلا. 


قلت : والذي رأیته " في جواب هذا السؤال هو هذا وهو غير مرضي › ووجه 
e‏ ل ن ا و ب ي 


ا أن المكلف أدى ما ا عليه بالإجماع > والذي أداه متعين في 


. في (د و ه): وتعالی‎ )١( 

(۲) في (ه): العتق. 

(۳) في (ج): قولا. 

)٤ - ٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه) وفي البلبل المطبوع: خعيا. 
)٩(‏ في (د): يعين . 

. في (د): وقد علم الله سبحانه» وفي (ه): وقد علم الله سبحانه وتعالی‎ )٨( 
في (| و د): سیعین.‎ )۷( 

(۸) في (د و ه): قیل. 

(۹) في (ج و د): الوجوب. 

)۱١(‏ في (د): وللزائد. 

)۱١(‏ في (ھ): رأیت. 

)١۲ - ۱۲(‏ ما بين القوسين ليس في (ا وج ودوه). 

(۳) في (ب و ه): وجب. 

(۱4) في (ج): آدا. 


۳1۰ 


نقسه » وفي علم الله سبحانه وتعالى . فلیکن ما أوجبه الله تعالی عليه كذلك» لأنه 
™( ` 
هوهو 


الثاني : : أن الله سبحانه وتعالى حين ا إما أن لا يكون علم عين ما يفعله 
المكلف. وهو باطل باتفاق علماء E N‏ سبحانه وتعالی متعلق 
بجميع المعلومات» ليها وجزئيهاء ماضيا وحالا ومستقبلاء أو علم عین ما يفعله 
# وحينغذ إما أن يكون متعلق الإيجاب هو عين متعلق العلم أو غيره فإن کان 
متعلقٌ الإيجاب عين متعلق العلمء رة ما لأنه علمه معينا ومتعلقهما 
واحد. فالواجب معين . وإن كان متعلق الإيجاب غير متعلق العلمء لزم أن ما علمه 
غير ما أوجبه» فالمكلف إنما أدى المعلوم لا الواجب» وهو خلاف الإجماع على أنه 
أذى الواجب » هذان“ الوجهان مقصودهماء وإنما اخحتلف طريق تقريرهما والعبارة 
فیهما. 
والمختار في الجواب : أن الله سبحانه وتعالى يوجبه”“معينا بالإضافة إلى علمه 
به مبهماً بالإضافة إلى علم المكلفين» لكن موضوع النظر في المسألة إنما هو 
لإیجاب أو الواجب بالإضافة إلى علم المكلفين لا“ بالإضافة إلى علم الله سبحانه 
وتعالی SSE SS eb hs‏ وال 
في خلقه ‏ تصريفین : : تکويني يجري عليهم فيه ما لا يطیقونه» وتکليفي لا يجري 
RET‏ 
ا الجواب : أن ما اختص الله تعالو ” Ea‏ من علم وإرادة وغير ذلك 
لیس موضوع نظرناء ولا د يمتنع أن يُوجب علينا شيئا معيناً في علمه» مبهما في علمناء 
ويكون من ذوات الجهتين . 
)١(‏ عليه» ساقطة من (ا) . 
(۲) في (د): : لأنه هو هو الوجه» وفي (ه): لأنه هو. 
(۳) في (ا): لماء وعلى هامشهاء حيث. 
)٤(‏ في (آ و ج): وهذانء والمثبت من (ب). ولو كانت: هذان الوجهان ومقصودهماء لكان أنسب 


() في (ه): أوجبه . 

)٦(‏ به» ساقطة من (ب ود وه). 

(۷) في (ح و د): المكلفين موضو ع بالإضافة . . . الخ. وفي (ه): المتكلفين . 
(۸) سبحانه. ليست في (د). 

(۹) في (ب): تفريقين يجري . 

)٠١(‏ في (ه): إلا ما لا يطيقونه» وهو خطاأً. 

. في (د و ه): سبحانه وتعالی‎ )۱١( 


۳۹١ 


المسألة الثانية 
وقت الواجب إمَا بقدر فعلهء وهو المضيقء أو اقل من والتکلیف به 
خارج على تکلیف المُحال > أو أكثرَ منه» وهو الو کأوقات الصلوات 
عندنا لَه فعلهُ في أي أ جزاء E‏ ولا يجوز تأخيره إلى اخر الوقت. إلا 
بشرط العزم على فعله فيهء وَل : يشترطة أبو الحسين . 
انكر أكثرُ الحنفية الموسع. 


H# ¥ ¥ oF ¥ ¥ 


الواجب المضيق 


والموسع 


«المسألة الثانية» من مسائل الواجب: «وقت الواجب " إما بقدر فعله» كاليوم 
بالنسىة إلى الصوم «وهو» الواجب «المضيق» أي : ضيق ° المكلف فيه حتی لا 
يجد سعة يؤحر فيها الفعل أو بعضه, ا إذ كر ل 
یمکن و کو و اراچ ائ م قر فا ان ر 
ركعة في زمن لا ب يسع آکثر من رکعتين > والتكليف به خارجّ على تكليف المحال 
لمعروف بنکلیف ما لا بُطاق. اا ۹ جاز التكليف بفعل لا يتسع وقته المقدر 
له ولا فال لأنه فرد من أفراد ما لا يطاق» «أوه يكون وقت الواجب «أكثر» من قدر 
فعله وش الموسع كأوقات الصلرات عندناء له فعله» أ : فعل الواجب من 
الصلوات «في ای أجزاء الوقت شاء» في أوله أو اخره أو وسطه» وما بين ذلك منه «ولا 
يجوز تأخیره إلى اخر الوقت إلا بشرط العزم على فمل فعله فيه» أي : في اخر الوقت» وهو 
قول الأشعرية والجبائي وابنه من المعتزلة «ولم يشترطه أبو الحسين» يعني العزم «وأنكر 
أكثر الحنفية الموسّع» وقالوا: وقت الوجوب ‏ رار الوقت» ثم اختلفوا في الفعل 


)١(‏ في (): الوجوب. 

(۲) في (ا وج ودوه): إذا بل . 
(۳) في (د): لم یکن . 

)٤(‏ في (د): و» وهو خطاً. 

)٥(‏ في (ج و د): کان. 

)١(‏ في (ج): ولا. 

(۷) في النسخ عدا (د): فهو. 

(۸) في (د): وقت الواجب. 


1۲ 


ف“ ۰ YD 4 Aho‏ ۰ 
الواقع قبل ذلك فقال بعضهم : هو نفل يسقط الفرض به » والكرخحي منهم › تارة 
يقول بتعيين الواجب بالفعل»ء في أي أجزاء الوقت كان وتارة يقول: إن بقي الفاعل 

مكلفا إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجباء وإلا فهو نفل . 


(۱) في (ب): فعل» وفي (ج): نقل. 
(۲) في (ب وج ود وه) : به الفرض. 


۳1۳ 


لنا: القطعٌ بجواز قول السيد لعبده: افعل ايوم كذا في أي جُزءِ شئت 
منه » وات مطيعْ إن فَعَلْتَ. وعاصِ إن خرج م اليوم ولم عل وأيضا: النص 
قيد الوجوبَ بجميع يع الوقت» صي بعضه بالإيجاب تَحَكمٌ. 
قالوا: جَوارٌ الترك في بعض الوقت ينافي الوجوبً فيه دل على 
اختصاص الوجوب بالجُزْء الذي لا يَجُورٌ لرك فيه وهُو آخره» وجَوارُ تقديم 
الفعل عليه رُخصةٌ کتعجيل الركاة. 
قلا مع اشتراط العزم على الفعل لالم فة ارك الوجوب 
لوا: لا دليل في النص على وجوب العزم » فإيجابةُ زيادة على النص. 
قلنا: ما لا : تم الواجب 1 به فهو واجب» وايضاً. الماخرم العم غا 
ترك الطاعة» حرم م ترك العزم عليهاء وفغل ما 2 ترکهُ واجبٌ» ومحذور 
الرّيادة على النص» e‏ ونحن نمنعه . 


e 
او حط ل هذا ارب «(في أي جرء شنت مت انت سطع إن إن‎ e هذا‎ 
وعاصِ إن خر اليوم ولم تفعل» فان کان لإنكار لجوازه  عقا فهذا دلیل العقل‎ 
قاط في جواز وإن ۾ کان الإنکار له شرعاء فدلیل الشرع قد دل عليه «أيضاء و‎ 
في قول ا : وم الصلاة لو‎ a لان فه الحرب بجميع‎ 
ول ا ا‎ 8 ols لسر‎ 2 
اله عر مراقنت ت الصلاة ة فبين له بفعله في اليومين» ثم ال رلت ات‎ 


)١(‏ في (د): قوله: لنا. 

(۲) في (ج): خرجت. 

(۳) في (د): بجوازه. 

)٤(‏ في (ج و د): فيه وكلمة الوجوب» ليست في البلبل المطبوع. 

. في (ھ): سبحانه وتعالى‎ )٥( 

. سبحانه» ليست في (د)‎ )٩( 

(۷) في (ب): لما. 


۳1٤€ 


هذين» يعني : ما بين أول الوقت وآخره كما دل عليه الحديثء وإذا قيد النص 
الوجوب بجميع الوقت «فتخصيص بعضه» بأنه وقت الوجوب «تحكم» على النص 

«قالوا : جواز الترك» إلى آخره”. هذا حجة من أنكر الموسّع » وهو أن جواز 
ترك الفعل في بعض الوقت يُنافي وجوبّه فيه » لأن الواجب في زمن لا يجوز تركه 
فيه » وإلا لكان الواجب غير واجب. وهو محال فدل ذلك على اخحتصاص وجوب 
الفعل بالجزء الذى لا يجوز تركه فيه من الوقت» وهو آخره. 

وأما جور تقديم الفعل على آخر الوقت كفعل الصلوات في أول أوقاتها فهو 

رخصة» كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول. العام والعامينء وتقديم الصلاة الثانية 
إلى وقت الأولى“ بالجمع . 

«قلنا: مع اشتراط العزم» إلى ا أي : قلا جوز E2‏ في بعض الوقت 
ينافي الوجوبَ فيه مع اشتراط العزم على الفعل في آخره أو م عدم اشتراطه . 

الأول : : ممنوع» فإنا لا نسلم أن مع اشتراط العزم» ينافي تر الفعل في بعض 
القت وجو فة لان لتر ك إنما ينافي ا إذا حلا الوقت من ر أو بدله)ء 
ومع اشتراط العزم لم تا الرقت مهما أن تخل الفعل في أول الوقت وإن 
فات» لکن بدله - وهو العزم - لم يفت . 

والثاني : وهو جوا الترك مع عدم اشتراط العزم» مسلم أنه ينافي الوجوب» لكنا 


(۱) حدیث صحیح آخرجه أحمد ۳۳۳/۱ وأبو داود (۳۹۴۳). والترمذي )۱٤۹(‏ من حدیث ابن عباس وله 
شاهد صحیح من حدیث جابر عند أحمد ۴۳۰/۳. والنسائي ۲۹۳/۱ والحاکم ۱۹۰/۱ . 

(۲) في (ب): يحکم . 

(۴) في (ه): جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه» فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا 
يجوز الترك فيه وهو أخره وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة. 

)٤(‏ في (ج و د): وهذا. 

(ه) في (د): جواز الترك في بعض . . . الخ . 

)٩(‏ في (ج): الأول. 

(۷) في (ه): قلا مع اشتراط العزم ١‏ نسلم منافاة الترك الوجوب . 

(۸) في (ه): أي . 

)٩(‏ في (| وب وج و د): ویدله. 

)٠٠(‏ أول» ساقطة من (ج و د). 


لا نقول به. 

«قالوا : لا”“دليل في النص»”" إلى آخره» هذا منغ لاشتراط العزم على الفعل . 

وتقريره» أنه لا دليل في النتص على وجوب العزم على الفعل في آخر الوقت إذا 
ترك في آولهء لأن الصو المذكورة ف E‏ إنما دلت على إيقاع العبادة في 
الوقت» فإيجابٌ العزم زيادةٌ على النص» فيحتاح” إلى دليل. 

«قلنا» يعني في“ الدلالة على اشتراط ا وذلك من وجهين : 

اح ع الواجب ١‏ ب و وا ٤‏ والعزم ھا هنا لا یتم 
الواجبٰ إلا به فیکون واجبا. 

أما الأول ”° ا ر في مکانها إن شاء الله تعالی 

واا الانة : فتقرر” ا الوجه الثاني وهو أنه «لما حرم العزم على ترك 
الطاعةء حرم ترك العزم عليها» فكما يحرم 


2 


e‏ ا الصلاة عند 
دحول وقتهاء يحرم عليه أن نتن الان العزم على فعلها إذا دحل وقتهاء لأن 
التكليفً الشرعي متوجه إلى الأبدان بالأفعال» وإلى ا بالنیات” '؟ والعزائم» ولأن 
ترك العزم على الطاعة تهاون بأمر الشرع › E‏ حراما ٠‏ وإذا حرم ترك العزم على 
الطاعة » كان العزمٌ عليها واجبأء لأن «فعلَ ما يحرم تركه واجب» والحرام يجب ترك 


)١(‏ لاء ساقطة من (ب). 

(۲) في (د): لا دليل في النص على وجوب العزم . . . الخ» وفي (ه): لا دليل في النص على وجوب 
العزم» فإيجابه زيادة على النص. 

(۳( في (د) : فنحتاج . 

)٤(‏ في٠“‏ ساقطة من (ه). 

(9) في : (ا وب وج): إلا به واجب» وفي (ه): لأنه واجب. 

)١(‏ في (ج و د): لنا الأول. 

(۷) في (ه): سبحانه وتعالی . 

(۸) في (ب): فتقريتان الوجه والثانيء وفي (ج): فتقرر بيان الوجه الثاني وفي (د): فسنقرر بيان الوجه 
الثاني . 

)٩(‏ في (ج): وکما. 

)٠١(‏ في (ه): عليه العزم على . .. الخ. 

)۱١(‏ ساقطة من (ه). 

(۱۲) في (د): بالنداء ات . 

(۱۳) في (ج و د): واجباً جزاءً لها. . . وهو حطاً. 


۳1١ 


ولا یمکن ترکه إلا بفعل ضصده» والحرام هنا ترك العزم» فیکون ترکه بفعل العزم 
واجبا » وهو المطلوبٌ . 
قوله : «ومحذورٌ الزيادة على النص» “إلى آخره» هذا جوابٌ عن قولهم : إيجاب 
العزم زيادة على النص» ومعنى الجواب : أنه إن كان زيادة على النص. فإنه لا 
يضرناء لأن المحذورً منه كون الزيادة على النص نسخاًء وهو غير جائز عندكمء 
ونحن نمنع ذلك» كما سيأتي في كتاب النسخ إن شاء الله تعالى”. 
٣ 4‏ )ب راق م يى 
واعلم أن للمانعين من E‏ العزم في الواجب الموسع أله" 
أحدذها: أن المكلف إما أن يعزم م على ترك العبادة في وقتهاء اا 
E‏ فیکون مطیعاء لاغ ار وتو الال" اط ي 
ف فلم قلقم : إنها حرام مع" أن ترك العزم على الصلاة يساوي العزم على 
ر ٍٍ (°) ~~ ت 
والجواب عن هذا قد لاح مما سبق» وىزیده إيضاحا بطریق اخحر» وهو أن 
العزم على العبادة من أسباب إيقاعهاء ”"'وإيقاعها واجب» وس ا واجب» 
وإنما قلنا: إن العزم عليها من أسباب إيقاعها » ان ال ما ر تة اله 
وأعان عليه . والعزم على العبادة توصل ده إليهاء ويعين عليهاء فیکون من اسسانهاء 
٤ (۲(‏ 
فیکون واجبا 
TEN e )‏ ة المذكورة. وذلك لأن الشخص ان ات اها 
)١(‏ في (ه): ترکه . 1 
(۲) في (ه): فيكون فعل العزم واجبا. [ 
(۳) في (ه): ومحذور الزيادة على النص كونه نسخا عندكم» ونحن لمنعه. 
)٤(‏ غير» ساقطة من (ج و د). 
)٥(‏ في (د و ه): سبحانه وتعالی . 
(1) في (ج): المانعين. 
(۷) في (د): الحالة. 
(۸) في (ه): من طرفین . 
)٩(‏ مع » ليست في (ه). 
)٠١(‏ بطریق» ساقطة من (د) . 
)١١ - ۱١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(۱۲) فیکون. ساقطة من (آ). 


(۱۳) في (هھ): توصل . 
)۱٤(‏ في (ج): ذاه هنا وفي (د) : ادا کان ذاه 


(١ 


1¥ 


أو غافلاء فليس مكلفاًء وان کان ذاکرا متبقظاً عالماً بأنه مخاطب بالصلاةء 
يخلو من قصد يتعلق بها فإما أن يتعلَقَ قصدًّه بأن يفعلّها في آخر الوقت» أو 
لا يفعلهاء والواسطة التي وسطتموها مبنية على صلاة من قصد» وهو ممنوع . 

السؤال الثاني : أن العزم إما" أن يكون بدلا عن أصل الفعل» أو عن تعجيله 

ا بدلا عن الفعلء > لزم IE‏ بالكلية . وأن لا يجب فعله آخر 'الوقت» لثلا للا 


يجتمع" ادل واليدل وان كان ندل عن مل الفا د ار م ب د 
وتأخيره مع العزم على فعله آخر الوقت» فاستحالت المسألةء وانتقلت إلى مسألة 
الواجب وزال الواجب الموسع بالكلية › وصارت الفسشالتان ۰ وأاحدة . 


والجواب : أن العزم غر تل افع لا عن أصلهء وهو مخیر بین 
التعجيل › والتأخير مع العزم» وذلك لا يقتضي زوال الواجب الموسع بالكلية» ولا 
ينافيه» بل الواجب 2 ثابت» وله نظر إلى المخير من هذا الوجه» وتعلی به . 


e‏ هو موسع من وج TS E O‏ نی عایر 
(۸) ء۶ (a.‏ 
2 


(۱١ 

e e‏ من ج من باب واحد. 

کک الخال ٠‏ أن وجوت و على فعل الطاعات من أحكام الإيمان العامة » 

۲( 

والجواب: أن هذا لا a‏ وبدليته في الواجب الموسّم إما من 
)١(‏ في (ج و د): به. 
)٤(‏ في (د): في اخر. 
)٥(‏ في (| و ب و ج): يجمع . 
)٩(‏ في (د): وانقلبت . 
(۸) في (د و ھ) : مسحانه وتعالى . 
)٩(‏ في (ب و ه): المخير والموسع . 
)٠١(‏ في (ب و ه): قدر مشترك. 
)1١(‏ في (| و ج): جهة. وفي (د): يصير جميعها من جهة. 
(۱۲) في (ج): لأن من. 
(۱۳) في (ج): للموسع . 


۳1۸ 


الجهة'“ العامة» وهي و کون الواجب إيماناء أو من اعمال الإيمان» أو من 
الجهة' الخاصةء وهي کونه شرطاً» وبدلا في الموسع› وگن ت بشیغ . : عام 
وخاص . 


)١(‏ في (ا): جهة. 
(۲) في (د): الأعمال. 
(۳) في (ه): بسببین . 


۳۱14 


د ٤‏ ا 0 2 
الوا: ذب في أوّل, الوقت» لجواز تركه فيه. واب في آخرء لدم 


E a‏ > وهذا بشرط العزم على فعلهء فليس 
بندب» بل مُوَسَعٌ في اول مه مضيق عند بقاء قدر فعله . 
ل AEE‏ رمات کن تنص 


E 
«قالوا: : ندب في أول ا إلى اخره» هذا دلیل اخر لهم.‎ 
(Y) 
وتقریره : : أن الموسع مندوب في أول الوقت» لاله یجوز ترک فيه وکل ما جاز‎ 
ترکه في وقت» فلیس بواجب فيه . وإذا ثبت أنه غير واجب في اول الوقتء فهو وا جب‎ 
. في اخره» لعدم ذلك أي : لعدم جوار ترکه » وهو المطلوب‎ 
٤ SL 9 
واعلم أن في تقرير الدليل ار و و او تفر عي ا‎ 
أن الموسع ندب في أول الوقت» لأنه يجوز ترک وما جاز ترکه فهو ندب لکنه‎ 
›» يبطل بالمباح والمکروه والحرام» يا ا ولس كنا ووحه تصحیحه‎ 


مأ أشنا إليه في تقریره» وهو أن معنی قولنا : ندب(۶) HE‏ اا فتقریره إذا 


هکذا: 
الموسعٌ عير واجب في أول الوقت» لأنه يجوز ترکه فيه » وکلما جاز تركه فهو غير 

واجب . 
«قلنا» : سلم أنه ندب في أولهء ولا أنه غير واجب. قولكم : لأنه 9 

e 


ترکه E‏ ا أو بشرط العزم . الأول ممنوع» والثاني مسلم . ولا يلزم منه 


)١(‏ في (ه): ندب في أول الوقت»ء لجواز تركه فيه واجب في آخره» لعدم ذلك. 
(۲) في (ه): مندوبا» وهو خطأً. 

(۳) في (د): في تقرير هذا الدليل . 

. ندب ساقطة من (د)‎ )٤( 

() في (ه): واجب في أول الوقت. 

)٦ - ٦(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 

(۷) قلنا سافطة من (د) . 


Y۹ 


یکون ندا > لأن الندب يجوز تركه مطلقاًء والموسّم إنما يجوز تركه بشرط العزم على 
فعله» فلیس بندب» بل موسّع في وله لجواز ترکه» مضيق في آخره عند بقاء قدر 
فعله. 

وذلك لأن الفعل : إما أن يُعاقب على تركه مطلقاء وهو المضيق” > E‏ 
على ترکه مطلقاء وهو الندب» أو یعاقب على ترکه في ج جميع الوقت لا في بعض 
أجزائه» وهو الواجب الموسع 

سمیناه واجبا لحو ق5 العقاب على تركه بالجملة» وسميناه موسّعاً لحصول 
التوسعة في وقته عن قدر فعلهء وعلى المكلف في جواز تأخيره في بعض أجزاء 
وقته . 

«قالوا' : لو غفل عن العزم ومات "لم يعص». أي : ولو" كان العزم واجبا 
بموته وهو تارك لهء لأن تارك Ld‏ 

قلنا: إنما لم يعص بذلك» لأن الغافل ‏ غر کات لما سبق في مسألة النائم 

والناسي» حتى إن هذا الغافإ " الو قنبه لعزم واستمر على ترکه عصی» لما سبق 
تقريره في وجوب العزم . وتارك الواجب إنما يكون عاصياً إذا لم يكن معذوراً. وهذا 
معذور بالغفلة» فلا يكون عاصياً. 


(۱) في (ج و د): به ندباً. 

(۲) في (هھ): مظیق . 

(۳) في (ج): الضيق . 

)٤(‏ في (ب وج و د): للخوف والعقاب. 
(ه) في (ه): على . 

(1) في (د) : قوله: قالواً. 

(۷) في (ه): لو غفل على العزم ثم مات. 
(۸) لو کانت «لو» بدون واو لکان أولی . 
)٩(‏ في (ج): العاقل» وهو خطاً. 


۳۲1 


المسألة الثاللة 
إذا مات في اثناء ا > قبل فعله وضيقٍ وقته . لم يمت عاصياء لاه 
َل مباحاًء وهُو التأخيرٌ الجائز. لا يُقال: إِنمَّا جار بشرط سلامة العاقبةء لأنا 
نقول: ذلك یت فليس إليناء وإتمَا الشرط العزم والتأخيرٌ إلى وقتِ يُعْلبُّ 
على ظنه البقاء إليد فلو أخرَة مع ظنّ الموتِ قبل الفعل > عصى اتفاقاء فلو 
لم e‏ ٹم فَعله في و فالحمهور على ان أُداءٌ لوقوعه في وقته . وقال 
القاضي أبو بكر : هو قضاءُء لضي عليه بمقتضى عله الموت قبل فغلهء قمعل 
بعدَ ذلك خارج عن الوقتِ المضيق . وقد ارم e‏ وهو بعيدٌ٬‏ 
اذ إذ لا قضاء في وقت لادا وانُ لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه » عَصَى بالتأخير 
وله التزامه ومنع وقت الاداء في الأول وتعْصيتةُ في التّاني» لعْذوله عَمَا ظنهُ 
الحقّ . والظن مَتاط التعَبّدء بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مله . 
HW HE E E JE ۹ FF‏ 
في موت المكلف «المسألة الثالعة» 
قبل أداء الواجب 
الذي ضاق وقته «إدا مات». يعني المكلف «في أثناء» وقت الواجب «الموسع قبل فعله» وضيق 
وقته» مثل أن مات بعد زوال الشمس» A E i SS LA i‏ 
يصلها «لم يمت عاصياء لأنه فعل مباحا وهو التأخير الجائز» بحكم" توسيه "“ 
الوقت. 
أما لو أخره حتى ضاق الوقت عن فعله» مثل آن مات و OT‏ 
ب إل اقل من أربع ركعات» فإنه يموت عاصياً. 
والتحقيق : أن يكون عصيانه مقدرا بقدر ما أخره حتى ضاق الوقت عنه. إن 


)١(‏ في (ج): الحكم بحكمء وهي زيادة لا مكان لها. 
(۲) في (د): توسع . 

(۳) من الوقت» ليس في (| وج ودوه). 

. في (د): يسع‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج و د): أقل. 

)٦(‏ في (د): بان. 


EÊ: 


ضاق عن ركعة أو ركعتين او تلات ال غاا سالك ولا يجعل في معصيته 
کمن فوت الواجب كله. 

غالا اجو هداو اغراف غل مادک واا 

وتقریر : أن يقال: «إنما جاز» التأخير ذ في الموسع «بشرط سلامة العاقبة» وهو أن 

يبقى إلى اخر الوقت» فيفعل الواجب» أما مع موته قبل ذلك فمن أين لنا جواز 
التأخي؟ ) 

وا «أنا نقول: ذلك» يعني سلامة العاقبة «غيب» فليس» يعني الغيب 
«إلينا» أي : لم نکلف علمه» ولا بناء الأحكام عليه اذ لا نعلم هل یبقی ا ا 
الرفحه ففعل الواجت اول رلا بجررلالرساكا أن نالرات فقول" 
إن كان في علم الله تعالى أنك تعيش إلى اخر الوقت. جاز لك التأحيرء وإلا فلاء 
لأنه إحالة له" على الجهالةء ولا ' يحمل ed‏ 

قوله : «وإنما الشرط» "إلى آخرهء أي : ليست سلامة العاقبة بشرط' ا 
تأخير الموسع» وإنما الشرط «العزم» فيه كما سبق «والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه 
البقاء إليه» كأواخر أوقات الصلاة ”'بالنسبة إلى فعلهاء وإلى شعبان بالنسبة إلى 
قضاء' رمضان في حق شاب» أو شيخ صحيح الجسمء ليس به سبب علة» والسنة 


)١(‏ في (ه): لا يقال إن ما جاز بشرط سلامة العاقبةء لأنا نقول ذاك غيب» فليس إلينا. 

(۲) في (ه): إعراض. 

(۳) وجوابه» ساقطة من (د) . 

. في (د) يعلم‎ )٤( 

(ه) مكررة في (ج). 

)٦ - ٦(‏ ساقط من (ج). 

(۷) في (ھ): أو لا 

(۸) في (ا وب وج وهھ): سئلنا. 

)٩(‏ له» ساقطة من (د). 

)۱١٠(‏ في (ه): فلا. 

)۱١(‏ في (د): وإنما الشرط العزم . . . الخ» وفي (ه): وإنما الشرط العزم والتاخير إلى وقت يغلب على ظنه 
البقاء إليه. 

(۱۲) في (ب وج و د): شرط» وفي (ه): شرطاً. 

(۱۳) في (د): الصلوات . 

)۱٤(‏ في (ج): قضار» وهو تحريف. 


YY 


والسنتين بالنسبة إلى الحج في حق الشاب" ونحوه. 

وبالجملة : يختلف الظن باختلاف الأحوال» وقوى الرجال» فإذا غلب على ظنه 
البقاء إلى وقت. جاز تأخير الموسع إليه بمقتضى الظن» وهو دليل شرعي » ومستند”° 
مرضي . 

قوله : «فلو أخره مع ظن الموت» “إلى آخره» أي لوأخر الموسّع عن ول وقته 
مع ظنه أنه يموت قبل أن يفعله مثل آن ظن أنه يموت بعد الزوال بقدر فعله " أربع 
رکعات » فأخره مع ذلك ولم بادا وقته» عصى بمجرد هذا التأخير 
باتفاق الأصوليين › لأنه ً الواجب في وقته مح القدرة على فعلهء وظن مون a‏ 
آول الوقت وعدم استدراکه بعد فصار کمن عنده وديعة» فترك إزالتها من 
مکان ظنٌ أن ستأتي عليها فيه" ا اا الإثم والمفصة ل إحراز 
الواجب الموسع ٠‏ مم ع ظن فواته. 

قوله : «فلو لم E‏ ل اخره» أي : فلو أخر الواجب الموسع مع ظن فواته 
E E SE E ODES‏ 
أداء لوقوعه في وقته' 


(1) في (ج) : الصاب» وهو تحريف» وفي (د). العبادات. 

(۳) في (د و ه): منك 

(۳) في (ه): فلو أخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقاء > فلو لم يمت ثم فعله في الوقت. فالجمهور 
على أنه آداء لوقوعه . 

)٤(‏ في (آ وب وج): مح طن آنه يموت بعد الزوال. . . الخء وفي (ه): مع ظن أنه يموت قبل فعله مثل أن 
ظن أن يموت بعد الزوال. . . الخ. 

)٥(‏ في (ب و د): فعل» وهي ساقطة من (ه). 

)٩(‏ فی هامش (ا) : بفعله في أول الوقت. 

(۷) في (ب و ه) وعلی هامش (آ): فواته. 

(۸- ۸) ما بین القوسین ليس في (ج و دوه). 

(4) فيه ساقطة من (ه). 

)٠٠(‏ الموسع ٠‏ ساقطة من (ب وج ودوه). 

0 (ه): فلو لم يمت ثم فعله في وص فالجمهور على أنه أداءء لوقوعه في وقثه. 

(۳) في (ه): خلافه. 

(۱۳) ليشت في (آ واب وج وه). 

. في (ه): آداء في وقته لوقوعه‎ )۱٤( 


f 


«وقال” القاضي أبو بكر: هو قضاءء لأنه تضيّق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل 
فعله» » أي : لما غلب على ظنه أنه يموت قبل فعله» صار مضيقاً في حقه 
o e E‏ الوقت اتی ن یرم ر 
الأصلي المقدر ل( ا وهو عند ضر الشيء في الظهر. 

ومأحذ الخلاف: أن الملاحظ ها هنا هو تصرف الشرع في تقدير الوقت في 
الأصلء أو تصرفه ^ في التعبد بالظن؛ ن لاحظنا الأول فالوقت الأصلي 
باق » وألغينا ظن الموت ة فبل قبل الفعل لتبين بطلانهء وان لحا الثاني فقد عصىی 
بمقتضى ظنه المذكور» واستقر تقر الحكم عليه» وانتقل الحكم من التقدير الشرعي اف 
مفتضی التعد الاجتهادي الظني . 

قوله : «وقد ألزم» ا اة أي : وقد ألزم القاضي أبو بكر على ما ذهب إليه 
«نية القضا وهوبعید» أي : ألزمه الأصوليون» فقالوا إذا قلت : إن هذا الفعل 
فا اك ان جب اف الغا ور جت 0 وا افا ا 


0) . ع‎ ٠ 
ولا قضاءَ في وقت الأداءء لأن الأداء والقضاء متنافيان» كما سيأتي فر‎ ٠ باق"‎ 


. في (د): فقال‎ )١( 

(۲) في (ج و د):. فهل› وهو تحریف . 
(۳) في (آ): مضیقا عليه بمقتضی . 

)٤(‏ في (ه): فصار. 

)٥(‏ ليست في (| وب وج وه). 

. في (ح و ه): ضرورة» وهو تحريف‎ )٦( 
في (ه): الملاحظة.‎ )۷( 

(۸) في (ه): أو يصرفه. 

(4 لأا ليست في (اوب وه). 

)٠١(‏ في (ج): ولان. 

)۱١(‏ في (ه): وجوب نية القضاء» وهو بعيد. إذ لا قضاء في وقت الأداء. 
(۱۲) في (ه): : على ما ذهب النية نية القضاء. 
(۱۳) له ليست في (ه). 

(۱۴) باق» ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ في» ساقطة من (ه). 


بیانهما إن شاء الله تعال . 

قوله : «وأنه لو اعتقد ”قبل الوقت انقضاءه» إلى آخره » أي : وألزم أبو بكر 
أيضاً على ما ذهب إليه» أن المكلف لو اعتقد قبل دخول الوقت انقضاء اوقت 
مثل أن ظن قبل زوال الشمسر” أن وقت الظهر قد انقضى » أن يكون عاصياً بالتأخير 
الذي و ظه أنه فعله" من أول الوقت إلى آخره» مع أن ذلك لا حقيقة 
إنما هوعلى شيء “غلط فيه وهمهء ووقت العبادة لم يدخل بعد ولم يخاطب بفعلها 
في نفس الأمر ب بعد. حتى لو صلى حينئذ ينوي فريضة الوقت انقلبت نفلاء لعدم 

٠ مصادفتها وقتهاء فالقول بتعصیته مع هذا بعید جدا‎ ]٤٤( 

قوله: «وله التزامه» إلى آخره" + أي : لأبي بكر التزام ما ألزمه من الأمرين 
المذكورين» وهما وجوبٌ نية القضاء فيما يفعله هذا الشخص» وتعصيته فيما إذا 
اعتقد قبل الوقت انقضاءه 

«ومنع » » أي : وله «وقت الأداء و في الأولء وتعصيته في الثاني» . 

أي n‏ يقول د في الإلزام الأول: ل أن وقت الأداء باق» حتى يكون 


)۳ 
إيجابى نية القضاء فيه ا فا بل وقت إلأداء خرجح بمفتضصی ظنه ان هذا 


. في (د و ه): سبحانه وتعالی‎ )١( 

(۲) في (ا): فإنه. 

(۳) لو» ساقطة (ب و ج). 

)٤(‏ في (ه): وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه» عص بالتأخير. 

(9) في (د): انقضاءه 

() في (1): قبل الزوال. 

(۷) في (ب و ه): يفعله» أما في (ج و ه): فالكلمة ساقطة. 

(۸) في (ج و د و ه): کل شيء. 

(4) في (): انقلب. 

(۱۰) مع“ سأقطة من (). 

)١١(‏ جذا» ساقطة من (ه). 

(۳) في (ه): وله التزامهء ومنع وقت الأداء الأول وتعصيته في الثاني لعدوله عما ظنه الحق والظن مناط 
التعبد. 

(۱۳) في (ج و د): بنية» وهي الت في (ه). ٍ 

. في (ب و ه): عليه فيه وفي (ج و د): عليه بعیدا» بإسقاط فيه‎ )۱٤( 


۲٦ 


الزم ن" الذي بقي هو آخر حیاته» فإذا" کذب ظنه» واستمرت حیاته» صار کما لو 
مات» ثم عاش في الوقت» فإنه يفعل الصلاة بتكليف ثانء منقطع عن الأول» 
فكذلك ها هناء ينقطع حكم الأداء بظن الموت» ويتضيّق الوقت” عليه بذلك» 
وتکون حياته فيما بعد ذلك» كالمستجدة ة في زمن مستأنف» ونشأة ثانية . 

وله أن يقول ذ في الإلزام الثاني : يعصي بالتأحير الذي ظنه إلى اخر الوقت - ولم 
يكن الوقت قد دحل بعد _ لعدوله عما ظنه الحق في الصورتين . وهو أنه ظن في 
الصورة الأولى أن الواجب لم يبق من وقته إلا قدر فعله» فلما عَدَل عنه بالتأخير صار 
مالفا فتجري عليه أحكام من ظن الحق ظناً صحيحاً مطابقاءٍ ثم عدل عنه» 
وكذلك في الصورة الثانية » ظن أنه قد أخرَّ الاخ" حت خرج وقته» فجری عليه 
حکم من خالف الظن المطابقء لأن الظن مناظ التعبد“ أي : متعلق التعبدء لأن 
اس علق التعبدات بوجود الظنون» وإن ل تکن مطابقة في نفس الأمر» فقال 
مغلا : إذا غلب على ظنكم أن هذه جهة ال فصلا إلا وان کانت غيرّهاء ولو 
وطىءَ أجنبية يظنها زوجته لم يأثم» ولو وطىءَ زوجته يظنها أجنبية أثم » وإنما يسقط 
الحد لمصادفة” المحل القابل» كل هذا تعليقاً للأحكام بالظن والاعتقاد. 

وبالجملةء فقد أريقت الدماءء واستبيحت الفروج » وملكت الأموال 
على ظواهر النصوص» والعمومات والأقيسة وأخبار الآحادء والبينات المالية . 
يفيد ذلك جميعه الظن» وليس الأمران اللازمان لي في هذه المسألة ادم فلك 1 
کل فيثبتان بمقتضى ظن المكلف المذكورء الذي جعل هو وحقيقته" اطا 
للأحكام شرعاً. 


)١(‏ في (د): القدر. 

(۲) في (ج و د): وإدا. 

)۳( في (ه) : الواجب. 

)٤(‏ في (ب وج و د): الوقت. 
(ه) في (ه): التعذر. 

)١(‏ لم“ ساقطة من (ه). 

(۷) في (د) : لمصادفته . 

(۸) في (د): وجنسه. 


YY 


قوله : «بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله» "هذا تقرير لكون الظن مناط 
التعبد» أي : يدل على أن الظن مناط التعبد أن المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد 
مغله » كما ذكر في آخر «المختصر»» ويأتي تقریره إن شاء الله سبحانه وتعالى . وما 
ذا“ إلا لأن ظن” المجتهد جعل مناطا لتعبده» فاي شيء غلب على ظنه بدلیل 
شرعي » کان ذلك هو حکم الله في حقه . والذي يغلب على ظن غيره من المجتهدين 
لیس بحکم ‏ الله تعالی في حقه » بل في حى من غلب على ظنه» لجواز تفاوت ”° 
A s4 (¥‏ 
الاجتهادي” ن یخطی ء أحدهما ویصیب الأخرء فألزم" کل منهما مقتضی 
اجتهاده» لأنه کسبه» فهو أحق به . له غنمه» وعليه غرمه . فكذلك ‏ نقول فی حق 
هذا المكلف المذكور: یلزمه مقتضی ظنهء لأنه مناط تكليفهء بدليل شواهد 
الشريعة » فهو حكم الله تعالى في حقه» دون ماثبت في حقّ غيره من المكلفين . 
وذكر الآمديٰ في الرد على القاضي أبي بكر طريقة أخرى» وهي أن جميع الوقت 
كان وقتا للأداء قبل ظن المكلف تضييقه" ' بالموت» والأصل بقاءٌ ما كان على ما كان» 
ثم ظن المكلف المذكور إنما أنر في تأثیمه بالتأحیر» ولا یلزم من تأثیمه بالتأخیر 
مخالفة الأصل المذكورء وهو بقاء الوقت الأصلي وقتاً للأداء في حقه» كما لو أخر 
الواجب الموسع من غير عزم ٠‏ فإن وقت الأداء الأصلي باق “في حقه» وقد وافق 
القاضي على ذلك. 
kk‏ لے 
)١ - ١(‏ ما بين القوسين ليس في (ج و د). 
(۲) في (ب و هى): لأن. 
(۳) في (ج): ذلك. وفي (د): ما ذاك. 
)٤(‏ في (ه): الظن. 
)٥(‏ في (د و ه): حکم. 
() في (د): لتفاوت . 
(۷) في (ج): الاجتهاد من» وهو تحريف . وفي (د): الاجتهاد من باب أن يخطىء. 
() في (| و ب): فإلزام. وفي (ه): فيلزم. 
)١(‏ في (ه): يقول. 
)١(‏ في (ه): سبحانه وتعالی . 
(۲) في (ب و د و ه): بتضیيقه. 
(۲) في (ب): عموم. 
)۱٤(‏ في (ج): باث. 


Y۸ 


قلت : وهذا قد لاح منه منزع صعب على القاضي . وهو أن الأداء والقضاء 
ونحوه» من باب خطاب الوضع » والإثم على التأخير من باب خطاب التكليف» وظن 
المكلف إنما يناسب تأثيره في الأمور التكليفية » فيقلب”'“ حقائقهاء لأنها أمور تقديرية 
أو إلزامية » كالإثم والثواب» فجاز أن تتبع الظنون والاعتقادات. أما الأمور الوضعية 
کأوقات الصلاة والصيام والحج ونحوهاء فلا يقوى ظن المكلف على قلب حقائقها. 
ولا شك أن قول القاضي : إن بمقتضى ظن هذا المكلف صار وقت الأداء”“ الأصلي 
وقت قضاء” في حقه هو“ قلبٌ لحقيقة أمر وضعي » ولا دليل على ثبوته . أما الصورة 
التي قاس عليها الأمدي» وهى تاخير الموسم بدون العزم » فللقاضي أن يفرق بينهماء 
بأن هذا المكلف لما أخر الواجب مع ظن الموت قبل فعله» حصل هنا ظن ناسب 
أن يترتب عليه حكم شرعي » والظن أمر وجودي . بخلاف ما إذا أخر الواجب تاركا 
للعزم على فعله» E‏ وهو مع ذلك یعتقد تحریمهاء فلا 
يقوى على مناسبة تخي" أمر وضعي » بخلاف الظن الوجودى. الذي يعتقد أنه مناط 
تكليفه» وأمارة أحكام الشرع في حقهء والله أعلم . 

تنبيه : نحن إلى الآن في الكلام على الواجب الموسع وفروعه» بحسب تقرير 
ما في «المختصر»ء فلنذكر ها هنا فيه أبحاثاً"“ من باب التحقيق والتكملة ‏ له: 

البحث الأول: الناس إما منكر للموسع» أو مثبت له والمنكر له إما مخصص 
للوجوب بأول الوقت» أو باخره» أو متوسط بين القولين. 


)١(‏ في (د): فتقلب. 

)۳( الأداء: ساقطة من (آ). 

)"( في (ه): قضانه 

)٤(‏ في (ا ود وه): وشو 

() في (| و ب وج و د): تغیر. 

)٦(‏ في (ج): التي يعتقد به» وفي (د): الذي يعتقد به. 

(۷) ها هناء ساقطة من (ه). ٠‏ 

(۸) في المخطوطات : إيجاباًء ولعلها محرفة عما ذكرناه. 

(4) في (ب و ج): كالتحقيق . وفي (د و ه): كالتحقيق والتكملة له. 
)۱١(‏ في (هھ): من 


۲۹ 


ما القول الأول» فهو منسوب إلى الشافعية » منقول من كتب الأصول على ما 
حكاه القرافي . 

قلت : وهو موافق لقولهم في المُغرب: ينقضي وقتها بمضي قدر وضوء» وستر 
عورةء وأذانء وإقامة» وخمس ركعات. لكنهم اليوم قائلون بالموسع» منكرون 
لخلافه . ومدرك قولهم في المغرب سمعي» مع أن القديم للشافعي أن لها وقتين 
کغیرها» ورجحه النووي في «المنهاج». 

ووجه ااا النتهي عل دن لرل هة أن الات س الجر 
ا ا 
على اسبانها) علق الْجرب بما تحققت به شببينه» وهو أول الوقت» ودل 
يكون الواقع بعد ذلك قضاء» سد مسد الأداء. 

وضعّف هذا المذهب بأنه يلزم منه الإذن في تفويت الأداء لفعل”“ القضاءء 
لر عار ال احج عا جا حر اهار ت عو رل اقتا 
غير معهود فى الشريعةء بخلاف تفويت الأداء لفعل القضاء لعذر» كما في حق 
الاق الاش في الصلاة والصيام» فإن” “ ذلك معهود. 

والقول الثاني : وهو تخصيص الوجوب بآخر الوقت. وهو قول الحنفية » كما سبق 
ذكره والكلام عليه قالوا : لأن الشيء يدور مع خاصته ‏ وجودا وعدماًء يثبت لثبوتهاء 
وينتفي لانتفائها. وخاصة الوجوب الإثم على الترك وهي منتفية في أول الوقت 


(1) في (ب و ج و د): النواوي . 
)( في (ج ودوه): للوجوب . 
(۳) في (هھ): ویدخل . 
)٤(‏ في (د و ه): فیتحقق . 
(ه) به. ساقطة من (ج و د). 
() في (ه): الفعل . 
(۷) في (ب): لعدم. 
(۸) في (ه): جواب» وهو تحریف . 
(۹) في (د): في هذا. 
)٠١(‏ في (ج و د): وأن. 
)۱١(‏ في (د و ه): خاصيته . 


۳۰ 


ووسطه» ثابتة فى اخره» فدل على أنه وقت الوجوب لا غير. 

ودعلل هذا أن إيقاعَ الفعل قبل آخر الوقت لا يكون واجباًء وإجزاءُ غير 
الواجب عن الواجب خلاف الأصل والقواعدء والرخصة لم يقم دليلها في الصلاةء 
بخلافها في الزكاة. 

والمتوسط بين القولين » منه قولان للكرخي المتقدم حكايتهما في الكلام على 
عبارة «المختصر» : 

أحدهما: : إن بقي الفاعل الف اخر او ا كان ما فعله أول الوقت 
وأا ا اجا غي الا ا واجبء وإلا كان نفلا . 

ويرد عليه أن الفعل يكون موقوفاً من أول الوقت إلى آخرهء لا يوصف بأنه نفل 
ولا فرض ”» وهو خلافٌ القواعد. 

القول ل له: أن زمن الوجوب يتعين بالشروٍع والإيقاع » بمعنى أن زمن 
الخ ته ق أي وقت كان لا يتعداه» حذرا من الإشكالات السابقة 


ویرد عليه أن : تحقق الوجوب لا بد أن يتقدم الفعل» وعلی ھرز| القول» ا 
الوجوب تابعا للفعل» وهو غير معهود. 

£ ع‎ E )( PE ۰ ت‎ ٠ » 

ثم قول خحامس لمنكري الموسع »› دکره القرافي ولم أحققه انا وکانه مڪرر آو 
متداخل مع ما سبق » فلم أذکره. 


(1) في (ج و د): وإخراج الواجب. .. الخ. 

(۲( في (ب وج و د): قول . وفي (ھ): قولا الكرخي . 

(۳) في (ه): موفورا. 

. في (ب وج و د و ه): فرض ولا نفل‎ )٤( 

ٍ [ في (د): العراقي» وهو خطاً.,ٍ‎ )٥( 

)٨(‏ في (د): وکاأنه مکررا ومتداخل» وهو خطأء وفي (ه): وکأنه تکررا أو متداخل» وهو خطأً. 

(۷) على هامش نسخة (| وج) بجانب «ثم قول خامس» ما نصّه: 
الخامس. أن إيقاع الفعل قبل اخر الوقت يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف آخر الوقت» فلا يجزىء عن 
الواجب غير واجب. بل سقط الوجوب في نفسه. ويرد عليه أن رسول الله ية وأصحابه رضوان الله عليهم 
ما كانوا يصلون آخر الوقت» بل كانوا يعجلونء فيلزم أنهم ما صلوا فرضاً قط فيفوتهم أحد الواجبات» 
وهو في غاية البعد. هذا لفظ القرافي . ومعنى هذا القول ظاهر واضح» وليس معناه موجوداً في شيء من 
الأقوال المتقدمة» لأن معنى هذا القول أن الفعل إذا وجد قبل اخر الوقت فليس بواجب. ولا يسقط 
الوجوب به إذا جاء آخر الوقت» بل فعله منع من تعلق الوجوب بالمكلف إذا جاء آخر الوقت» فسقط 
الوجوب بنفسه» لا أنه سقط بالفعل الذي وجد قبل اخر الوقتء وهذا المعنى ليس في شيء من الأقوال = 


۳1 


وأما” المثبت للموسّع» وهم جمهورٌ الأصوليين » ومالك والشافعي وأحمد 
وصفته ما سبق في الكلام على «المختصر». 

وتحقیق ذلك وهو البحث الثاني هاهنا - أن الخطاب في ٠‏ الموسع والمخير 

. وفرض ”" الكقابة جهغا متعلى بالقتر الات ل 1 خی تاه ویحرم تعطیله‎ ]٤[ 

في الموسع وهو مفهوم الزمان و من الوقت المقرر المحدود 
عا ناراجت اقا ا هى عليه وا زمن من أزمنة الوقت 
ق lT‏ الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الظهر مثلاء 

فمتى أوقع الصلاة في هذا الزمن المطلق كان آتياً بالمشترك“ فيخرج عن عهدة 
الواجب ا وإن أخره حتی خرج الوقت الشرعي > کان معطلا للمشترك عن العبادة 
الواجبة فيه » فیحرم عليه الاخ ویازمه استدراکه قضاء . 

والمشترك في المخير هو مفهوم أحد ا فهو متعلتق الوجوب . وأما' 

متعلق التخييرء فهو خصوصیات الخصال» إطعام أو كسوة أو عتق» فالواجب 
عليه ان ياتي ى الان ولا بد» وهو المشترك بين جميعهاء لأن كل واحدة 
خا سى غلا ات إاحدی ا ا ت الجميع > للا يتعطل 
المشترك لأن الجميع اع من المشترك وتارك الأعم تارك للأخحص ومعطل لهء وله 


("1 


= المتقدمة. وانفردت نسخة (آ) بالعبارة التالية بعد ذكر ما تقدم: «هكذا وجدته بخط شيخنا الشيخ تقي 

الدين ابن قندس على هامش نسخته وهو الذي فسره» (أ. ه). 
قلت: وابن قندس هذا هو تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي ثم الصالحي الحنبلي 

المتوفى سنة ۸٠٤‏ ه من تاليفه حاشيته على الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي . انظر الضوء اللامع 
۱۱ وشذرات الذهب .٠٠١/۷‏ 

)١(‏ في (ه): وإنماً. 

(۲) في ۰ ساقطة من 5 وه). 

(۳) في (هھ): فروض . 

)٤(‏ عليه. ساقطة من (ب وج ودوه). 

(ه) أداء» ليست في (ه). 

)١(‏ في (ه): فاما. 

(۷) في (ھ): في . 

(۸) في (| وج و د): بأحد. 

۰ في (ه): ألا.‎ )٩( 


TY 


الخيارٌ بين خصوصيات الخصال» إن شاء أطعم» أو كساء أو أعتق" فالواجب 
وشو الت ك لا تخر فة إذا فال نزن ٠‏ شاء فل اجى الخضال. وان 
شاء ترك» والمخير فيه - وهو خحصوصيات الخصال - لا وجوب فيه » إذ لا قائل بأن 
الواجب عليه جميع الخصال على الجمع “ 

والمشترك في فرض الكفاية هو مفهوم أي“ طوائف المكلفين» كإحدى الخصال 

ف راجب الي غر ان الطاب تعلق بالجميع في أول الأمرء لتعذر خطاب 
بعض مجهول ا مع تساوي الجميع فیه» فیکون ترجیحاأً من غير مرجح » ولا 
جرم ا الجر الجميع بفعل إحدى الطوائف. لحصول المشترك الوافى 
E‏ أئم الجميع بترك جميع الطوائف له لتعطل المشترك» فهذا هو التحقيق 
في ات الثلاثة 

الببحث ثالث ف الفرق بين الأبواب الثلائة : وهو أن المشترك في فرض الكفاية 

هو الواجب عليه» وهو المكلف. وفي المخير هو الواجب نفسه» وهو إحدى 
الخصال» وفي الموسع هو الواجب فيه» وهو الزمان . 

وبهذا يندفع عنا سؤال قد يستصعب»› وهو أن يقال تقولوا : إن الواجب 
في المخير جميع الخصال» ويسقط بفعل بعضها" ‏ كما قلتم : إن الوجوب في 


۴) 


فرص الكفاية على على الجميع › ويسقط بفعل البعفر ؟ فقال؛ لآن إیجاب أحد 


)١(‏ شاءء ساقطة من (ه). 

(۲) في (ج): عتق» وهو تحریف . 

(۳) لاء ساقطة من (ه). 

)٤(‏ إن ليست في (ه). 

(ه) في (ه): الجميع . 

. لو قال: أي طائفة من طوائف المكلفين» لكان أولى‎ )١( 
) أن» ساقطة من (ه).‎ )۷( 

(۸) في (ه): فلا جرم سقط وفي (د): ولا جرم أنه يسقط . 
)٩(‏ في (ه): الأقوال. 

)٠١(‏ في (ج ود وه): لا. 

)۱١(‏ في ساقطة من (ه). 

(۱۲) في (د): البعض. 

(۱۳) في (د): بعضها. 


lı 


ا الأشياء على زيد معقول» ويجعل الخيار في التعيين إليهء فلا" “يلزم 
منه تعطيل"" الواجب. بخلاف إيجاب شيء ما على أحد هذين» أو هُؤلاء 
لأنه يفضي إلى أن يتواکلوا؛ ویحیل بعضهم “على بعض» ولا مرجح 
فیتعطل الاج مالككة» إ9 أن ر المرجي. فين الفعل اجدحم: 
e‏ لکن و فيه تطویل لطریق قى تحصيل مصلحة الواجب» وتماد في 
Nee hr hea‏ 


)١(‏ في (ج و د): وهله. 

(۲) في (ج و د): ولا. 

(۳) في (| وج و د): تعطل. 
)٤(‏ ما» ساقطة من (ج). 

)٥(‏ في (1): أو يحيل. 

)٩0(‏ بعضهم › ساقطة من (ه). 
(۷) فيه ٠‏ ساقطة من (ج ود وه). 
(۸) في (ه): إلى . 

(۹) في (ب): فیتعین . 

)۱١(‏ في (ج و د): وکان. 

. في (ج و د): قرب داعیهم‎ )۱١( 
. في (د): للتواكل‎ )۱۲( 


f: 


المسألة الرابعةٌ 
ما لا يم الواجبُ إل به إمَّا غير مقدور للمكلف» كالقَذرَة واليد في 
الكتابةء وحضور الإمام والعدد في الحمعَةء فليس بواجب› إلا على تكليف 
المحال أمتنو فإن کان شرْطا > كالطهارة للصلا ة“ والسعْي إلى الحمعَةء 


فهو واجب إن لم صرح بعَدَم إيجابه ء وإلا لم يكن شَرْطاً. 
ens #‏ 


«المسألة الرابعة» 


من مسائل واچ فیما لا يتم الواجب إلا به» وقبل الشروع في الكلام على ما لا یتم 
مسالة «المختصر»» نذكر تققا :وهو أن ها رقف عله وجرت الراجبء فلا يب الواجب إلا به 
إجماعا سواء کان تسا أو شرطاء »> أو انتفاء 
فالسبب» كالنصاب.» يتوقفٌ عليه وجوبٌ الزكاةء فلا )يجب تحصيله على 
المكلف لتجب عليه الزكاة . 
والشرط› كالاقامة» ھی 4 لو جوب أداء الصوم»› فل(ا) ا 
والمانع› کالڈینء لا بجحب er‏ لتجب 
ماترق ءل إيقاعَ الواجب» ا في هذه 2 فيه . 
2 : وما ل يتم إلا ره ESR‏ لن اخره معناه() : 
ولا هو إليه > كالقدرة واليد فى الكتابة انیا pr REE E‏ 
)١(‏ في (ج و د): ولا. 
(۲) في (ج): تحصلهاء وفي (ه): بحصولها. 
۳( في (ھ) : إما عير مقدور للمكلف» كالقدرة واليد في الكتابة وحضصور الامام والعدد في الجمعة فليس 
بواجب» إلا على تكليف المحال» آو مقدور» كالطهارة للصلاةء والسعي للجمعة» فهو واجب. إن لم 
SS E Ca‏ 
)٤(‏ في (ب): معا. 
() في (د): فإنها. 
)٩(‏ في (د و ه): مخلوقتان. 


r0 


والمكلف) لا قدرة له على إيجادهما. وحضور الإمام والعدد المشترط ”للجمعة 

في الجمعةء فإنهما شرط لهاء وليس إلى احاد المكلفين بالجمعة إحضارُ الخطيب 
اا الجمعة» ولا إحضار آحاد الناس ليتم بهم العددء فهذا الضرب غير واجب 
إلا على القول بتكليف المحال» لأنه فرد من أفرادهء لأن من قيل له : أوجبنا عليك 
أن تعمل لنفسك قدرة ويدأء ثم تكتب» فقد كلف محال بالنسبة إليه وهذا الضربُ 
هو من قبيل الشروط التي لا يجب تحصيلها كما سبقء لأن اليد والقدرة شرطان لصحة 
الكتابة عقلاء وحضور الإمام والعدد شرط لصحة الجمعة شرعاً. ` 

الضرب الثاني : ما هو مقدور للمكلف» ئم هو إِما أن یکون شرطا لوقو ع الفعل» 
و غير شرط > فان کان شرطأً كالطهارة وسائر الشروط للصلاةء وكالسعي إلى الجمعةء 
فإن صرح بعدم إيجابه» كقرله: ا ولا ا عليك الوضوءَء لم يجب عملا 
بموجب التصريح » وإن صرح بإيجابه» وجب لذلك. وإن لم یصرح بإیجاب ولا 
عدمه» بل أطلق › وجب أيضا عندنا» ول الأشعرية والمعتزلة. 

وقال بعض الناس: لا يجب » وإلى التقسيم المذكور أشرت . فهو واجب إن لم 
یصرح بعدم إيجابه» فدخل في ذلك القسمان الأخيران» وهو ما إذا صرح بالإيجاب 
أو أطلتق. 


قوله : «وإلا لم يکن شرطا» هو دلیل الوجوب . 
وتفریره : أن الشرط الذي يتوق عليه وقرع الواجب لولم يجب» لم يكن شرط 
للواجب» لکنه شط 1 کو ناچا 


أما الملازمةء فلأن الوجوب من لوازم الشرطء ق 
له . وأما بيان أن هذا المتنازع' فة شرظب فلأن الفرض ‏ ارف واکان ق 


کان اجا لما بينا من أن الواجب لازم للشرط" ووجود الملزوم - الذي هو الشرط 


(۱) في ( وب وج): في المكلف. وفي (ه) : فالمكلف. 

(۲) في (د): المشروط. 

(۳) في (ه): «لا من»» وهو خطأً. 

)٤(‏ في (أ و ب و ج): شرطأً بالنصب» والصواب الرفع» لأنه خبر لكنه. 
)٥(‏ في (ج و د): المنازع. 

)٦(‏ في (ج و د): المفروض. 

(۷) في (ه): لازم الشرط. 


٦ 


هنا يوجب وجود اللازم ‏ الذي هو الواجب -»ء وإلا لم يكن هذا المتنازع فيه شرطأًء 
والفرض أنه شرط . هذا") خحلف . 

وتلخيص” الدليل : لو لم يكن شرط الفعل واجباًء لما كان شرطأء وقد فرضناه 
شرطاء هذا" تناقض . 


(1) في (ج و د): المنازرع. 
(۲) في (ج): لمخيص» وهو تحريف . 
(۳) هكذا في النسخ» ولو قال: فهذاء لكان أولى . 


TTY - 


فان قل : الخطاب استدعاءُ المشروط› ل ي لر 
قلنا قلنا: الشرط لازم للمشروط والأمر باللازم من لوازِم الأ 
بالملزوم > إلا كان تكليقا بالمُحال» والاضل عد . نلم يكن شرطاًء ل 
يجب خلافاً للاكرينَ 
قالوا لا بد منه فيه . 
قلا : لا يدل على الوجوب» وإلا لَوْجبت نيتهء لزم تعَقَلُ الموجب له» 
وعُصيّ بترکه بتقدیر إمکان انفکاکه . ۰ 
3F f 3F ¥‏ 9% %# 
قوله : «فإن قيل» إلى آخره » هذا اعتراض على القول بإيجاب الشرط . 
وتقريره: أن الخطاب إنما استدعى” المشروط - وهو الصلاة مثا - في 
صل » ولم يصرح بإيجاب الشرط» وهو الوضوءء والسترةء والاستقبالء وغيرها 
ومع عدم التصریح بإیجابه لا دلیل على وجوبهء فأین دلیله؟ 
قوله: «قلنا: الشرط لازم للمشروط»“ إلى آخره» هذا جواب الاعتراض 
المدكون: 
وتقريره : أن الشرط لازم للمشروط أي : ا 
السقف» حيث كان لازماً له «والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم» أي : يلزم من 
الأمر بالملزوم - وهو الصلاة هاهنا - الأمر وهو الوضوء» كما يلزم من الأمر 
ببناء السقف الأمر ببناء الحائط ” عقا دولا اي : وإن لم يكن الآمر باللازم من لوازم 
الأمر بالملزوم» لکان تکلیفاً) بالمحالء إد' يصير التقديٌ: صل صلاة شرعية» من 


)١(‏ في (ه): فإن قيل: الخطاب استدعاء المشروط فاأين دليل وجوب الشرط؟ 

(۲) في (ه): يستدعي . 

(۴) في (ه): وغیره. ۰ 1 

)٤(‏ في (ه): قلنا الشرط لازم للمشروط. والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزومء وإلا كان تكليفا بالمحال. 
)٩(‏ في (ب وج ود وه): الجدار. 

)١(‏ في (آ و ب وج و د): تکليفه. 

(۷) في (ه): آو. 


۳۸ 


شرط صحتها الوضوء» ولست مأموراً به e‏ وصوء. ووجود صلاة شرعية ٠‏ 
بدون وضوء محال کما أن وجود سقف لا جدار تحته یلزمه محال . 

قوله : «والأصل عدمه»» أي : عدم التكليف بالمحال لا آنا نمنع جوازه» إِذ 
دروا یا دا ماما مید بل مرا لوألاف عة ون 
التكاليف الشرعية الفرعية لم يقع فيها شيء من من المحالء فجعل” “هذا الحكم منها 
أولى من إخراجه عنها. وقد سبق أن تكليف المحال لم يقع إلا في خحلق الأفعال. 

وتلخيص هذا الجواب: أنه بالمنعء لقولهم”: مع عدم التصريح بإيجاب 
r a‏ 

a E‏ الإيجاب في التصريح» بل قد یون “الإيجاب 

ا اة 6 وقد كرون ٠‏ إا والزاما وهو ما ذكرناه من أن الشرط لازم 
للمشروط والأمر بالملزوم مر باللانم ١‏ 

قوله وان کن رطا إلى اخره» أي : وإن لم يكن ما لا يتم الواجب إلا 
به شرطاء > کمسح جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوءء وإمساك جزء ا 

مع النهار في الصوم› فإن الأول ليس شرطا في الوضوءء والثاني ليس شرطاً في 
السو بخلاف النية فيهماء والوضوء في الصلاةء فهذا لا یجب خلافاً للأکثرین› 
حیث قالوا بوجوبه . 

ا «قالوا: لا بد منه فيه» . هذا دليل الأكثرين على وجوبه. 


)١(‏ في (ه): و. 

(۲) في (ج و د) بعد هذه الكلمة كرر: من شرط صحتها الوضوء. وهو خطأً من الناسخ . 

(۴) في النسخ عدا (ه): لأنا لا. 

)٤(‏ في (ج ود): ولا. 

(ه) في (ه): فحصل. 

(1) في (ج و د): کقولهم . 

(۷ - ۷) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۸) أن ساقطة من (آ) . 

)٩(‏ أمر» ساقطة من (ج و د). 

)٠١(‏ في (جڄج ود) بعد كلمة اللازم: من» وهي زائدة. 

)۱١(‏ في (د): وإن لم يكن شرطاً لم يجب... الخ. وفي (ه): کک ت د 
للأكثرين . 

(۱۲) قولهء ليست في النسخ» عدا (د). 


۳۹ 


وتقریره : آن ما لا يتم الواجِبٌ إلا به لا بد منه في الواجب» وما لا بد منه في 

الواجب يكون واجباً. 
7 اما الأولى : فباتفاق . إذ لا بد في الوضوء من غسل جزء من الرس 

وأما الثاة " : فلأن الواجب هو اللازم» وما لا بد منه لازم » aT‏ 
فما لا يتم الواجب إلا به واجب . 

قوله : «قلنا: لا يدل على ا ا کون ما لا یتم الواجب إلا به لا بد 
منه في الواجب لا يدل على الوجوب. فلا يكون واجباً. أما أنه لا يدل على 
الوجوب. فلن معنى قولنا: لا بد من الشيء أن فعله لازم» جن ار تار ري 
وتارة عقلي » والشرعي منتف. لانتفاء المقتضي › اد الكلام فیما ر 
الام لاحب ملفا لم يتعرض لما لم يتم إلا به فيا ولا إثباتا ا ا 
منتف» لأن الكلام فيمَا توقف عليه الواجِبٌ وليس بشرط» وفي هذا نظر ا 
أن اللزوم العقلي موجود» لکن یس الکلاء في اذ موضوع النظر في هذه المسألة 

هو اللزوم الشرعي . أعني ما لا يتم الواجب الشرعيّ شرعاً إلا به» وليس شرطاً فيه . 

والتقدير: أن الخطاب الشرعي منتف فينتفي ze‏ 

قلت : وبعد هذا کله یلزم نافي” الت ها ماله نافيه ق القسم الذي 
قبله » وهو أن ما لا بد منه في الواجب هو من لوازمه» والأمر بالملزوم اأ مر باللازم .وقد 
سبق تقريره» ومدار حجة المثبتين ها هنا غ 


)١(‏ في (د وه): أما الأول. 

(۲) في (د): فبالاتفاق. 

(۳) في (ه): الثاني . 

)٤(‏ في (ج): الوجب» وهو تحريف. 

)٥(‏ في (ج و د): ولا. 

)٩(‏ في (ب و ج): بما. وفي (د وه): بمالا. 
(۷) في (د): يتوقف. 

(۸) إد» ساقطة من (ب). 

(۹) في (ب و ج و د): باقي» وهو تصحيف . 
)۱١(‏ في (ب وج ودوه): ها هنا. 
)۱١(‏ في (ب و د): باقية» وهو تصحيف . 
(۱۲ - ۱۲) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
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قوله : «وإلا لوجبت نيته إلى آخره» هذه إلزامات ثلاثة » تلزم من قال بالوجوب 

هنا. وتقريرها: 
)( 

أما الإلزام ' الأولء فيقال: لو كان ما لا يتم الواجب إلا به - وهو غير شرط - 
واجباًء لوجبت نيته» أي : النية لفعله» كالنية لخسل جزء من الرأس» وإمساك جزء من 
الليل» لكن لا تجب نيته باتفاق» فلا يكون واجباً. أما الملازمة» فلأن كل واجب 
تحب له النية» لأن کل واجب عبادة» وکل عبادة تجب لها النية» فکل واجب تجب 
اتف للازه نتف a‏ 

فإن فيل : لا نسلم أن النية من لوازم الواجب» اذ يعض ال اجات لا تج نها 
النية » كما سیا إن شاء الله ال ع الفراع من مسائل الواجب» وحینئذ لا يلزم 
من وجوب ما لا يتم الواجبٌ إلا به وجوب نيته . 

فلا : النسة إنما تسقط في بعض الواجبات بالنسبة إلى الخروج عن عهدة حقوق 
الأدميين › أما اة إل کونه اد a‏ غ الراب والعقابُ فعلا وکا 
فلا ونحن من هذه الجهة نعتىره » ودشتر ترط فيه النية . 

وأما الإلزام E‏ فیقال : لو کان هذا الذي ل يتم الواجبُ إلا اا لزم 
ا ال أي “أن يتعقل المكلفُ من أوجبه عليه ا 
الموجب له» فلا یکون واجبا 

واعلم أن هذه ey‏ إذ لا بد في الواجب من موجب لهء ا 
ل ا ا و ا Nes et‏ 
(۱) في (ه) : وإلا لوجب نیته» ولزم تعقل الموجب له» وعصی بترکه» بتقدیر إمکان انفكاكه . 

(۲) في (ب): أما الوجوب الإلزام . 

(۳) في (د): بالاتفاق . 

. في (ه): سبحانه وتعالی‎ )٤( 

. في (د) : عليها‎ )٥( 

. في (د): فلا بد فن النية‎ (٩ 

(۷) في (ج و ه): اللازم. 

(۸) في (ه): یازم . 

. في (ج): ولا‎ )٩( 

)٠١(‏ في النسخ عدا (د): المعقولء ولعلها: المفعول. 


۳٤١ 


ره ٠‏ لكن انتفاء اللازم ES Ss ES‏ 
ا فإن للخصم أن يقول: ادل الدليل الالتزامي” على وجوب غسل جزء 
من الرأس مع الوجه تحقيقا لخسل الوجه» كان الموجبٌ لغسل جزء من الرأس هو 
الموجب لغسل الوجهء فالموجب المتعقل في غسل الوجه هو بعينه متعقل في غسل 
جزء من الرأس. 
وام الإلزام الثالثء فيقال: لو كان ما لا ج الواجبٌ إلا به واجباء لکان 
بتقدير انفكاكه عن الواجب يعصي المكلف بتركه» ' لکنه لا يعصي بترکه" ل 
قذّرَ إمکانْ استيعاب غسل الوجه بدون غسل شيء من الرأس» واستيعاب اليوم بدون 
إمساك جزء من الليل» لما عصى بترك الجزء منهماء وإذا لم يعص بتركه لا يكون 
ناء أن العصيان بالترك من خواص الواجب» وإذا انتفت خاصة الشيء انتفى ذلك 
الشىء. 
والاعتر اض على هذا الإلزام أن يقال : الانفكا الذي قدرتموه محال في العادةء 
لأن الفصل بين حد الرأس والوجي والليل والنهار تحقیتا بحیث یمکن استیعاب 
کل واحد منهما بحکمه دون جزء " اون ا قوة للبشر على تحقيقهء وإذا 
کان محالا في الاجا أن يلزمه محال عاد » وهو عدم التعصية بتركه» فيكون عدم 
تعصيته بتركه محالا لازماً لمحال»ء والمحال يلزمه المحال. 
أو يقال : الواجب شرعاً على وزان الواجب عقلاًء وكما أن الواجب عقلا تارة 
يكون وجوبه لذاته » وتارة لخيره . فكذلك الواجبٌ شرعاًء تار يجب قصداً بالنظر إلى 
)١(‏ في (آ): تعقل الأمر تعقل مؤتمره» وقد أثبت في هامشها كبقية النسخ. 
(۳) فى (د): الإلزامي . 
(۳) في (| و ب وج و ه): جزء الرأس. 
)٤(‏ في (ه): فاما. 
(9) في (د): الالتزام . 


)١ - %(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 
)۷( في (هھ): تحققا. 

(۸) فی (د): جزئه. 

() في (د): تجاوزه. 

)١(‏ في (ه): فکما. 

)١(‏ بالنظرء ساقطة من (ه). 


۲ 


نفسه» وتارة يجب تبعاً بالنظر إلى غيره» وما لا يتم الواجب إلا به من هذا القبيل» فإن 
غسل جزء من الرأس ونحوه ليس واجباً بالقصد» بل تبعا لغسل الوجه» ما لم يتحقق 
غسله إلا به» فإذا أمكن استيعابٌ غسل الوجه بدونه انتفت الجهة التي من أجلها 
وجب» وعاد إلى جهته الأصلية وهي عدم الوجوب» وحینئذ يکون عدم وجوبه بتقدير 
الانفكاك محل وفاق» خارجاً عن محل النزاع» لأنه حينئذ غير واجب» وإنما الكلام 
فيما لا يتم الواجبٌ إلا به مادام كذلك . 

واعلم أن ما“ لا يتم الواجب إلا به قد" يتعارض من جهتين» فيرجح 
أهمهما أو يتوقفٌ إن استويا" وذلك كالمحرمة يجب عليها كشف وجههاء 
و" ستر رأسهاء ”ولا بد في استیعاب کشف الوجه من كشف جزء من الرأس" ولا 
بد في استيعاب تغطية الرأس من تغطية جزء من الوجه""» فيحتمل أن تغطي جزءا 
من وجھھا تبعا لرأسهاء محافظة على ستر العورة» إذ آمرها في الإحرام مبني على 
التخفيف لذلك. ويحتمل أن تكشف جزءا من رأسها تبعا لوجههاء محافظة على 
وظيفة الإحرام أنه العبادة الحاضرة النادرة ٠‏ 

تنبيه : قال الشيخ أبو محمد : قولنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أولى 
من قولنا: يجب" التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب» إذ قولنا: يجب ما ليس 


)١(‏ في (| و ب وج ود): جزء الرأس. 
(۲) ما» ساقطة من (ه). 

(۳) في (ج و د): فقد. 

)٤(‏ في (د): فنرجح أهمها. 

)٩(‏ في (ه): و. 

)١(‏ في (د) : ونتوقف إن استوتا. 

(۷ في (ج): أو» وهو خطأً. 

(۸ - ۸) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(۹) في (ه): من الوجهين . 

. في (ب): وضيفةء وفي (ج و د و ه) وهامش (|): وصفية‎ )٠١( 
في (ج ود): لأن.‎ )۱١( 

(۱۲) في (د): نادرة. 

(۱۳) في (د): رضي الله عنه. 

)۱٤(‏ في (ه): بحيث. 


EY 


بواجب متناقض ٩‏ 

قلت : ولا تناقض فيهء وإنما تابع فيه أبا حامد رضي ا 

وبيان عدم التناقض فيه : : هو أن موضوع إثبات الوجوب ” 'ونفيه في العبارة ليس 
EY‏ بل متعدداء وإ يلزم التتاقض لو کان درا : کقولنا: یجب ما لیس 
بواجب» أو يجب توصل ولیس بواجب» وبيان موضو ع الإثبات والنفي 
a‏ ا : التوصل» فهو مسندٍ “إليه على أنه فاعل له. 

وا ا لیس بواجب موضوعه لای ف 'عنه هو «ما) التي بمعنى الذي . 
وتقديره بالمثال: يجب التوصل إلى غسل الوجه الواجب بغسل جزء من الاس فما 
صار قله يجب التوصل بما ليس a CSG e‏ 
لیس متناقضاً أن شرط التناقضس انحا الجهةء وي هاهنا e‏ 
به : يجب من حیث توقف الواجب عليه » ولیس بواجب بالنظر إلى نفسه كما شرحناه. 

وثبت بهذا أن قولنا: ما لا يتم الواجب إلا به واجب. وقولنا: التوصل إلى 
الواجب بما ليس بواجب» سواء» لا فرق بينهما في مقصود هذا الباب . وإنمافي هذه 
العبارة تناقض لفظي ا إثبات لفظ الوجوب ونفيه» مع اختلاف 
محله > فظناه تناقضاً معنویاًء أ و العلهما كرها التناقض اللفظي فعدلا عنه إلى غيرهب 
والله تعالی أعلم . 


(1) في (ه): تناقض . 

(۲) في هامش (د): أي المحل. 

(۳) في (ا): العبادة. 

)٤(‏ في (ج و د): موضع» وكذلك في ()» الا أنه تب في هامشها: موضوع» وجاء بعدها في (ج): 
التقدير» وهي مقحمة. 

)٩(‏ أي» ساقطة من (ب ود وه). 

)١(‏ في النسخ عدا (د): مستند. 

(۷) یما ساقطة من (د وهھ). 

(۸) في (هھ): سکت. 

. في (ه): موجب‎ )٩( 

)۱١(‏ في (ج و د): هنا. 

)1١(‏ في (| و ب وج): ولعلهما. 
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فرعان 
أخدهُما: إدا اشتبهت أختهُ أو وا بأجنبية › وة بمذكاةء خرمتاء 
إحداهُما بالأصالة› والاخری بعارض الاشتباه. وقيل : تباځ المُذَكاة 
والأجنيية. لْكنْ يجب الكفُ عنهما» وُو تنافض» ا ر إلا 
وجوت الكفٌ. ولع هذا القائلء > يعني أن تحريمَهُمًا عرضىٌ» وتحريم 
الأخريين أصليٰء فالخلاف إن لفظیٌ . 


E HF oF 1 ۹‏ ¥ 
قوله: «فرعان»(' . 
المقصود. ) 
نم الوسيلة› إما أن یتوقف عليها وجود المقصود» أو وجود معی في المقصودء 
أو تعلق" بالمقضود. 
والتوقف في الأول اما شرعي » کتوقف وجود الصلاة على الطهارةء أو عرفي » 
ر وجود صعود کک صب السلم» أو عقلي » كتوقف استقبال القبلة 
والثاني : و نفسهاء أو للقطع 
بفعلهاء عند اشتباه النجس بالطاهر» بالمذكاة), a‏ 
اا س . وهذا E‏ غل هذا ر لأنه كلي ا 


إليه تكميلا لفائدته . 
«إذا اشتهت ت أخحته ته أو زوجته بأجنبية › أو ميتة بمذكاة حرمتا» پئ الأحت 
فیما إدا اشتىهت بأجنبية » لا يجوز أن يعقد عليهما” اة إدا اشتىهت 


(۱) في (ب): بدل «فرعان» . 

(۲) في» ساقطة من (ه). 

(۳) في (د و هھ): يتعلق . 

)٤(‏ في (آ): السقف. 

() في (ه): الاستدار» وهو تحريف. 

. في ( وب وج ود): والمذكاة بالميتة‎ )٩( 
ما بين القوسين ساقط من (د).‎ )۷ - ۷( 

(۸) في 6 عليها . 
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اة" ااا والمذكاة إذا اشتبهت بالميتة لا يجوز أن 
کل" «إحداهما بالأصالة» وهي الأحت والأجنبية والميتة » «والأخحرى بعارض 
]١(‏ الاشتباه» وهي الزوجة والمذكاةء لأن المحرم" بالأصالة يجب اجتنابهء ولا يى 

اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه به» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب» فاجتنابُ ما 
اشتبه بالمحرم بالأصالة واجب . 

«وقيل : تباح المذكاة والأجنبيةء لكن يجب الكف عنهما“. "وهو تناقض» إذ 
ا عى الجر الا وت الك هما رهد ,ماحد وجح الكت 
عنهما ٠‏ کقوله : يباحان ویحرمان. 

قال الشيخ أبو محمد وأبو حامد : وإنما توهّم هذا من صن أن الحل والحرمة 
وصف ذاتي لهماء قائم بذاتيهماء كالسواد والبياض بالأسود والأبيض ٠‏ وليس كذلك» 
بل الحل والحرمة لقان باشعل» رهما الإذن في الفعل» ووجوب الكف» وحينئذ 

يتحقق التناقض ° . 
وله : «ولعل هذا إل ار هذا محاولة للجمع بين القولين. 
وتقريره: أن قول هذا e ETT‏ ا یرید أن 


(1۲) 


تحريمهما - يعني 
سبق » وهما في نفس الأضر مباحان» وتحريم الأخحريين› وهما الأخحت والميتةء 


أصلي > أي : بالأصالة في نفس الأمر» بدليل الشرع الأصلي الابتدائي > «فالخلاف 


(۱) في (ب وج ود وه): يطاها. 

(۲) في (ب): يأکلها. 

(۳) في (ه): التحريم . 

. في (د): يفهم‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج): عنها. 

. ساقط من (ه)» ومن: فقولهء إلى : عنهماء ساقط من (آ)‎ )1 - ٦( 

(۷) في (| و ج): لتحريمهاء وفي البلبل المطبوع: للحرمة. 

(۸) في (ه): أبو حامد وأبو محمد. 

(۹) في (ه): البياض. 

)٠١(‏ في (ه): ولعل هذا القائلء يعني أن تحريمهما عرضي» وتحريم الأخريين أصلي فالخلاف إذن 
لفظي . 

)۱١(‏ قول ليست في (ا وب وج ود). 

(1۲( في (د): بمعنی . 

(۱۳) في (ب): يعارض» وفي (ه): بقارض» وهو تصحيف . 


تحريم الأجنبية والمذكاة - عرضي» أي : بعارض “الاشتباه کما 


fa 


إذا» أي : على هذا التقرير" «لفظي» أي : في اللفظ » لأن هذا القول صار كالأولء 
سواء في أن إحداهما حرمت بالأصالة» والأخرى بعارض الاشتباه. 

تنبيه : إذا قرّرنا شيئأء ثم قلنا: فالحكم إذأ كذاء معناهء الحكم إذ ذاك» 
الحال على ما وصف كذاء TET a‏ ومن 
جملة بعدها تحقيقا أ وتقديرا ت ال ها و 
في قوله م : حينئ وساعتا " وليلتئزٍ» والمعنی انلك" . وقال الشاعر: 


هيك عَنْ طلابك اء عَمُرو بعَافية ٠‏ وانت إذ“ ضحي 
أي : وا 1 ر اذ نشك صحح. وليست «إذأ» هذه هي الناصبة للفعل 


المضارع › لأن تلك ت خض فن ولذلك عملت فيه › ولا يعمل إلا ما يختص» ت 
لا تخت خص به" بل تدخل على الباغي کتوه تدای" : ودا لاتيناهُم من لذن اجر 
عَظيما) [النساء: »]٦۷‏ إذا امس خشية الإنفاق) [الإسراء: »]٠٠١‏ إا 
لادَقنَالٌ ضعفَ الحياة) [الإسراء: »]۷١‏ وعلى الاسم كقولك : إن کنت ظالما فإذا 
حكمك في ماض . على أني لولا قول النحاة: إنه لا يعمل إلا ما اختص» وإذأ عاملة 
في الفعل المستقبل النصب» فهى مختصة به» لقلت" ‏ إن «إذأ» فى الموضعين 
واحدة» وإن ا ق ق و حال» لأن معنی قولهم : : آنا إذن أكرمك» 
وأنا إذن ' أزورك» فيقول السامع : إذن أكرمك ٠‏ هو معنى قوله: أنا أكرمك زمنء 
أو حال» أو عند زيارتك لى . 


(۱) في (آ ود وه): التقدير. 

(۲) في (| وب وج): : تحقيقاً وتقديراً. 

(۳) ساعتئذ» ساقطة من (د). 

)٤(‏ في (ه): والمعنى حين إذ كذلك. 

(ه) فيي (د): بعاقبة» وهو خطأً. 

)١(‏ في (آ و ج): ٳذاً. 

(۷) أنت» ساقطة من (ا). 

(۸) في (ج): تخص» وفي (ھ): تخصيص . 
)٩(‏ به» ساقطة من (ب). وفي (د): ولا تعمل» إلا ما تختص ولا هذه تختص به. 
)٠١(‏ في (د و ه): سبحانه وتعالی . 

)۱١(‏ في (ه): لولت» وهو تحريف. 

)١۲(‏ إذن» ليست في (| وب وج وه). 
)٠۳(‏ أكرمك. ساقطة من (ه). 

)١(‏ لي ساقطة من (ه). 


V۷ 


الشاني: الزيادة على الواجب» إ ميرت كصلا كصلاة التطوع بالنسبة إلى 
المكتوبات. فندبٌ اتفاقاًء وإنْ تمي كالزيادة في الطمانينة والركوع » 
والسجحود» ومدة القيام » > والقعود على اقل الواجب» فهو واب عند القاضيء 
نب عند أبي الخطاب» وهو الصوات. وإلا لم جار 0 والندت لا يلرم 


. بالشروع‎ 
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قوله : «الثاني» يعني : الفرع الثاني من الفرعين على ما لا يعم الواجب إلا به 
فهو واجب TIE Es‏ ل من اخره» وفیما لا يتم 
اب هرا من أوله» وکلاهما فيه اختلاف کما راتت وستری إل شاء 
(( 
الله تعالى . 
«الزيادة على ا إما أن تکون مت عله أو لا Þ‏ . «فإن تمیزت»(*) 
عنه (ركکصلاة ة التطوع ال اك المحتوبات» فهي - يعي الزيادة المتميزة - «ندب 
اتفاقا» اد لا نص في وجوبها ولا إجماع› ولا جامع بينها و الواجب حتى تقاس 
م 5 اششد ت2 ملابستها للواجب حتی تلحق به» ولا مدرك لکوت الأحكام 
و ره هذه الأدلة ٠‏ اض والإجماع والقياس» والاستدلال“. 
«وإن لم تتمیز» الزيادة على الواجب» آی: لا تنفصل حقيقتها من حقيقته خساً 
«كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب»» وهو 
ما يطلق""“ عليه اسم هذه الأفعالء فهى” - يعلى الزيادة التى هذا شأنها - 


(۱) ليست في (ه). 

(۲) في (د و ه): سبحانه وتعالی . 
(۳) في (ه): الزيادة على أقل الواجب. 
)٤(‏ في (ب و ج): إما تكون مميزة. 
)٥(‏ في (آ): تمیزت به عنه. 

)٨(‏ في (ب و ج ود وه): بینهما. 
(۷) في (ب و ه): أسندت 

(۸) شرعاء ليست في (آ). 

(4) والاستدلال: ساقطة من (ا) . 
)١(‏ في (أ): ما لا يطلق . 

)۱١(‏ في (ج): إلا. 

(۱۲) في (ج): فهذه. 


€۸ 


«واجب( ) عند القاضي» ا بي 2 «(ندب عند اض الخطاب وهر الصواب» . 

قوله : «وإلا لما جاز ترکه»» أي ا الزيادة ندا OE‏ 
ای EFE‏ الفعل الذي تحققت به الزيادةء لکن قد جاز ترکه» a‏ 
واجباً. 

بيان الملازمة أن عدم جواز الترك من لوازم الواجب”“ وخواصه . فلو كانت هذه 
الزيادة واجبأً') لثبتت له هذه الخاصة» وهي عدم جواز الترك» لكنها ما ثبتت» بدليل 
جواز الاقتصار على القدر المجزىء دونهاء وتركها بعد التلبس بهاء مثل : أن زاد في 
الرکوع على الانحناء بحیث يُمکنه مس رکبتیه بیدیه » وهو القدر المجزیء فيه» ثم 
عاد إليه» وإذا جاز تركه لا يكون واجبأًء لأن جوارً الترك والوجوب متنافيان"» فيكون 
وا 
قوله : «والندب لايلزم بالشرو ع» هذا استيفاء ءللدليل وجواب‌عن سؤالمقدر» وهو 
ان هذه الزيادة يجوز تركهاء بمعنى الاقتصار على المجزىء دونهاء وتركها ابتداءٌ» 
فلم قلت : إنه إذا أتى بها على القدر المجزىء. وتلبس بھا لا تجب» ولا يلزم من 
جواز الاقتصار دونها عدم وجوبها إذا تلبس بها؟ فكان ا ما ذکرته» وهو انها 
OE‏ لكان ذلك من باب لزوم النفل” ' "بالشروع فيه والندب 
عندنا لا يلزم بالشروع » والقاضي يوافق على ذلك . 


اقاي عل الي إن تت ار اجو ا عه ل ارو 


)١(‏ في (| و ب): واجبة. 

(۳) في (ا و ه): ندب. 

(۳) في (د): ترکها. 

)٤(‏ في (ب و ج ود و ه): الوجوب. 
)٥(‏ في (ه): وهو على القدر. 

. في (ه): منافیان‎ )٨( 

(۷) ليست في (| واب وج ود). 

(۸) في (ب): في آن. 

(4) في (د): بالتلبیس . 

)٠١(‏ في (ا): القعل. 


۳۹ 


والأمر في نفسه أمر واحد» وهو أمر إيجاب» وأحدهما غير متميز من الآخر 
فانتظمهما انتظاماً واحدأء والكل امتثال . 

والجواب: أن أكثر هذه المقدمات ممنوعةء إذ لا نسلم أن نسبتها إلى الأمر 
واحدة» بل الواجبُ نسبته إليه بالوجوب» والزيادة بالندبية . ولا نسلم أن الأمر في نفسه 
واحد» وإنما هو واحد في لفظه› أما في حقیقته فهو في تقدير ‏ أمرين : أحدهما جازم 
بالنسبة إلى الواجب» والثاني غير جازم بالنسبة إلى الزيادة. ولا نسلم أنه انتظمهما 
انتظاما واحداء بل بالوجوب والندبية كما قررنا. 

واعلم أن لهذا الأصل مأخذا آخرء وهو أن الأمرّ المعلق على الاسم: هل 
يقتضي الاقتصار على أول ذلك الاسم والباقي ساقط» أو يقتضي استيعاب ذلك 


الاسم؟ 


ا : () ا 

فيه حلاف بين الأصوليين › وأكثر من يلهج به المالكية. والأول اختيار القاضي 
عبد ا منهم) > وان لم ک هذا مأخذا 0 الفرع ا فهو هه 

و (۷) 

جمیعه واجبا. ازا على المجزى. مل و آنا نل 
وهو المغسرلء , وقد نقل شل 8 في مسح ا و يتحقق الفرق 
بينهما» وقد یجاب اد E E‏ 
)١(‏ في (ب وج ودوه): ممیز. 
(۲) في (د و ه): فانتظامهما. 
(۳) في (د): تقریر. 
()٤(‏ في (د): مأخحذ. 
)٥(‏ في (د): تلهج . 
)١(‏ في (ه): تشبيه . 
(۷) في (): مسحە . 
(۸) في (| و ج و د و ه): والزائد. 
)٩(‏ ليست في (د). 
)٠١(‏ في (ب و ج و د): بتمیز. 
)۱١(‏ في (ج و د): في مثل. 
(۱۲) في (ھ): فلا 
)1۳( ھکذا في المخطوطات.› ولو کانت : أن عسل » لكان أولى . 
)۱٤(‏ في (ب و د): بمعنی . 
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الرأس . 

تنبيه : قال القرافي : ليس كل واجب يثاب على فعله» ولا کل محرم يثاب على 
ترکه . 

أما الأول .^ فكنفقات الزوجات والأقارب والدواب» ورد الغخصوب والودائع 
والديون والعواري» فإنها واجبة وإذا فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى 
فيها وقعت واجمة» مجزئة ” مبرئة » ولا a‏ 

وأما الثاني : فلأن المحرمات يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركهاء وإن لم 
يشعر» فضلا عن القصد إلبهاء حتى “ينوي امتثال أمر الله تعالى فبهاء فلا" ثوا 
حینئذ. نعم متی ‏ اقترن قصدٌ قصدٌ الامتثال في الجميع حصل الثوابٌ. 

قلت : هذا الكلام موهم » بل ظاهر في أن الواجبً على ضربين : أحدهما يترتب 
عليه الثوابٌ» والآخر لا يترتبٌ عليه الثواب . وكذلك الحرام ضربان: ما يترتب على 
تركه الثواب» وما ليس كذلك . وعندي في هذا نظر. 

بل التحقيق أن يقال: الواجبُ هو المأمور به جزم وشرط تر تب الثواب عليه 
نية “ التقرب a‏ والحرامٌ هو المنهي عنه جزماً» وشرط ترتب الثواب على نية 
التقرب به ا الثواب وعدمة في فعل الواجب وترك الحرام وعدمهما راجح إلى 
وجود شرط الثواب وعدمه» وهو النية» لا إلى انقسام الواجب والحرام في 


(۱) في (ج): أول. 

(۲) مجزئة» ساقطة من (ه). 
(۳) لیست في (| وب وج وه). 
)٤(‏ في (ج): متی . 

)٥(‏ في (ج): ولا. 

(0) في (ج): حتی . 

(۷) في (د): امتثل . 

(۸) هو» ساقطة من (د) . 

(۹) في (ه): فيه» وهو تحریف . 
)۱١(‏ به ليست في (ه). 
)١١(‏ في (ج): موجودة. 

(۱۲) في (د): نفسيهما. 
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و 4 ۴ (۱) 

وأما قوله : المحرمات يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركهاء وإن لم يشعر» 
فيه تحقيق سبق في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام. 

وقد انتهى الكلام فى الواجب بحمد الله تعالى . 


(۲) في (ه): لتحقيق. 
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الندت لةً: : الدعاء إلى الفعل » وشرعا : ما اتیاشاعلة ولم عاقب تارك 


مُطلَقا وقيل : مأمور به بجو ترکه لا إلى بدلِ . وهو مرادف السنة 
والمستحبٌء > وهو مأمورٌ به › خلافا للکرْخیٌ والرازي . 

ا : : ما تقَدّمّ من قسَمَة الأمر إلى یجاب وندب . ومورد القسمة e‏ مشىترك› 
ولأنه طاعة: وکل طاعة ة مأمورٌ بها . 

3# 3 3 3 HF 
الندب لغة‎ 

قوله : «الندب لغة»ء أي : في اللغة «الدعاء إلى الفعل». قال الجوهري : ندبه وشرعاً 
لا م فانتدب له » أي 1 لهب فأجاب . وأنشد الشيخ أبو محمد شاهدا على 
للف قول أ الجماسى" [ 

لا ساون ااه حين ينيهم في النائبات عَلّى ما قال برهّانا 

وقال الآمدي کک في اللغة هو الدعاء e‏ ۳ وهو اخ مما 
ذکرناهء وهو کو ان ا في کلام العرب وأغلب» وعليه يحمل عمو کلام 
عیره . 

والندب فى الأصل : مصدر ندبه يندبه ندباء والمفعول مندوب» وهو المراد 
هاهناء لأنه المقابل للواجب. ويقال له: ندب إطلاقً للمصدر على المفعول ]٤١[‏ 
مجازاً. 

قوله : «وشرعاء أي لدت في الشرع : »م ت فاعله ولم یعاقب تارکه» . 
فالأول جنس الواجب والندب أعني المندوت -» ولا : وهو قولنا : ولم ( 
یعاقب تارکه» فصل له عن الواجب» لن الواجب عاقب ارگه. 


)١(‏ في (ج و د): لأمر. (ه): الأمر. 

(۲) في (ج و د و ه): 

(۳) هو قريط بن أنيف. a‏ ويمدح بني مازن الذين استنقذوا إبله بعد أن أهمله قومه. 
انظر «شرح الحماسة» ۱۹/١‏ للتبريزي . 

)٤(‏ في (ج و د و ه): وأمهر» وهو تحريف. 

() عموم» ساقطة من (ه). 

(7) في را وب وج و د): والأول. 

(۷) في (ه): لم . 
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«وقیل : مأمور به » أي : وقيل في المندوب ٠‏ تعريف آخر» وهو أنه مأمور به 
«یجور ترکه لا إلى بدل» فقولنا : ا 6 جنس يتناوله والواجب» لأنه e‏ 
على ما مر وسياتي إن شاء الله سبحانه 
وقولنا: تک هو أعم من أن يكون تركه مطلقاًء أو إلى بدلء فيتناول 
الواجب الموسع والمخير وفرص الكفاية» لأن جميعها مأمور به يجوز ز ترکه «٠‏ لکن 
إلى بدل» كما سبق تحقيقه . فبقولنا: لا إلى بدل» 3 الثلاثة ونحوها . 
وقال الآمدي : ا هو المطلوب ف فعله شرعاً' 0 ذم على ترکه مطلقاً. 
وقال القرافي : ومارح فعله على ترکه شرعاهن غير ذم . . والأقوال الثلاثة' “متقاربة . 
قوله : «وهو» يعنى المندوب «مرادف السنة» والمستحب»»› أي : هو مساويهماً 


في الحد و الحقيقةء وإنما احتلفت الألفاظ والمترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى 
واحد» كالأسد والخضتف ”" والمدام والخمر» والحرام والمحظور والمندوب والسنة 
والمستحب . فالسواك والمبالغة في المضمضهة والاستنشافق وتخليل الأصابع ونحوه» 


يقال له : مدوب وسنه ومستحب . 


قوله : «وهو» د ج او «مأمور به حلافا للڪرخي» من الحنفية «و» ابی بکر 
«الرازي لا a‏ ت ر ا تقدم من قسمة الأمر إلى 
إيجاب وندب. ومورد القسمة مشترك»». وهذا إشارة إلى ما دكرناه في قسمة الأحكام 
إلى خحمسة» وهو أن الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل أو تركهء واقتضاء الفعل هو 
E‏ ثم الأمر إمامع الجزم» as‏ أو لا مع الجزم ء وهو الندب . 
فقد انقسم الأمر إلى إيجاب وندب . وكل شي ء قسم قسم أقسامأء > فاسم ذلك الشيء 


(۱) به ليست في (| وب وج وه). 

(۲) في (ه): الندب. 

(۴) في (| وج و د): قسمه. 

)٤(‏ في ( وب وج وه): : مأمورات يجوز تركها. 
(ه) في (ب): شرعا من غير ذم ولا ذم . 

)٩(‏ في (ه): لیس في ( وب وج ود). 

(۷) في (د): والغظنفر. 

(۸) في (ه): مامور به خلافاً للکرخي والرازي . 
)٩(‏ أن ساقطة من (ه). 

)٠١(‏ به ساقطة من (ه). 
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صادق على كل“ واحد من تلك الأقسام» كما إذا قلنا: الحيوانٌ | إما ناطق أوغيرٌ ناطق 
ا والطائرء فاسم ا صادق على الجميع › فكل اا من هذه 
د حیواناء فكذلك الأمر تضدق على الواجب والندب» فهذا اي قولنا: مورد 
القسمة مشترك بين أقسام ذلك المعنى كرت الدزت ماو ا 
كذلك . ) 

قوله : «ولأنه طاعة» إلى آخره ٠‏ هذا دليل ثان على أن المندوب طاعةء ولان(“ 
مثاب عليه» وكل مثاب عليه طاعةء فالمندوب طاعة . والمقدمتان ظاهرتان" ‏ وأما 
أن كل طاعة مأمور بهاء فلقوله تعالى: «اطيعُوا الله واطيعُوا الرّسول€ [النساء: 
۹[ و عليه بلسان الحال e‏ في غير موضع : : «أطيعوني»» ولأن 
الطاعة امتثال الطلب» وامتغال الطلب" ا ربه. فالطاعة مأمور بها . 

ويعني امتثال” الطلب أن الشارع إذا طلب منا شيعا > أمرنا بامتثاله» کقوله ا 
واستاکو ‏ 2 

وقال الكناني : کون المندوب طاعة لا يدل في الأ صح على أنه مأمور به» إذ 
الست الطاعة من حصائص الأمرء لتناولها السؤال “وا لشفاعة. 

قلت: وهو ضعيف» إذ لا نسلّمُ أن موافقت" ال والشقاعة طاعة موافةة 
للأمر 'فقط 


(۱) کلء ساقطة من (ه) . 

(۲) في ( و ب وج و د): وکل . 

(۳) به» غير موجودة في (ب وج و د). 

)٤(‏ في (ه): ولأنه طاعة.» وكل طاعة مأمور بها. 
(۵) في (ھ): فلانه . 

() في (ج و د): وللمقدمات ظاهرة» وفي (ه): وللمقدمتان ظاهرة. وهو تحريف. 
(۷) في (د و ه): سبحانه وتعالی . ) 

(۸ - ۸) ما بين القوسين ساقط من (ه). 

(۹) في (د و ه): بامتثال. 

)٠١(‏ في (ب): أو استاکوا. 

)۱١(‏ في ( و ج): السواك. 

(۱۲) في (د و ه): موافقة . 

(۳) في (ج): السواك. 

)۱٤(‏ في (ب وج ودوه): الأمر. 
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قالا: : لو کان مََمُورا په لْعَصی تارکه» إذ المعصية مخالفة الأمرء ولتناقض 
o 2‏ و £ 


ا بالسواك»› مع تصر یحه بالأمر موکداً. 
قلنا: المراد: أمر الإيجاب فيهمًا. 
3F 3F e‏ 3¥ ¥ 

قوله : «قالا» يعني الكرخي والرازي» هذا دلي على أن المندوبَ غير مأمور به 
وهو من وجهین : 

أحدهما: «لو كان» المندوب «مأمورا به لعصی تارکه» لکنه لا یعصي تارکه > فلا 
یکون المندوب امور ن ا اة فانم له ماله اس لف ها ٠‏ 
«افْعْصَيْتَ امُري) [طه: ۹۳]). والمعنی : : عصيتيي E‏ أمري . فلو کان 
المندوبُ ارا به» لعصی تارکه» لأنه مخالف للام" 1 ومخالف الأمر عاص . وأما 
أنه لا يعصي بترك المندوب. فبالاتفاق. 

الوجه الثاني : لو كان المندوبٌ او «لتناقض» قوله بلا : ٫لَولاً‏ ان 
على مي او بالسواك عند کل صلاق " «مع ر بالأم» بالسواك أمرا 
«مؤکدا) نحو قوله عليه السلام : «استاکوا طهر وا مَسالك القرآن»” فی أحادیث غير 
دل 

التناقض : أن «لولا» تقتضي في اللسان ا الشيء لوجود غيره» فقولّه : 
«لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك» يق يقتضي امتناع مره لهم الوا لوجود 
المشقة عليهم› فدلٌ على انتا أمرهم به . وقوله : استاكوا ونحوه» تصریح م بالأمر به» 


. في (د و ه): سبحانه وتعالی‎ )(١( 


(۲( في ر وج ود): لمخالفة . 

(۳) في (ه): يخالف الأمر. 

)٤(‏ في (د): عليه السلام. 

(ه) أخرجه من حدیث بي هريرة أحمد ۲٠٠١/۲‏ وا١‏ ٣ه‏ ومالك ۲٦٦/١‏ والبخاري (۸۸۷) و »)۸۲٤١(‏ 
ومسلم (۲( وأبو دأود )6٦(‏ و(۷٤)‏ والشافعي ۷/1« والدارمي 1۷£/1 والنسائي 1۲/۱ 
والترمذي (YT)‏ ماحه (YAY)‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثاره ۳/1 وفي الباب عن رید بن 
خالد الجهني عند أحمد ١١٤/٤‏ والطحاوي ۳/1 وأبي داود )٤۷(‏ والترمذي (TT)‏ وقال : هذا 
حديٹث حسن صحیح . . وعن علي بن أبي طالب عند أحمد 1۲١/١‏ والطحاوي ٤۳/١‏ . 

4 انظر «زوائد مسند البزار» رقم‎ )٩( 


o٦ 


فصار آمراً به غير آمر به وهو عينْ التناقض » وإنما لزم هذا التناقض من قولنا: المندوب 
مأمور به » فدل على بطلانه » لأن ملزوم الباطل باطل . 
ما إدا ٣‏ المندوب غير مأمور په» ل يلزم هذا التناقض› لا نقول مثا : 
لوت وهو غير مأمور به فیکون ذلك موافقاً لما فهم من قوله: «لولا أن 
ا على أمتي ارتم بالسواك» من عدم الأمر به. 
قوله” : «قلنا: المرادٌ أمر الإيجاب فيهما. هذا جرات عن الدان جيةا. 
ونو جیه لخا رل ان : قولكم : لو کان مأمورا به لعصی تارکه . 
إن غم أن المأمور مطلقاً بعصي تارك فهو ممنوعء کما أن فاعل المنهي مطلقاً لا 
یازم أن یکون عاصیاأ» بدليل فاعل المكروه. . ثم یلزمهم آن المکروه لیس منھیا عنه)) 
لأنه مقابل المندوب» وإن عنيتم أن المأمورً الجازم يعصي تاركه» فهو مسلم» لكن 
المتدرب ايس اورا به ها حي يعصي تارکه . 
وتوجيه الجواب عن ٠‏ : أن و مرم المراد به: 
ah‏ مشقهة وحینگذ e‏ ا آنه پوجه ا وذلك 9 
e‏ الخلاف فى المسالة تر تردد المندوب ”بين الواجب والمباح» فمن 
د ومطلوبٌ ومثابٌ عليه أشبه الواجب» فألحق به ومن حيث 
إنه لا عقاب في تركه أشبه المباح» ال د سن مان قفر ال ری 
والمکروه عن تناول التكليف لھماء والمادة في الموضعين متقاربة . 
)١(‏ في () : مندوب به. . 
(۳) في (ھ): يقال . 
)٤(‏ ليست في (ب وج وه). 
(ه) في (ا): لان. 
)٩(‏ به ساقطة من (ج). 
(۷) في (د وه): به. 
(^A)‏ قلت » ساقطة من (د) . 
)٩(‏ في (ه) : يتردد المندب. 
)٠١(‏ في (ه): وألحق . 
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وقال الكناني : : مأخذٌ الخلاف أن eT SEE‏ 

قلت : وهو ضعيف› لانه إن عنی آن بينهما قدراً مشتر فلا ا ا 
الثواب على الفعل» وإن عنى أنه" شارك الواجب في كمال حقيقنهء نلا فلا نزاعَ أيضا 
في عدم ذلك وإلا لكان المندوب اجا . وقد افترقا في العقاب أو الوعيد على الترك 
وعدمه . 

قال : وفائدة المسألة تظهر في تعيين مجمل قوله عليه الشلام : أمرتكم بكذاء أو 
قول الراوي عنه: : أمر بكذا. 

فلت ا المندوبٰ مأمور به » كان SE‏ 
مترددا بير إرادة الوجوب والندب . وإن قلنا: ليس مأموراً به تعين للوجوب“ 


(۱) في (ج و د): آن. 

)۲( في المخطوطات : قولناء» ولعل الصواب ما ألبتناه بدلیل ما بعله . 
(۳) في (ج): من . 

)٤(‏ في (ج و د): الوجوب. 
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الحرامء ن صد ضدٌ الواجب . وهو ما ذم فاعله شرعاً. ولا حاجة هنا إلى مُطلقأء 
لعدم الحرا م م الموج > وعلى الكفاية» بخلاف الواجب . 
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«الحرام ضد الواجب»» لما ذكر الاقتضاء الفعلي» وهو e‏ 
ق الواجب والمندوب» أذ هنا يبين حكم اقتضاء ء الكفتء وهو النهيٍ a‏ 
وا الحرام والمكروهء ثم قسم التخييرء وهو المباح " إن شاء الله E‏ 

فالحرام ضد الواجب» لأن الواجب مأمور به على الجزم» مثاب على فعلهء 
معاقب على تركه» فالحرام إذا منهي عنه على الجزم» مثاب على تركه» معاقب على 
فعله. 

ل : الحرام ضد الحلال. 

لت س ما من الحرمة» وهي ما لا يحل انتهاگه . 

قوله : «وهو» يعني الحرام «ما ذم فاعله شرعاً» کما أن الواجب ما ذم تارکه 
شرعاً. 

قوله «ولا حاجة هنا إلى مطلقأ»ء آي لا بحتاج آن تقول" : الحرام ماذم ‏ شرعا 
فاعله مطلقا > كما قلنا في الواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقاً «لعدم الحرام او 


وعلى الكفاية بخلاف الواجب» وذلك لأنا إنما قيدنا فى الواجب بقولنا: طلقا 
)٩(‏ 


)١(‏ في ل(ج): ذکرنا. 

(۲ - ۲) ما بين القوسين ساقط من (ج). 
(۳ - ۳) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
)٤(‏ في (د و ه): سبحانه وتعالی . 
)٥(‏ في (د و ه): وهو. 

. في (ه): دام‎ )٩( 

(۷) في (ا و ج): تارکه» وهو خطا. 
(۸) في (ب و ج): يقول. 

)٩(‏ في (| وب و ه): لتناول. 


0۹ 


فيه“ موسّع ولا مُصَيّق")ء ولا على العين والكفايةء فلا" حاجة بنا فيه إلى التقييد بقولنا 
مظافا: 

والفرق بين الواجب والحرام في ذلك هو أن مقصود الواجب تحصيل 
الا ا ا ك الموسّع وفرض الكفايةء تعليقا لحصول المصلحة 
بالقدر المشترك من الأرقات والأعان كما سق ريرم بحلاف الحرامء فان 
مقصوده نفى المفسدة. والمفسدة يجب نفيها عقلا وشرعاً مطلقأء في جميع 


)( ۶ 


+ ص + 


الأزمان» من جميع الأشخاص والأعیان كما سبق تقريره 
اا الحرام ال » فیجوز وروده» کالواجب المخيرء لأن اة فل 

بأحد الشيئين والأشياءء کا عل البصلحة به فكها ٠‏ جار أن يفول له 
a‏ أو اک e‏ کن 


المرأةء أو أختهاء أو بنت أختهاء e‏ “ فيكون منهياً عنهما على التخيير 


[۹] آیتهما شاء اجتنب ونكح الأخحرىء كما أنه إذا أسلم عليهما ٠‏ قيل له: u‏ 
إحداهما وام ك اجى أيتهما ت 


)١(‏ فيه ساقطة من (ج). 

(۲) في (آ وب وج ود): ومضیق . 

(۳) في (ج و د): ولا . 

. في (ب): الأقارب‎ )٤( 
. (ه) والمفسدة» ساقطة من (ا)‎ 

)٩(‏ کما سبق تقریره» غير موجودة في (ب وج ود وه). 
(۷) في (ج): وکما. 

(۸) في (ب): صار. 

)٩(‏ في (ب): اختهاء وهو خطاً. 

)١(‏ في (د) : نهياً عنهم» وفي (ه) : هيا هما 
)۱١(‏ في (ه): عنهماً. 

(۱۲) في (ج): أو أمسك . 


۳۹۰ 


اعبار 7 وأشخاصه. کالأمر الاق وصلا: ا مل والنهي عن 


ًا الواحدٌ کاس ْنع کونۀ موردا هما من جهة. امن 
جهتينء > كالضلاة ة في الذار المغصوبةء لا صح في أشَهُر القولَين لن خلافا 
للاکترین. و ا 

وقيل : يسقط الفَرْض عندَها لا بها. وَمَأخَذ الخلاف. ان النظْرَ إلى هذه 
الصلاة المعينة أو إلى جنس الصّلاة. 


FE f 3F 2F ۹F‏ 4 اقسا الشى 
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إلى جنس ونوع 

قوله اا ا تور ا کون" 'موردا للأمر والنهي باعتبار 5 من 
أنواعه واشاضة*" ا اخره. حیسث ورود 


اعلم: أن الأشياء بار إلى كلها وها وها ومر هاما أعاها ا ف 
الجن :ق الو ادى كقولنا: الحيوانء الإنسان» زيد فالحيوان جنس 
بالإضافة إلى لإنسان, والإنسان نوع له» وزيد شخص من الع وكقرلا الاد 
۰ هذه الصلاة» فالعبادة جنس» والزكاة والصلاة نوع» وهذه 


ومعنی را الاخ بالجنس أو النوع أنه ا واحد» و ا دل 
على جنس کالحیوان. ودل على ی کالإانسان . 


)١(‏ يكون» ساقطة من (ه). 

)( في (ھ): باعتبار آنواعه وأشخاصه› کالأمر بالزكاة» وصلاة الضحى مثلا والنهي عن الصلاة ة في وقت 
النهي . 

(۳) في (ه): الركوع. 

)٤(‏ والصلاة: ساقطة من (ج ودوه). 

)٩(‏ في (ج و ه): والرکوع» وهو خطأً. 

)١(‏ في (د): أو. 

(۷) في (د و هھ): أو مسمی . 

(۸) دل» ساقطة من (د و ه). 


۳٦1 


اعت مه قلا الج ی ان کن را لا و ی ي 
يرد عليه الأمرٌ والنهي ويتوجهان إليه باعتبار أنواعه» أي يتوجه الأمر إلى بعض أنواعه 
والنهي إلى بعض اخر منها. 

وكذلك الواحد بالنوع a‏ ه الأمر! إليه باعتبار أشخاصه أي : الأمر إلى بعض 
الأشخاص. والنهي إلى بعض آخر كالأمر بالزكاة التي هي نوع لجنس العبادةء 
والأمر بصلاة ا التي هي باعتبار إطلاق لفظها نوع أو صنف للصلاة» وباعتبار 
تقییدها بیوم بعینه شخص من أشخاص نوع الصلاةء وكالنهي عن الصلاة في وقت 
النهي فقد توجُه الأمرٌ إلى الزكاة وصلاة الضحى من حيث هما نوعان للعبادة 
وتوجه النهي إلى صلاة الضحى والصلاة في وقت النهي من حيث هما شخصان لنوع 
العبادة" السا 

وهذا المثال إن لاح في صحته أو مطابقته ا فأنت قد عرفت القاعدة» وهي 
صحة توجه الأمر والنهي إلى الجنس باعتبار لد أنواعه وإلی النوع باعتبار تعدد 
أشخاصه . 

قوله : «أما الواحد بالشخص» ا اخره ای اللفظ والمسمى الواحد إذا كان 
و شخصا ت «فيمتنع" ا مورا لهما» أي : : للأمر والنهي, آي: e‏ 
Eee‏ ا وره عليه «من جهة واحدة» لأنه کما قال: صل 
هذه الظهرء لا تصل هذه الظهرء أعتتق هذا العبده لا تعتق هذا العبد. 

قوله : «أما من جهتين»" أي : الواحد الشخص مورد للأمر والنهي من 
جهتين «كالصلاة ة في الا اضر عمرو «فلا تصح في أشهر القولين» عن 


(۱) في (ه.): عرف. 

(۲) في (د): في وقت للنهي . 

(۳) في (هھ) : العباد. 

)٤(‏ في (ا): تعداد. 

(ه) في (ه): : أما الواحد بالشخص» فيمتنع كونه مورداً لهما من جهة. 
)٦(‏ في (ج): فيمنع . 

(۷) في (د و ه): توجیههما. 

(۸) لو» ساقطة من (ج). وفي (د و ه): إذا. 

(۹) في (ه): وجهتین . 

. في (ب) : كالصلاة المغصوبة‎ )٠١( 
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اداع س على ما حكاه الآمدي «خلافاً للأكثرين» في صحة ذلك. 

«وقیل : سقط الفرض عندها» أي : عند الصلاة في الدار المغصوبة «لا بها»» 
وهذا قول القاضي أبي بكر» لأنه لما قام الدليل عنده على عدم الصحة بما سنقرر إن 
شاء الله تعالى. ثم ألزمه الخصم إجماعَ السَلّف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة 
الصلوات» س وقوعها منهم في أماكن الخصب» فأشكل الأمر عليه» فحاول 
الخلاص بهذا التوسط» فقال: يسقط الفرض عند هذه الصلاة لالإجماع المذكور لا 
بها لقيام الدليل عدم صحتها. 


ا ا ابلا الفرض. أو أمارة” عليه على نحو من 


خطاب و ر لأن ذلك يستدعي” ‏ صحتها. 

قلت: وهذا مسلكڭ ظاهرٌ الضعف. لأن سقوط الفرض بدون أدائه شرعا غير 
معهود» ا الإجماع المذكور لكان ايسر عليه » فانه بعد على الخصم أ ن شت 
er e a E E‏ به أهل الإجماعء > فضلا عن 
آن يثبت ذلك في جميعِ الظلمة أ وأكثرهم' ولو سلم ذلك لكن لا نسَلّم أنهم أَقرُوا 
الظلمة على ذلك ولم يأمروهم بالإإعادة» ولا يلزم من عدم نقل ذلك عدم وجوده» 
لجوار أن الأمر بالإعادة وجدٌ ولم ينقل. ) لاستيلاء الظلمة re‏ أو كون الحكم 
ليس من الأمور العظيمة التي ت تتوفرٌ الدواعي على نقل الإنكار" ا وأحسب أن هؤلاء 
الذين ادعوا الإجماعٌ المذكور بنوه على مقدمتين : 

إحداهما: أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا يخلومن إيقاع صلاة في 
مکانٍ غصب من بعضهم . 

الشانية : أن السلف يمتنع عادة وشرعاً تواطؤهم على ترك الإنكار والأمر 
)١(‏ في (د) : عند أحمد رضي الله عنه. 
(۲) في (د و ه): سبحانه وتعالی . 
(۳) في (ه): قوله. 
)٤(‏ في (ه): قوله: فکأنه. 
)٥(‏ في (د): وأمارة. 
(1) في (د) : مستدعي . 


(۷) في (ب وج و دو ه): کثیر منهم . 
(۸) في (ب): الإنجاز. 


۳۳ 


بالإعادة" ښ هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلانء وإلا فلا إجماع في ذلك 
منقول» تواترا ”ولا آحادأء والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهاء . 

قوله : «ومأخدٌ الخلاف»" إلى آخره» أي : مأخد الخلاف في بطلان هذه الصلاة 
وصحته ا هو «أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة» الواقعة في هذا الموضع 
المغصوب“) «أو إ الى جنس الصلاة» مع قطم” النظر عن مكان إيقاعهاء إن نظرنا 
الى غو هذه الصلاة اتجه الول بالبطلان› لأن نفس هذه الصلاة حرام معصية وهو 
باطل” وإن نظرنا إلى جنس الصلاة اتجه القول بالصحة من جهة كونها مطلوبة 
للشارع باعتبار الجهتين . 

وسيأتي الدليل على ذلك إن شاء الله تعالى“. 


)۱١(‏ في (ج): بالكفارة. 

(۲) في (هھ): متواترا. 

)۳( في (ھ): ومأحذ الخلاف أن النظر إلى عين هذه الصلاة المعينة أو إل جنس الصلاة. 
0( في (): الفصب. 

(ه) في (هھ): قطر. 

. في (ب و هھ): وهو جزء باطل‎ )٩( 

(۷) في (ج): حسن» وهو تحریف . 

(۸) في (د و ه): سبحانه وتعالی . 
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النافي: ماهيَّةَ الصلاة مركبة م من الحركات والسّكنات المنهيّ عنهاء 
والمُركَبّ من المنهيٰ عن منهيّ عناء هذه الصلاء مني عنهاء والمنهيٰ عنه لا 
بگون طاعة» ولا امزرا به » وإلا اتم النقيضان . 

e e FE FF ¥ 

قوله : «النافي» أي : احتج النافي لصحة الصلاة أن : «ماهية الصلاة» أي 
ج «مركبة من الحركات والسكنات عنها والمركب من المنهي 
عن > منهي عنه» فهذه الصلاة ة منهي عنها» . ٠‏ الصلاة مركبة من 2 
والسكنات فلأن "“ الصلاة ف من 2 ر ر ا وتلك الأفعال 
اة کالھویٰ إلى الركوع TT‏ وا سکونٌ کالقیام والطمأنينة في الركوع 


السو ٠‏ 
1 أن تلك الحركات والسكنات منهي عنهاء فلوقوعها في ملك الخير وشغل 


ی ای نت ی ج ان ا ید س اد 
ئي هي مان لا ليت تايه ي ارقي فل حقيقة البسائط . وبسائط 
هذه الصلاة منهيٌ عنهاء وهي الحركات والسكنات المنهي ا مالا يزيد عل“ 
المنهي عنه منهي ‏ عنهء فثبت أن هذه الصلاة منهي عنها. 

«والمنهي عنه لا یکون طاعة ولا مأموراً به واا “ اجتمع ا المأمور 
به نقيض المنهي عنه» والطاعةٌ تستدعي تعلق الطلب بها وتوجُه" " إليهاء فلو كانت 


(۱) في (ه): عنه. 

(۲) ليست في (ه). 

(۳ - ۳) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

)٤(‏ في (ج): المستويةء وهو تحريف . وفي (د): «المسنونة» بدون واو. 
)١ - ٩(‏ ما بین القوسين ساقط من (د) . 

)١(‏ وإماء ساقطة من (ج). وفي (هع: أو. 

(۷) في (د): عن . 

(۸) في (ج و د): فمنهی 

)٩(‏ في (ج): ولا. 

)٠١(‏ في (آ): وتوجيهه. 


۳٥ 


منهياً عنهاء لاجتمع'' النقيضان أيضاأء وهذه هي الحجة التي اضطرت أبا بكر مع 
الإجماع الذي ألزمه ما حكي عنه. 


a 


)١(‏ في (| وب وج ود): اجتمع. 


۳17 


المثبت: لا مانع إل اتحاد المتَعلمَيْن إجماعاء ولا اتحادء إِد اللا من 
حي هي صلا امور ٻهاء والقَضْبّ من حي هو عضب متهي عن وکل منهما 
معقول بدون الآخر ومع المُكلّف لَهُما لا بُحْرجُهُمَا عن حكمهما مُنفردَينِ . 
وايضاًء طاعة العبد وعصيانة» بخياطة ثوب ا بخیاطتهء في مکانٍ نهي عن 
دخولهء يدل عليه . ولو مَرَقَ سهمه من كافر إلى مسلم تله ضَمنَ قصاصاً 
أو ديةء واستحقٌ سلب الكافر . 

HE FF oF oF oF 

ق e‏ أي : هذه حجة المثبت. لصحة الصلاة في المكان المغخصوب . 
تفرب ها آنه ول ك «إلا اتحاد E‏ 
زأحقاع ا لا مانع 5 اتد المتعلقين بالإجماع › «ولا اتحاد» ای ا 
متعلتق الأمر والنهي متحدأء فلا مانع حينئذ من الصحة» وبيان أن متعلقهما غير 
ور واا ی ی ا ا و ل و 
وغیره - مأمور بهاء والغصب من حيث هو غصب - أي مع قطع النظر عما يلابسه من 
أفعال الصلاة وغيرها - منهي عنه»› وکل من الصلاة والغصب ا بدون الأاخرء 
ویمکن وجود أحدهما بدون الآخرء e E a‏ أو فضت ولم بصل: 
«وجمع المكلف لهما» بالصلاة في الموضع المغصوب لا یخرجهما عن حکمهما 
منفردین أي : في حال انفرادهماء و الأمر بالصلاة وكونها طاعة» والنهي عن 
الخصب» وكونه معصية - وحينئذ يجب أن يثبت" لهما مجتمعين ما ب ا 
منفردينء لأن الجمع بينهما لا يقلب حقيقتهما في اها 


)١(‏ في (ج): وتقريها لأنه» وهو تحريف. 

(۲) في (ج): لاتحاد ماء وهو تحريف. وفي (د): لاتحاد المتعلقين . 
(۳) ليس غير موجودة في. (ب). وفي (د): وليس . 

)٤(‏ في (ج و د): ولا. 

)٥(‏ في (د): متعلقیهما. 

%3( في (ج و د): متعددین . 

(۷) في (هھ): وحینئل يثبت. 

(۸) في (ب): ثبت 

. في أنفسهماء ساقطة من (ه)‎ )٩( 
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(") E 
وقدظهرلك من تقر خجة الا والمفت ية الماد الذي دذكرناء‎ 


للمسألة » وهو أن النافي نظر إلى عين هذه الصلاة» وأنها مركبة من أفعال منهي عنهاء 
فحكم ببطلانهاء والمثبت نظر إلى جنس الصلاة وحقيقتها من حيث هي مطلوبة 
للشرع» لا من جهة وقوعها في موضم مغصوب» فتحقق له" الجهتان . 

قوله : «وأيضاً طاعة العبد وعصيانةُ بخياطة ثوب أمر بخياطته في مکان هي عن 
دخوله» یدل عليه» . 

هذه حجة أخرى لمن صحح الاد وقلا ,طاغة الك مدا وعضبان 
معطوف عليه > و ونال عله خبر المبتدأى تقديره طاعة العبد وعصيانه في هذه 
القضية يدل على صحة الصلاة في الموضع المغصوب» أويدل على أصل المسألة 
وهو أن الواح بالشخص يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي من جهتين . 

وتقرير”“ الحجة المذكورة أن السيد لو قال لعبده: خط هذا الثوبَ » ولا تدخل 
ا فاط الخد “ الثوبَ في ل الك ا مالعا 0 
باعتبار الجهتين» أي e‏ امتثال أمره بخياطة الثوب» عاصيا له من 
جهة ة ارتكاب a‏ الدار التي E‏ 

وٳذا ثبت هذا في هذه الصورةء فالصلاة ة في الموضع المغخصوب مثلها سواءء لأن 
الله سبحانه وتعالى أمر عبده بالصلاة ونهاه عن الغصب» وقد جمع بينهما كما جمع 
الخد الخاط بيد حاط القرت وول الذار. 


وأيضاً فال حركة العبد الخياط في الدار التي هى عن دخولهاء وحركة المصلي 


(1) في (ه): ذلك. 

(۲) في (ج): دکرنا. 

(۳) في (ج و د): لهما. 

)٤(‏ في (ب وج ود وه): على المبتداً. 
(ه) الواو» ساقطة من (د وه). 

. في (ج): على‎ )٩( 

(۷) في (ه): وتقدير. 

(۸) العبدء ساقطة من (ب). 

(۹) في (ه): لغير» وهي تحريف.٠‏ 
)٠١(‏ في (| و ب وج و د): بدخوله. 


1۸ 


في المكان ليست منهياً عنها لكونها حركات» إذ لو كانت“ كذلك». لكانت 
حرکاتھما  '‏ منھیاً عنها حیٹ وجدت» وإنما نهي عنهاء لکونها حرکات واقعةٌ في مکان ]٥٩[‏ 
نهي عن دخوله» أخص من مجرد کونها حرکات» والنهي عن الأخحص لا يستلزم 
الى غو اا ويرجع هذا التقرير إلى تحقيق قيق الجهتين كما سبق . 

قوله : «ولو مرق سهمه» إلى آخره" هذا دليل آخر“ على الصحة . 

وتقریره : : لورمی 'كافرا» فمرق السهم ”من إلى مسلم فقتله» خت غاد فجن 
المسلم قصاصاً إن كان تعمد قتله بذلك د إن کان لم يتعمد« أو عفا عنه إلى 
الذنة ولاشهجن. سات الكاف روط المد كرن ف الفقة. وهذا فل واد اقل 
على حرام وحلال» وخسارة وربح » وهنا متقابلان باعتبار الجهتين » والصلاة 
المتنازع فيها مثله» هي فعل واحد اشتمل ' على حرام وهو الغصب» وحلال أو 


(۱) في (د و ه): کان. 

(۲) في (ا وج و د): حرکاتها. 

(۴) في (ه): لا يستلزم الأعم. 

)٤(‏ في (د): ولو مرق سهمه من كافر إلى مسلم فقتله. . . إلخ. وفي (ه): ولو مرق سهمه من كافر إلى 
مسلم فقتله» ضمن قصاصاً أو دية» واستحق سلب الكافر. 

(ه) في (ج): : أخره. . وفي (| وب وه): دلیل آخر. 

() في (ه): على أن الصحة. 

(۷) لو رمى» مكررة في (ج). 

(۸) في (): سهمه. 

)٩(‏ في ( و ب وج و د): دية. 

)٠١(‏ في (ج): فلاء وفي (د): ولا يستحق» وفي (ه): وستحق» وهو تحریف. 

)۱١(‏ في (ھ): لا تنازع فيها. 

(۱۲) في (| و ب وج و د): يشتمل. 

. في (): وهي‎ )١۴( 


۳۹4 


وجيب عن الكل بأن مَعَ النظر إلى عين هذه الصلاق لا جهتين. بخلاف 
ما كرتم ثم يرم عليه صوم يوم النخر بالجهتيّن ولا فرق. 

ثم إن الإخلال بشرط المبادة مطل نيه اقرب بالصلاة شرط . والتقربٌُ 
بالمعصية محال . والمختارُ صحة الصضلاةء نظراً إلى جنسهاء لا إلى عين محل 


. انزع‎ 
#H FF ¥ 3F F۹ 


قوله : «وأجیب عن الكل» أي : عن الحجج ” الثلاث المادكورة على صحة 
الصلاة: «بأن م النظر إ ال عین هذه الصلاة لا هتين . 

هذا إشارة إلى المأخذ السابق للمسألة e‏ وهو أ ا دا إذا نظرنا إلى عين هذه 
الصلاة الواقعة في المكان المغخصوب› لم تہ تتحقق الجهتان يما تقدم من جهه ة النافي 
للصحة» وإذا لم تتحقق الجهتانء امتنع قياسها ‏ في الصحة على طاعة العبد 
الخياط وعصيانه» ومروق السهم من كافر e‏ واتحد متعلق الأمر والنهي» وهر 
عين هذه الصلاةء لان ما ذکرتم من الصور تحققت فيه الجهتان . 

قوله: «ثم یلزم علیه) إلى آخره . 

و صحح هذه الصلاة. 

وتغريره ) O‏ ۰ في المكان الغصب باعتبار الجهتيء " فرت 
يلزم " “عليه صحة «صوم يوم © النحرء وغيره من الأزمنة المنهي' . عن صيامها باعتبار 
الجهتين» لأن الصوم من حيث هو صوم مطلوب» وإنما as E‏ 
الزمن المنهي عن الصوم فيه» لكنهم قالوا: لا يصح ولق غي TI‏ 
)١(‏ في (| و ه): الحج» وهو خطا. 
(۲) في (| و د): قیاسهما. 
(۳) في (ه): ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين» ولا فرق. 
)٤(‏ في (أ): إلزام لمن. 
)٥(‏ في (): تقريره بإسقاط الواو. 
)١(‏ في (د و هھ): إن صحت. ٍ ٍ 
(۷) في (ب وج و د): المغصوب اعتبارا للجهتين. وفي (ه): اعتبارا لجهتين . 
(۸) في (ب وج و د): لزم . 
(۹) يوم» ساقطة من (ه). 
)٠١(‏ في (د): المنهية. 
)۱١(‏ في (| وج ودوه): عسر 


۳۷۰ 


بعضهم بأن الفعل أخص بالزمان» وألزم له من المكانء بدليل انقسام الفعل بانقسام 
ا ال ماضصِ وحال, ومستقبل» ولم ص بانقسام الأمكنة» والفعل والزمان 
عرضان 1 والمكان جسم» وحينغذ جاز أن يؤثر الزمان في الفعل من البطلان 
a E MG‏ وهذا فرق لکن في تأثیره نظر. 

e‏ تنازع الفقهاء ء في هذا > أعني : : صوم يوم العيدى فقال الشافعي : المنهي عنه 

نفس الصوم في يوم العيد. 

وقال أبو حنيفة : المنهىٌ عنه إيقاع الصوم في يوم العيد لا نفس الصوم» فلا 
تضاد هما : 

قال و مصححي هذه الصلاة: لولم تصح الصلاة في المكان 
المغخصوب» لما صح الوقوف بعرفة على جملٍ مغصوب» لکن قد صح هناك » 
ناصح ا الصلاة هنا. 

قلت : ويمكن الفرق من وجهين : 

أحدهما : أن أحكام الحج قد دحلها 2 الاحتياط لصحتها مالم يدخل أحكام 
الصلاةء حتی قالوا: يازم نفل الحج بالشروع دون نفل الصلاةء وإن من أحرم عن 
نذرأوعن" نفل أو غیره ‏ ولم يکن حج عن نفسه» نقلب الإحرام إلى فرضهء 
وإن الإحرام ينعقدٌ بالنية» ولا يزول برفضها . ولم يقولوا كذلك في الصلاةء فلا يصح 
قياسها على الحج . 

الوجه الثاني : أن الصلاة للمكان الزم “من اعانا > إِذ یمکن الوقوف 
على غير بعير ولا دابة أصلاء ولا يمكن الصلاة في غیر مکان" ق 


(۲) 


(۱) في (أ وب و ج): عرض . 

(۲) في (ج): ولا . 

(۳) في (د): قلت: وقال. 

. في (ه): في‎ )٤( 

)٥(‏ عن» ساقطة من (ب وج ودوه). 
)١(‏ في (ب وج و د): أو عن. 

(۷) في (ه): إلزام. 

(۸) في (أ وب وج ود): للبعير. 

(۹) في (ج ود): مکانه. 


۷1 


قوله : «ٹم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل» ا آخره ٤‏ هذا ا 
للقول ببطلان هذه الصلاةء وتقريره أن نية التقرب بالصلاة د شرط في صحتهاء» وکون 
هذه الصلاة مع منهياًعنها بماسبق من الحجة عليه محل بشرط صحتهاء ! إذ التقرب 
بالمعصية محال ء خافن المعصية والقربه؛ والإخلال بشرط العبادة مبطل لهاء فهذه 
الصلاة قد اختل شرط” صحتهاء وهو نيةٌ التقرب بهاء فتكون باطلة . 

واعلم : آن هدا إنما يصح باعتبار المأخحذ الأول وهو النظر ا عين الصلاة 
الواقعة» اا الصلاة من حيث هي . 

قوله : «والمختار صحة الصلاة» في الموضع المغخصوب إلى جنسها» 

“آي : إلى الصلاة ةَ من حيث هي “ «لا إلى عين محل النزاع» يعني ي الصلاة المعينة 
في مکان معصوب» وهو اختیار لأحد المأخذين السابقين . 

وإنما هذا المأخحذ وجوه : 
حیٹث هي 6 oT‏ والتعيين فيها ونان ذلك آن مد 
يُفرض صورة فعلٍ, کلي» بک عليه یما براه فیقول : السرقة فيها القطع ء والڑنی 

فيه الحدء والقتل فيه القود» ونحو ذلك من الأحكام")ء أما هذه السرقةء أو هذا 
لزنی) أو هذا القتل ا أو سرقة زيد أو عمرو أو زناهما أو فإنما 
عرض ذلك ضرورة ا و ا 
الصلاة الكلية ء أعني صورة الصلاة ة الموجودة و في الذهن التي صح 9 عن 
کل واحد مره )٩(‏ المكلفين في مکان(۱۰) مغصوب » فإدا وقعت في مکان مغصوب 
سے 
() في (ھ): ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل ونية التقرب بالصلاة ة شرط. والتقرب بالمعصية محال . 
(۳) هذا تأکید: ساقط من (ب). 
(۳) في (ه): أخل بشرط. 
)٤- ٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ھ) . 
(#) في (د و ه): ونحوها. 
() في (ه): من حيث هي هي . 
(۷) من الأحكام : : ليست في (آ وب وج ود). 
(۸) في (ه) : وكذلك . 
)٩(‏ في (ھ): عن . 
)١(‏ في (ه): في غير مکانه . 


Y۲ 


أحقها حكم الشرع بحسب اجتهاد المجتهد إذا لم يكن نص خال, عن معارض» 
وحينئذ تتحقق الجهتان كما قلنا. 

الوجه الثاني : : أن القاعدة وجوب تصحيح تصرفات العقلاء المكلفين ما وجد 
السبيلٌ إلى ذلك» خصوصا العبادات التي هي خالص -حقٌ الله سبحانه وتعالى . 

فقولنا ”في تصحيحها جار على القاعدة» وقول الخصم في إبطالها خارج عنهاء 
ومن المعلوم أن موافقة القواعد آولی من مخالتها. 

الوجه الثالث: أن الصلاة تتضمُنْ مصلحة EEG‏ 
Sal‏ ن لم تكن“ اشد من العناية بدفع المفسدةء فلا" ا 
تساو يها(" لن تحصيل المصلحة مقصود لذاته» ودفع م المفسدة لغيره»› ina‏ 

من الضرر بسبب تلا ا فنحن في تصحيحنا للصلاة جا الا 
تحصیل مصلحة الصلاة بتصيحهاء ودفع مفسدة الغصب بتأثيم ‏ فاعله “» 
والخصمُ بإبطال الصلاة ا فکان ما اخترناه أولى . 

وقد يقال على هذا الوجه: كما أن دفع المفسدة مقصودٌ لما عرض منها من 
الضرر كذلك تحصيل المصلحة قصود لما يعرض منه من ن النفع» اهما مقف 
لغیره»› فلا تکون" العا حصا المصلحة أرجح . 

والجواب أنا قد قلنا: إن لم تكن العناية بتحصيل المصلحة أشد فلا أقل من 
التساويء وإذا تساويا كان تعيين دفع مفسدة الخصب ا 


(۱) في (ج): خصوصات» وهو تحریف. 
(۲) في (ھ): بقولنا. 

)۳( في (ھ): والغاية . 

. في ( وب وج وه): یکن‎ )٤( 
. في (ج): ولا‎ )( 

(1) أن» ساقطة من (ج). 

(۷) في (! وب وج وه): يساويها. 
(A)‏ في (ه) : العبادة. 

(۹) في (ج و د و ه): بتأثم. 

)۱١(‏ غ ساقطة من (ه). 

)۱١(‏ في (د و هھ): یکون. 

(۱۲) أآشد ساقطة من (ب وج ود). 
(۱۳) دفر ساقطة من (ا). 


YY 


وحينئذ يجب تحصيل الأمرين كما قررناه وهو المطلوب. 
فان قیل : تصحيح الصلا خخ الله سبحانه وتعالى » ودفع ' E‏ الغصب 
بإبطالها ا ال تسرت ا فينبغي ترجيخه لما عرف من محافظة الشرع 


ZEEE a‏ تحاص اکا ولسع وان ي تر 
اله وا جلها ترج حق العبدى ” لکن حق تى العبد“ هنا يحل بماثيم 
الغاصب» ولا حاجة إلى إبطال او غاية فيه أن إبطال الصلاة ة أبلغ في 

تحصيل حى العبد بدفع مفسدق وحسم باب" ال عه لكن الأبلغية لا 
ضرورة إليها ولا حاجة مع معارضة مفسدة إبطال العبادة لهاء والله سبحانه وتعالی 


أعلم. 


)۱( في (ه) : ووقع . 

() في (ه): والمغصوب . 

(۳) في (ه): علم . 

)٤(‏ في (د): وقال: قلنا. 

)٠(‏ في ادعاء بطلان القاعدة نظر » فإن الفقهاء يحكون أن قاعدة: أن حق العبد مبني على المشاحة» وحق 
الله سبحانه مبني على التساهل والتسامح › يحکونه بدون خلاف» ويطبقون هذا في عأمة الفروع»› وما 
استدل به المؤلف رحمه الله لا يبطل هذه القاعدةء لأنه دليل جزئي لا يخرم القاعدة. 

(1) قطعة من حدیث أخرجه أحمد ۲۳۹/۱ ° و٤‏ والبخاري (1۸0۲) و(٩11۹)‏ و(٠۷۳)›‏ 
والطيالسي )۲۹۲١(‏ وابن الجارود )٠١١(‏ والنسائي ١١١/١‏ في الحج: باب الحج عن الميت والطبراني 
في «الکبیر» (۱۱۲۰۰) و (۱۱۳۲۳) من حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي ب فقالت: إن 
مي نذرت أن تحج› فماتت قبل أن تحج› أفأحج عنها؟ قال : : «نعم حجي عنها. أرأيت لو کان على 
أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم» قال: «اقضوا الله ء فالله أحق بالوفاء». 

(۷- - ۷) ما بین القوسين ساقط من (ج و د). 

(۸) في (| و ب وج و د): حجة. 

(۹) في (ب و ه): مفسدة. 

(۱۰) في (د): بان. 


V€ 


ته مصخو هذه الصلاة قالوا : النهيّء > إمّا راجع إلى ذات المنهي عن 
قيضا وجوبةُ» نحو إلا تقربوا الزنا). أو إلى ی خارج عن ذاته حو اقیو 
الصلاة) مع لا اا الحرير»› فلا یضاده» فیصہ فيصح الجمع بينهماء 
حکمهُ أو إلى وصفب المنهي عن قط نحو (اقيمُوا | السلا م ول تقر 
الصلاة وانتم سکاری) و «ذعي الصلاة يم افرائك»» وكالنهي عن سلا 
الأماكن والأوقات المنهي عنهاء وكإحلال البيع مع المنع من الربا فهو باطل 


عنڌناء وهو قول ألشافعيٌ. 
HF Fe e ۹ ¥‏ 


«تنبيه »") : من أصل المختصر. قوله : e‏ هذه الصلاة» يعني : الصلاة 
في المكان المغخصوب . «قالوا: النهي» إلى آ يعني ' : قالوا: النهي إما أن يرجع 
إلى ذات المنهي عنهء أو إلى خارج عن ذاته لا تعلق له بهء أو إلى وصف المنهي 
مه . 

فالراجع إلى ذات المنهي غه تضاد وجوبة- تخو لا تقريوا الزنئ ٤‏ .ولا تاكلوا 
لرباء ولا تشربوا الخمر» ونحوه من المنهيات لأعيانها وحقائقهاء فإيجاب مثل هذه 
ا النهي عنها متضاد قطعاء کما لو قال: لا تقربوا الزنى وقد أوجبته 
علیگم " > إذ يقتضي ذلك أنه مطلوب الوجود والعدم من جهة واحدة» و ن 

والنهي الراجع إلى خارج, عن ذات المنهي عنهء كقوله تعالى : اقم الصلاة 
[الإسراء: ۷۸]» وا الصلاة# [البقرة: »]٤۳‏ مع قوله عليه السلام : ولا تلبسوا 
الحرير والذهب» ولم يتعرض في النهي للصلاة لم يكن الأمر مضادا للنهي» فيصح 
الجمع بينهما بأن يصلي في ثوب حریر أو ذهب. «لكل» أي : ولكل واحل من 
المأمور والمنهي a.‏ بمعنی أنه کن عا بفعل الصلاةء ويثاب عليهاء 
عاصيأ بلبس الحرير» ويعاقب عليه . 
)١(‏ في (ب): قوله. 
(۲) في (ه): أكمل عبارة المختصر. 
(۳) عليكم» ساقطة من (ج ود). 


. في (ب): ولکل‎ )٤( 
(ه) في (د و ه): حکما.‎ 


وقولنا: ولم يتعرض في النهي للصلاة احتراز سما لو تعرض لها فيه بأن قال : 
ا ھا اج أو لا تلبس الحرير فى الصلاةء إذ يصيرٌ النهي راجعاً إلى 
ذات الصلاة في الصورة الأولى ‏ وإلى شرطها في الثانيةء وكلاهما ”مطل . 

وقد وقع النزاع في صحة الصلاة ة في ٹوب o‏ من الملبوسات 
الجر بناءٌ على ما روی ابن عمر رضي الله عنما عن النبي ب قال: «(من 

]01[ اشتری ثوبا بعشرَة راهم وفیه دهم حرام » لم يبل الله عرَوَجَلّ له صَاة ما دام عَلَيْه 

رواه أحمد' فعلل بالحرمة في ثمن الثوب» یرم لبسه لذلك. 

واخحتلف أيضا في صلاة من في يده خاتم من" ذهب» لأنه ارتكاب للمنهي 
عنه ‏ الصلاة» وهو من باب دجو النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنه» والأشبه 
في هذا كله ما اخترناه في الصلاة في الموضع المتضرب ون أولى بالصحة من 

والراجع “إلى وصف المنهي عنه فقط» نحو قوله سبحانه وتعالی : إواقيموا 
الصلاة ا : ۳ مع قوله سبحانه وتعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری‰ [النساء: »]٤۳‏ وقوله عليه السلام : : «دعي الصلاة ة يام أقرائك» > وکالنهي 
عن الصلاة ة في الأماكن ا واوقات النهي الخمسةء وكإحلال البيع 2 سبحانه 
وتعالی : وواحل اله اليْعّ4" [البقرة: ) مع النهي عن الربا ال 
ا اكوا الربا) [ال عمران: ۱۳۰]» ڈرو ما بق من الربا» [البقرة: ۲۷۸]ء 


۶)۳( 


فهذا کل باط اا وهو قول الشافعى اجان ف ل ند الله تعالى . 


(۱) في (ب و ج): احترازاً. 

(۲) في (ه): وکلامها. 

(۳) رضي الله عنهماء ليست في (د وه). 
)٤(‏ في (د): الإمام أحمد. 

)٩(‏ من. ساقطة من (د وهھ). 

() عنه» ساقطة من (هى) . 

(۷) في (ج): والراجح» وهو تحريف. 
(۸) سبحانه. ساقطة من (د). 

(۹) في (د و ه): أقيموا الصلاة. 

)۱١(‏ في را وج ود): تكملة الآية: وحرم الربا. 
)١١(‏ في (ه): فقوله سبحانه. 

(۱۲) في (ا وب وج): هذا. 


۳۷٦ 


ّ أبي حنيفة : هو فاسدٌ غير باطلِ « إعمالا لدَليا ليلى الجواز ا 
أنا: أن المي عن ليس هذه الصفة > بل الموصوف بها وإلا لزم صح : 
ی ا ب > إذ النهيّ عنها لوصفهاء وهُو تَضمنها العْرَرَ لا 


3F e 3‏ 3¥ ¥ 
((وعند ای حنيفه هو) يعني و المنهي, عن وصمه «فاسد غير باطل»» وو رى 
بینھما کما سیأتی إن شاء الله تفال اعمال أي : فرق فيي هذا بين الفاسد والباطل 
«إعمالا لدليلي الجواز والمنع» وذلك أن ا e‏ رحمه الله نظر في هذه الأحكام 
ونحوها» فراها من حيث ذواتها مشروعة» وإنما تعلق النهي بها من جهة وقوعها على 
حال ووصف ممنوع › کالصلاة: هي في نفسها“ ا لكن إيقا عها في حال 
٤‏ 1 ° 
السكر ' والحيض أو في" الأماكن والأوقات المنهي عنها واتصافها بذلك هو 
الممنوعء والبيع اا مشروع» وإنما الممنوع إيقاعه على صفة ة الريا أو مقترنا 
بش ظط ولذلك ° فال ۰ أن ی درهم بذدرهمین يصح › وتلغو الزيادة وتلزم 
باتصال” القبض به » ویکون مكروها لتعلق النهي بوصفه واتصافه بالفساد» وكذلك 
الطواف مشروع › وإيقاعه مع a‏ والطلاق مش E‏ ا الحيض 
ممنوع و الإباق فيه" ا و 
للعاصي بسفره و طواف المخات: وأوقع الطلاف في الحيض . 
قال : فمطلوبية هذه" '“الأفعال من حيث ذواتها دلیل الجوازء النهي بها من 

(۱) في (ه): سبحانه وتعالی . 

(۲) في (ه): أبى. 

)٤(‏ في (ه): الكسر. 

. في (ا): وفي‎ )٥( 

() في (| وب وج ود): وكذلك. 

(۷) في (د): ویلزم . 
(۸) في (ج و د): اتصال. 

)٩(‏ في (| وب وج ود): به. 

)٠١(‏ في (د وه): الترخيص 

)۱١(‏ في (ج): لسفره. 

(1۲( في (ج): هزه » وفي (د) : هذا. 


¥ 


جهة أوصافها دليل المنع» وإعمال الدليل واجب ما أمكنء فأعملنا ”“الدليلين ”> 
وجعلنا هذا القسم واسطة بين القسمين الأولين» وسميناه: الفاسدء فيصح لدليل 
الصحةء لكن مع ضعف يتوقف على انضمام مقو إليهء كالقبض في بيع درهم 
بدرهمين » أو مع كراهة كطواف المحدث لدليل المنع. 

قوله : «لنا» ا على آن هذا باطل » لا فرق بینه وبين ما يرجع النهي عنه* إلى 
ذاته «آن المنهيّ عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها»» فليس المنهي عنه وصفَ 
الصلاة بكونها واقعة في حال ' 'السكرء ولا وصف البيع بأنه اشتمل على زيادة ربويةء 
ولا وصف الطواف بوقوعه في حال الحدث» " ونحوه من الصورء بل المنهي عنه نفس 
الصلاة الواقعة حال السكرء ونفس البيع المشتمل على الزيادة» ونفس الطواف الواقع 
حال الحدث'» كما أن المنهي ‏ عنه نفس الزنى الواقع في غير محل" الحرث“ 
شرعا. 

قوله : «وإلا للزم ("» إلى اخرهء أي : وإن لم يكن المنهي عنه في هذه الصورد“ 
هو الموصوف بالصفة للزم صحة بيع المضامين والملاقيح . لأن النهي عن بيعها إنما 
هو لصفة'“ وهو تضمنه الغرر» لا لكونه”'بيعاً؛ إذ البيعٌ من حيث هو بيع مشروع 
بالإجماع» ولما بطل بيع المضامين والملاقيح باتفاق”"“ مع اشتماله على جهة بيع 


(1) في (ج): فأعلمناء وهو تحريف. 

(۳) في (د): الدليل . 

)۳( في (ب): عليه . 

. عنهء ساقطة من (ه)‎ )٤( 

)١(‏ حال» ساقطة من (ج). 

)٦-٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (آ). 

(۷) في (ب و ج): النهي . 

(۸) في (ج): المحل. 

(۹) في (ه): الحدث. 

(١)في‏ (ج و د): لزم» وفي (ه): ولا يلزم . وقد أكمل عبارة المختصر. 
(١١)في‏ (ب و ه): الصورة. 

(۲) في (ب و ه): لوصفه. 

(۳) في (ج و د): لکونها. 

)۱٤(‏ في (ھہ): تبعا. 

)٠١(‏ باتفاق» ساقطة من (ا). وفي (د): بالاتفاق. 


۳۸ 


مشروع ووصف ممنوع › ولم يقل فيه ا قال في بیع درهم بذدرهمین › دل على ما 
ذكرناه من أن النهى إنما توجه إلى الذات المتصفة لا إلى صفة الذات» وقد نبهت 
بما ذكرناه على أن تلخيص مأخذ المسألة أن النهى فيها عن الموصوف أو عن 
(Da.‏ 
الصفة . 
تنبيهان : اعلم أن مذهب أبي حنيفة في هذا الأصل أدخل في التدقيق وأشبه 
بالتحقيق » ثم لما تقرر هذا الخلاف بين الأئمة”“» خرج عن قاعدة كل منهم بعض 
أما من قال: يرجم النهي إلى الموصوف لا إلى الصفة» فورد عليه نحو الطلاق 
في الحيض» فإنه ينفذه ويوقعه“» مع أن النهي عنه ‏ يقتضي تعلقه بنفس الطلاق» 
وذلك يقتضي عدم وقوعه لکونه نها عنه. 
٩‏ 
وجوابه : أن الدليل “لما قام على وقوع الطلاق في الحيض» صرفنا النهي عنه" “ 
إلى مايلزم منه من تطويل العدة» جمعا بين دليل النفوذ واحتياج النهي إلى متعلق . 
وأما من قال : يرجع النهي إلى وصف الفعل › فورد عليه مثل صلاة المحدث 
والحائض» فإن دليلّه يقتضي صحتهاء من حيث إن الصلاة لذاتها مطلوبة» وإنما 
الممنوعٌ إيقاغها حال الحدث والحيض . 
فاجاب عن ذلك بأن الدليل دل على أن الطهارة شرط فى الصلاةء فانتفت لانتفاء 
شرطها بالحدث والحيض» بخلاف طواف المحدث» إذالم يدل الدليل على أن 
الطهارة شرط للطواف"'. 
() في (ج ود): کماء وفي (ھ): بما. 
(۲) في (ه): الوصف. 
™( في (ھ): الأمة. 
)٤(‏ نحو ساقطة من (ا). 
)٩(‏ في (ه) : ولوقوعه . 
»( في (ا وج ود): عنده. 
)۸( في (): الطلاق› وهو خطأً. 
(۹) من قوله: عنه» إلى قوله: النهي. ساقط من (ج). 
)۱١(‏ في (د): جمیعا. 
(١١)بل‏ قد دل الدليل على اشتراط الطهارة للطواف. وهو قوله ية : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 
النطق» فجعل الحديث للطواف حكم الصلاة» ومن حكم الصلاة اشتراط الطهارة لهاء فيثبت ذلك أيضا 
للطواف. ) 


۲7۹ 


وكذلك يتأ تى" الجواب عن لحوق النسب في الزنى » حيث كان طلب الولد 
بالوطء مشروعا وإنما الممنوع إيقاعه في الأجنبية› | فینبغی أن يلحق . 

فیقال: دلّ الدليل على أن شرط لحوقه أن یکون الط في محل ما غا 
بنكاح أو ملك يمين» فانتفى " اللحوق لانتفاء شرطه. 

قلت : وحاصل” الأمر يرجم إلى تخصيص القواعد بالدليل» وهو جائز 
كتخصيص العموم والقياس. _ 

نعم قد يقع الترجيح بقلة التخصيص› لأنه على خلاف الأصل» فأى 
المذهبين كان التخصيصر عليه اقل کان راجحا ويعرف ذلك باستقراء” 8 
القاعدة. 
التنبيه الشاني : أن قولي“ في «المختصر»: «أو إلى وصف المنهي ع“ 
قط ٠‏ مع قولي بعد ذلك : ا الي ت ان هة ال ل الرفرت ها ات 
التناقض ٠‏ لأنه متى کان المنهي عنه الموصوف لم يكن النهي راجعا ا e‏ 
وإنما تابعت | با محمد وھو تابہ | أبا حامد» وما ذكرته من ذلك هر" معنی 
ما ذکراه تأملته نت ا ا إلا الآن. 


وكذلك قولي فيه : «وإلا لزم" صحة بيع المضامين والملاقيح إذ النهي عنها 
لوصفها وهو تضمنها الغرر» . الصواب فيه أن يقال: إ إذ النهي عنه لوصفه وهو تضمنه 


(۱) في (د): ولذلك. 

(۲) في (ه): ياأتي . 

(۲) في (ه): وانتفی . 

. في (ه): حاصل‎ )٤( 

)١(‏ في (ب): الواعد» وهو تحريف.. 
)١(‏ قد ساقفطة من (ه) . 

(۷) في (ه): باستقراع. 

(۸) في (ج و د): قوله. 

(۹) عنه. ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ فقطء ليست في (| واب وج). 
)١١(‏ هو» ساقطة من (د). 

(۳) في (ج): أبينه» وفي (د): انتبه. 
(۱۳) في (ج و د): لزم. 


۸۹ 


الغرر E‏ لى البيع لا إلى المضامين والملاقيح » والأمر في هذا أقرب› 
والمضامين : e‏ الفحول من الماءء والملاقیح : ما في بطون النوق من 
الأجنةء الواحد ملقوحة» ذكر ذلك الجوهري . 


)١(‏ في (د و ه): رد الضمير.. 


۳۸۱ 


المكروه: د ضدٌ المَندوب . وهو ما مُدح تاره ولم يدم قَاعلهُ. 
وقيل : : ارجح برک على فغلی من غير وعيدِ فيه 
وقيل : ما رکه خير من فعُلهء كذلك OS‏ 


PE‏ ت اوم 
وهو مَنهيٰ عنه» لانقسام النهي إلى كراهَة وَحَظر» فلا يتناولة الامر المُطلَى 
لتنافيهما. 


وقّذ لن على الحرَامٍ > كقول, الخرقي: ویکره ان توًا في آنبة الذَهَب 
والفضة وعلى تر الأول . وإطلاق الكراَة صرف إلى التتزيو. 


المكروه لغة # uuu‏ 


وشرعاً 
«قوله : المكروه ضد المندوب»“ قلت : تضادهما من حدودهما على ما 
مضى في المندوب ودکر هنا. 
وقد ظهر من تقسيم الخطاب إلى الأحكام أن و شو المافو غير الجازم» 
والمكروه: المنهي” غير الجازم » فالمندوب قسيم" الواجب في الأمر» والمكروه 
: ا النهي» فتحققت الضدية بينهما من حيث الحقيقة والمادة» 
آي“ : من حيٹ حقيقتهما ومادتهماء والمنهي | ' والمکروه ما نفر عنه الطبع؟ 
والشرع . 
قال الجوهري : الكريهة: : الشدة في الحرب. وقال الفراء: الک بالضم: 


قلت: فیجوز اشتقاق المكروه من ذلك. لأن الطبع والشرع لا ينفران إلا عن 
س 

)١ - ۱(‏ ما بين القوسين ساقط من (ڄ و د). 

(۲) في (ھ): : المنهي عنه . 

(۳) في (| وج و د): قسم. 

() في (ه): أو. 

)٥(‏ في (ب): والنهي» وکذڏا في (ج و د). 

7( في (ج): المطيع» وهو تحريف. 

(۷) في (ج و د): المكره» وهو خطأً. 

(۸) في (ه): یجوز. 


TAY 


شدة SSS‏ 
و (وهو») د يعني المكرو وما چ تارکه ولم يام فاعله) ا مدح تارکه 
یتناول ” الحرام . وبقولنا: ولم يذم فاعله» يحرج الح رام » لأن فاعله مذموم . 
«وفيل : ما ترجح() ترکه على فعله من عير وعيا. فيه» وبهذا القيد الأخحير 
أيضا*) يخرج الحرام. 
«وقيل : ما ترکه خير من فعله» وهو الذي دکره الشيخ أبو محمد» وهو بظاهره 
يتناول الحرامٌ» لأن تركه خير من فعله » لكن إنما قيدته بقولي«كذلك"» أي : من 
ا 
وقال القرافي وغيره. اش “ما ترجُح ترکه على فعله : رعا من غير ذم» وهو معنی 
ا e‏ 
قوله: «ومعانيها واحدة» أي : معانى هذه الحدود المذكورة للمكروه واأحدة 
شتراك جميعها في أن المفهوم منها المطلوب تركه طلبا غير جازم . 
قوله : «وهو» يعنى المكروه «منهي عنه لانقسام النهې إلى كراهة وحظر»» ومورد 
القسمة ET eRe‏ ویتجه في کون المکروه 
متها عنما اجه فن کون النوب فامورا به ا لأنهمقابله وف وزانه: 
قوله : «فلا يتناوله الأمر المطلتق لتنافيهما» . هذه الفاء سببيةء أي: لما كان 
1£(1۳ ۳ 
الكو هات لم یتناوله الأمر المطلق› هشاع فرالب عدم 
)١(‏ في (ب): کما. 
(۲) في (ب): بتناول. 
(۳) في النسخ عدا (د): لم . 
)٤(‏ في (ه): رجح . 
(٥)‏ «أيضا» ساقطة من (د) . 
ا( في (ج) : يقول . وفي (ه) : لکن أنا أقيد ف٤‏ بقولي . 
(۷) في (ج): لذلك. 
(۸) في (ج و د): وهو. 
(۹) في (ج): ذکرنا. 


(١۱۔ )٠١‏ ما بين القوسين ليس في () . 
)١١(‏ في (ب): معاقلة . 

(۱۲) في (ج): ولاء وهو خطا بدلیل ما بعده. 
(۱۳) عنه؛ ليست في (ه). 

۱٤(‏ ۔ )٠٤‏ ما بين القوسين ليس في (ج). 


TAY 


[oY] 


تناول الأمر المطلق له لتنافيهماء أي : لتنافي الأمر والنهي» لأنَ الأمر يقتضي إيجاد 
الفعل» والنهي الصادق على الكراهة يقتضى الكفٌ عن الفعل بالجملة فيتنافيان. 
فالأمر المطلق بالصلاة لا يتناولٌ الصلاة المشتملة على السدل”والتخصر ورفع البصر 
إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات فيهاء والأمر 
e‏ طواف المحدث عند من لا يشترط له الوضوء. 
: «وقد يطلق على الحرام» أي : المكروه قد يطلق ى الحرام «كقول 
س أن ضا في أيه ك ای : يحرم 3 حلاف في دل 
وقد يطلق على الأولى » كقوله : ومن صلى صلاة بلا أذان”“ولا إقامة 
کرهنا له ذلك ولا یعیده أً ي : الأولى أن يصلى بأذان وإقامة أو بأحدهماء فإن أخل 
بأحدهما” ترك ذلك الأولى . ۰ 
قال الآمدي : قد يطلق اک “على الحرام وعلى ما فيه شبهة وتردد وع © 
ترك ما فعله راجح وان لم یکن منهياً عنه. 
قلت: وهذا هو ترك الأولى كما ذكرناء وكل هذه الأشياء تنفر منها النفس 


قوله : «وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه» أي : 1ذ | أطلق ا 
اصطلاح الفقهاءء انصرف اك كراهة التنزيهء وهڏا هو ا الذي فو 


)١(‏ في (ب وج ود وه) : التخصر والسدل. 
(۲) في (د): ولا . 

(۳) قد» ساقطة من (ب وج ودوه). 

)٤(‏ في (د): الأول. 

() صلاة» ساقطة من (ا). 

)٨(‏ في (ه): إدن» وهو تحريف. 


(۷) في (آ): وٳن آخل بهماء وفي (ج): فٳن أخل احدهما. وفي (د): فن E‏ وفي (ه): فن 


أخل بهما. 


(A) ۰‏ المكروهء ساقطة من (ھ) . 


)٩(‏ في (ج و د): على» بدون واو. 
)٠١(‏ هوء ساقطة من (ه). 

. في (ج): منه‎ )۱١( 

)١۲(‏ في ساقطة من (ج و د). 
(۱۳) في (ب وج و د): وهو هذا. 


YA 


المحظور» وهو ما ترجُح تركه من" غير وعید فيه إلى أن يقوم دليل يصرفه إلى التحريم 
کما ذکرناه من کلام الخرقي » وکثيرا ما يُوجد في کلام الشارع وأئمة العلم كالشافعي 
وأحمد وغيرهما لفظ الكراهة ومعناها ‏ التحريمء لقيام الدليل على إرادتهم إياهء 
و لت إطلاق 2 ال ۰ لآن ك خحمسة» 
والكر و" فاقتضی ذلك افا مسمی a‏ باسمه الغالب عليه سو 
ببقية “ الأحكام » ولا معنى لغلبة اسمه إلا أنه إذا أطلق انصرف إلى مسماه دون 
غیره مما قد يستعمل ‏ فيه 


(۱) في (ه): وهو ما رجح ترکه على فعله من . 

(۲) في (ج و د): معناهما. 

(۳) في (ه): إلى السير. 

)٤(‏ في (د): وکل منهماء وفي (ه): فكل منهما. 

)٥(‏ والمكروه: ساقطة من (ب وج ودوه). 

. «الغالب» ساقطة من (أ)» وفي (ج ود): غالبا وفي (ه): باسم غالب‎ )١( 
في (ج و د و ه): بقية.‎ )۷( 

(۸) أنه» ساقطة من (ا). 

. في (هھ): استعمل‎ )٩( 


A0 


نرت 5 
f Fk‏ 3 3 3% 
المباح لغة وشرعا 

قوله : و ا ا اعلم أنه لما انتھی على أقسام اقتضاء 
الخطاب فعلا أو کفاء وهي الواجب والمندوب e‏ الک أخحذ س 
قسم تخيير الخطاب وهو المباح . 

وهو في اللغة مشتق من الإباحة» وهي الإظهارء يقال : : باح سره » إذا“: أظهره 0 

(ej 

رتیل : من باحة وهي e‏ وفيه معنى السعة لأن الساحة 

ا ا اقتضی خاب الشيع ا ا من غير 
مدح یترتب عليه ولا ذم» أي قن ن مح رت “على فعله ولا ذم على ترکه» وهو 
ظاهر. 1 

وقال الآمدي : هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه «من 
غير بدل» . 


قلت : احترز بقوله «من غير بدل» من الواجب الموسّع والمخيّر وفرض الكفاية 
A‏ 
فإن التخيير لاحق لهاء لكن بشرط ‏ الإتيان بالبدل كما سبق . 


. في (ه): المباح ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم‎ )١( 
في (د) : المحضور.‎ )۲( 

(۳) في (ه): بین . 

. في (): أي‎ )٤( 

)٥(‏ في (ه): لا الساحة. 

)٦ - ٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (د). 

(۷) قلت ليست في (د). 

(۸) في (هھ): یشترط . 


۳A٦ 


وهنا مسان : 


الاولى: المُباحٌ عير مَأمُور به خلافا للْكَعْبيّ. نا الأمرْيَسْتلرم ارجح » 
ولا ترجیح في ا . قال : المباح, رك الحرام وهو واجِبُء فالمباح 
وجب . قلا : يتارم خضل به لا اله هو بعينه. ثم فذ يرك الحرام ببقية 
الأحكام» تكن كلها واجبةً . وهُو باطلٌ . 


¥ 3% 3 3 e 
قوله : «وهنا» آي : في المباح» «مسالتان : الأولى : المباح غير مأمور به » عند‎ 
. الجمهور «خلافا للكعبى» من المعتزلة وأتباعه‎ 
وقول : «لناء إلى آخره"» هذا دليل على أن المباح غير مأمور به» وتقريره أن‎ 
«الأمر یستلزم() الترجيح» أي : ترجیح إيجاد الفعل»ء «ولا ترجيح في المباح».‎ 
أما أن الأمر يستلزم الترجيح › فلأن الأمر طلب» والطلب يستلزم الترجيح › وإلا‎ 
کانت دلالته على ۹ إيجاد الفعل ترجیحا من غير مرجح »› وذلك لأن قول السيد‎ 
يُفهم منه اقتضاء " إيجاد ذلك الفعل لغة وعرفء فلو کانت‎ ٠ افعل كذا‎ :٠ 
فوله : «افعل» على إيجاد الفعل وعدمه لكان فهم اقتضاء الإيجاد‎ 
. دون عدمه ترجیحأ من غير مرجح‎ 
من أنه حطاب تخيير وتسوية‎ eT وأما کونه الا ترجيحَ في المباح»‎ 
. بين الفعل وتركه» وذلك لا رجحان فيه‎ 


. في (ه): مسائل‎ )١( 

(۲) هذا إذا لم يرد أمر بعد الحظرء وأما إذا جاء بعد الحظر فإنه مأمور به على وجه الإباحة مثل قوله تعالى : 
(وإذا حللتم فاصطادوا). وقوله: تعالى «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض)ء وكذا إذا جاء توطثة 
وا لتکلیف اخر مثل قوله تعالى : کلوا واشربواڳ وإذا فمحل النزاع هو المباح الذي لم يرد به أمر 
بعد الحظر» أو لم يرد توطثة وتمهيدا لتكليف آخر. 

(۳) في جمیع النسخ : وهو قوله» ولا مکان في نظري للاظ: هوء فأسقطته . 

. في (ه):لنا: الأمر لا يستلزم الترجيح» ولا ترجیح في المباح‎ )٤( 

)٥(‏ في (ه): يلزم. 

. كذا» ساقطة من (د)‎ )٩( 

(۷) اقتضاء. ساقطة من (ه). 

(۸) في (ج و د): دلالته. 

)٩(‏ افعل» ساقطة من (ه). 

)۱٠١(‏ في (ب و ه): أنه. 


YAY 


مأمور به» ارا 2 
وينتظم شكل الدليل هكذا: المباح لا ترجيح فيه» ””وكل ما لا ترجيح فيه" فهو 
غ اموز به » فالمباح غير مأمور به . أو هكذا: ا الترجيح › وکل ما 
ازم a‏ ات اصطلاحي . فالمامو ‏ اس بمباح اصطلاحي» ٿم ر 
i‏ قال ۰ يعني . EY i‏ ا ك E‏ 3 
e‏ ر و وهو) نرد فالمباح 
e‏ کشرب الماء» وأكل ت ر بالمي والحركة » 
ونحو ذلك يستلزم ترك الزنى وشرب وقطع الطريق وغير ذلك من المحرمات. 
وأما أن ترك الحرام واجب» فباتفاق 
قوله : «قلنا يستلزمه) إلى اخره هذا جواب حجة الكعبي . 
وتقریره أن المباح يستلزم ترك الحرام» وجل ب ال ان ق 
ترك ار لأن ترك الشيء هو الإعراض عنه» aE‏ 
يمح ee E E‏ تصوره › e‏ ومعلوم أن 
تررق ا رام" افکیف يصح ح أن یکو فعل الماح هو عير الحرام؟ 
ونح کنا هذا فقریرا ‏ لدعراناء ولا فالکیے قد کنانا مز a‏ 
(۱) في (ه) بعد هذا: فلما مر في حده من : ولا ترجيح في المباح. 
(۲ - ۲) ما بين القوسين ليس في (ا). 
(۳) في (ه): والمأمور. 
)٤(‏ في (ب وج و د وه): ثم ينعكس كليا المباح. . . الخ. 
)٥(‏ في (ا): مأموراً. 
(1) في (ج): باتفاقء وفي (د): فبالاتفاق . 
(۷) في (ه): فلنا: یستلزمه ویحصل به لا أنه هو بعینه ٹم 5 قد يترك الحرام ببقية الأحكام . 
(۸) في (ه): يصح . 
)٩ - ٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (آ) . 


)۱١(‏ في (ج): تقرير» وفي (د): تقدیرا. 
)١١(‏ في (د): مؤونة. 


TAA 


عليه حيث قال في تقرير حجته : ما من مباح إلا والتلبس به يستلزم ترك حرام » وحينئذ 
نقول: ترك الحرام لازم لفعل المباح» ولا يلزم من كون اللازم واجباً لذاته أن يكون 
الملزوم كذلك. 

فإن قا قال: آنا لا أدعي وجوبَ ب المباح لذاته بل لغیره» وهو استازامه 
الواجب» وکونّه لا نفك عنه ولا يَمٌ إلا به فیصیر من باب ما لا یتم الواجب إلا به 


Oy O 
قلنا: رجع الخلاف لفظيا لأنا لا ننازعك في وجوبه بهذا التفسيرء فأنت‎ 
A) > (۷) ۶ 
تقول: المباح واجب لغيره » ونحن تقول الا ل تنافي ها‎ 
«ثم قد يترك الحرام»» إلى آخره”. هذا إلزام للكعبي “على مذهيه"“‎ 
تقریره أ إن لزم أن یکون ا لأنه يترك به الحرام» ا‎ 
ني بقية الاحکامء لان کل واحدِ مھا" ترك , به الحرام ۰ > فيكون الواجب كالمكتوبة‎ 
مثا إذ رك بها الزنى اا والمنذوبت كالسواك› ِد ا به الخمر وانخما‎ 
والحرام کشرتب الخمر مثلاء إِد ك به اللواط وسائر المحرمات واجا وهو باطل . إِذ‎ 
يلزم أن يكون المندوب والحرام واجبا» ويكون الواجب واحبا مرتين : من جهة وجوبه‎ 
. في نفسه» ومن جهة ترك الحرام به. واعلم أن هذا قد التزمه الكعبى”‎ 
وإذا تحقق أن النزاع في المسألة لفظي بما ذكرناء فليس التزام ذلك محالا ولا‎ 
. فإن» ساقطة من (ج)‎ )١( 
في (ب وج و د): بذاته.‎ )۲( 
في (ب و ه): بغیره.‎ )۳( 
في (ا وات وج): وهذا.‎ )6( 
في (| و ج و د): لفظا.‎ )( 
في (ج و د): لأنناء وفي (ه): لا نقول لا ننازعك.‎ )( 
. في (ب وج ودوه): بعیره‎ )۷( 
في (ب وج ود و ه): بذاته.‎ )۸( 
. في (ه): ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام فلتكن كلها واجبة وهو باط مل‎ )۹( 
. في (ه): الكعي‎ )٠١( 
في (ج): مذهب.‎ )۱١( 
في (ه): منهما.‎ )۱۲( 
في (ج) بعد هذا: لزم ذلك في بقية الأحكام» وهو تكرار وقع خطأً.‎ )٠۳( 
. في (ه) : قد ألزمه‎ )۱٤( 


۸۹ 


بعيداً بناء على أنه من ذوات الجهتين» فيكون الواجب واجباً مرتين من جهتين ء 
والسواك مندوباً واجباً من جهتين» وكذلك الحرامٌ أو المكروه واجباً من جهتينء 
وكذلك ما ألزموه من أن الإجماع على أن أحكام الشرع خمسة» وعلى قولك: إن 
المباح واجب تكون أربعة» فإن ذلك لا يلزمهء لأنه حمل الإجماع على ذوات 
الأحكام من جهة تحققها في أنفسهاء أما من جهة أن التلبس بها يستلزم ترك الحرام 
الذي هو واجب» فهي أربعة . بل هي حكم واحد وهو الواجب . وبالجملة فهو يلاحظ 
الجهتين» فيصح قوله» ويصير النزاع لفظيًا كما قررناه. 


() في (ج): واجب. 


۳۹۰ 


الشانية : الانتفاع بالاعغیان ن قبل الشزع ب > على الإباحة عند ليمي وابي 
الخطاب والحنفية» وعلى الحظر عند ابن حاملٍ ادي وبعض لتر 
وعلى الوَفّفِ عند أبي الحَسّن الخْرَزي والواقفية 

ر کر کر کر کر کر 

المسألة «الشانية»: يعني من مسألتي المباح «الانتفاع بالأعيان ور 
«الشرع على الإباحة» ائ : على حكم الإباحة e‏ بإباحته «عند» أبى الحسن 
«التميمي وأبي الخطاب» e‏ «و) عند الة وهو د بعثي الائتفاع بالأعيان 
«على الحظر» وهو المنع «رعند» ابي عبد الله « ابن حامد بي يعلى «وبعض 
المعتزلة»» وهو - - أعني الانتفاع - «على الوقف عند أبى الحسن الخرزي»“ من 
أصحابنا «والواقفية قفية» وهم الذين يققون في الأحكام عند ا الأدلة لھا . 

هذا نقل الشيخ أبي محمد ومين قال بالإباحة مطلقاً ' بو الفرج بن القصًار من 
المالكية» ومن قال بالحظر مطلقاً الأبهري e‏ 

أمّا الشيخ ا فحكي عن المعتزلة فيما لا يقضي العقل فيه من الأفعال 
بحسن ولا قبح ضرورة أو نظرا ثلاثة أقوال: الإباحة والحظر والوقف باعتبار تعذّد 
فرقهم . 

والآمدي حقق هذا النقل وفصّله فقال : المعتزلة قسموا الأفعال الاختيارية إلى ما 
حسّنه العقل» فمنه واجب ومنه مندوب ومنه مباح» وإلى ما قبحه العقل» فمنه حرام 
ومنه مکروه» وإلی ما لم یقض فقن الل ا ن ي فمنهم من قال: إِنه 
اج و و إنه محرَم» ومنهم من توقف. 

قلت : هذا بعض ما نقل في هذه المسألة» وهي من فروع تحسين العقل وتقبيحه 
وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

ثم لنتحلم على أدلة «المختصر» . 
(۲) في هامش (ا): عند أبي حنيفة» وكذلك هو في (ج). 
(۳) في (د): بالانتفاع. 
)٤(‏ في (ب): الجزري . ا ا 
)٥(‏ في (ج): صورة» وهو تحریف» وفي (د): صروریه . 


)١(‏ في (ب): ما لا. 
(۷) في (ه): سبحانه وتعالی . 


۳۹۱ 


المبيح : لها لا لحكمة عَبَتْء ولا حكمَةَ إلا انتفاعنا بها إذ ُو خال عَنْ 
مفسدة كالشاهد. 
¢ 3 3 3¥ ¥ 
[] قوله: «المبيح»› آي» احتج القائل بإباحة الأفعال في الأعيان قبل ورود الشرع 
بأن قال: «خلقها لا لحكمة عبث» إلى اخره. 


(CT) 3 


ف * 


وتقرير حجته أ أن حل لفان لخ حك ف والباریء جل جلاله منره 
عن العبث. «ولا حكمة» في خلقها «إلا انتفاعنا بها» فيكون مباحاء لأنه انتفاع خحال, 
عن مفسدة كما في الشاهد. أي : الحكم المشاهد بين“ المخلوقين» وهو أن 
الانتفاع الخالي عن مفسدة مباح فيما بينهم » كالاستظلال بجدار الغير والاستضاءة 
بناره . 

م ما أن خلق الأعيان لغير حكمة عبث» فلأن ذلك لا فائدة له عبث '؛ وان ةة 
العبث هو الفعل الخالي عن حكمة ارال ج وما “ان الٻاریء جل 
جلاله منرّه عن العبٹ فلقوله سبحانه . ال افحتم نما حفاكم عبقا وانکم 
إلينا لا ترْجَعُون [المؤمنون: 11°[« أنكر عليهم حسبانهم أنه خلقهم عبثا لا لحكمة 
ولا لفائدة» والعبث في اللغة: اللعب» بل إنما خلقهم لحكمة» وهي الامتحان 
بالتکلیف د EP APE TA OS E‏ 
سبحانه وتعالی وان الله املك الح [المؤمنون: e‏ أي :ما ظنتموه 
ا أله لا حكمة في خلقها إلا انتفاعنا“ E‏ فلأن العقل والعرف 
جاريان“ بأن الحكيم إذا بنى دارأً» وملأها من الماك" والمشارب» وأنواع ما 


)١ - ١(‏ ما بين القوشين ليس في (ه). 
(۲) في (): : وتفريره. 


(۳) في (ه) : ) 

€3 هکذا ؤو ا کلها» ولعل فيه سقط تقدیره مثلا: وما كان كذلك فهو عبث . 
() في (ه): ۽ آما. 

. سبحانهء ليست في (د)‎ )٩( 

(۷) في (ج): وإنما. 


(۸) في (ه): انتاعناء وهو تحریف . 
)٩(‏ في النسخ عدا (ه): جازمان. 
)٠١(‏ في (ب و ج و د): بالماکل. 


۳4۲ 


(1) 


یستمتع به » ودعا إليها الناس› آنه أذن لهم في الا ستو و بذلك» و 
سبحانه وتعالى أحكم اللحكماءء وهذه الدنيا وما فيها داره لكف والخلى e‏ 
فيكون ذلك |إ إذنا لهم في الانتفاع بها وهو المطلوب . 

وم أنه انتفاع خال عن مفسدةء فلأن المفسدة إما لحوق الضرر بالمنتفع أو 
بالمالك” » وکلاهما منتف ا فلأن تضرره إما من جهة انتفاعه » وهو جح 

بين الضدين وهو محال» ا E‏ ة أخحرى» ولا دلیل عليها والأصل عدمهاء» وأما 
المالك : فهو الله سبحانه وتعالی » ولحوق الضرر والنقع له محال . 

فشبت بما ذكرناه أن الانتفاع بالأعيان قبل الشرع”“ مباح . 


. في النسخ عدا (ه): والله‎ )١( 

(۲) في (ج): بالملل. وفي (د): بالملك. وفي (ه): وأما بالمالك. 
(۴) من» ساقطة من (ه). 

)٤(‏ في (ه): الشروع. 


۳4۳ 


ورد» بان أفعالّهُ تعالى لا تَعَلْلُ» ويجورٌ أن تكون الحكمةٌ صبرَ المْكَلف 

عنها قياب » وخلوهٌ عن مفسدة ممنوع ء إذ هُو تصرف في ملك العْيْر كالشاهد. 
ê e E 3 2F‏ 

قوله : «ورد» إ ال 2 . أي : رد هذا الاستدلال وأبطل بأنه مبني على أن أفعال 
الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض والعلل وذلك ممنوع › ا : خحلقها 
لا لحكمة عبث» بل أفعاله" سبحانه نه وتعالی لا تعلل» فجاز أنه خلقھا کما شاءء 
وتعبدنا" باجتنابها تعبداً محضاً. 

سا ان افا مجاه واا ما و ا ا 
لا سَلمٌ انحصار الحكمة في انتفاعنا بها بل جاز أن تكون الحكمة في خلقها() 


ر د 


امتحان المُكلف بالصبر عنها لیثاب علیه» کما" قال سبحانه وتعالی : ۋولنبلونكم 
حت نعْلم المجاهدينَ منم والصابرينَ ولو أخبار كم ) [محمد: ۳۱]» إوجراهم 


ما صَبَرُوا جَنة وحريراً [الإنسان: ۲]. أي : بما صبروا عن الشهوات وعلى 
الطاعات . 


و س بها عن O‏ فممنوع › > بل فيه مفسدتان : 

إخدافي " : بطلا مقصود الامتحان المذكور. 

الثانية: أنه تصرف في ملل" الیو ي اة فکان E‏ فإن 
الواحد منا لا يجوز له أك طعام غیره و شرب شرابه» و رکوب دابته أولبسل: بوبه بغیر 
إذنهء فكذلك محل النزاع . 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المختصر. 
(۲) في (ه): أفعال الله . 

(۳) في (ب و ج و د): وتعبد باجتنابها. 
)٤(‏ سبحانه» ليست في (د و ه). 
)٥(‏ في (| وب وج و د): خلقه 

»( في (ه): وکما. 

(۷) عن» ساقطة من (ه). 

(۸) في (ه): أحدهما. 

)٩(‏ في (ا): لملك. 

)۱١(‏ في (| و ب وج و د): ولبس. 


۳4٤ 


r و‎ _ EAT Pey 
۶ ۶ مق‎ 
HE FE oF OF 1 


قوله : «الحاظر»”" أي : احتج القائل بالحظر بأن قال : «تصرف» e‏ الانتفاع 
المذكور» تصرف «في ملك الغير بغير إذنه» فحرم كالشاهد» وقد تقررت ‏ هذه 
الحجة في الاعتراض على حجة المبيح آنفا. 

قوله : «ثم الإقدام»» إلى آخره”. حجة أخرى على القول بالحظرء وتقريرها أن 
اللإقدام على هذا الانتفاع خحطرء أي : مخاطرة بالنفس. فالإمساك عنه أحوط لها في 
العقل. 

أما أنه حطر فلأن بتقدير الحل فى نفس الأمر يكون أمنة من العذاب» وبتقدير 
التحريم يكون معرضة له فهذا وجه المخاطرة وهو ركوب أمر يلحق فيه الضرر 
على بعض الاحتمالات . 

وأما أن الإمساك عن الانتفاع المذكور يكون أحوطء والحالة هذه» فهو من 
القضايا الضرورية عقلا وشرعاً وعرفاًء وهو“ غني بذاته عن بیان » فثبت بما ذکرناه من 


الحجتين أن الانتفاعَ المذكور محظور. 


(1) في (آ): الخاظر» وهو تصحيف. 

(۲) في (ھ): أن . 

(۳) في (ا): قررت . 

. في (ه): ثم الإقدام عليه خطرء فالإمساك أحوط‎ )٤( 
. (ه) في (ا وب وج وه): وهي‎ 

)١(‏ في (ج و د): الامتثال. 

(۷) في (ه): وهي . 


ورد بان مَنْعَ التصَرفِ في ملك الغير ّت بالشرع ¢ والکلام قله تم 
المنع بالنسبة إلى من يتضرر به» والاحتياط معارَض بان الممتنع على سماط 
الملك ا ما له مفتاتاً متکبرا عليه › فالإقدام أ أو مساو» فلا 


ا 


. ترجیح‎ 
HH HHH 


قوله : ((ورد) » يعني : : احتجاج الحاظر بما ذكره. 

أما الحجة الأولى : فهى مبنية على قياس الغائب على الشاهدء أي: قياس ° 
أحكام الل سىحانه وتعالى على أحكام الخلى فيما بينهم › وهو قیاسءفاسد» لأن منح 
التصرف في ملك الغير بغير إذنه فيما بين الخلق حكم شرعي إنما ثبت بالشرع» 
والكلام فيما قبل الشرع» وشرط ‏ صحة القياس اتحاد باب المقيس والمقيس 
عليه» فإن ادعيتم“ أن منع التصرف فيمًا بين الخلق عقلي منعناه إذ لا مدرك 
القياس › لن ما قبل س عقلي ا وما دعده شرعي » فاخحتلف البابان» فلا 

۹(۶“ 
يصح" القياس» لأنه إنما يقاس مثلا عقلي على عقلي » اوري اى ري أو 
عادي على عادي» أما قياس بعض هذه الأنواع على بعض فلا يصح . 

قوله : «ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به» هذا جوابٌ اخر عن الحجة المذكورة 
ار (Vv)‏ 

وتقريره : أن المنع من التصرف في ملك الغير إنما يناسب ويتحقق مقتضيه إدا 
كان ذلك الغير يتضرر به» وهذا المعنى إنما يتحقق في الشاهد دون الغائب» فإن 


)١(‏ قياس» ساقطة من (ا). 

(۲) في (ج و د): وشرطه . 

(۳) في (د): اتحادب» وهو تحریف. 

. في (ا): اذعنتم‎ )٤( 

)٥(‏ في (ه): معناه. 

. في (د): يصلح‎ )٦( 

(۷) في (ج و د) بعد هذا: بالفرق وتقريره أن المنع من التصرف. وهو تكرار واضح من الناسخ. 
(۸) في (ھ): هذا. 

)٩(‏ في (ه): يضربه. 


۳۹٦ 


الله سبحانه وتعالى لا يتضرر باستهلاك شيء من مخلوقاته» وحينئذ ينقطع الإلحاق 
ويمتنع القياس. 
وأما الحجة الثانية للحاظر اغا فعا شار با مطل ولال هران 

ملكا من الملوك لو مد سماطاء ودعا إليه الناسء فامتنع بعضهم من الأكل مع قدرته ‏ 
غلية غا عد ذلك الممتنع في العادة مبخادً للملك› اى : معتقدا ال 
متکبرا عليه أن ره ثبت له على نفسه منة ويداً علياء وذلك آيضاً خطرء أد اعا مى 
العقاب والاهانة عقلا وعرفاًء والله سبحانه وتعالی مع خلقه» كملك دعا اا إلى 
فيكون الإقدامٌ على الانتفاع أحوط من الإمساك عنه» أو مساوياً له 
و جي الخ ارف مقا ری ا ل > فإذا لم يتم له 
خا بطل احتجاجه . 


. في (ج و د): والاحتياط‎ )١( 
في (ب و 8 القدرة.‎ )۲( 
: في (د)‎ )۴( 
وفي هذا کلام نظر من ثلاثة أمور:‎ )٤( 
المثال في غير الموضوع لأنه دعاهم› ومعناه آنه أُذن لهم› »> فإذن هو ليس بحاظر.‎ ١ 
فيه تشبیه الله بخلقه» وهو غير سلیم» لان شان الله يختلف عن شأن خلقه.‎ ۲ 
في المثال المذكور من امتتع منهم امتنع خوفاً من صاحب الطعام ولم يمتنع تبخيلاء ولا تکبرا وإنما‎ ۳ 
إعظاماً له» وذلك حيث أنه لا يأكل الطعام إلا بعد الإذن. وفي (د): دعي الناس إلى سماطه.‎ 


4۷ 


الاقف : الحَظرٌ والإباحة من الشرع » فلا حْكمْ قبلَهء والعَقل مُعَرّفُ لا 
eH &‏ 
قوله : «الواقف» أي : حجة الواقف ”على توقفه عن الجزم بإباحة أو حظرء 
هو : والإباحة من الشرع فلا) حكم قبله». 
أن e‏ من الشرع» فلأن معنی اللحظر قول الشارع : 
۳ 
هذا الإبا 
= او هو محرم علیکم» ومعنی باحة قوله : أبحت لكم هذا 


انتم هبرون في فعله أو ترکه la REY‏ 

» , 
لا حكم قبله» فلآن الكلام فيما قبل الشرع » وبالضرورة إذ لا حاكى فلا حکم» 
وإذ لا قائل» فلا ن 


قوله : «والعقل معرف لا حاکم»» هذا جوابٌُ سؤال مقدر» وهو أن یقال: لا 
نسلم أن الحظر والإباحة a‏ من الشرع » بل ET‏ ا 
العقل قبل الشرع کما تقو المعتزلة. 

فأجىت0') : :بان هذا ناء منهم على أن العقل قبل الشرخ حا ١١‏ ونحن نمنع 


)١(‏ في (ج): للواقف 

(۲) في (د): على . 

(۳) في (ب): الجرم» وفي (ج): الحرام. 
)٤(‏ في (ه): ولا . 

)٥(‏ في (ج ود وه): وهو. 

)٩(‏ في (ج): هذه. 

(۷) في (ب وج ود و ه): وأنتم . 

(۸) في (ھ): مجدول . 

( ي ود وه): وترکه. 

)۱١(‏ في (ج و د): ولا. 

)۱١(‏ في (أ وب وج ود): هو. 

(۱۲) في (ج): یکونا. 

(۱۳) قد ساقطة من (ب وج و د). 

)۱٤(‏ في (ج): يصدر. 

. في (ب): يقوله. وفي (ه): تقول‎ )٠١( 
في (د): وأجيب. وفي (ه): فأجب.‎ )١١( 
في (آ وب وج ود): أن العقل حاكم.‎ )۱۷( 


۳4۹۸ 


ذلك وإنما" هومعرف» أي : هاد ومرشد إلى فهم الخطاب . ووجه الاستدلال ونحوه 
من التصرف في مقتضيات الأحكام بعد ثبوتهاء لا أنه" حاكم بها مثبت لها قبل الشرع. 
وسياتي ا إن شاء الله تعالی ” “في تحسین العقل وتقبيحه في سياق هذا 
۰ الموضع الذي كنا وعدنا کف لاب اها 
إن الواقفية تار ر الوقف بان لا حکم أصلاء و حتی یرد 
نک من حاکم الشرع › وهذا الذي حکیناه عنهم . وتارة یمسرول الوقف بان هناك 
حكماأ لا نعلم ما هو فنقف حتى يظهر لنا عينه» والأول أصح » ويرد على حجة 
الواقفية المعارضة بحجة الحاظر والمبيح 
والمختار: القول بالإباحة قبل الشرع - وهو وفق قول الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم : الأصل في الأطعمة ونحوها الحل"- ليس ذلك بناءٌ على تحسين العقل 
ر اة في ذلك الحتاب والسنة والاستدلا 8 
ما الکتاب» فقوله سبحانه وتعالی :” طِهُو الذي خَلَق ک ما في لأزضصٍ 
جیما [البقرة e‏ و وتعای a:‏ الذي e‏ ایخ إلى 
[الجاثية CIF aT‏ ا ات 
فة الاستدلال أنه سبحانه وتعالی أخبرهم في معرض الامتنان عليهم » 
وتذكيرهم النعمة› أنه خلق لهم ما في الأرض وسخره لهم » واللام للاختصاص أو 
(۱) في (): إنما. 
(۲) في (ب): لانه» وفي (ج): إلا. 
(۳) في (د و ه): سبحانه وتعالی . 
)٤(‏ في (ا): وهذا. 
(ه) فيه» ساقطة من (ه). 
)٩(‏ في (ه): لتعرضاته ها هنا. 
)۷( تارة» ساقطة من (2). 
(۸ في (اا وب اوج وھ فتهت 
)٩(‏ في (ا وب وج وه): لا یعلم. 
)۱١(‏ في (ه): بل والحجة. 


(۱۲) في (ج): لنا. 
( ۱۳ - ۳ )ما بين القوسين ساقط من (ھ) . 


۳4۹ 


الملك إذا صادفت قابلا “له والخلق قابلون للملك» وهو فى الحقيقة تخصيص من 
الله سبحانه وتعالى لهم بانتفاعهم به» إذ لا مالك على الحقيقة إلا الله سبحانه 
وتعالی ي ذلك نهم متی اجتمعوا وما خلق وسخر لهم في الوجود» ملکكوه» 
وإذا ملكوه . جاز انتفاعُهم» إذ فائدة الملك جوار الانتفاع . 
وأما السنة : ففي «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص © ۰ عن النبي ي 
قال : د المسلمينَ في المسلمينَ جُرزما من سال عَنْ شي ۽ لم بُح على 
الناس ‏ : فخْرم من أجل مسالته» . وهذا ظاهر - إن لم يكن قاطعا ا 
الأصل في الأشياء الحل» والتحريم عارض» وعن سلمان الفارسي* "قال ل شل 
الله َة عن السّمن والجبن والفرا 0 فقال: «الخَلال ما أل الله في کتابه» والحرام 
ما حرم الله في کتابه وما سکت عنٴ فهو مما عفی عنه» رواه ابن ماجه و الترمذی. 


(۱) في (ب): قائلاء وفي (ه): إذا صارت قابلا. 

(۲ -۲) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د). 

)۴( في (د) : رضي الله عنه. 

(6) في (ه): في الناس. 

(9) أخحرجه البخاري (Y۲۸۹(‏ في الاعتصام : باب ما یکره من کثرة السؤال وتکلف ما لا يعنيه» ومسلم 
(F0۸)‏ في الفضائل : باب توقیره َل › وأبو داود )٤١١۰(‏ في السنة: باب لزوم الستة. 

)٦(‏ لم : ساقطة من (ج). 

(۷) في (د): والعزاءء وهو تحريف . 

(۸) هو في سنن الترمذي )۱۷۲١(‏ وابن ماجه (۳۳۹۷) وأخرجه الحاکم ۱٠١/٤‏ والبیهقي ۳۲۰/۹ 
و ۱۲/۱۰ من طريق سيف بن هارون البرجمي» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان. 
وسیف بن هارون ضعیف . وروی سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان» قوله. 

قال الترمذي : وكأن الموقوف أصح» وسألت البخاري عن هذا الحديث» فقال: ما أراه محفوظً 
روی سفيان عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان موقوفاً. 
قلت: وفي الباب ما يشهد له من حديث أبي ثعلبة الخشني عند الدارقطني ص ٥۰۲‏ والحاکم ۱١١/٤‏ 
والبيهقي ٠١ 1۲/٠١‏ بلفظ: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء 
وحرم اشاه فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء رحمة ة بكم غير نسیان» فلا تبحثوا عنها» ورجاله ثقات إلا أن 
مکحولا راویه عن بي تعلبة لا يصح له سماع منه» ومن حدیث ابي الدرداء عند الحاكم «Ve/Y‏ 
والبيهقي ۱۲/١‏ بلفظ: «ما أحل الله في کتابه» فهو حلال» وما حرم» فهو حرام» وما سکت عنه» فهو 
عافية » و من الله العافية › فإن الله لم يكن نسياء نم تلا هذه إلآية : وما كان ربك نسياي». وسنده 
حسن » وصخحه الحاكم» ووافقه الذهبي› وأورده الهيثمي في «المجمع» » ۷/۷ وعزاه للبزار» وقال: 
ورجاله ثقات» وذكر الحافظ في «الفتح» ۲۹٦/١۴۳‏ أن البزار قال: سنده صالح . 
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وما الاستدلالُ فیما سبق وهو ۔ وإن عورض بما ذکرَ - یصلٌح أن یكونٌ مؤكدا 
لما ذكرنا هاهناء فثبت بذلك أن الأفعال قبل الشرع على الإباحة» وأن المدرك لذلك 


وفائدَة الخلاف» استصْحابُ كَل حال اصْلَهُء فيمَا جُهلَ دَليلهُ سَمْعاً. 
کر کر کر کا کي ۰ 

قوله : «وفائدة الخلاف»» إلى آخره“” أي : فائدة الخلاف “في أن الأفعال قبل 
الشرع على الإباحة أ و الحظر أو الوقف a DEE‏ أي : كل واحد من القائلين 
«حال أصله» قبل الشرع «فيما جهل دلیله سمعا» بعد ورود الشرع . 

مفاله: : أن العلماء اختلفوا فى إباحة اأ كل الخيلِ والضب والضبم والأر: نب 
والثعلب وسنور البر والرّرافة وسباع البهائم وجوارح الطير والحشرات والهوام » فلو در 
أنه نە لم رب في شي ء من ذلك ا بني ولا إثبات» أو وجدّ دلیل متعارض 
متکافیء» رجع کل واحد من العلماء إلى أصله قبل الشرع» فاستصحب حاله إلى 
ما بعد الشرع» فالمبيح قول الأصل في هذه الأشياء e‏ والأصل بقاءُ ما كان 
على ما كان» بناءٌ على القول باستصحاب الحال» والله ‏ سبحانه وتعالى أعلم . 


خیس محل ار > ثم في دلیله باختصار» A ET‏ 
وهو کتاب «رد ‏ القول القبيح بالتحسين والتقبيح» فنقول وبالله التوفيق: 
ذهہت اجو في اخرین ف أن الأفعال لذواتها منقسمة إ إلى حسنة وقبيحة»› نم 

منها ما يدرك سنه وقحه بضصرورة ال کحسن الإيمان» وقح ن e‏ 

يدرك بنظر العقل كخسن الصدق الضارء وقبح الكذب النافع › إذ قد اشتمل كل منهما 

على جهتین : : حن وقح a‏ فاحتيج في معرفة الحسن والق ^ 

ل ا 

)١(‏ في (ه): وفائدة الخلاف استصحاب كل حال أصله فيما جهل دليله سمعأً. 

(۲ - ۲) ما بین القوسين ساقط من (ج)»› وهو ساقط ا من (د) مح كلمة إلى آخره» قبله . 

(۳) ف فى الأصول: دلبلا وهو خطأً . 

. في (ب): فال‎ )٤( 

)٥(‏ في (آ): ذر» وفي (ب وج): در ویوجد على هافش (آ) ما يلي : «قوله ذر القول الخ لعل أصله در القول 
فحرفه الناسخ . إذ الذر هنا لا مناسبة له أو أن أصله رد فتصحف». وقد مرت سابقاً في النسخة (آ) بلفظ : 
رد. وفي (د و هھ): درء. 

»( في (د و ه): سبحانه وتعالی التوفيق . 

(۷) في (ج ود و ه): وقبیح . 

(۸) في (ب وج و د و ه): والقبیح . 


۲ 


إلى نظر یرجح إحدى الجهتين على الأخرى» ومنها ما لا يدرك إلا a‏ 
العبادات واختصاصها بالأمكنة والأوقات» إذ تقدير نصب الزكوات”" وقدر 
اراتا فا وار الجنايات. والأسباب الموجبة لهاء وإيجاب صوم أخريوم من 
رمضان وتحريم صوم اليوم الذي“ بعده» واستحباب صوم تسعة من ذي الحجة 
وتحريم صوم أربعة بعدها» وصحة الصلاة في جميع الأزمنة إلا خحمسة أوقات» 

وفي جميع الأمكنة إلا سبعة» مواضع» مما لا يدركه العقل» فيحتاجّ فيه إلى 
موقف من الشرع» فهذه حكاية المحققين لمذهب المعتزلة. 
a‏ 

مجملة مرعمة وهم العقل يحسن ویقح ٩‏ او اقل برجب ویحرم"» او حافر 
ومبیح » حتی صار بعضهم يفهم أن القل شارع فوق الشرع» وأنه ملزم “له بالحكم 
بمقتضاه إلزام ا غريمه» وسببٌ ذلك تلقي بعضهم تلك العبارات عن بعض من 
غير نظر وتدبر 

وتحقيق الكلام في هذا المقام ما حققه بعض المتأخرين أن الحسن والقبح 
قد یراد بھما ما لاءم الطبع ونافره» کانقاد' ال واتهام البريء. 

وقد يراد بهما صفة الكمال والنقص› نحو: العلم حسن» والجهل قبيح . 

وقد يُراد بهما ما يوجب المدح والذم الشرعيين عاجلاء والثواب والعقاب آجلا. 

ولا نزاع في أنهما بالتفسيرين الأولين عقليان " أي : يستقل” 'العقل بإدراك 


(۱) في (د): فيهما. 

(۲) في هامش (ا): الزكاة. 

(۳) ليست في (| وب وج ود). 

)٤(‏ في الخطوطات : سبع 

() من» ساقطة من (ب وج و دوه). 
() في (ب وج ود وه): محسن ومقبح . 
(۷) في (ب وج ود و ه): موجب ومحرم . 
(۸) في (ب): ملتزم . 

)٩(‏ في (ب وج و د و ه): تدبر ونظر. 
)۱١(‏ في (ب): ما حققته . 

)۱١(‏ في (ب): فإنقاذ. 

(۱۲) في (ه): عقليين» وهو خطأً. 

(۱۳) في (ب): یشتغل . 


الحسن 
۲ 

بدوںن ا 
ERE ra‏ لسنة الرسل . 

وعلى هذا وقع النزاعٌ في تعريف الحسن وال > فقيل : الحسنٌُ: ما لفاعله 
أن يفعله » والقبيح : ما ليس لفاعله أن يفعله» يعني عقلاء وهو تعريف اعتزالي . 

وقيل : الحسن : ما ورد الشرع بتعظيم فاعله والثناء عليه »› والقبیح يقابله» وهذا 
ر سني وإنما غاط المعتزلة في هذا الباب من جهة أن غالب ما 
اج أو استقبح ” في الشرع هو مستحسن أو مستقبح في العقل بالاعتبارين 
الأولين في والقبح › وهما الملاءمة والمنافرة والنقص والذم . 

مثاله ۰ اعریی رکو ایل على ارين أخدا: المناسبة العقلية › 
فالعقل e‏ والثاني : E‏ الثواب عليه » ت 5 يستقل بدرکه جا 
وا وهو “محل النزاع وكذا الكلام في جانب القبح " ٠‏ وللنزاع بين الطائفتين 
ماش اشاد إليها الأصوليون / 

أحدهاء أن الشرع هل هو مؤکد وکاشف› أو منشى ء ومىتدىء . 

فالمعتزلة قالوا: الشرع مؤكد لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأفعال وقبحها 
(۱) ي (ب): E‏ 
(۲) العقل» ساقطة من (ا) . 
)( في (ھ): الذم والمدح . 
)٤(‏ في (آ): والقبح . 


. في (ه): في هذا الباب أن قالت.‎ )١( 
. في (ج ود وه): واستقبح‎ )۷( 
في (ڄ و د): هو.‎ )۸( 
. في (آ وب ود و ه): القبيح‎ )٩( 
. في (ب): الأصوليين‎ )٠١( 
في 1 وب وج): أن الشرع مؤكد وكاشف أو منشىء ومبتدىء. وفي (د): أن الشرع هو مؤكد وكاشف‎ )۱١( 
. ومہتدیء‎ 


٤ 


ضرورة أو نظراً» كاشفٌُ عما لا“ يُدركه من الأحكام شرعا كالعبادات ونحوهاء ولیس 
قولهم : إن العقل لا يدرك الحسن في العبادات ونحوها منافيأ لقولهم : إنها حسنة في 
العقل» لأن مرادهم بحسنها فيه أنه" لو كانت له قوة على إدراك حقائقها تامة » لأدركها 
حسنة» e‏ آن الله سبحانه وتعالی حکیم › فیستحیل عليه عقا إهمالٌ 
المصالح أن لا يأمرَ بهاء ويثيب عليهاء وأخمال آالنفاسة أن لا ینھی عنھا و بعاقب 


غانهاء وا ابتخال غل اله تعالی یب آن بل عليه دآنما فی کل وقت› 
فلذلك قالوا: إن ما ثبت بعد الشرع› فهو ثابت قبله› وإلا لكان المستحيل عليه 
سبحانه وتعالى جائزا عليه في کل وقت من 0 وهو محال . غاية ما في الباب 


أن 2 أدرك اقح في بعضٍ ا ادون بعض» فلما ورد الشرع» 
أما الجمهون فقالوا: PY‏ الأحكام» ومخترع لھا ولم یکن منھا "تیل 


)۰( 


الشرع شيءُء ولا يستقل العقل بإدراك د شىء متها جزما بل جوازا » وهذا هو محر 
الخلاف وغایته بين الطائفتين قران إدراك العقل لإثابة الله سبحانه وتعالى للطائع 
وعقابه للعاصي» هل هو إدراك جازم قاطع كما يدرك انه حکیم علیم؟ أو إدراك محتمل 
على جهة الجواز كما يدرك أنه سبحانه وتعالی يجوز أن يوقع " الق غذا وأن لا 
يوقعه؟ ولیس محل الخلاف ما يتوهمه کر الناس من أن 2 هو الموج 
والمحرم» بل الله سبحانه وتعالى هو الموجب والمحرم”"'» والعقل يدرك" كونه موجبا 


)١(‏ في (| وب وج ود): لم. 

(۲) أنه ساقطة من (ه). 

(۳) في (ب): عليها. 

. في (د و ه). سبحانه وتعالی‎ )٤( 
(ه) کل» ساقط من (ا وج ودوه).‎ 
. في (د): القبيح‎ )٦( 

(۷) في (ب وج ود و ه): الأفعال. 
(۸) في (ا): لها. 

)٩(‏ في (ج): جوزا. 

)٠١(‏ في (ب): مجز. وفي (ه): مجر 
)١١(‏ أن ساقطة من (ه). 

(۱۲) في (ه): لوقوع» وهو تحريف. 
(۱۳) في (ا وب وج وه): المحرم . 
)۱٤(‏ في (ا وب وج و د): یدرکه. 


إدراكاً قاطعأً أو جائزاً على الخلاف. 

1 آهل السنة فيمًا قالوه" عقلي وسمعي : 

أما العقل: فهو ما دل على أن لله سبحانه وتعالی لا یجب عليه رعایةً مصالح 
ا بل له أن يراعيها وأن يهملَهاء ويفعل فيهم ما يشاء . 

وتقرير الدليل أن اا حادث Ce‏ بالعدم في أزمنة ق غير متناهية › 
فإحدات البارىء جل جلاله للعالم حين أحدثه إما أن يتضمّن مصلحة أو لاء فإن 
تضمن مصلحة» فقد أهمل مصلحة خلقه فيما سبق من الأزمنة غير المتناهية أزلاًء 
وإن لم يتضمن مصلحة» فقد أهمل مصلحتهم ازا 'وأبداء فإهمال مصلحتهم لازم 
على التقديرين › وإذا جاز عليه اسبحانه وتعالی إهمال مصالح خلقهء > لم يبق للعقل 
٦‏ 

طریق إلى الجزم برعايتها ر وحينئذ يجوز آن يرم عليهم ما ُصلحهم وح لهم ما 
يفسدهم» ویجوز ا المطيحَ وَيذْمهُ وإن كان ذلك مفسدة في حقه» وت 
العاصي ویمدحه وإن کان ذلك مصلحةٌ في حقه لا پستحقها فقد بان “بهذا البرهان 
أن إدراك ‏ العقل الذم ولتد والثواب والعقاب على جهة الجواز ”لا اللزوم» 
وهو المطلوب . ’ا [ 
[الإسراء: 1°[ ونظائرها في القران متعلده . 


(۱) في (ه): قالوا. 

(۲) في (د): خلقه. 

(۳) في (ج): نقدیره. 

. في (ه): العالم‎ )٤( 

(ه) في (ج و د): أزلا فيما سبق من الأزمنة. 
(1) في (ج): ويقبح . 

(۷) في (ه): وحينئذ يجوز. 

(۸) ليست في (ه). 

(۹) في (د): فبان 

)٠١(‏ مكررة في (ج و د). 

)۱١(‏ في (ج وه): للذم. 

)۱١(‏ والمدح» ساقطة من (ج)» وفي (د): للمدح والذم والثواب. 
(۳) الجوازي ساقطة من (د) . 


٤٠“ 


۴ ر ۱ : i‏ ت 
1 ووجه دلالتها أنه نف العقاب قبل الشرع › ولو استقل 0 بإثباته لما صح 
نفيه ولتناقض دليل العقل والسمع » وتناقضهما في نفس الأمر محال للاجماع على أن 
الشرع لم يرد بما يُنافى العقلَ» فإذا رأينا دليلَ العقل قد ناقض قاطع السمع 
وصريحهء علمنا أن ذلك شبهة عقلية لا حجة. 
المأخذ الثانى ‏ : أن الحسَنَ والقبيح مشتقان من الحسن والقبح”» فعند 
المعتزلة أن المشتق منه وهو الحسن والقي“ معنیان قائمان بالمشتق) وها 
الحسَنُ والقبيح» كما أن الأسود والأبيض لما كانا مشتقين من السواد والبياض كانا - 
أعني السواد والبياض - معنيين قائمين بالأسود والأبيض . 
وإذا ثبت أن الحُسن والقبح معنيان قائمان بالحسن والقبيح » کان ن" 
0ل ٍ 0 ٠‏ 0 
بھما عقليا قیاسا لإإدراك بر العقل لأحكام الأفعال على إدراك البصرلأحكام 
الأجسام» وهذا معنى قولهم : إن قبحها لصفات قامت بها على ما سبق ذكره في مسأل 
ر ۰ r‏ £ ( 
الواجب المخيرء ا و شي ء من بل الحسن : ما أمر الله سبحانه 
وتعالی به أو أذن فيه > والقبیح : ما نھی عنه أو منع منه. 
وما قرره المعتزلة فاسد من وجهين : 


(1) في (ه): بغي . 

(۲) في (ه): الشرع. 

(۳) الثاني : ساقطة من (د) . 

. في 5 ودوه): والقبح‎ )٤( 

ره - ۵) ما بين القوسين ليس في (ج و د). 
() في (ا و ه): والقبیح . 

ماي ت ا 

(۸) في (د): بالسبق. 

)٩(‏ في (آ): وهو. 

)١(‏ في (ج و د): فيما فيهماء وهو تحریف. 
)١١(‏ في (ه): عقلنا. 

(۲) في (د): نضيرة. 

(۱۳) على » ساقطة من (ج و د). 

. سبحانه» سافطة من (د)‎ )۱٤( 

٠١(‏ في (ا): ما أمر الله سبحانه وتعالى أو أذن. 
)۱١(‏ في (د): ما نهی الله عنه. 


¥ 


إ0[ 


أحدهما: أنه قياس للأعراض ”على الأجسام» وقد سبق أن قياس الشيء على 
٤ ٍ‏ ۲ 
غير جنسه لا يصح » وأن شرط القياس اتحاد باب" الأصل والفرع . 
الوجه الثاني : سلمنا صحة القياس لكن يلزم منه قيام العرض بالعرض 
محال أما ا قيام ل بالعرض آعراضص؛ والحسن راح 
العرض, ‏ > وأما انم ا “لبت بض فهو بحتاج إلى 
۷ ع 2 
اهر اچماما ل اعاتا رر مر مال 
فإن قيل : إن“ السرعة والبطء تقوم بالحركة فيقال : حركة سريعة أو بطيئة» وهما 
ص ا 1٠°‏ 
عَرّضان» فقد قام العَرَض بالعرض الكت دة لضان مان 
1 
بالإلوان وهي أعراض» فیقال : سواد ا شدید أو ضعبف E‏ 
قلا" : السرعة والبطء قائمان" بالمتحرك بواسطة الحركة لإ بنفس الحركةء 


)٠( 


وكذلك الشدة والضعفٌ في الألوانء إنما قاما بالجسم المتلون ”لا باللون. 


(1) في (ج و د): الأعراض 

(۳) في (د): اتحادیات . 

(۳ - ۳) ما بين القوسين ليس في (آ). 

. في (): لأنء وفي (ج): ولان‎ )٤( 

(9) ساقطة من (ا). 

) في (ج): : ولأن. 

(۷) في (ج ودوه). أو. 

(۸) في (ب): لكانت الأفعال جواهر اناما وهي في نفس الأمر أعراض فیلزم أن تكون أعراضاًء ل 
أعراضاً واناسا وهو محال (أ. ه). وكذلك في (ح ود وه) مع اختلاف في نهایته» حیث ورد: لا 

أغراضا اانا ل اجام وهو محال (أ. ه). ولا يخفى ما في ذلك من الركاكة والاضطراب. 

(4) إن: ساقطة من (| ود وه). 

)٠١(‏ في (ا): ولذلك. 

)۱١(‏ في (د شدیداً ا 

(۱۲) في (د): 

)1۳( في (ھ): 

. في (ج و د): فام‎ )۱٤( 

)٠٥(‏ في (ج): المتلون بالألوان» وفي (ه): باللون. 


۹۸ 


قلت: فهذا يظهر من قولهم : ااال ا اة س واه ول ت 
المحققين من الأصوليين حيث ألزموهم قيام العرض بالعرض . 
وقال القرافي : القبح عند المعتزلة : هو المشتمل على صفة لأجلها يستحق فاعله 
الذم» والحسن ما ليس كذلك» ومقصودهم بالصفة المفسدة ٠‏ 
قلت : وظاهر ” القولين الاختلاف» وربما أمكن التلطف إلى الجمع بينهما. 
هل یجب على اله 
رعاية المصلحة 
المأخذ الثالث: النراع في مراعاة المصالح » فعندهم يجب على الله سبحانه 
وتعالى رعاية مصالح خلقه > على معنی أن العقل يدرك وجوب ذلك منه جزماً تحقيقا 
للجود 'والعدلء ثم قالوا: لولا مراعاة المصالح والمفاسد» لكان تخصيص الفعل 
المعين من بين سار الأفغال” E asd‏ س سن غير 
مرجح» فلاف مالفال الت عضا باارب وعفي بالإباحة» 
دل على أن الإيجاب لتحصيل المصلحة. والتحريم لدفعهاء والإاباحة لخلو الأفعال 
عن مصلحة ومفسدة . 


د الحيو ر ل باعل ال سبحا وتال رعا المصالد واا بارا 


العقل ذلك منه “على سبيل الجواز. 
فأما e‏ 2 في الأفعالء فیجوز أن کون ا ا ويجوز ن 


يكون رعايةٌ للمصالح تفضلا وليس النزاع فيه إنما النزاعٌ في رعايتها وجوباً وله 


(۱) في (ج و د): بالمفسدة. 

0) في (ب): فظاهر . 

(۳) في (ا): مراعاةء وقبل رعاية في (ب): مر» وهي زائدة. 
)٤(‏ في (ب): للوجود. 

(9) بين» ساقطة من (ه). 

)١ - 1(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۷) في (ھ): رخا 

(۸) من : وبعضهاء إلى قوله: لدفعهاء (ج و د). 
)٩(‏ في (ه): ذلك بناءٌ على ل 

)٠١(‏ في (ب): تکون بعيدا» وفي 3 : معتبراً. 

. في (د): تکون رعاية المصالح‎ )۱١( 


سبحانه وتعالى أن يتفضل برعاية المصالح » وأن لإكماله أن يتفضل بأنواع ال 
العافية والغنى والعز والعلم وأن لاء وقد وقع ذلك مشاهداً ذ في العالمء خیث الاس 
ما بین معافیٌ ومبتلی » وفقیر وغني » وعزیز وذلیل» وعالم وجاهل . 

. لأن مدار مذهب المعتزلة عليه‎ > SSS 

میات ن اء اله تعالی بین یدنا ساخت تعلق به وتحال عله 

ومن فروعه» مسألة شكر المنعم» وأحكام الأفعال قبل ا وتکلیفٌ ما لا 
بطاق» وأحكام كثيرة من أحكام المعاش والمعاد. وقد ذکرة اة من فروع هذا 
الأصل في كتاب: «رد”" القول القبيح بالتحسين والتقبيح»» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 


)١(‏ في (د): ویحال. 
(۲) في را و ب و ج): ذکر. 
)۳( في النسخ : درء. 


١ 


خاتمة خطاب الوؤضع : : lL‏ استفيدَ بواسطة نصب الشارع علما عرفا 
لحکمه» عدر مَعْرَة خطابه في كَل حال . وإ قيل : خطابٌ الشرع المتَعَلقٌ 
بأفعال المُكَلَفين لا بالافتضاء ولا بالتخییر. صح » على ما سَبْقَ التنبية عَليهِ. 

اا کا کا کا کا ي 

قوله : «خاتمة»» أي : لهذا الفصل » قد بينا عند تعريف الحكم أن خطاب الشرع 
إما اقتضائي أو وضع ° 

قال الآمدي : الحکہ خطابٌ الشارع المفيد فائدة شرعية.. 

وهو إمّا أن يكون من قبيل” خطاب” الطلب أو لا 

الأول فالطلب إما لعل أو الترك» وکل منهما إما جازم أوغير جازم . 

لم يكن طلباًء فهو إما تخيير أو لاء والأول الإباحة » والثاني : هو الحكم 

الوضعيء ا ونصب الأسباب» والشروط والموانع » وكون الفعل 


إعادة» أ“ شا أو دا۶" ¢ ٠‏ أورخصةء [ ا 


هذا تقسيمه» وذکرته هاهنا ا لذهن الناظر بتصور“ الحكم وتقسيمه 
وأقسامه» وتكميلا للقسمة إلى نوعي الخطاب» أعني : اللفظي والوضعي » ويسمى 
هذا النوع : حطابت الوضع والإإخبار. 

e‏ فهو أن وو es‏ 2 ا وشروطاً 


_)١١( 0) 0 


بوجود الأسباب اشرو وتنتفي لوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط ٠"‏ 


(۱) في (ب): وصهھي 

(۲) كلمة قبيلء ساقطة من (ب). 
(۳) في (ج ود): خطابي . 
)٤(‏ في (ه): الفعل . 

)٥(‏ في (ج و د و ه): وان 
)١(‏ في النسخ عدا (ه): و. 
)۷( أو أداءء ليس في (د). 

(۸) في (آ): يتصور. 

)٩(‏ في (د): موانعا. 

. في (): يعرف‎ )٠١( 

. في (د): بالأحکام‎ )۱١( 

)١۲ - ۱۲(‏ ما بين القوسين ليس في (ج و د). 


٤١١ 


و معنى الإخبارء فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور آ ا ا ا 
انتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائهاء فكأنه قال مثلا: إذا وجد النصابٌ الذي 
هو سبب وجوب الزكاة» والحول الذي هو شرطه» فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء 
الزكاةء وات وجد الدين الذي ۰ من وجوبهاء أو انتفى ال الڏي هو شرط 
لوجوبها" في السائمة» فاعلموا أني لم اوجب عليكم الزكاة. 

وكذا الكلامٌ في القصاص» والسرقة » والزنى » وكثير من الأحكام » بالنظر إلى 
وجود أسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعها» وعكس ذلك . 

عدا إلى الكلام على ألفاظ «المختص” 

الخطاب الوضعي 

قوله : «خحطاب الوضع» ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معرفاً لحكم " 
لتعذر معرفة حطابه في کل حال» . 

فلت فت من نان م الطاب وال » ومعنی کون هذا خطاب وضع . 

ومعنى هذه الجملة المذكورة أن التكليفَ بالشريعة لما كان دائما إلى انقضاء 
الوجود بقيام الساعة» كما أجمع عليه المسلمون» وكان خطابٌ الشارع مما يتعذَرٌ 
على المكلفين سماعه ومعرفته في كل حال على تعاقب الأعصار وتعدد الأمم 
والقرون» لأن الشارع إما الله سبحانه وتعالى » وخطابه لا يعرفه المكلفون إلا بواسطة 
الرسل عليهم السلام الملائكة "إلى الأنبياءء أو الرسول ية إلى الناس» وهو غير 
مخلد في الدنيا حتى يعرف خطاب الله تعالى''' وأحكامه في الحوادث بواسطته في 


(1) في (ا): وانتفائها. 

(۲) في (ب و ج و دوه): کأنه . 

(۳) في (ج): ۰ وجوبها» وهو تحريف. وفي (د و هھ): شرط ا 
)٤(‏ في (د): أو السرقة. 

() في (ه): عندنا. 

(7) في (1): عدنا إلى لفظ المختصر . 

(۷) في (د): فا له وفي (ه) : مخفا فالحكمة . 
(۸) في (ه): الخطاب. 

(۹) في (ج و د): تعدد. بدون واو» وهو خطأً. 
)٠١(‏ في (د): والملائكة. 

. في (د و ه): سبحانه وتعالی‎ )۱١( 

)1۲( في (ب و ج): فأحکامه . 


1۲ 


ثم صار | FU Na CF‏ أشياء تکون أعلاما 
على حكمه ومعرفات له» فكان” ذلك كالقاعدة ر ى الشريعة» تحصیلا لدوام 


مھا وا جکانها مدقا لكلف فى:داراتكلف' وتلك الأشياء التي نصبت“ 


معرفات لحكم الشرع هي“ الأسباب والشروط والموانع » كما سيأتي تفصيل القول 
فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

ومغالٌ ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم في عصر النبي ب كان يُمكنهم 
لوجوده بینهم أن يسألوه عن حكم أعيان الحوادث بأشخاصهاء فيجيبهم عنهاء 
ويبين" لهم أحكامها“ فلو اتفق في اليوم الواحدء مثلاء مثة زان أو سارق أو 
شارب خمر). أمکنه أن يحكم في کل واحد منهم بحکم الله تعالى فيه إما 
باجتهاده أو بالوحي » وجاز أن تکون أحکامه فيهم متفقه ومختلفة › لأنه معحصضوم» 
5 يعترضصض عليها بالا قيسة‹ 0 

آنااصلى على الجهتة درق ماغر ين مالك مم أن اها مرجوم فى الا 

ا 

وقد وقع في الشرع ا الجمع بین المختلفات › والفرف بین المتمائلات› 
EEE i E E ER‏ 


ر( في (د): تعالی. 

(۲) في (ھ): کان. 

(۳) في (ج و د): التكاليف. 

. في (د) : بصب‎ (٤( 

٠. في (ا) : وهي‎ )٥( 

»( رضوان الله عليهم ليست في (د وه 

(۷) في (ه): 

(۸) في (ج): أحکا 

ا 

)۱١(‏ في (ب) : : فأحكامه لا يعترض عليها الأقيسة» وفي (ج): : وأحكامه لا تعترض عليه بالأقيسة» ولعل صحة 
العبارة ما أثبتناه . وفي (د) : : فأحكامه لا تعرض عليه الأقيسة»› وفي (ه): فأحکامه لا تعرض عليها 
الأقيسة . 

)۱١(‏ في النسخ: کلاهماء وهو خطأً. 

(۱۲) في (ه): على . 


<۱۳ 


أما من ليس بحضرة النبي بل فيتعذر عليه معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في 
كل حادئة بعينهاء و ا الشرعية وضع أمور كلية تكون معرفات لأحكاء 
الشرع» كقوله: : من زی محصنأ» فارجموه» ومن سرق» فاقطعوه» ومن شرب المسكر 
فاجلدوه» ومن قعل" واد فاقتلوه . وأشباه ذلك الجارية على أسبابها وعللهاء 
فكان ذلك طريقاً لنا إلى معرفة الأحكام و" انتظام الشريعة على الدوام. 

فهذه الأحكام - أعني : : وجوب الرجم والقطع والجلد والقتل ونحوها - هي التي 
استفيدت بواسطة نصب الشارع أعلامها التي هي أسبابها وهي الزنى والسرقة 
والشرب والقتل والردةء وهي - أعني لاحك لاطا الوضع(. 

قوله : «وإن قيل : خطاب الشرع»» أي : وإن قيل خطاب الوضع هو خطاب 
الشرع «المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير» صح على ما سبق التنبيه 
عليه) . 

قلت : هذا تعريف آخر لخطاب الوضع » وهو صحيح » وقد سبق التنبيه عليه عند 
تعريف الحكم الطلبي› حيث حكينا عن بعض الأصوليين أنه قال فيه : : هو E‏ 
الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخيير» أو الوضع» وأن قوله: أو 
الوضع “ ليتناول خحطاب الوضع الذي نحن الآن نتكلم فيه. 

فإذا قيل ها هنا: خطاب اله تعالى“ المتعلق بأفعال المكلفين“ لا 
بالاقتضاء ولا بالتخيير''» لم يبق إلا حطاب الوضع المراد ها هناء غير“ أن 


(۱) في (ب) : الأحكام. 

() هكذا في المخطوطات. ودقة العبارة: ومن قتل عمداً. 
(۳) في (ج و د): أو. 

. هي ساقطة من (آ)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): خطاب الشرع. 

)٩(‏ هوء» ساقطة من (د). 

(۷) في (ب): والوضع . 

(۸) تعالى . ساقطة من (د وه). 

)٩(‏ في ( وب وج وه): بالافعال. 
(۱۰) في (د) : التخيير. 

. في (د): على‎ )۱١( 


1٤ 


يقول في تعريف الإنسان: هو ما لیس بفرس» ولا شاةء ولا ثور» ولا طائر» ویعد 
أنواع الحيوان وينفيهاء وهو مستكره» فلذلك قدمنا في خطاب الوضع التعريف 
الأول . 
وينفيهاء وهو مستكره» فلذلك” قدمنا في خطاب الوضع التعريف الأول . 

وقد سبق أيضاً التنبيه على تعريف خطاب ر بتعريفه الثاني من تقسيم 
الأمدي المذكور آنفاً . 

ثم هاهنا تنبیهات“ 

أحد ٠”‏ أن خطاب الطلب هو الأصل» وخطاب الوضع على خلافه» لما 
ذكرناه من تعذر خطاب اللفظ في كل حال وقد لاح لك ذلك مما قررناه انفاء فالأاصل 
أن يقول الشارع : أوجبت أو حرمت عليكم» أو افعلوا أو لا تفعلواء أو ارجموا هذا 
الزاني » أو اقطعوا هذا السارق . 

أما جعله الزنى والسرقة” a‏ على الرجم” والقطع» فهو خلاف الأصل من 
الوجه الذي ذکرناه“. 

نعم خحطاب الوضع يستلزم خطاب اللفظ. لأنه إنما يعلم به» کقوله سبحانه ]٥١[‏ 
وتعالی : إوالسار ق“ والسّارقة فاقطعوا أيديّهما [المائدة: ۳۸]» «الزانية والرّانى 
فاجلدوا کل واحد منهمَاي [النور: »]٣‏ وقوله عليه السلام : «من بدل دینه ET‏ 


(11( 


ونحو ذلك من الخطابات اللفظية المفيدة للأحكام E‏ بخلاف ۰ 
حدث» فإن هذا DRE‏ أو غيره . 


. في (| و ج): منافية. وفي (د و ه): ما فيه‎ )١( 
في (ج و د): مثابة.‎ )۲( 

(۳) “في (ه): فلك . 

(4) في (د): تنبيهان . 

(ه) في (| وج و د): أحدهما. 

)٦(‏ في (د): أو السرقة. 

)۷( في (د) : الرجع . 

(۸) في (ج و د وه): ذکرنا. 

)٩(‏ في (ب و ج ود وه): السارق. 
)٠١(‏ في (ه): مئه جلدة. 

)۱١(‏ في (ج و د): الأحكام.. 


۲ فی (ب): إلا. 
E E‏ 10 


الاي :+ أن بعض الأصرين بش غطاب الفرع إلى شطاب كلف رطا 
وضع » وهي قسمة من جهة أن المقصود من خطاب الوضح هو التكليف» وكذلك 
ما فهم من قسمة الآمدي للحكم من أنه طلبي ووضعي ”> e‏ 
ات الوضع الطلب» إذ لا معنى لخطاب الوضعء إلا أن ااب ن 

عند قيا قيام الأعلام”" التي نصبهاء أو عند بعضها فعلا أو كفاء كقوله : أوجبت عليكم 

عند وجود الزنى من هذا: رجمهء وعند وجود السرقة من هذا قظخةم وعد :ولف 
النصاب ووجود”" الحول: الزكاة» وعند اجتماع الحلف والحنث: الكفارةء وخ 
دلت کر 

والصواب في القسمة أن يقال : خطابُ الشرع إما لفظي أو وضعي. أي : 
إما ثابت بالألفاظ نحو: «[أقيموا الصلاة# [البقرة: ۳٤]ء‏ أو عند الأسباب ونحوها : 
كقوله: إذا زالت الشمس. وجبت عليكم الظهرُ فاللفظ أثبت وجوب الصلاةء 
والوضع عين وقت وجوبها. 

الثالث: قد عرف الفرق بين خحطاب اللفظ والوضع من حيث الحد والحقيقة . 
أما الفرق بينهما من حيث الحكم. فهو أن خطاب اللفظ الذي يعبر عنه بخطاب 
التكليف. يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل وكونه من كسبهء كالصلاةء 
والصيام » والحج » ونحوها على ما سبق في شروط” ‏ التكليف . أما حطابٌ الوضعء 


, 


فاد برط فيه شىء من ذلك الما كى بعد إن اء اش ا 


)١(‏ في (ج): اما. وفي (ه): وذلك. 
(۲) في (ج و د): طبي . 

(۳) وضعي ٠‏ ساقطة من (ج ود وه). 
)٤(‏ في (ج و د): عدم وهو تحريف. 
)٥(‏ في (ج و د): الأعظام» وهو تحريف. 
)٦(‏ في (ج و د): مالك. 

(۷) في (ب وج و د): ووجودك. 
(۸) في (ه): الصلوات. وهو خطأً. 
)٩(‏ في (هھ): حال. 

)۱١(‏ في (ج): عنه. 

)۱١(‏ في (ج): غير. وفي (ه): عند. 
(۱۲) في (ج و د): شرط. 

(۱۳) في (ج): ولا. 

)۱٤(‏ في (هھ): سبحانه. 


1٦ 


أما عدم اشتراط العلمء > فكالنائم لف دا حال نومه والرامي إلى صيد في 
ظلمة أو وراء حائل يقتل إنساناء فإنهما يضمنان ما أتلفاء » وان لم یعلماء وکالمرأة ةتحل 
بعقد وليها عليهاء وتحرم بطلاق زوجهاء وإِن كانت غائبة لا تعلم. 

وأما عدم اشتراط القدرة والكسب. فكالدابة تتلف شيعا والصبي أو البالغ يقتل 
خطاًء > فیضمن صاحبٰ الدابة والعاقلةء وإن لم يكن الإتلاف والقتل مورا ولا 
مكنا لهج وطاق الك عد في وهو غير مقدور له بمطلق الإکراه أو مع 
الإلجاءء کما سبق في موضعه . 

أما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة فهو قاعدتان : 

إحداهما: أسبات العقوبات» کالقصاص لا یجب على مخطی ء ء في القتل لحدم 
العلم» وحدٌ الزنى لا يجب على من وطىء أجنبية يظنها زوجته لعدم العلم أيضاء 
ولا على من اکر على ازن 5 القدرة على ا 5 العقوبات تستدعي وجود 
الجنايات التي تنتهك بها حرمة ة الشرع زجرا عنها وردعأء والانتها إنما يتحقق مع 
العلم والقدرة والاختيار» والقادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك 
والجاهل والمكره قد انتفى ذلك فيه وهو شرط تحقق الانتهاك» فينتفي الانتهاك 
لانتفاء شرطه» فتنتفى العقوبة لانتفاء سببها 

القاعدة الثانية : الأسباتُ الناقلة للأملاكء كالبيم» والهبةء والصدقةء والوصيةء 
و e PP E SEPE O‏ 
لکونه أعجميا ن الفرت» أو عربياً بين العجمء أو طارئاً على باد" الإسلام أ واف 
على ذلك لم یلزمه مقتضاه. لقوله عليه السلام : دلا يحل مال امریء مسلم, إل عن 
طیب نفس 2 وقوله سبحانه وتعالی : }إل أن کون تجارة عن تراض منک 
[النساء: ۲۹ ولا يحصل الرضى إلا مع العلم والاختيار. 


(۱) هذا راجع إلى الطلاق فقطء ولا يرجع إلى الحل بالزواج» لأنه لا ب من علمها بالاستئذان. 

(۲) في (ب و ه): توقعه» وفي (ج ود و ه): من يوقعه . 

(۳) في (ج و د): أي . 

(4) بهاء ساقطة من (د و ه). 

(9) في (د): بلاد. 

)١(‏ وردت العبارة في (د) كالتالي : لقول الله تعالی : $| أن تکون تجارة عن تراض منکم). وقوله عليه 
السلام : «لا يحل مال امریء مسلم إلا عن طيب نفس منه». 


1۷ 


والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين ‏ التزامٌ" الشرع قانون العدل في الخلق 
والرفق بهم» وإعفائهم من تكليف المشاق» أو التكليف بما لا يطاق. 

ومن هذا الباب: لو لفظ أعجمي بلفظ الطلاقء أو عربي بلفظ الطلاق عند 
العجم» وهو «بهشتم» ولم يعلما معناه» لم يقع عند أحمد والشافعي”. وقيل : إن 
نوی موجه عند آهله وقع › وإلا فلا. وليس هذا القول واردا“ على القاعدة» لأنه 
حینئذ مختار عالم» غاية ما هناك أن علمه مبهم غير معين» لكن ذلك لا يقدح في 


ترتب الحكم على النية . 


. في (آ): استثنائها بين القاعدتين‎ )١( 
في (د): إلزام.‎ )۲( 

(۳) في (د): رضي الله عنهما. 

)٤(‏ في (ب وج ود وه): وارد. 
(ه) في (ج): متهم» وهو تصحیف. 


۸ 


ولعم المَنصّوب اصنَاف 

ادها العلَةء وهي في الال العَرّض المُو جب لخروج البدن الحيواني 
عن الاعتدال الطبيعي. ٹم استعیرّت لما ا الحُكمّ العَقليّ لذاته 
کالکسر للانکسارء والتسويد للسواد. ثم استعيرت شرعا ادها : ما 
ا ا الشرْعيّ لا محال وهو المجموعغ الفرك اف ف ت 
وش ر طه ومحله وأهلهء تشببها بأجزاء العلة العقلية . الثاني : مقتضی ا 
وإ تلف لفوات سوط اؤ جود ما . الثالت: الحكمة َة افر 
للقصر والفطر. والدين لمع الركاةء والابوًة لمنع القصاص . 

e 

قوڵله : «وللعل " الات أصناف»» ي : العلم الذي نصبه الشارع ll‏ 

ed‏ وإن شۂ- ن أنواع > كالعلة» والسبب» والشرطء 
ونحوه مما ذكر» فالعلم کالجس" اة ات اة أو كالنوع» وهذه أصنافه . 


في اللغة ٠‏ : العلامة» ومنه علم الطريق› وهو أنصاب من حجارة أو غيرها 


0 اة 
قوله: «أحدهايء ى : أحد أصناف العلم «العلة» . قوله: ي » يعني : 
العلةء «في الأصل»» أي ف أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي“ : هي «العرض 
a‏ لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي»» وذلك لأن العلة في اللغة 
ا والمرض هى“ هذا العرض وهو في اللغة : الظاهر بعد أن 


۱ 
ا قال الجوهري : عرض له أمر كذا يعرض آي : ظهر» وفى ي اصطلاۓ ٠‏ 
)١(‏ في (ه): والعلم . 
(۲) في (أ وب وج وه): لحكم. 
(۳) في (ه): جنس 
)٤(‏ في جميع النسخ عدا (د): وهو. 
E )٥(‏ لا یتاتی هناء لأن ما جاء بعدها هو المعنى اللخوي فقط 
)٩(‏ في (ب): 
(۷) هي ات ر و 
(۸) هوء ساقطة من (ج و د). 
)٩(‏ في (ب): تعترض. 
)٠١(‏ في (ج): اصلاح» وهو تحريف. 


۹ 


لمتكلمين : هو ما لا يقوم بتفسه كالالوان» والطعوم» والحركات» والأصوات» وهر 
كذلك عند الأطباءء لأنه عندهم عبارءً عن حادث ماء إذا قام “ بالبدن أخرجه عن 
الاعتدال" 

u‏ : «الموجب لخروج البدن»” هو إيجاب حسي » كإيجاب الكکسر 
ار ا للاسوداد» فكذلك الأمراض البدنية موجبة للاضطراب الأبدان 
نانا با 

وقولنا: «البدن الحيواني» اا من النباتی“ والجمادي › فإن الأعراض 
المخرجة لها عن حال اعتدال ما من شأنه الاعتدال منها لا يسمى في اللاصطلاح 

0 
وقولنا: «عن الاعتدال" ا هو إشارة إلى حقيقة المزاج» وهو الحال 
المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض على ما أوضحته في 
فلك الحال e‏ الطبيعي › فإذا انحرفت عن التوسط بغلىة 
الحرارةء أو البرودةء أو الرطوبة» أو اليبوسة» كان ذلك هو انحراف المزاج› وهو العلة 

والمرض والسقم . 

ودوت اعت عقلهء إلى آحره أي“ : ثم استعيرت العلة من الوضع 
اللغوي» فجعلت في التصرفات العقلية «لما أوجب الحكم العقلي لذاته» 
ار والتسويد» الموجب› أي : المؤثر «للسواد» لذاتهء أي : لکونه کا 
ودا لا لأمر خارج من وضع أو اصطلاح . 

وھکذا العلل العقلية هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى > کالتحرك الموجب للحركة » 
والتسكين الموجب للسكون . 

ا العلة. من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي › فحعلت فيه 
)۲( في (ج): : الاعتدلالء وهو تحريف . 

(۳) في (ه): الموجب لخروج البدن أخرجه عن الاعتدال. 
)٤(‏ في (د و ه): احترازا. 

(ه) في (ب): السباتي . 

)٩(‏ في (آ): عليلاء وفي (ج): عدلاً. 


(۷) في (ه): أكمل عبارة المتن . 
(۸) ساقطة من (ج ود وه). 


aA 


«لمعان» ثلاثة : 
)1( 3 

«أحدها: ما وجب الحكم الشرعى » › أي : ما وحلد عنده «لا محالة»» أي : 

يوجد عنده قطعا ولا بد «(وهو المجموع الوک من مفتضی الحكم وشرطه ومحله 
٢ ٍٍ‏ 

وأهله تشبيها بأجزاء الغلة الخ 

وذلك أن" الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم قالوا: کل حادث. فلا بد له من علةء 
لکن العلة إما مادية : كالفضة للخاتم» والخشب للسريرء أو صورية : کاستدارة 
الخاتم» وتربيع السريرء أو فاعلية : كالصائغ ‏ والنجار أو غائية : كالتحلي بالخاتم» 
والنوم على السرير. فهذه أجزاء العلة العقلية› ومجموعها المركب من أجزائها هو 
العلة التامةء فكذلزى“ استعمل الفقهاء لفظ العلة بإزاء الموجب للحكم الشرعى» 
فالمرجب له لا محال هو مقتضية وشرطة وله دأهلة. 

مثاله : وجوب الصلاة : حكم شرعي » ومقتضيه : مر الشارع بالصلاة» وشرطه : 
أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون عاقلا بالا ومحله : الصلاة وأهله: 
المصلى . 

وكذلك حصول الملك في البيع » والنكاح : حكم شرعي » ومقتضيه : حك“ 
والنكاح في كتب الفقه» ومحله : هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها وأهله: 
کون العاقد صحيح العبارة والتصرف . 

EE e ا‎ O e e e 

وافرض مثل ذلك في الت والقتل والردةء وقطع الطريق› فإن وجوب العقوبات 
فيها أحكام لها مقتضيات وشر وط ومحال وأهل» وهي ظاهرة . 
)١(‏ ما» ساقطة من (ب وج ودوه). ٍ 
(۳) في (ب و ج و د وه): لأن. 
)٤(‏ في (ب وه): الصانع . 
)٥(‏ في (ا): فلذدلك. 
€ قي (د ره والموجب . 
(۷) في (ا): وشرط . 
(۸) في (هھ): حکم . 
)٩ - ٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 
٠١(‏ - في (| و ج): الربا. 


<۲١ 


قال الشيخ أبو محمد: فلا" ' فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهلء بل 

العلة المجمس. والأهل والمحل وصفان من و 
قلت : الأولى أن يقال : هما ركنان من أركانهاء انه قد ت انا جزءان 
من أجزائهاء وركن الشيء: هو جزؤه الداخحل في حقيقته . 

وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة مجموعها' یسمی علة» ومقتضى الحكم: هو 
المعنى الطالب له وشرطه: ياتي بیان ا شاء الله تعالى“ وأهله: هو المخاطب 
به » وم : ما تعلق به . وقد بان المغال"؟ 

a‏ «الشاني» أي : الثاني من المعاني الثلاثة التي استعيرت لها العلة 
الشرعية” وهو «مقتضى الحكم وإن تخلف» أي : وإن تخلف عنه الحكم «لفوات 
شرط أو وجود مانع»» مثاله : اليمين هي“ المقتضي لوجوب الكفارة» فتسمى علة 
له وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق ا أمرين: الحلف الذي هو 
اليمير"" والحنث فيهاء لكن الحنث شرط في الوجوب» والحلف هو السبب 
]١[‏ المقتضي لهء فقالوا: هو علةء فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه ء قیإ ”: 

قد وجدت منه علة وجوب الكفارة» وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث» وإنما هو 

بمجرد الحلف» انعقد سببه. وكذا الكلام في مجرد ملك النصاب يقال : وجدت 
علة وجوب الزكاةء لأن ملك النصاب مقتض له» وإن لم يتحقق الوجوب إلا بعد 
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. في (ج و د): ولا‎ )١( 

(۲) من قوله: لأنهء إلى : حقيقته» ليس في (ه). 
(۳) في (ج و د): آنها. 

)٤(‏ ساقطة من (آ). 

. في (ه): سبحانه وتعالی‎ )٥( 

. هکذا في جمیع النسخء ولو کانت بالمثالء لکان أولی . وفي (د) : للمثال‎ )١( 
في (د): للرعية.‎ )۷( 

(۸) في (ج و ه): هو. 

. له ساقطة من (ه)‎ )٩( 

)۱١(‏ في (ج و د): مجموع. 

. في (د): لليمين‎ )۱١( 

(۱۲) في (د): للسبب. 

(۳) قيل» ساقطة من (ه). 


۲ 


حؤول الحولء ولکن 2 النصاب» أانعقد ت الوجوب . وكذلك الجر علة 
لوجوب القصاص أو الدية“ وروق نفس المجروح شرط . . ولهذالما انعقدت ت أسباب 
٣‏ بمجرد هذه المقتضيات› جاز فعل الزاست بعد وجودها وقبل وجود شرطها 

e‏ الحنث» وإخراج الزكاة قبل الحول. 

وقوله : «لفوات" ا کو العمد العدوان: : يیسمی غ ا القودء وإن 

ات وجوبه لفوات المكافاة” > وهي شرط له» بان يكون المقتول عبدأ أو كافراً 
«أو لوجود مانع»» مثل : إن کان القاتل والدأء فإن الإيلاد مانع من ت القصاص »› 
وكذلك النصاب ر يسمی . لوجوب الزكاةء وإن رخاف ارخا لفوات شرط» 
i‏ الحولء ووو" ا کالدڏین»› فإنه مانع لوجوب الزكاة . 

: «الثالثي» أي : . من المعاني الثلائة التي استعیرت لھا العلة في الشرع› 
شو ا «كمشقة السفر للقصر والفطرء والدين لمنع الزكاة» والأبوة لمنع 
القصاص»" > فيقولون: مشقة ا هي علة استباحة القصر» والفطر للمسافر 
والدين في دمه ۾ مالك النصاب عا لمنع زوجو الزكاةء والابوة» أي : کون القاتل 
آبا » عله لمنع وجوب 


وبیان ااا هذه ا أن حصول OT ik‏ فاش 


(1) في (ب): الدابة. 

(۲) في (ج و د): الوجوب. 

(۳) في (د): شرطها عنه» وفي (ه): شروطها عندنا. 
)٤(‏ في (ه): بالتكفير. 

, في (د): الفوات‎ )٥( 

(7) في (ه): المكافات . 

(۷) الوجوب» ساقطة من (د). 

(۸) في (ج): فلوجود. وفي (د): ولوجود. 

(۹) في (ه): وهي . 

)٠١(‏ هناك زيادة في (ب) وهي : والأبوة لمنع الزكاة. 
)١۱١(‏ في (د): كون الأب قاتلا. 

(۱۲) في (د): ينشاً. 


A1 


لمخفيف الصلاة عنه"“ بقصرها والتخفيف عنه بالفطرء وانقهار" مالك النصاب 
بالدين الذي عليه معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه وكون الأب" سب 
وجود الولد معنى مناسب لسقوط القصاص. لأنه لما كان سبب إيجاده لم تقتض 
الدكفة أن نكر الزلد ست إغعدامه ولاك لمح حف . 

واحترزنا بهذا عن وجوب رجمه إذا زنی بابنته» فهي إذا سببٌ إعدامه مع كونه 
سیت تادا لکن لف ل اق جاه ال ي ر و ن 
يجب قتله بهاء لأن الحق لها. 


)١(‏ ساقطة من (ا). 

(۲) في (د) : وللتخفيف . 

(۴) في (د) : وافتقار. 

)٤(‏ في (هھ): عليه. 

)٥(‏ في (ه): الوالد. 

)٩(‏ في (ب): کمحض حقه. وفي (ھ): بمحض حقه. 
(۷) في (ه): قبلها. 


(٤ 


الثاني : المت وُو لغة ما توصل به إلى الغرض > واشتهر استعمالةُ في 
الحَبْل أو بالعكس واستعيرً شَرْعاً لمعان: : أحذّها ما يقابل المباشرة كحفر 
البثر مع التردية فالاو سب والثاني عله . الثاني: عله العلّة > كالرمي » > هو 
سببٌ للقتل » وهو علة الإصابة التي هي عله الوق . الثالث: العلة بدون 
شرطهاء كالنصاب بدون الحَول . الرابع hr FE‏ 
ا > لأن علْيتها لَيْسَت لذاتهاء > بل بنضب الشارع لهاء A‏ 
ما يَْحْصل الحكمٌُ عندّه لا به . 

# 3% 3 3 3F oF 

قوله : «الثاني» : أي : من أصناف العلم المنصوب› والذي سبق الکلام فيه هي 
المعاني الثلاثة التي استعملت فيها العلة » فالثاني من أصناف العلم المعرف” لحكم 
الشرع بطريق الوضع هو «السبب». 

«وهو لغة»» آی: في اللغة: «ما توصل به إلى الغرض» المقصود. 

قال الشيخ أبو محمد وأبو" حامد: السبب في اللغة عبارة عما يحصل الحكم 
عنده لا به» والصحيح ما ذكرته . ) 

قال الجوهري : السبب: الحبلء والسبب أيضاً: كل شيء يتوصل به إلى غيره. 

جک السا من أن الک بود هة ف لاه ل ب د 
الوجود.» بل وصلة ووسيلة إليه ا إخراج الماء من البش 
وليس هو المؤثر في الإإخراج» إنما المؤثر حركة المستقي”“ للماء . فأما قوله تعالي “: 
E‏ [الحج : »]١‏ فهو الحبل أيضاء والمعنى :من كان يظن 
أن لن ” EOS Dre E‏ 
حتی یختنق وقیل : من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا كل ا 


)١(‏ في (ج ود و ه): العرف» وفي (د): بحكم الشرع. 
(۲) في (د): وأبا. 

(۳) في (آ): ذکر. وفي (د): ذکرته. 

)٤(‏ في (ج): المستشنى » وهو تصحيف. وفي (د): المخرج. 
)٥(‏ في (د و ه): سبحانه وتعالی . 

. ما بين القوسين ساقط من (ه)‎ )١ - ٦( 

(۷) د : ساقطة من (د و ه). 

(۸) كلمة نفسه» سافطة من (ب و ھ). 


1 


(0 


وكان قوم من المسلمين يستبطئون' نصرة رسول الله َه » فنزلت هذه الآية فيهم » وقيل 
فيه غير ذلك . 
قوله: «واشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس»ء أي : السبب في وضع اللغة 


٤ E‏ واشتهر استعماله في عرف اللغة في الحبل› أو أنه في وضع اللغة 
(), - 


الحبلء واشتهر في العرف استعماله فيما توصل به إلى الغرض . هذا معنى العكس 
المراد هنا“ 

CEE‏ قار فإني لم أطالع عليه شيئاً من كتب 
اللغة الموثوق ثم إني انت ا فى العرف واللغة على الحبل» وهو 


شھور فی ومع ظلك رایت ان کل م توصل اداه وو م ا 
وران أن الأصل عدم الاش شتراك› فت ددا ین ٠‏ أن السبب موضوع لما توصل به 


إلى اغ انا الحبل» أو موضوع للحبل متعارف فيما توصل به إلى 
الغرض فأطلقت القول بالتردد حذرا من الخطا في الجزم بأحد التقديرين ء فالآن عند 
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الشرح طالعته في الخ فوجدته مشترکا نين الأمرين» كما حكيته لك ا 
قوله : «واستعیر شرعا»» أي : واستعير السبب من الوضع اللغوي إلى التصرف 
الشرعي «لمعان» أربعة: 
«أحدها: ما يقابل المباشرة» كحفر البئر مع التردية» فيهاء فإذا حفر شخص بثرأء 
ودفع آخرٌ إنساناً فتردّى فيها فهلك. «فالأول»ء وهو الحافر» «سبب"" إلى هلاكهء 


(۱) في (ج): يستبطعون» وهو تحریف . 
(۲) ليست في (| وب وج وه). 

(۳) وضع» ساقطة من (ج و د). 

)٤(‏ في (ج): دکروا. 

. في (ھ) : وأنه‎ )٥( 

)٩(‏ استعماله» ساقطة من (ه). 

(۷) المراد هناء ليس في (أ). 

(۸) في (ج): قت» دون واو وهو خطأ . 
)٩(‏ في (د): الموثوق جزما. 

. في (هھ): توصل‎ )۱٠١( 

)١١ - ۱۱(‏ ما بين القوسين» ساقط من (ج و د). 
)١۲(‏ في (ا): كذلك. 

(۱۳) في النسخ عدا (ه): فتسبب . 


«والثاني»» وهو" الدافع» مباشر له» فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرةء 
فقالوا: إذا اجتمع المتسبب والمباشر» غلبت المباشرةء ووجب الضمان على 
المباشرء TT‏ 

ومن أمثلته : : لو ألقا ا ا 8 فتلماه اخر دسيف » فقدّه .فالضمان “على 
المتلقي'“ بالسيف» ولو ألقاه في ماء مغرق» فتلقاه حوت» فابتلعه» فالضمان على 
الملقي » لعدم قبول الحوت الان" ولولا ذلك لكان الضمان عليهء لأنه 
وکذا الوفتح قفصاً عن طائ بحيث لو ترك طا و إنسان من 
القفص في يده ثم أطلقه a‏ لأنه المباش " التفويته» ولو حل 
وعاء مائع › ا سال» فحاء اخرقدفقة ‏ »> فالضمان عليه » لأنه المباشر. 

وكذلك ما أشبه هذه الصور. 

وقولي : «فالأول سہب » والثاني علة ٠)١١)‏ إشارة ا الحفر والتردية» 

لأنهما مصدران. والمتسبب والمباشر فاعلان. 

«الثاني» من المعاني ٤‏ استعیر لھا اظ الت زا «علة العلة > كالرمي»» 


)(۱٤( 


سمي ت للقتلء وهو - أعني الرمي علة اللإإصابة . واللإصابة E‏ النفس 
(1٦ 2‏ 

الذي هو القتل» القتل» ET‏ 1 

(۱) في (ب): هو. 


(۲) في (ب وج و د): المباشرة. 

(۳) في (أ وب وج وه): الت 
)٤(‏ في (ج): اللقاه. وفي (د): ما إذا ألقی اانا 
(ه) في (ب): على شاهق . 

(1) في (| وب وج): الضمان. 

(۷) في (ه): الملتقي . 

(۸) في (د): الضمان. 

. في (ھ): المباشرة‎ )٩( 

)۱١(‏ في (ھ): كذا. 

)۱١(‏ في (د): هو المباشر. 

(۱۲) في (ب و ج و ه): فأدفقه. 
(۱۳) في (هھ): عليه . 

(8) في (د و هھ): یسمی 

)٠١(‏ في (أ و ب و ج): هو علة القتل. 
)۱١(‏ له ساقطة من (ا) . 


«الشالث» من المعاني التي استعير لها لفظ السبب «العلة”“ بدون شرطها»ء 
كالنصاب بدون حولان الحول يسمى” سبباً لوجوب الزكاة كما تقدم في تسميته علة . 

«الراإبع» من المعاني المذكورة: «العلة “ الشرعية كاملة» وهي المجموع 
المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل يسمى 2 

وو سببأً» إلى آخره" ‏ إشارة إلى بحث > وهو أن العلل 
اقل وة لمرن > کما عرف من الكسر تکار وسائ الأفغال" 


)١( 


مع الانفعالات. فإنه متی وجدّ الفعل القابر"' وانتفى المانع» وجد الانفعال 
بخلاف الأسباب» فان" “لا لزم من وجودها وجود مسبباتها . ومثله بعضهم بتسمید 
الزرع. وهو إطعامه التراب لينمو فإنه لا يلزم منه الم بل قد ينمو وقد لا. 
وإذا ثبت هذاء فنحن قد سمينا العلة الشرعية الكاملة التي يلزم من وجودها وجود 
ا اسا م أن ال لابن س وجه ود سه DL ks‏ 


اسمها» n ca o‏ سؤال مقدر» وجوابه ما ذکر» وهو أن العلة 
1¥( 
العقلية عليتي لذاتهاء أي هيٴ مؤدرة في معلولها لذاتها > بواسطة » والعلة 


)١(‏ ساقطة من (ج و د). 

(۲) في (ا)» مسمی 

(۳) في (ه): العللة. 

)٤(‏ في (ج): وقوله. 

)٥(‏ في (ه): أكمل عبارة المختصر. 
7( في (د): موجده. 

(۷) في (ب): عن . 

(۸) في (ج): الانکسار. 

(۹) في هامش (ج): الانفعال. 

. في (ب وج ودوه): والقابل‎ )۱١( 
في (د): الانفعال مع الانفعالات.‎ )١١( 
في (ج): وإنه.‎ )۲( 

(۳) في (د): فيه . 

. في (ه): التمويل‎ )۱٤( 

)٠١(‏ في (ه): سببه. 

)۱١(‏ في (ه): علتها. 

(۱۷) هي ساقطة من (آ) . 


۸ 


الشرعية وإن كانت كاملة ويلزم" من وجودها وجود معلولهاء وهو الحكم الشرعي» 
لکن عليتها” ليست لذاتهاء بل بواسطة نصب الشارع ا 
العلة العقليةء فأشبهت السب ”الذي حکمه أن یحصل عنده لا به» كما بينا قبل» 
وحیث آشبهت الست م هاا اة س ما 

والدليل على أن العلة الشرعية ليست مؤثرة بذاتهاء أنها قد كانت موجودة قبل 
الشرع» ولم توجد أحكامهاء كالإسكار فى الخمرء والكيل ٌ في البر» ونحوه» ولم يوجد 
ا والرباء کات یا الما تخلفت عنها أحكامها في 
وقت ما “مع زوال مانعها من التأثير كما لا يتخلف الانفعال عن الفعل» فبان بهذا 
أن تأثيرها وضعي لا ذاتي . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(1) في (د): يلزم . 

(۲) في (د): علتها. 

(۳) في (ب): كذلك . 

)٤ - 6(‏ ما بين القوسين. سافط من (ه). 
)٩(‏ في (ج ود): به أنهاء وهو تحريف . 
(1) في (ب): أما مع» وفي (ج): مانع . 


4 


الثالت: الشُرط وهو لغةً : العلامةء ومن دإجاء أشراطها). وشرعا: ما لزم 
من انتفائه انتفاءُ مر على غير جهة السَبيّة . كالإحصان والحول » ينتفي الرجم 
والرّكاة لانتفائهما . وهو عقليّء كالحياة لمم ٤‏ ولغْويّء کدخول الدار لوقوع 
الطلاتي المُعَل عليه . وشرعي» كالطهارة للصّلا هة وعَكسّةُ المانعء وهُو ما يَلْرَم 
من وجودء عدم الحكم . ونصبٰ هذه الأشياءء مفيدة مقتضياتهاء 
شرعيٰ . . إذ لله تعالى في الرّاني حكمان: : وجوت الخد وسببة الرّنی لَه 
oY ¥‏ ¥ ¥ ¥ | 
الشرط قوله: «الثالث: 0 أي : الثالث من أصناف العلم الشرعي المعرف 
للحكم ‏ الوضعي » هو" الشرط . 
وهو ى ۳ في اللغة: : «العلامة» لان علامة على ا ومنه قوله 
تعالى 0( : انهل ا ا الساعَة ا عة قد جَاءَ أشراطها) 
[محمد: ۱۸]» أي : علاماتها)» کذا ذکر الشيخ أبو محمد. 
وقال اوري الشرط معروف - يعني : : بالسكون والشرّط بالتحريك : 
العلامةء e‏ الساعة: علاماتها. 
قلت : ومع اتفاق المادة لا أثر لاخحتلاف الحركات»› والکل ثابت عن أهل اللغة. 
«وشرعا) ا : والشرط في الشرع رما لزم »( من انتفائه انتفاء 
أمر على غير جهة السببية» . 
فقولنا “: ما لزم من انتفائه انتفاءُ آم يتناول الشرط» والسببّ» وجزء السبب» 
فان الشرط يزم" من انتفائه انتفاءُ المشروط › کالاحصان الذي هو شرط وجوب رجم 
]0۸[ الزاني» ينتقي وجوب() الرجم لانتفائه.» فلا یرجم إلا محصن . وكالحول الذي هو 
شرط وجوب الزكاةء ينتمي وجوبها لانتفائه» فلا تجب إلا بعد تمام الحول» وهذا 
(۲( في (1) : وهو. 
(۳) في (د و ه): سبحانه وتعالی . 
)٤(‏ في (ا): علامتها. 
(ه - )٥‏ ما بين القوسين» ليس في (ه). )٦(‏ کذا وؤ في النسخ»› وفي البلبل المطبوع: يلزم . 
(۷) يلزم» ساقطة من (ج). 
(۸) في (ه): الزنا. 
() في (ه): وجود. 
۰ 


معنى قوله : «كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة ‏ لانتفائهما» . 
والسبب الذي هو العلة الكاملة أو العلة بدون شرطهاء ينتفي الحكم الذي هو 
معلولها بانتفائهاء أو بانتفاء جز منهاء كانتفاء البيع لانتفاء العقد والمتعاقدين 
وشر وط الصحة وانتفاء جزء من ذلك وکانتماء البحد والزكاة لانتفاء لرن والنصاب . 
ولما کان قولنا: ”ما لزم من انتفاثه ‏ انتفاءٌ أمر يتناول السببَ أيضاًء فيكون 
e E . ۲) ETT‏ 
الحد غير مانع قال : «علی عير جهه الستة ( ليخرج السبب وجزؤه. ودم تنحمیی 
٦‏ ۳ 
على بال ولط رهما بدك فما هة إن قا ال غا 
A‏ ت 
قوله: «وهو عملي » إلى اخره ٠‏ أي : والشرط على أضرب: عقلي ولغوي 
وشرعي . ) 
فالعقلى : ركالحياة للعلم»» فإنها شرط لە إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي » 
فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلمء إذ الجسم بدونها جمادء وقيام العلم بالجماد 
ET‏ ر نعم لا یلزم من انتفاء العلم انتفاء الحياةء کما في الحيوان البهيم› وسہتب 
0 
ذلك أن الشرط لازم للمشروط والقاعدة العقلية أن بانتفاء لازمه» ولا 
إذللسائل أن يقول ول : إن ارط لانم للمشروط؟ فان هذا موقولكم : اثر 
یلزم من انتفائه انتفاء مشروطه > کما يقال : اللازم ما f pee,‏ 
الها سجن هداغ طا عا > لأن العقا" ادر ل وة لوطه وعدم تصور انفکاکه 
نه » كما درك لزوم الحياة للعلم . 
(۱) في (ج): أو. 
)۲( في (ب وج وھ): انتماء» وفي (د) : وانتفاء . 
(۳) في (ب و ج ود وه): فلما 
)٤ - ٤(‏ ماب sS‏ 
(ه) في (ه): السبب. 
)١(‏ في (هھ): متعلق . 
(۷) في (د): وجزئيهما. 
(۸) في (ه): أكمل عبارة المتن. 
)٩(‏ في (ه): فنوال: 
(۱۰) في (ج و وإلا. 
)۱١(‏ في (د): لا. 
(۱۲) في (ج ود): العقلي . 


١ 


والشرط اللغوي : «كدخول الدار لوقوع الطلاق» د العتاق «المعلق عليه 

فيما إذا قال لزوجته : إن دخحلت الدارء ن أولأمته إن دخحلت الداںءفأنت 
8 فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق والحرية" ولازم له حتى إنه مادام الدخحول 
منتفياء فالطلاق والحرية منتفيان» وإذا وجد الدخول وجد الطلاق والحرية . 

والشرط الشرعي : «كالطهارة للصلاة» فإنه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة 
الصلاةء ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاةء لجواز انتفائها لانتفاء شرط اخر. 

تنبيه : وللشرط قسم رابع » وهو العادي » كالغذاء للحيوان» والغالب فيه أنه يلزم 
من انتفاء الغذاء [انتفاء] ‏ الحياةء ومن وجوده وجودهاء إذ لا يتغذى إلا حى » فعلى 
هذا الشرط العادي كاللغوي › فی أنه مطرد منعکس »› US‏ من قبيل E‏ 
لا من قبيل الشروط. ولهذا قال بعض الفضلاء : الشروط اللغوية أسباب. لأنه يلزم 
من وجودها الوجود ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية . 

وقد اخحتلف في الحيّات في الشتاء تحت الأرض» فقيل : تختذي” “ بالتراب» 
وقيل : لا تختڏي مدة مكثها تحت الأرض» فعلى هذا لم" يلزم من انتفاء الغذاء في 


ص 


ا الحياةء فينعكس الحال» وتصير الحياة هي شرط الغذاءء اذيل من 
(1P) 11(‏ 


انتفاء الحياة اا واعلم OPEN RO‏ “الشتاء بغير غذاء بعيد جدا ٤‏ 
وقد جاء عن وهب وغيره أن الله تعالى لما مسخهاء وأخحرجها من الجنةء قال لها: «إ 


(۱) في (| و ه): والعتاق. 

(۲) في (د): أو العتاق غاية. 

(۳) في (ه): أو قال لأمته. 

)٤(‏ في (ب): والحرمة. 

(ه) كلمة انتفاءء لم ترد في النسخ. وهي ضرورية لصحة المعنى . 
)٨(‏ في (ج و د): ویکونا. 

(۷) في (ج): تغذی . 

(۸) في (ا): لا. 

(۹) في (ج): لانتفاء. 

. فيي (د): لا لزم‎ )٠١( 

. في (د) : الحيات‎ )۱١( 

(5) في (آ): في الشتاءء ولكن على هامشها: مدة الشتاء. 
(۱۳) جداء ساقطة من (ب وج ودوه). 


۲ 


جعلتٌ مسكنك الظلمات» وطعامك التراب». وإن سل نها تمکٹ بغير غذاء ظاهر 
لكنها تستعد من الصيف للشتاء بأن تأكلّ فيه ما يكفيها بحسب الإلهام الإلهي . 

قوله : «وعكسه». أي : وعكس الشرط «المانع» وهو ما يلزم من وجوده عدم 
الحكم» كالدين مع وجوب الزكاةء والأبوة مع القصاص . 

ووجه العكس فيه أن الشرط ينتفي الحكم لانتفائهء والمانع ينتفي الحكم 
لوجوده . فوجود المانع سواء في ” استلزامهما” انتفاء الحكم» وانتفاء 
المانح ووجود الشرط سواءٌ فى الا لم هما و الحكم ولا عدمه. 

تنبیه » يتضمن فوائد› i‏ : 

إحداهن : في الكلام على السبب والشرط والمانع . 

قال الآمدي : السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دَلّ الدليل ار على ر 
معرفاً لثبوت حكم شرعي » طردياً كان كجعل ‏ زوال الشمس سبباً للصلاةء أو غير 
طردي . كالشدة المطربةء شا اطرد الحكم معه أو لم یطرد ° 

قلت : قوله : وصف» اخ ين لنوت فا ل رة ااا 
وقوله : ا : احتراز من الوصف الخفي» فإنه لا يصلح أن یکون فا 


ت 


(۱۲ ك 
وقوله: منضبط' ' احتراز مما لا ینضبط فإنه لا یتحقق وجوده حتی یترتب 


(۱) في (ا): تتغذی. 

(۲) في (ب): وألا يوضع القصاص» وهو تحريف . 

(۴ - ۴) ما بين القوسين» ساقط من (ج). 

)٤(‏ في (ب): استلزامها. 

(ه) في (ب و ج): کان يجعل. 

)١ - ٩(‏ ما بين القوسين ليس في (آ). 

(۷) الوصف هنا جنس في 54 الآمديء ومن المقرر عند علماء المنطق أن الجنس لا يحترز به» وإنما 
يحترز عنه» فدقة العبارة تقتضي أن يقول: احتراز عن الذوات. 

(۸) في (ب وج و د): الدواب . 

)٩(‏ في (ب وج ود): ظاهرا. 

)٣۰(‏ في (ج و د): ولا. 

. في (د): منظبط‎ )۱١( 

(۱۲) في (1): من الذي . 


28 


المانعم 


الحكم عليه وقد يمثل الخفى وغير المنضبط جميعاً بخروج الحدث حال النومء 
دت ا 1 (۱( 
وبحقيقة المشقة في السفر» وكذلك ربط الحكم بوجود النوم والسفر لانضباطهما . 
وقوله : سواء کان طردياء أي : غير مناسب عقلا أو غير طردي » أي : مناسب 
عقلا كالشدة المطربة» فإنها ا تحريم الخمرء بخلاف الزوال ونحوه» فأنه 5 
ء )™( د 
يناسب عقلا وجوب الصلاة عنده» وإنما ثبت ذلك شرعا» ولولاه ما تىت . 
رر ۽ ر ۽ 
وقوله : اطرد الحكم أو لم یطرد : إشارة إلى أن السبب الشرعى يجوز تخصيیصه › 
wu” a‏ .0( 
وهو المسمى تخصيص”“ العلةء إذ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في 
ر دادن ی ر اوقا 
وقال القرافيّ : السببٌ ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدمٌ لذاته. 
فالأول : احتراز من الشرط› لآنه لا يلزم من وجوده الوجود. 
والثاني : احتراز من المانح» لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم . 
والثالث : احترارً مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع » كالنصاب قبل 
تمام الحول» أو مع وجود الدين» فإنه ل يلزم من وجوده الوجود» لک للا لذاته» بل 
لامر خارج عنه» وهو انتفاء الشرط ووجود المانح» وكذلك لو خلف الس ا 
لم يلزم من عدمه العدم» کالزنی إذا عدم لا يلزم من عدمه عدم الجلد. لجواز ثبوته 
بالقذف. وكالردة إذا انتفت» لا يلزم انتفاء القتل لجواز ثبوته بترك الصلاة أو قصاصاًء 
لکن كونه لم يلزم من عدمه العدم لا لذاته“ بل لأمر خارج» وهو كونْ السبب الآخر 
قلت : وقي هذا نظ لان المراةبه يان من عدمه عدم خكمه الخاض .به 
المترتب “عليه لا مطلقاًء وحكم السبب الخالف غير حكم السبب الزائل» إذ الجلدٌ 
(۱) في (ب وج و د): لانضباطها. 
(۲) في (ب وج ود وه): أو غير مناسب. 
(۳) في (ھ): ثبت . 
(6)( في (د): تخصص»› وفي (ھ) : بتخصيیص . 
)٥(‏ ساقطة من (ج). 
(7) في (ه): صورها. 
(۷) في (ج و د): بل هو أمر. 
(۸) في (ج و د): لزامه» وهو تحریف. 
)٩(‏ في (د و ه): المرتب. 


٤ 


بالقذف غير الجلد بالزنى . 

وأما الشرط› فقال القرافي : هو ما يلرم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 
2 ولا لذاته. 

قلت : لأنه لا از من عدمه وجود ولا عدم کالدین : يجور وجوب الزكاة مع 
انتفائه لوجود الغنى › وعدم وجوبها او ا انتفاء الدين. 

والثاني : احتراز من السبب والمانع أيضاً. أُما e‏ فلأنه یلزم من وجوده 
الوجود لذاته كما سبق › وأما من المانع فلا ر من وجوده العدم. 

والغالث : احتراز من مقارنة الشرط وجود اليب فیلزم الوجود» أو قيام المانع» 
فیلزم العدم» لکن لا لذاتهء وهو کونه شرطاء بل لأمر خارج» وهو مقارنة الخبت أو 
قیام المانع» وقیل : الشرط عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على 
انتفاء الحكم عند انتفائه» ثم إن کان عدمُه مخلا بحكمة “ السبب فهو شرطٍ الس 
کالحول و ف CEL E SES‏ وكمال الغنى 
الخرل لى تة الال لمن ارادا ا قا المواساةء فعدمٌ تمام 
الحول مخل بحكمة السبب» فهو شرط السبب»› وإن كان عدمه مشتملا على حكمة 
مناقضة لحكمة السبب مع بقائهاء فهو شرط الحكم» وذلك كانتفاء الأبوة هو شرط في 
وجوبتب القصاص › فعدم هذا الشرط وهو بوت الأبوةء غير مخل بحكمة الست وهي 
القتل قصاصا» ِد لو قتل الأب بولده» لحصلت الحكمة» وهي الزجرء لکنه مشتمل 


(۱) في (ه): بوجود. 

(۲ - ۲) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(۳) في (ج): ولانه. 

. في (د): لا يلزم‎ )٤( 

(ه) في (ب): محل حكمة. 

)١(‏ في (د): ليتحققء وفي (ه): لتحقق. 
(۷) في (د): تتمة. 

(۸) في (ب): أراده. 

)٩(‏ في (د): فتحمل. 


0 


[94] 


SS EES‏ وهي قتل الأب قصاصاً من جهة أن ذلك 
يقتضي إعدام” کت 6 وکونه سہبت وجود الابن يقتضي استبقاءه کک سی » 
فتناقضت الأحكمتان : حكمة السبب» وحكمة انتفاء الشرط . 


وأما المانع : فهو ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عذدمه وجود» ولا عدم 


.لذاته. 


فالأول: احتراز من السبب» لأنه يلزم من وجوده الوجود. 
والثاني : احتراز من الشرط» لأنه يلزم من عدمه العدم . 
٤ “|‏ ه 
والثالث: احتراز من مقارنة ا لوجود السبب» فإنه يلزم الوجود لا لعدم 
المانع بل لوجود السبب. 


ثم قال الامدي : هو منقسم الف مانع الحكم» وهو کل وصف وجودي ظاهر 
منضبط» مقتضاه نفي السبب مع بقاء حكمة السبب» كالأبوة في القصاص . 


وإلى مانع السبب» وهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب يقيناء 
كالدين في الزكاة. 

فلت : : ومثاله قد ظهر مما دکرناه و فى الشرط . 

نم المعتبر من اليب والشرط ا ومن المانع انتقاؤه . 

قلت : ومدار هذا الفصل على كلام الآمدي والقرافي“ 

المائدة الثانية : : في فروق نافعة ا بالعلة والشرط : 

فمنها : أن الشرط وجزأء وجزء العلة كل منهما يلزم من عدمه العدمء ولا يلزم من : 


وجوده وجود ولا عدم » فهي لى ٠‏ . والفرق أن مناسبة الشرط” وجزأه في غيره» 


)١- ١(‏ ما بين القوسين ليس في (ج). 
(۲) في (ا): أعدم. 

(۳۴) في (د): استیماژه. 

. في (هھ): عدم‎ )٤( 

() في (د): رضي الله عنه. 

. في (د و ه): تلبس‎ )٩( 

(۷) ساقط من (ج). 


۳٦ 


مثاله : الحول: مناسبته في السبب الذي هو النصاب لتكميله. الخنى الحاصل 


سا . وجزء العلة الذي هو النصاب" ام ف ع من حيث إِنه 


مشتمل على بعضص ن ل و ا مؤنران» والشرط  e‏ مکمل لتأثير 


العلة» ومن ثم عرف بعضهم الشرط بما توقف عليه تأثير المؤثر. 

ومنها: أن الحكم كما يتوقف على وجود سببه یتوقف على وجود شرطه» فما 
الفرق بینهما؟ 

والجوابٌ بمّا سبق من كون السب" مؤثراً مناسباً في نفسه» والشرط ٠‏ مكمل 
ا 6 

ومنها: أن أجزاء العلة يترتب عليها الحكمٌُ » والعلل المتعددة إذا وجدت ترتب 
الحكم» اا 


والجرات أن نج اة إا تفرد لا دل ل د و 
اجزاثهاء كأوصاف القتل الف الفدران اا اجه رت ال ل اش ةا 
کالقتل خماً أو عمد في حد أو قصاص”' أو قتل العادل الباغي لم يجب القودء 
بخلاف العلل المتعددةء فإن بعضها إذا انفرد استقل بالحكم» كمن لمس ونام وبالء 


)١(‏ في (ه) لتكلمة. 

(۲) في (د): بالتتمة. 

(۳) في (ب وج ود وه): التي هي النصاب . 
)٤(‏ في (ه): مناسبة في نفسيه. 

. في 5 وب و ج): الفناء‎ )٥( 

() في (ه): والعلة. 

(۷) في (ج و د): مواثران شرط . 

. في (ب): مأ سبق‎ )٩( 

)٠٠(‏ في (د): للسبب. 

)١١(‏ في (د): للشرط. 

(۱۲) في (ب): تفرد. 

)٠۳(‏ في (د): على الحكم. 

)۱٤(‏ في (ب وج و د): والعدوان. 
)٠(‏ في (ه): أو عمداأً حد قصاص . 
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وجب الوضوءٌ بجمیعها وبکل واحد» نعم إذا اجتمعت کان حكماً ثابتاً بعلل كما 
ذکر في موضعه . 

الفائدة الثالثة : الموانع الشرعية : 

منها: ما يمنع ابتداءَ الحكم واستمراره » کالرضاع يمنع ابتداءَ النكاح واستمراره 
إذا طراً عليه“ . 

ومنها: ما يمنع ابتداءه فقط كالعدة تمنع ابتداء النكاح ولا تبْطلُ استمراره. 

ومنها: ما اختلف فيه كالإحرام» يمنع ابتداء الصيدء فإن طرأاً على الصيد 
فهل تجب إزالة اليد عنه؟ 

وكالطوْل يمنع ابتداءٌ نكاح الأمة» فإن طرأ عليه فهل يبطله؟ 

وكوجود الماء يمنع ابتداءً التيمم » فلو طرأً وجود الماء عليه في الصلاة هل يبطله 
ام لا؟ 

في ذلك كله حلاف لتردد هذا القسم بين القسمين قبله» والله سبحانه”" وتعالى 
أعلم. 

قوله : «ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها“ حكم شرعي» إذ لله تعالى في 
الزاني حكمان: وجوبٌ الحد وسببه ‏ الزنى له» . 

هذه الأشياء إشارة إلى ما سبق من أصناف العلم المنصوب لتعريف الحكم 
الشرعي الوضعيء وهي العلة والسبب والشرط والمانع"' 

وقوله : مفيدة» نصب على الحالء أي : نصبها حال إفادتها أو معدة لإفادتها. 


(1) في (ج): وکل . 

(۲) في (د و ه): معلل . 

(۳) في (ھ): ذکرنا. 

)٤(‏ في (ج): عند وهو تحریف. 
(ه) في (ب): الصيد. 

»( في (د): على . 

(۷) سبحانه» ليست في (د). 

(۸) في (ج): مقتضاها. وفي (ه): مقتضاياتها. 
(۹) في (ه): وسببيه . 

)٠١(‏ في (ج): المانع» بدون الواو. 
(۱۱) في (د): بعده. 


EA 


ومعنى الكلام : : أن نصب هذه الأشياء لتفيد ما اقتضته من الأحكام a‏ 
أي : قضاء من الشارع بذلك» ومقتضياتها “ أيضاً حكم شرعي » فجعل الزنى سببا 
لوجوب الحد حكم» ووو الحد حكم هدا می قوله : إذ لله تعالى في الزاني 
حكمان : وجوب الحد» وهو حكم لفظي » وسببه الزنى » أي : کون الزنی سیباً لوجوب 
الحد حكم أخر. 

وكذلك وجوبٌ حد القذف مع جعل القذف سب له. 

وخوت القطع مع نصب السرقة سبباً له. 

ووجوب القتل بالردة والقصاص مع نصب الردة والقتل ا لهما. ونظائر ذلك 
)6( 

فائدة: قد تضمنت الجملة" المذكورة أن خطابً الوضع والطلب قد 
یجتمعان» وقد ینفرد كل واحد منهما عن صاحبه» أما اجتماعهما فکالزنی هو من 
جهة كونه سبباً للحد خطابٌ وضعي» ومن جهة كونه حرام خطابٌ طلبي» وكذا 
ا 

وأما 1 خحطاب الوضع» ” فكزوال الشمس وسائر أوقات الصلوات اساب ۾ 
لوجوبها" وطلوع”“ الهلال سبب وجوب رمضان» وصلاة العيدين و 
والحيض مانع من الصلاة والصوم ؛ والبلوغ شرط لوجوبها» وحؤول الحول شرط 
لوجوب الزكاة» فكل هذه متجردة "عن خطاب الطلب» ليس هو فيها أنفسها» بل في 


)١(‏ في (آ و ج): ومقتضاها. 

(۲) في (| وب و ج): ووجود. 

(۳) في (ب): الحكمة. 

)٤(‏ قد ليست في (اوب وج وه). 
(ه) في (| و ج): وهو. 

)١ - ٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(۷) في (آ و ج): أسباباً. 

(۸) في (ج): طلوع» وفي (ه): فطلواع. 
(۹) في النسخ عدا (ه): والنسك. 
)۱١(‏ في (ج ود): شرطاً. 

)١١(‏ في (د): متحررة. 


۹ 


غيرها» كالوجوب مثلا متعلق بالصلاة لا بالزوال» وبصوم رمضان لا بطلوع الهلال”". 

وأما انفراد خطاب الطلب» فقال القرافي في «الفروق»: هو كأداء الواجبات 
واجتناب المحرمات» وإن كان صاحب الشرع قد جعلها سبباً لبراءة الذمة» وترتيب 
الشواب» ودرء العقاب» غير أن هذه ليست أفعالاً للمكلف» ولا نعني ‏ بكون“ 
الشيء سبباً إلا كونه وضع سيباً لفعل من قبل" المكلف. 

وقال في «شرح التنقيح» : لا يتصور انفراد خطاب التكليف» إذ لا تكليف إلا وله“ 
سبب أو شرط أو مانع . 

قلت : وهذا أشبه بالصواب . 


(1) في (): وصوم رمضان بطلوع الهلال. 
(۲) ساقطة من (ج). 

(۳) في الفروقء ساقطة من (د) . 

. في (ب و ج): ولا يعني‎ )٤( 

)٥(‏ في (ھ): کون. 

)٨(‏ في (د و ه): قبیل. 

(۷) في (| و ب وج وهم: إلاله. 
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اخذها: : الصحةٌ في العبادات قوع الفعل كافباً في سوط القضاء . 

وقیل : موافقة الامر. ولا یرد الج القاس عدم موافقته . فُصلاة المحدث 
يظنْ الطهارةء ا تة على الثاني دون الال والقضاءُ واجب على القولينء 
والبُطلان يقابلها على الرأييْن . وفي المعاملات› ر اخکامها المقصودة 2 
ليها والبُطلان والفساد مترادفین يقابلانهاء وعند الحنفية لا ترادف . وفرقوا 


HW OF FE FF e oF 


قوله : «ثم هنا أمور» أحدها": الصحة»“ إلى أخره» يعني أننا ذكرنا من حطاب الصحة والبطلان 
الوضع ما هو کالکلیات له ٹم ھاھنا امور وھی“۔ وإن کانت منه - لکنھا کاللواحق 
الجزئية له فنذكرها"“: 

أحدها“: الصحة في العبادات وقوعٌ الفعل كافياً في سقوط القضاء . 

وقيل : موافقة الأمر. 

معنى هذا: أن العلماء اختلفوا في معنى صحة العبادات. فالفقهاء قالوا: 
الصحة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاءء كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مح 
انتفاء موانعهاء فكونها كافية في سقوط القضاء.ء أي أنها لا يجب قضاؤها» هو 
صحتها. 

والمتكلمون قالوا: الصحة موافقة الأمر» فكل من أمر بعبادة» فوافق الأمر 
بفعلهاء كان قد أتى بها صحيحةء وإن اخحتل شرط” من شروطهاء أو وجد مانع . 
وهذا أعم من قول الفقهاءء لأن كل صحة» فهي موافقة الأمر» وليس كل موافقة الأمر 
صحة عندهم» والتزاع بينهم لفظي أو كاللفظي . 
(۱) في (ج): أحدهما. 
(۲) في (ه): أكمل عبارة المختصر. 
(۳) في (ا وب وج ود): هي . 
)٤(‏ في (ج و د): فتذکره» وهو تحریف. 


(ه) في (ج و د): إحداها. 
)١(‏ في (ب): أخحل شرط . وفي (د): أخل بشرط. 


٤٤١ 


قوله : يرد الحج الماسد لعدم موافقته» . 
ف جواب سؤال مقدر أورده الفقهاء على المتكلمين . 
٠‏ لو كانت الصحة موافقة الأمر» لكان الحج الفاسد صحيحاء لأنه مأمور 
e‏ و فالمتم له موافق ق الأمر بإتمامه» فيجب ان کون ضا لکنه 


فاسد باتفاق”» فوجب أن لا تكون الصحة موافقة الأمر» بل ما ذكرنا من كونه كافيا 


ا 

'الجواب عن هذا السؤال: 7 ا 
4 بل على مخالفته» حبك ر فما اتان ود ااه م 9 

فقة الأمر فيه“ . فأما كون المفسد له مأمورا بإتمامه» فلا یلزم منه آن یکون امتثاله 

aE بإتمامه‎ 

أحدهما: أن الأمرً بإتمامه أمر طرأً على الأمر الأول : إما"“حفظاً لحرمة الوقت 

من الهتل بعد انعقاد سب احترامه بالإ حرام ء أو عقوبة للمفسد له على إفساده يمنعه 
التخفيف ا ومعارضة له بنقيض قصده» كالواطىء في نهار رمضان . ونحن 


(1) 


إنما" "نريد بالأمر الذي الصحة موافقته الأمر الابتدائي» أي ": الذي أمر ب 
المكلف ابتداءٌ . 

الوجه الثاني : أننا إنما نقول: إن الصحة موافقة الأمر فيما نعلم E‏ 
E,‏ والحج الفاسد نعلم أن الشارع لم يرد منا ‏ تصحيحهء لأن 


(۱) في (ج و د): هنا. 

(۲) في (د): بالاتفاق. 

)۳( في (د): وتقدیر. 

)٤(‏ في (د و ه): صحة 

)٥(‏ في (ج و د): الانتفاءء وهو تحريف. 
)٦(‏ ساقطة من (ج ود). 

(۷) إماء ساقطة من (5) . 

(۸) في (ج): باحفظاً» وهو تحریف. 
)٩(‏ في (د) : التخفف . 
(*٭) في (ھ): أما. 

(1) أي ساقطة من (ج و د). 

(۱۲) في (ه): أمرته. 

(۱۳) في (ب): طلب تصحيحه منا. وفي (د): طلب منها تصحیحه. 
)١٤(‏ مناء ساقطة من (د). 


۲ 


تصحیحه بعد استقرار فساده محال» والشرع ”ما کلفنا بالمحال» فبان بما ذکرناء“ 
أن الحج الفاسد غير وارد. 


وحاصل الجواب بالوجهين يرجع إلى تخصيص ” الدعوى» فكأنهم” قالوا: 
1 ردنا ٣ن‏ الصحة موافقة فقة الأمر الخاص› وهو الابتدائي» أو ما علما إرادة الشرع 8 


ي مامور مناا 

قوله : «فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول» . 

هذا ر على القولين في الصحةء وهو أن صلاة المحدث الذي يظن أنه 
متطهر صحيحة على القول الثاني » وهو قول ان : إن الصحة موافمَة الأمرء لأن 
هذا موافق لأمر الشرع» لأنه مر أن ھا صلاة يغلب على ظنه الطهارة فيهاء وقد 
فعل» فهو موافق . 

ءهي غير صحيحة على القول الأول وهو قول الفقهاءء لأنها لم تقع كافية في 
سقوط القضاء . 

قوله : «والقضاء واجب على القولين»» أي : في صلاة المحدث يَظنْ الطهارة 
ونحوها مما لم يقع كافياً في سقوط القضاء. 


ومن هنا ا النزاع لفظي» i‏ أن هلذه: هل تسمى صحيحة أم 
لا؟ لأنهم اتفقوا على سائر ا قوا على اا اوا 
سبحانه وتعالى» مثاب على صلاته ٠‏ وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع “على 


)١(‏ في (ج و د): والشارع. 

(۲) في (): ذكرنا. 

(۳) في (د): تخصص . 

. في (ج و د): وکأنهم‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (آ) . 

)١(‏ في (1): إرادة الشرع تخصيص تصحيح مأمور منا. وعلى هامشها: إرادة الشارع تصحيح مأمور منا. 
(۷) في (هھ): تخصيص . 

(۸) في (د) : الشارع. 

(۹) في (ج و د): أو. 

(۰) في (ب و ج و د وه): ها هناً. 
)١١(‏ في (د): یتبین . 

(۱۲) في» ساقطة من (ه) . 

(1۳( في (ب وج ود): صلواته. 
)٠٤(‏ في (ه): الطلع . 


€ 


الحدث دون ما إذا لم يطلعء فلم يبق النزاعٌ إلا في التسمية» ومذهب الفقهاء أوفق 
للغة» لأن العرب إنما تسمي صحيحا ما سلم من جميع جهاته» كالآنية التي لا كسر 
M .«.‏ ۳( ئ( .- ا 
فيها» فهده الصلاة ليست سالمة من كل جهة وعلى ” کل تقدیرء بل هي بتقدير 
الذكر يتبين فسادها» ويجب قضاؤها باتفاق . 

قوله : «والبطلان يقابلها على الرأيين». أي : البطلان يقابل الصحة على رأي 
وقوع الفعل غير كاف فى سقوط ”“ القضاء . ومن قال: الصحة:”موافقة الأمن قال: 
البطلان: مخالفة الأمر» فعلى هذا لو صلى” المتطهر يظنٌ أنه محدثء وجب 
القضاء على القولين › لکن عنل المتكلمين › لکونها باطلة بالمخالفة › وعند الفقهاء 
لفوات الثرط: وهو العلم دوجود الطهارة . 

وشبيه بهذا“ ما لو اشتبهت عليه القبلة» فصلى إلى جهة بغير اجتهادء فوافق 
جيه القلةء فهو مخالف بترك الاحتهادء فتکون باطلة على ري المتكلمين› وعنل 
بعض الفقهاء تصح لوقوعها بشرطها''٠‏ كافية في سقوط القضاء. 

قوله : «وفي المعاملات»» ای والصحة فى المعاملات. كعقد البيع› والرهن › 
والنكاح » ونحوهاء «ترتب أحكامها المقصرودة بها عليها» وذلك لأن العقد لم يوصح إلا 
لإفادة مقصودء كملك المبيع في البيع» وملك البضع في النكاح» فإذا أفاد 
(۱) دون» ساقطة من (ج)۰ وفي (د) ۰ الحدث أما ادا وفي (ھ): الحدث دون مالم. 
)( في 5 ودوه): وهذه. 
(۳) في (ج): شاملة. 
(4) على ساقطة من (ه). 
)٥(‏ في (د): لسقوط . 
)٩(‏ في (د): على . 
(۷) لفوات. ساقطة من (د). 
(۸) في (ه): وشبه هذا. 
)٩(‏ جهه. ساقطة من (ه). 
)۱١(‏ في (ا و ب وج و د): بشرط. 
)۱١(‏ في (ب و ھ): کمال. وفي (ج): ملك . وفي (د) : ذلك 
)١۲(‏ الدقة في التعبير تقتضي أن يقال: وملك الاستمتاع في النكاح. أو حل الاستمتاع في النكاح. 
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مقصوده» فهو صحيح . وحصول مقصوده هو ترتب حكمه عليه» لأن العقد مؤثر 
لحکمه" وموجب له. 

قال الآمدي : ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا. 

قلت : لأن مقصود العبادة إقامة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منهاء فإذا أفادت 
ذلك كان هو معنى قولنا: إنها" كافية في سقوط القضاء» فتكون صحيحة. 

قوله : «والبطلان والفساد مترادفین » أي : حال ترادفهماء «یقابلانها»» ای 
شاان الضحة: 

أي : البطلان يقابل الصحة» والفساد يقابل الصحة أيضاء فيقال: صحيح 
وفاسد» كما يقال : صحيح وباطل» فالفاسد والباطل مترادفان . 

وعند الحنفية لا ترادف بينهما» وفرقوا بينهما بما سبق» يعني : في أخر مسألة 
توارد الأمر والنهي على الفعل عند ذكر الصلاة في المكان المغخصوب» فالفاسد 
والباطل عندهم من الأعم والأخص» كالحيوان والإنسان» إذ كل باطل فاسد» 
ولیس کل فاسد باطلا)» وغندنا هما مترادفان من باب اللیٹ” "“والأسد» إذ كل فاسد 
باطل» وكل باطل فاسد» وقولي : مترادفين : حال» لكنها بالنسبة إلى خصوص مذهبنا 
حال مؤكدة» كقوله سبحانه وتعالى : ڇوهو أ مُصَدّفاً [البقرة: ١4]ء‏ إذلا 
ا کن الفاسد والباطل غير مترادفين » والحالة هذه» إما بالنظر “من : 
حيث هي › أو بالنسبة إلى مجموع المذهبين» فهي مقيدة على القاعدة في باب 
الحالء لأن التقييد حينشذ والبطلان والفساد إذا كانا مترادفين على رأينا يقابلان “ 


(f) 


(۱) في (ب) : لحكمة. 

(۲) في (ج): إنه. 

(۳) في البلبل .المطبوع: مترادفان. 

)٤(‏ في (ج و د): المسألة. 

() في (): باطل. 

(7) في (ب و ج): واللیث. 

(۷) في (ه): ولا یمکن . 

(۸- ۸) ما بين القوسين ليس في (ا). 

(۹) في (ه): أما النظر إليها من حيث هي حال. 
)۱١(‏ في (ه): يقبلان. 


e 1 َ : :‏ نما 
او وإذا لم 2 متر ادفین على E‏ ا 
2 ا تخاطب ا ب راد 
واحد” منهما > وإن قوبلت به | في : و 
واتساع » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(1) في (ب): لا یقابلانهما. 

(۲۳) في (د و ه): يقابلانها. 

e ١ | 1 ب): وأآما.‎ ê (۳ 

6 في ( و ج)» وفي (ب): لا يقابل ذا واحد منهماء ولعل العبارة: لا يقابل واحدا منهماء أو 
يقابله واحد منهما. 
في (ج): منها. 

کک فی (1): قوبل ما أثبتناه. 

)٩(‏ في (ب و ج): قوبله» وفي (ا): قوبلته» ولعل الصحيح ما أن 


الثاني : الأداء: فغ المأمور به في وقته الممَذّر له شرعا . والإعادة: فعلهُ 
فيه ثانیاًء لخلل, في الأول . والقضاءُ : عله خارجَ الوقت› لفواته فيه › لعذر 
ا 


ا ا کا کا ا 


قوله : «الثاني»» أي : الأمر الثاني من الأمور التي هي من لواحق خحطاب الوضح ج 
أو كاللواحق له» وهو القو ل في الأداء والإعادة والقضاءء فالأداء” “«فعل المأمور 
في وقته المقدر له شرعاً» کن المغرب ما بين غروب الشمس وغروب 
والفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» ويدخل في ذلك ما كان مضيقا“) 
كالصوم› و ددا بوقت”“ کالصلوات. أو غير محدود» كالحج › » فإن وقته 
العمر» وتحديده بالموت ضروري ليس كتحديد أوقات الصلوات . 

وقولنا: «في وقته المقدر له» احتراز؟ مما ربط الأمر بفعله بوجود سببه به کإنکار 
المنكر إذا ظهرء وإنقاذ غريق إذا ود وكالجهاد إذا تحرك العدو أو حصر البلدي 
فان هذا کله فعل مأمور به» ولا يوصف بالأداء في الاصطلاح لعدم تقدیر وقته » وان 
کان قد يقال في فاعله : ا الواجب» بمعنى أنه امتثل آمر ا تعالى . 

وقولنا : «شرعاً» : احتراز من العرف والعقل» فإنهما لا تصرف لهما في تقدير 
أوقات العبادات الشرعية ولا غيرها من أحكام الشرع . 

قوله : «والاعادة فعله فيه» » أي : فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا أ«لخلا )١‏ 

في الأول» أي : في الفعل الأول» سواء كان الخلل في الأجزاء» كمن صلّى بدون 


)١(‏ في (ج و د): والأداء. 

(۲) به» ليست في (ه). 

(۳) في (ب): لفعل. 

)٤(‏ في (ب): مضيفا. 

. في (1): كوقت الصلوات؛, وفي (ب): بوقت الصلوات‎ )٥( 
في (ح و د و ه): احترازا.‎ )٩( 

(۷) في (ج و د): حضر. 

(A)‏ في (د) : ازا 

)٩(‏ في (ب): کخلل»ء وفي (ج): لخبر» وهو تحریف. 


۷ 


شرط أو ركن أو في الكمال كمن صلى منفرداء فيعيدهافي) جماعة في الوقت. 

هكذا يذكره الأصوليون. والشيخ أبو محمد قال: الإعادة فعل الشيء مرة 
ا 

قلت : 5 أوفق للغفة” والمذهب» ما اللغة: : فإن العرب على ذل تطلق 
الإعادةء يقولون”: أعدت الكرّة ة إذا كر کد ری ر عدا لت ا 
ورجع عوده على بدئه» أي عاد راجا كما ذهت. 

وإعادة الله سبحانه وتعالى للعالم هو إنشاؤه مرة قال ابت" خان وتعالى : 
إکما بدأكم تعودون) , [الأعراف : ۹]ء كما انا آول حل ني [الأنبياء: 
[°٤‏ وهو الذي دا الحلقَ ثم يعيده [الروم : (YY‏ وليس في ذلك کله تعرض 
لوقوع الخلل في الفعل الأول. 

ا فإن أصحاينا بنا وغيرهم قالوا : من صلى ثم حضر جماعةء سن له 
أن يعيدها ‏ معهم إلا المغرب على خلاف فيها. 

قلت : سواء کانت الأولى منفردا' “أو مع جماعةء فقد أثبتوا الإعادة مع 
عدم ل في الأولى” ٠‏ > وفي مذهب مالك : لا تختص الإإعادة بالوقت» بل هي في 
الوقت' الاستدراك المندوبات» و الوقت' لاستدراك الواجبات . 

قوله : «والقضاء فعله»ء آي : فعل المأمور به «خارج الوقت». أي : بعد خحروجه 
«لفواته فيه» أي : لفوات فعله في الوقت «لعذر أو غيره» يعني : إذا فات فعل المأمور 
به في وقته الشرعي ففعله خارج الوقت قضاءء سواء كان فواته في الوقت لعذرء 


(۱) ليست في (| وب وج ود). 

(۲) في (): مرة بعد أخرىء وفي (ج و د): مرة مرة أخرى. 
(۳) في (ه): اللغة. 

)٤(‏ في (د): ويقولون. 

)٩(‏ في (ه): کرره. 

)١(‏ في (د): خديعة 

(۷) لفظ الجلالة ليست في (د وه). 

(۸) في (ب وج و د): یعید. 

)٩(‏ في (ب): مفردا. 

)٠١(‏ في (ب): مع عدم الخلل الأول. وفي (د وه): مع عدم الخلل في الأول. 
)١١ - ۱١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 


کالحائض شرا الصوم في رمضان » فتصوم بعده» أو لغير عذر بأن أخر المأمور به 
غاا کی جر وت ف لأن ذلك يسمى قضاءٌ في اللغة. 

قال الجوهري : قد يكون القضاءُ ٤‏ بمعنى الفراغ» : تقول : قضيت حاجتي » وقد 
A ES‏ تقول" ق د BL‏ : إوقضينا إلى 

تي تس ائيل في التاب) [الإسراء: »]٤‏ وقضيًا لَه ذلك الامر) [الحجر: 
e‏ ي ٠‏ أنهيناه وأبلغناه. 

ا أن فعل العبادةٍ خارج وقتها لفواتها فيه لعذر" و رة هو فراع منها 
ا لا ف دال واا ال وا 


)١(‏ في (ه): وفيه. 

(۲) في (ب و ج): يقول. | 

(۳) تقدمت اية الحجر على اية الإسراء في النسخة (د). 
)٤(‏ في (ه): بعذر 

() في (د): وإذا. 

)٩(‏ في (ب): وانتهالليه. وفي (ه): لعدوانها. 

(۷) في (د): إليه. 


۹ 


وقي : لا يُسمّى قَضاءَ ما فات لعُذر» كالحائض والمريض والمسافر 
يتذرکون لعدم وجوبه عَليهم حال العذر» بدلیلِ عدم عصيانهم لو 


ماتوا فيه 
FF F FF‏ ¥ ¥ 3# 


قوله : «وقيل : لا يسمى قضاءً ما فات لعذر»ء إلى اخحره. 

هذا قول اخحر في القضاء يتضمن تفصیلا أي إن کان فوات المأمور به في وقته 
لا لعذر» ففعله بعد الوقت يكون قضاءٌ› إن كان لعذر لم يكن فعله بعد الوقت 
e‏ والمريض والمسافر: يفوتهم صوم رمضان لعذر الحيض والسفرء 
فیستدرکونه " 

قوله : معدم وجوبه عليهم حال ا آل اخره. 

هذا توجيه أن هذا لا يکون قضاءًُ . 

وتقريره : أن الصوم غير واجب على هؤلاء حال الحيض والسفرء وإذا لم يكن 
واجباً عليهم لم يكن فعلهم له قضاءُ إنما قلنا: n‏ 
لأنھم لو ماتوا حینئذ لم یکونوا عصاة» وهذا معنی "قول : «بدلیل عدم عصیانهم لو 
ماتوا فيه»» أي : في حال العذرء الحائض لو ماتت في زمن الحيض لم تعص بترك 
الصوم» ولو كان واجبأ عليها > لعصت به وإنما قلنا: إنه إذا لم يكن واجباً حال العذر 
لم یکن فعله بعدّه قضاءٌ لان القضاء يستدعي سابقة الوجوب» ولهذا الخلاف أصل 
يأتي إن شاء الله تعالی ‏ ذكره. 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 

(۲) في (د): أو. 

(۳) في (ه): يستدرکونه. 

)٤(‏ في (ج): يعدم» وهو خحطأً. 

(ه) في (ھ): حال لعذر بدلیل عدم عصیانهم لو ماتوا فيه . 
() في (د): يعني 

(۷) في (ه): سبحانه وتعالی» وفي (د): أذکره. 


0١ 


ورد وفاضا ء عليهم إجماعا وبقؤل عائشة رضي الله عنها : 


کنا أجيض قنور بقضاء ء الصوم )» وبان ؛ توت العبادة في الذمةء کذین الآدمي 
غير ممتنعٍ > فکلاهُمَا يُقّْضی . وفع الركاة والصلاة الفائتة بعد تأخير هما عن 
وقت وجوبھما لا يسمّی قضاءَء لعدم َعَينٰ وقت الرّكاة» وامتناع قضاء القضاء . 
FF OF OF FF‏ 

قوله: «ورد بوجوب نية القضاء E‏ اخماغا إلى اخره. أي : ورد هذا 
ا بين أن يكون الترك لا لعذرء فيكون قضاءُ» وبين ¿ أن يکون 
لر فان ا ب 

أحدها: أن الحائض والمريض والمسافر إذا صاموا بعد زوال عذرهم.ء تجب 
عليهم نية القضاء ء بالإجماع» وکل ما وجبت فيه ني القضاء» فهو قضاء. إذ لو كان 
اوا لما جاز أن ينووا a‏ ا 'الواجب عليهم» 
فلا یکون لهم» و السلام : «وإنما لکل امُریء E‏ 

الوجه الثاني : قول عائشة رضي لله عنها: «کنا نحيض على عهد رسول الله 
ا ومر بقضاء الصوم 7 ور بقضاء الصلاة» رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه 
ومعناه و في «الصحيح» E‏ وأخحبرت أن النبیٌ َة كان يسميه قضاءُ ويأمر 
نه . 


(TT) 


لايقال: إنما سماد" قضاءً لغة والقضاء والأداء في اللغةقر" E‏ بمعی 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(۲) في (د): فیکون قضاءٌ أو لعذر فلا يكون قضاءُ . 
(۳) قضاءء ساقطة من (ب و ج). 

)٤(‏ في (د) : أداء الواجب. 

(ه - )٥‏ ما بین القوسين ساقط من (ه). 
%( رو 

(۷) علیه» ليست في (ه). 

(۸) في (| وج و ه): وإنما لامریء. 
(۹) في (ج): عائشة آم المؤمنين . 
)۱١(‏ في (د) : فتسميته 

|. في (د): سمي‎ )۱١( 

(۱۲) قد» ساقطة من (|) . 

(۱۳) في (د): يکونا لمعنی . 


0١ 


[71] 


واحد» نحو: قضيت الدَيْن وأديته » لأنا نقول: هو" وإن كان في اللغة كذلك إلا 
أن ألفاظ الشارع المبينة لأحكام الشرع إنما تحمل على" الشرعية 
الاصطلاحية » والقضاء والأداء في الاصطلاح الشرعي متغايران كما تقر 

الوجه الثالث: أن س العبادة في الذمة E‏ کما أن ن دين الأدمي 
في الذمة غير ممتنع › le‏ کان ا في الذمة جائزاء کان فعلُها حار وقتها بعد 
بوتها في الذمة قضاء كدين ” الآدمي » والدليل على عدم امتناع ثبوت العبادة في 
الذمةء هو أن النبي ية قال: «فدين الله أ ااا يعني من دين الأدمي »› 
فشبه دين الله تعالی بدين الأدمي في القضاء الذي الثبوت في الذمة من لوازمه» فدل 
على أن دين الله سبحانه وتعالى د “في الذمةء والعبادات و درن ٩‏ في 
الذمة . ولأن معنى” الثبوت في الذمة هو أن المكلف يجب عليه الفعل متراخياً» وهذا 
ممکن في العبادات وغيرهاء فيجب في الذمة»› و لها بالقضاء . 

فأما قولْهم : العبادة غير وأجبة حال العذر» قلنا: أدأؤها هو الذي ليس و 
ما التزامها في e‏ فهو واجب» وإنما لم يعصوا بموتهم حال العذر» لأنهم غير 
مكلّفين بفعلها ‏ حينئذ» كالنائم والناسي » هما مخاطبان 'بالوجوب» ويسقط عنهما 
الإٹہ بترك الفعل حال النوم والنسيان لأجل العذر. 

وسببٌ الخلاف في هذا أن شرط القضاء» هل هو تقدم وجوب الفعل أو تقدم 


)١(‏ هو» ساقطة من (ه). 
(۲) في (ه): هو كذلك. 
)۳( علي › ساقطة من (ه) . 
)٤(‏ في (آ): تقدم . 


(ه) في (ه): وبان. 


() في (آ وب و ج): لدين. 

. یقضی» وقد تقدم تخریجه‎ sS 

(A)‏ في (ج ود): 

() في را و د): فثبتتء وفي (ب): فثبت» وفي (ج): غير منقطةء ولعل ما أئبتناه الصحيح . 
)٠۰(‏ معنی » ساقطة من (ه). 

)۱١(‏ في (آ): فيستدرك. 

)١۲(‏ في (ه): لفعلها. 

(۱۳) في (ج و د): مخاطبون» وهو خطأ. 


to 


سببه فقط؟ فعلى الأول : لا يكون فعل الحائض للصوه" بعد رمضان قضاءُ لأنه لم 
يڪن واا عليهاء فانتفقی شر ط القضاءء فانتفقی لانتفاء شرطه . 

وعلى الثاني : : يكکون قا لأن حققة حفيقه ة الوجوب» وإن انتقت» لکن سبب 
الوجوب موجود» وهو أهليتها للتكليف» م تقدم السبت قل یکون مع الد ثم بالترك» 
2 المتعمد المتمكن من الفعل» وقد لا یکون مع الإثم» a‏ والحائض . .م 
المزيل للإثم قد يكون من جهة العبد کالسفر» وقد لا یکون» کالحیض › > نم قد 
e‏ “لادا كالرقر وقد لا يصح »› > إما شرعا > کالحیض أوعقلاء كالنوم. 

قلت: التحقيق أن التزام العبادة واجب حال العذر عمل بالخطاب السابق» 
وإيقاعها حینئذ غير اجب لجل العذر. 
تنبيه : الفعل المقدر 'وقته ته إن لم ينعفد سیب وجوه لم يكن فعله بعد الوقت 

فضاءَ ا وان انعقد سیب وجوبه ووج ) E‏ الوقت قضاءُ حقيقة › 
وإن انعقد سب وجوبه ولم a‏ سی قضاءَ اش لکن اخحتلف فيه . 
هل هو قضاءُ حقيقة أو مجازا؟ وماخ الخلاف أن القضاء في محل الوفاق» هل“ كان 
لااستد راك" مصلحة ما انعقد سيب وجوبه» فيکون هاهنا مه حقيقة لانعقاد سبب 
الوجوب» أو لاستدراله” اا ما وجب » فيکون ها هنا ناا م الوجوب . 
هذا حاصل ما ذکره الأمدي» وهو تلخيص حسن ومأخحذ جید . 

قوله : «وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى 
قضاءَ لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع فضاء القضاء» . 

هاتان صورتان فد يقح التردد فيهماء هل هما فضاء و“ ل فر جک 
)١(‏ في (ج): الصوم. 
(۲) في (د): مع . 
)۳( في (ج): العذر» وهو خطأً . وفي (د): المعذور فيه . 
)٤(‏ في (ه): وفیه . 
(ه) في (ا): کل. وفي (هھ): هل هو. 
)٩(‏ في (ب وج و د): الاستدراك. 
(۷) في (ب و ج): مجال. وفي (د و ه): محال. 
(۸) ساقطة من (ج). 
)٩(‏ في (ه): أم. 


)٠١(‏ في (د): فنبين. 
)۱١(‏ في را و ب): حکمها. 


to 


وأنهما ليسا قضاءٌ . 
أما الزكاةء SS‏ 0 الفورء فهو وت وجوبهاء فلو 


لے 2 ,م 


: لوجهین‎ e لتا © ¢ أديت»‎ e 
أن وقتها غير محدود لطرفین» و کتقدیر أوقات الصلاة» ونحن‎ : 0 
إن القضاء ء هو فعل الواجب خارج وقته  المقدر له شرعاً.‎ : 
قلت : وهذا الوجه ضعيف» لأن تحديد الوقت بطرفيه لا تأثير له هاهنا > بل المؤثر‎ 
أن مقدار وقنه 9 في الجملة» ووقت وجوب الزكاة معلوم المقدار» وهو بعد‎ 
الوجه الثاني : 7 كل وقت من الأوقات التي يؤخر أداؤها ”فيها هو مخاطب‎ 
بإخراجها فيه» وذلك واج عليهء فلو قلنا”: إن أداءها“ في الوقت الثاني بعد‎ 
تأخيرها عن وقت وجوبها الأول قضاءُء ا الثالث والرابع وما بعده إلى‎ 
غير نهاية» فيلزم بتقدير تأخيرها أزمنة ثم يؤديها» أن يقال : هذا الإخراج لها‎ 
كثيرةء وكذلك الصلاة : إدا اخرت عن وفت‎ EL هو قضاء قفضاء قضاء القضاءء‎ 


وجوبها الأولء و جس فعلها في الوقت الثاني وهو حال الذكر أ و الانتباه ا 


موو ۴ م (1۲) ر )1( 


عليه السلام : من نام ا ST E‏ إا دكرهان فَذلك وق « 


)١(‏ في (د): للتأخحر. 

() في (ب و ج): يسم . 

(۳) مقدر» ساقطة من (ه). 

)٤(‏ في (د): عن وقته. 

(ه - 9) ما بين القوسين في (ج و د). 

. قلناء ساقطة من (ا)‎ )٩( 

(۷) في (ب): بالقضاء. 

(۸) في (ب): والانتباه. 

(۹) لقولهء ساقطة من (ه). 

)٠١(‏ نام» ساقطة من (ه). 

(١۱)في‏ (ه): فليصليها. 

(۱۲) في (د) : فإن ذلك . 

(۳) أخرجه البخاري )٥۹۷(‏ في المواقيت. ومسلم )1۸٤(‏ في المساجد» وأحمد ۲۱۹/۳ و۳٤۲‏ و۷٣۲‏ 
و۲۹۹ و1۸۲ وابن أبي شيبة 1۳/۲ وأبو داود )٤٤۲(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٤1/١‏ 
والترمذي (۱۸۷) والدارمي ۲۸۰/۱ وابن ماجه )1٩٥(‏ و )1۹٩(‏ والنسائي ۲۹۳/١‏ في المواقيت والبيهقي 
۲ من طرق» عن قتادةء عن أنس بن مالك أن رسول الله ية قال: «من صلاة فليصلها إذا = 
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رواه غير واحد من الأئمة. 

فلو أخرها وقت الانتباه قدر ما يتسع ‏ لفعلها فصاعداًء ثم فعلهاء لم ن 
الفعل قضاءُء لأنه لو سمي قضاءٌ للزم أن يسمى قضاءَ القضاءء لأنه كذلك ' في 
التحقيقء لكنه غير معهود» يفضي إلى كثرة ألفاظ القضاء كما ذكرناه فى الزكاة. 

قلت : العبادة لا تخلو من أن تكون أداءٌ أو قضاءُء فإذا نيعا“ أن تکون هاتان 
الصورتان قضاءًٌء لزم أن يكونا أداء لاستحالة خلوٌالمحل عن الضدَيْن» لكنهاليست 
أداءٌ لفوات الوقت الأولء فتعين أن تكون قضاءٌ في الحقيقة» لكنهم إنما رفضوا 
تسمیتها قضاء واستعمال لفظ القضاء فيها تخفيفاً» استثقالاً لتكرار لفظ القضاءء وإلا 

فق اشا استدراڭ مصلحة فائتة » وهذا كذلك . 


تنبيه : هذا الذي ذکرناه: هو شرح عبارة «المختصر» على ما أشار إليه الشيخ أبو 
محمد في ا وفيه تكلف وعدم تحقيتق لحد القضاء . 
والأحسنْ في حدّه ما ذكره القرافي » حيث قال: القضاء ‏ إيقاعٌ العبادة خارجَ 
وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه أي في الوقت. احتراز من الوقت الذي عينه 
الشرع لمصلحة المأمور به کالفوریات التر ف الشرع" لها الزمن الذى يلى 
= ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلكي». وتلا قتادة: : إأقم الصلاة لذكري 4 . وفي رواية لمسلم: «إذا رقد أحدكم 
عن الصلاةء أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله عز وجل يقول: (أقم الصلاة لذكري)». 
وفي الاب عن أبي هريره عند مسلم ( «(1A*‏ وأبي داأود )٤۳٥(‏ وابن ماحه (۹۷)› والبيهقي c1۷/۲‏ 
وعن ا قتادة عند أحمد ومسلم (1۸۱) وأبي داود ٤۳۷‏ والطحاوي ٤١1‏ والبيهقي 
11/۲« وعن ابي جححيمة عند ابن بي سيه » وستنده صحيیح › وعن ابن مسعود عند اس ۳4/۱ 
و۳ ,۳۹ واي داود )٤٤۷(‏ والطيالسي (۳۷۷) وعن عمرو بن أمية الضمري ٠‏ وذدي مخمر الحبشي 
عند أبي داود )٤٤٤(‏ ولیس في كل ما تقدم من الروايات «فذلك وقتها» ورواه البيهقي ۲۱۹/۲ عن أبى 
هريرة بلفظ :«من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» وفي سنده حفص بن أبى ي العطاف وهو ضعيف» ونقل 
البيهقي عن البخاري قوله: الصحيح عن آبي هريرة وغيره عن النبي ية ما ذكرنا ليس فيه «فوقتها إذا 


دکرها»» وأورده الهيثمي في المجمع T/1‏ وسسه للطبراني ى «الأوسط» وأعله بحمص بن أبي 
العطاف . 


(۱) في (| وب وج وهھ): قرا م 

(۲) في (ج): لانه لذلك. وهو تحريف. وفي (آ و ب): لکنه كذلك. 
ا ود): بما. 

)٤(‏ فيي (هھ): انتفيا 

)٥(‏ في (ا): والقضاء. 

. في (ج و د): الذي‎ )١( 

(۷) في (ھ): الشارع. 
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ورود الأمرء فإن المصلحة في المأمورات“ كانت لا في الوقت الفوري» بخلاف 
الأوقات المعينة للعبادات» فإن المصلحة في أف اا وان كات ل ي فر 
المنكرء ا الغريق ونحوه واجبٰ على الفور لمصلحة في الإزالة والإإنقاد في آي 
وقت كان» وأما تعيين وقت الزوال للظهرء وسائر أوقات الصلوات لها دون غيرها من 
الأوقات» فهو لمصلحة في الوقت استأثر الله تعالى" بعلمها 

وعلى هذا التقدير تخرْحٌ صورة الزكاة والصلاة ‏ الفائتة إذأ فعلا بعد تأخيرهما 
عن وقت وجوبهما عن کونهما قضاءٌ بمقتضى هذا الحد. لأنهما فوريتان مصلحتهما 
ی ويرد هذا في الحج حيث قلنا بوجوبه على القورة“ إذ 
المصلحة في فعله لا في وقتهء من حيث هو مأمور به RES E‏ 
ا فإذن له جهتان : 

ااافا ج کاو 4 فل الن اة 

والثانية : كونه عبادة» فالمصلحة فيه وفي وقته الخاص» وهي أشهر الحج » وهذا 
المكان يحتمل أكثر من هذا. 

فائدة : : العبادات(""“ قد توصف بالأداء والقضاء» كالصلوات الخمس » وقد لا توصف 
بهما» كالنوافل» لعدم ا . وقد ey.‏ وحدّه» كالجمعةء والعيدين . 


)١8( (۲( 


وعدم القضاء فالتا الإجماع Yi.‏ لامتاغه عقا ر شرعا 


)١(‏ في (ج و د): المأمور إن» وفي (ه): المأموريات. 
(۲) في (د) : كإزالة. 

(۳) تعالی . ليست في (د و ه). 

)٤(‏ في (ج و د): وکل» وهو خطا. 

(ه) في (د و ه): صور الصلاة والزكاة. 

)٩- ٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 

(۷) في (ج و د): إلا. 

(۸) عبادة أو ساقطة من (ب و ه). 

(4) في (د): به لا من حیث کونه عبادة أو حجا 
)٠١(‏ في (| وب وج ود): العبادة. 

)۱١(‏ في (ج و د): إك. 

(۱۲) في (ه): الاجتماع. 

(۱۴۳) لاء ساقطة من (ب وج ود). 

)١ ٤(‏ في (د): لا. 


و اا القَضدُ 2 وشرعا: ۰ ت بتلیل, 
خلاف ا oS‏ ا استباحة ر 
السبّب الحاظر. 
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قوله : «الشالث» أي : الأمر الثالث من الأمور التي هي كاللواحق لكليات العزيمة والرخصة 
خطاب الوصع ؛ > وهو" ا ا 

«فالعزيمة لغة» أ ي : في اللغةء هي «القصد المؤکد»» ومنه قوله ف فد 
عَرّمّت وکل عَلّی الله 4 ال عمران : ۹ ]. 

قال الجوهري عت على کذا عزما وعزما بالضم؛ وعزيمة وا إذا أردت 

فعله وقطعت عليه قال الله تعالى: « ولم جذ لَه رما [طه: : [Ne‏ 

«وشَرعاً» أي : والعزيمة في الشي : هي «الحكمْ الثابت لدليل شرعي خال, عن 
معارض» وهو معنی قول ابي محمد“ : هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل 
شرعي : 

فقول ": الحك“ الثابت ت لدليل “ شرعي : يتناول الواجبّ» والمندوب» 
وتحريم الحرام » وكراهة الك قالعزيةة وافعة فى ديع هل الاعكام i.‏ 
قال أصحابنا: إن سجدة «ص»› هل هي من عزائم السجود أو لا؟ مع أن سجدات 


(۱) في (ب): لکتاب» وفي (ه): لکان. 
(۲) في (أ وب وج ود): وهي . 

(۳) في (د): سبحانه وتعالی . 

. في (د و ه): سبحانه وتعالی‎ )٤( 

)٥(‏ في (د و ه): قول الشيخ أبي محمد. 
)٦(‏ في (ه): قولنا. 

(۷) الحكم» ساقطة من (ب وج ودوه). 
(۸) في (د): بدلیل. 

)٩(‏ في (هھ): شرع. 

. في (ه): وکراهته‎ )۱١( 

)۱١(‏ في (ه): الأفعال. 
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القرآن كلها عندهم ندب . 

و لل ري : احتراز من الثابت لدليل عقلي » > فإن ذلك لا تستعمل فيه 
ال خض وال ن 

وقولنا: خال عن معارض : اک ثبت لدلیل شرعي » > لكن لذلك الدليل 
معارض مساو أو راجح لأنه إن کان المعارض مساوياًء > لزم الوقف» وانتفت العزيمة» 
ووجب طلبٰ المرجح الخارجي» وان كالب راجا > لزم الا بمقتضاه» وانتفت 
العزيمة» وثبتت الرخصة› كتحريم الميتة عند عدم الىخمصة هو عزيمةء لأنه 
حکم ثابت لدلیل خال عن معارض» فإذا وجدّت المخمصةء حصل المعارض 
لدلیل التحريم» وهو راجح عليه حفظاً للنفس» فجاز الأكل. وحصلت الإحخضة: 

وقال الآمدي : العز يمه عبارة عما لم العباد بإلزام “الله تعالى . وذكر معناه الشيخ 


أبو محمد O‏ 
قلت : وھی على هذا خض بالزاجات: وهو أشبه باللغة › وبلفظ مقابلهاء 


أما اللغة : فقال الجوهري : الرخحصة في الأمر حلاف التشديد فيهء والتشديد لا 
يحصل إلا من الواجب فعلدً أو كفاً. 

وأما لفظ الرحصةء فإنه يقتضي التسهيلء فالعزيمة ينبغي” “أن تقتضيٌ التشديد. 
وتقريره ما ذكرناه. وقال ‏ القرافي : العزيمة: طلب الفعل الذي لم يشتهر "فيه منع 
شرعي“. قال : وإنمًا قلت : طلب 'الفعلء ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخإ ° 


)١(‏ في (ب): لتحريم. 

(۲) في (| و ب وج وه): خلا 
(۳) في (د): بإکرام . 

(۴) أيضاء ساقطة من (د). 

(9) في (هھ): تخصيص. 

. في (د): تنتفي‎ )١( 

(۷) في (ا) : قال . 

(۸) في (ه) : يشهد . 

| في (ج): شرع‎ )٩( 

)٠٠(‏ طلب» ساقطة من (ا). 
)۱١(‏ في (ج و د): الدليلء وهو تحريف. 


في حدّ الإمام فخر” الدين» حيث عرف العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع» ]١١[‏ 
فإنه يقتضي أن يكون” أكلْ الطيبات ولبس الثياب ونحوها عزيمةء لأن الإقدام عليه 
جائز» والمانع منه منتف. وعدم اشتهار المانع : احتراز مما إذا اشتهر المانع» فإن 
العزيمة تنقلب ‏ رخحصة. 

قول" : «والرخصة السهولة»”“ . ومنه : : رخص E E‏ إذا ھل ٠‏ ولم يبق 9 
في السنغر تدك والرخحص : الناعم» وهو راجع آل معنی اليسر والسهولة . وود سبق 
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کلام الجوهري ي أن الرخصة حلاف التشديك. 

«وشرعا»» أي : والرحصة في الشرع «ما ثبت على خلاف دليل شرعي 
لمعارض " 'راجح». ١‏ 

( 

فقولا : «ما ثبت على خلاف دلیل»: احتراز ا ثبت على وفق الدليل» فإنه 

لا کول و بل عزيمة› كالصوم في الحضر , 
(١‏ 

e‏ «لمعارض راجح» : و کان" 2 e‏ بل إا 
فلا ي ور »> وتبقی العزيمة بحالها. 

: الرخصة : «استباحة ا قيام الت الحاظ " وهو فریب من 
الأول ران الاستباحة قد يكون مستندها الشرع› > فيلزم أن تکون لمعارضة' دلیل 
)١(‏ في (ج): : الإمام والدين › وهو خطأً . . وفي (د) : الأمام والدين . 
(۲) في (ج): عرفه . 
(۴) في (أ): يقتضي أن أكل الطيبات» وفي (ب و ه): يقضي أكل الطيبات. 
)٤(‏ في (ا) : تقلب 
(ه) قوله» ساقطة من (ه) . 
)٩(‏ في (ب): بعد كلمة السهولة : احتراز» فهي زائدة. 
(۷) في (ھ): اسهل. 
(۸) في » ساقطة من (!) . 
)٩(‏ في (د): لعارض. 
)٠۰(‏ في (ج و د): عما 
)١١(‏ في (ب): الحصر. 
)٧۲(‏ في (د): لو کان. 
(۱۳) في (ج): ولا . 
)٠١(‏ في (ب): الحاضر. 
)٠١(‏ في (ب): لمعارض. 
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راجح » كأكل الميتة في المَحْمَصةء فإنه استباحة للميتة المحرمة " شرعاً مع قيام 
السبب المحرمء وهو قوله سبحانه وتعالى : حرمت عَلیکم الميتة) [المائدة: ], 
لدليل شرعي راجح على هذا السبب» وهو قوله سبحانه وتعالى “: : فمن اضطرٌ في 
مص غير متجانف لإٹم فان الله فور زرحي ) [المائدة: ۳]» فان هذا خاص› 
و التحريم عام» والخاص مقذّم . هذا مع اون والإجماع اللخاص على 
ا e‏ . وقد لا تكون الاأستباحة ا إلى ا > فيکون ذلك 
تة محضة لا رخصة . لوقا اناف المحظور شرعا مع قيام الس 
الحاظر. لصح وساوى الأول" . 
وقال الأمدي ER‏ : ما شرع من الأحكام لعذرمع ' قيام الست المحرم . 
وقال القرافي : هي جور الإقدام على الفعل مع اشتهار"“المانع منه شرعاً. 
والمعاني متقاربة. 


)١(‏ المحرمة» ساقطة من (ج و د). 

(۲) في (د): سبحانه جل ذکره. 

(۳) في (د): واستبعابهاء وهو تحریف . 
)٤(‏ في (د): فتوصل . 

)١(‏ في (د): الحاضر. 

. الأول» ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۷ - ۷) ما بين القوسين ليس في (ج و د). 


ER‏ رُخصةء وات عنمن ابيط على الأتم قبلنا اة إا اة 
مارا وما خض به العام إن اختص معن لا بُوجَدُ في بقية صوره كالاب 
المخصوص الرجوع في ال فايس برخصةء وإلا کان رُخصَةء کالعَرایا 
المخصوصة من ب بيع المُزابنة . وإباحة اتير و إن كان مَعَ القَذرَة على 
استعمال الماء لمر او زادة من وإلا فلا لعدم فام السبّب. 

ا یاو یا اس 

قوله : «فمًَا لم يُخالف دليلا» إلى آخره. هذا“ كالامتحان لحد العزيمة 
والرخصة بالتفريع عليه » فاستا حة المباحات من مأكول ل ومشر وب وه ونحوه» 
وعدم او شوال» لا تهون رخحصة» لکونه لا یخالف دلیلا وشرط الرخصة مخالفة 
الدليل . 

وقولنا هاهنا: : وعدم وجوت صر شوال : ای ر : وسقوط 
صوم شوال» لأن السقوط يستدعي سابقة وجوب”" » وصوم شوال لم یجب صلا حتی 
يکون عدم 2 e‏ 

E U‏ الام الإسلامية ‏ من التغلبيظ الذي كان على الأمم قبلناء 
ا وهتك العصاة ة بوجود معاصيهم محتوبة على 
أبوابهم » فيعاقبون عليهاء وهى الآصارٌ والأغلال الموضوعة عنا ! ي 
او › را ار ع چوا الان ی اسه غلا ما ند 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المختصر. 

(۲) في (هھ): وهذا. 

(۳) في (ا): كاستباحة. 

ساقطة من (ب وج ود).. 

(ه) الأولى أن لا يقال ذلك بل يقال: الموضوعة إكراما للنبي محمد ية وأمته» تخفيفا عنهم» كما جاء في 
آ و الق : لإربنا ولا تحمل علينا إصرأً كما حملته على الذين من قبلنا) وكما جاء في سورة 
الأعراف: «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي بدو کون عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم). . . الخ وقول المؤلف : «ببركة نبينا محمد بَة» نحى فيه منحى الأشعرية مما ينعد 

)١(‏ في (ج): بالسنة» وهو تحريف. 


۱ 


عليهم رفقاً من ال سبحانه وتعالی بنا مع جواز إيجابه علينا كما أوجبه عليهم > لا على 
معنى أننا استبحنا شيئاً من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في حقناء لأن المحرم 
لذلك إنما كان عليهم» لأنهم المكلفون به“ لا نحن فهذا وجه التجوز. 

اا ع ي > فهو حقيقة» لأنه طلب منهم طلباً مؤكدا بدليل 
خالٍ عن معارض . وهذا حقيقة العزيمة. 

قوله : و اخحره . أي : ما حص به العام من الأحكامء» 
فلا" يخلوء إما أن يختص ذلك المخصص للعام بمعنى لا يوجد في بقية صور 
العام أو لا يختص . 

فإن اخحتص بمعنى لا يوجد في بقية الصور» فليس برخصةء وذلك كالأب 
المخصوص بجواز الرجوع في الهبة لابنه من عموم قوله عليه السلام : «لَيْس بَا مَل 
التو العَائد في هبته کالکلب يود في فيئه»“ رواه ه البخاري» وصححه الترمذي . 
فإن اختصاص الأب بجواز الرجوع في الهبة لمعنى” “ حاص فيه» وهو الأبوة» دون 
سائر الواهبين» فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص. [ 

وإن لم يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره”“ كان رخصةء 
كالعرايا المخصوصة من بيع المزابنة فإن المزابنة : بیع بيع التمر بالرطب» وقد نهي عنه 
نهياً عاماًء ثم حصت منه العرايا في خمسة أوسق ”" “فما دونها للحاجة بشروط ذكرت 
في الفقه. وصرحت الرواة بلفظ الرخحصة فیها» حیث روی زید بن ثابت رضي الله 

عنه أن النبي ية : تھی عن اراق إلا اله قد رص فی بم | العَرايا بخرصها. 


(Y) 


(۱) ليست في (| وب وج ود). 

(۲) في (ه): أكمل عبارة المتن. 

(۳) في (ج و د): ولا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۶۸۹) و )۳٣۲۱(‏ و(۲۲٣۲)‏ و(٥1۹۷)»‏ ومسلم .)۱٨٩۲۲(‏ وأبو داود (۳۰۴۳۸)ء 
والترمذي (۱۲۹۸)». والنسائي ۲٠٠/۹‏ . 

. في (ج و د): بمعنی‎ )٥( 

(7) في (ه): صورة. 

(۷) أوسق» ساقطة من (ه)ء وفي (د): خمسة أوسق أو ستة. 

(۸) رضي الله عنه. ليست في (ه و د). 

(۹) في (ب وج و ه): أرخص. 


1۲ 


رواه الترمذي" وهو في «الصحيحين» وغيرهما". 

والفرق بين المخصصين فيمَا"“ يظهر لي أن المعنى المخصص” للأب من 
عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام به» وهو الأبوةء والمخصص لمحل الرخحصة 
من عموم دليل العزيمة عارض غير لاز > كالمخمصة في أکل الميتة» والحاجة في 
العرايا. 

واعلم أن هذا الفرق لا يؤر ولا تاس Fe‏ فى الصورتين 
المذكورتين» بل الأشبة أنهما يُسميان رخصة: أعني رجوعَ الأب في الهبة وجواز 
العراياء ونحوهاء لوجهين : 

أحدهما: أن محنى الرخصة لغة وشرعا مشترك بينهماء أما لغة”. فلأن الرخصة 
من السهولة كما سبق» وفي تجويز الرجوع للأب في الهبة تسهيلٌ عليه. وأما شرعاً: 
فلأن رجوعه على ا شرعي لمعارض راجح » وهذا حدٌ الرحصة» فوجب 
أن يكون رخصة . 

الثاني : أن الرخحصة تقابل العزيمة»› ولا شك أن تحريم الرجوع في الهبة على 
الأجانب عزيمة» فوجبً أن يكون جوازه" للأب" رخصة. 

قوله : «وإباحة التيمم رخحصة» إلى آخره» . أي E E NE‏ 


)۲۱۸۸( في البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. وأخرجه البخاري‎ )٠۳٠١( رقم‎ )١( 
في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء وأبو داود‎ )٠١۳۹( ومسلم‎ ء)۲۳۸٠(و‎ 
. ۲۹۷/۷ والنسائي‎ »)۳۳۹۲( 

(۲) غيرهماء ساقطة من (ا) . 

(۳) في (د): فيها. 

. في (ه): أن المخصص‎ )٤( 

(ه) في (د): بمحل . 

)٩(‏ في (): اللغة. 

(۷) في (ج ود): الخلاف. 

(۸) في (| و ج و د): بجوازه. 

(۹) في (د): الأب . 

. في (ه): أكمل عبارة المتن‎ )٠١( 

)١(‏ في (ه): إما. 


1Y 


مع القدرةعلى'“استعمال الماءء أو مع عدم القدرة عليه . فإن كان مع القدرة على 
استعماله لوجوده»› لکن از الل عة لص أوزيادة من ETE‏ الشرع بذلهاء 
فاباحته رخحصة E‏ ا وق ااه المحظورء وهو الصلاة مع الحدث 
مع قيام السبب الحاظر ٤‏ وهو القدة عل الما 

وإن كان مع عدم القدرة على استعمال الماء لعدمه أو حائل دونهء فليس“ 
إباحته رخصة» لعدم قيام السبب المحرم» وهو القدرة على الماء. وعلى هذا كلا 
يأتي بعد إن شاء الله تعالیٰ . 


(۱) في (| وب وج): في . 
(۲) في (ب وج و د) بعد هذا: «فإن كان مع القدرة على استعمال الماءء أو مع عدم القدرة عليه»» وهو 
مکرر لا داعي له . 
(۳) في (ه): لمن. 
)٤(‏ في (د): الحاضر. 
(ه) عدم» ساقطة من (ه). 
)١(‏ في (ب): ولیست. 
(۷) في (ج و د): الكلام. 
(۸) في (ه و د): سبحانه وتعالی . 


14 


والرْحْصَةٌ قد تحب كاكل المَيَة عند الضرورة. وقد لا بء ككَلمة 
وَيَجُورٌ أن يقال : التيَمُم » واكل الميتةء كَل منْهُما رُحْصَةٌ عَزَيمَة باعتبار 
کا کا کا ا کا 

قوله : «والرحصة قد تجب». إلى اخره”. أي : أن الرخحصة قد تنتهي إلى أن 
تصيرً واجبة «كأكل الميتة عند الضرورة)" بناءٌ على أن النفوس حى الله وهي أمانة 
عند المكلفين» فيجب حفظها ليستوفي الله تعالی ٩‏ حقه منها بالعبادات والتكاليف» 
وقد ”“ لا تنتهى إلى الوجوب» ككلمة الكفر إذا اکر عليهاء فله أن ياي بها حفظا 
ته مع اة تب ليان وله أن لا يأتي بها إرغاما لمن أكرهه وإعزازا" “للدين. 
نعم النزاع في أَيْهمَا أفضل متجه» فیحتمل ' “أن يقال : الإجابة أفضل : : حفظا 

للنفس واستيفاءٌ لحق الله تعالى ” فيهاء ويحتمل أن يقال : الامتناع أفضل . وقد نص 
أحمد في رواية جعفر بن محمد في الأسير يُخْيرٌ بين القتل وشرب الخمرء فقال: إن 
صب فله الشرفء وإن لم يصبر فله الرخصة. وقال القاضي أبو يعلى في «أحكام 
لقرآن»: الأفضل ”أن لا يعطي التقية ء ولا يُظهر الكفر حتى يُقتل . واحتج بقصة) 


عمار ا ا و ر و ا ا عند 


قلت : العجب من أصحابنا يُرجحون الأخدٌ بالرحصة في الفطر» وقصر الصلاة 


)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(۲) في (ه): الصورة. 

(۳) في (ه و د): سبحانه وتعالی . 
)٤(‏ في (ج): فقد. 

() في (ه): إعزاز. 

. في (ه): فلټحتمل‎ )١( 

(۷) في (د): سبحانه وتعالی . 
(۸) في (ب): لا فضل . 

)٩(‏ في (آ و ب و ج): بقضية 
)۱١(‏ في (ب وج و د): عثمان. 
)1١(‏ في (د): وکان. 
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(0. 


في السفر» مع يسارة ' الخطب فيهماء وير جحون العزيمة فيما يأتي على النفس» 
تاغل الي وب الوه فان آة الخ مك ارال 
مطلقا. أما الفرقء فلا يظهر له كبيرٌ فائدة. فإن قيل: بل له فائدة عظيمة» وهو 
أن المقصود من الأخذ بالرحصة» أو العزيمة هو العبادةء ففى أيهما كانت العبادة 
أعظم ٠‏ رجُحنا الأخدٌ به والعبادة ‏ في الصبر على القتل دون كلمة الكفر أعظم» 
لأنه جهاد في سبيل الله » وَجُودٌ بالنفس | في محبته» فالجواب من وجهین : 

أحدهما: أنه بطل بالصوم في السفر»ء فإنه أعظم عبادة» وقد رجحتم تم الفطر 
عليه . 

الثاني : أن العبادة في استيفاء حق الله تعالى “في النفس أعظم > لأنها إذا بقيت 
وجد منها في العبادات“ المتكررة المتعددة الأنواع أا وا مد التلفظ 
بكلمة الكفر من العبادة. والله تعالى“ أعلم . 

تنبيه: قد يكون سببٌ الرخصة اخار الفط ا 
کالاغتصاص ” باللقمة المبيح لشرب الخمر وهذا أولى من قول القرافي دیا 
e‏ کالسفں وقد لا یباح» كالخصة لشرب الخمرء لأن الخْصةَ أمر ضروري لا 
يوصف بإباحة ولا حظر. 

قوله : «ويجوز أن يقال : التيمم وأكل الميتةء كل منهما رخحصة عزيمة» باعتبار 
الجهتين» . 

١١‏ فلحا هدا مین رلک تات ري2 خرن لاذكل واعد س اتیب 


)١(‏ في (ج): إسارة. 

(۲) في (ا): قلت. 

(۴) بل» ساقطة من (ه). 

. في (ب): أفضل‎ )٤( 

(ه) في (ن): والجواب. 

. في (ه و د): سبحانه وتعالی‎ )٩( 

(۷) في (أ): من العبادة» وفي (ج و د): من العبادات. 

(۸) في (ه و د): سبحانه وتعالی . 

)٩(‏ في (ه): واضطرادياً. 

. في (ج): كالاعتياض باللغة» وهو تحريف. وفي (د): كالاغتياص‎ )٠١( 
. في (ا): سامحت» وفي (ج): والتي سامحت تقول» وفي (د): والڏي سامحت بقول» وهو تحريف‎ )۱١( 


٤٦ 


وأكل الميتة مشتمل على الجهتين يقيناً. 

أما من جهة الرخصة : فمن حيث يسر الله سبحانه وتعالى على المكلف» وسهّل 
وسامحه في أداء الاك" مع الحدث المانع» ولم يشق عليه بطلب الماء حيث 

د E‏ ولم يأمره بإعادة الصلاة إذا صلاها بالتيممء خت امه في 

ا نفسه بأكل الميتة» ولم يشق عليه بإيجاب الصبر عنها' حتى : موت» ولهذا 
قال تعالى : فمن اضطرٌ في مَحْمَصة غير مسَجَانف لإلم إن الله عفر رَحيم) 
[المائدة: ۳]. إشارة إلى أن" إباحة المحرم في المخمصة رحمة منه لهم . 

وأما جهة العزيمة: فمن جهة أنه - أعني التيمم رط اداع الصلاة الراجة 
وشرط ” الواجب واب والواجب عزيمة» فالتيمم عزيمة» وأكل الميتة وسيلة إلى 
استيفاء حق الله تعالى الواجب في النفس» ووسيلة الواجب واجبة» فأكل الميتة في 
الحم إا ةغل الف دة راخب 

وبالجملةء فالنفس يتعلق بها حقان: حق الله سبحانه وتعالى» وحق 
المكلف . فكل تخفيف تعلق بالحقين» فهو بالإضافة إلى حى الله سبحانه وتعالى 
عزيمة » وبالإضافة إلى حى المكلف رخحصة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


١ ١(‏ في (ه): العبادات. 

(۲ -۲) ما بين القوسين ليس في (ج و د). 
(۳) في (د) : استيماء . 

.. في (ب): عله‎ )٤( 

(ه) أن ليست في (ه). 

»( في (ج و د): وشرطه. 

(۷) يتعلىء ساقطة من (ج و د). 


7۷ 


الفضلٍ الراببع 
في اللغات 
وهي جع عة وهي : الالْفاظ الال على المعاي النفسية > واختلافها 
لاختلاف امُرْجة الالسنةء لاختلاف الاهوبة وَطبائع الامكئة. 


HWH HH HE 3 E 
«الفصل الرابع»‎ 
اللغات يخي ص فصول المقدمة «في اللغات»› وهي - يعني اللغات - جمع لغة» . قال‎ 
الجوهري : اللغة أصلها: لعي أو أ‎ 


قلت : : أما احتمال کونها من ذوات الياء ا ا ا وأما کونها 
على مثال فعْل بشم الفا وسکون الین بون نه نای فة نظر والأشبه أن 
أصلها ية دمه أو « كعروة» وجمعها() لغی ٠‏ مثل رَه ویر ولغات 
ل د َة بات » و وگراتا. 

ا أن الكلام في اللغات هو كالمدخل إلى أصول الفقه من جهة أنه أحد 
مفردات مادته» وهي الكلام والعربية وتصور الأحكام الشرعية . 

فأصول الفقه متوقفة على معرفة اللغة لورود الكتاب والسنة بهما اللذين هما 
أصول الفقه وأدلته» فمن لا يعرف اللغة لا يُمكنه استخراح الأحكام من الكتاب 
ز0 لست في (). وفي 5 قوله: الفصل الرابع في اللغات› يعني . . 
(۲( في (د): من ذوات الباء. وهو تصحيف . 
(۳) في (ج و د): والواو. 
)٤(‏ في (ه): فيه 
(ه) وجمعهاء ساقطة من (ب وه). 
(۷) في (ج و د): وهو. 
(۸) في (ه): بها. 
(4) في (د): کمن . 


1A 


ال 
وقد کان ينبغي رجت ها أن يقدم الكلام في اللغات على غيره من الفصول 
المتقدمة تقديم مادة الشيء عليه لکن قز ت 0 ني أقررت ب صل هذا“ 
«المختصر» على حاله غالباً. 
قوله : «وهي »” “- يعني اللغة - هي «الألفاظ الدالة على المعاني النفسية» . 
يعني المتكلم يقوم بنفسه معاني”» بمعنی أنه يتصورها کتصوره لمعنی قيام 
زيد» وضرب عمرو» وحسن العلم ٤‏ الجهل . فيعبر عن تلك المعاني ا 


تدل علیهاء کقوله : قام زید» وضرب قمر والعلم حسن » والجهل قبيح . فتلك 
الألفاظ الدالة على تلك المعاني هي اللغة. 

قوله : «واخحتلافها لاحتلاف أمزجة الألسنة ء لاختلاف الأهوية وطبائع الأمكنة» . 

أي : واختلاف اللغات إلى عربى وأعجمى وغير ذلك من أصناف اللغات علته 
وسببه اخحتلاف أمزجة الألسنة» واختلاف أمزجة الألسنة علته وسببه اخحتلاف الأهوية 
وطبائع الأمكنة» فإذا غلب البرد مثلا على مكان“» برد هواؤه» وطبع البرد التكثيف 
والتثقيل» لأن العنصرين ‏ الباردين» وهما: الماء والأرض» ثقيلان كثيفان . والماء 
اقا هعارد رفن أشدّهما كثافة فيغلب الثقل على ألسنة أهل'"“ذلك البلدء فيثقل 
النطى على ألسنتهم» > تم تون الألفاظ المخصوصة للمعاني e Ei‏ فیجی ء 
النطى بها ثقیلا كالعجمي والرکی وغيرهما . وإدا غلب الحر على مکان» 
سخن هواؤه» وطبع الحرارة افق رلاا ا فتغلب الخفة على ألسنة 
)١(‏ فې (د): موجب. 
(۲) في (| وب وج وه): ثبت. 
(۳) أصل» ساقطة من (ا) . 
)٤(‏ هذا» ليست في (ه). 
() في (ج و د): وهو. 
() كذا في جميع النسخ» والصحيح أن يقال: معانٍ. 
(۷) في (ب): فضرب . 
(۸) ساقطة من (ج و د). 
(۹) في (د): العنصلين. وهو تحريف. 
)٠١(‏ ليست في (| وب وج وه). 
)۱١(‏ في (ھ): والترك. 
(۱۲) في (1) : والتلطف . 


٤۹ 


أهل ذلك المكان» فَيَخْفٌ النطقٌ على ألسنتهم» ثم يضعون الألفاظ المخصوصة 
للمعاني المخصوصة » فيجىء النطقٌ بها خفيفا سمحا سهلاء كاللغة العربية . ولهذا 
كانت أفصح اللغات EIS‏ وحصل الإعجارً والتحدي بکلام اللہ 
تعال © النازل“ بها دون كلامه النازل“ بغيرهاء مع أنه قد كان في قدرة الله 
سبحانه وتعالى أن يعجر أهل كل لسان بما ينزله “من كلامه بذلك اللسان. وهذا 
التقرير" أشار إليه الأطباءء منهم : صاحب «الإقناع». 


) ذلك ساقطة من (ه).‎ )١( 

(۲) في (ج): وأفصحهاء وهو خطاء وأحسنها: ساقطة من (د وه). 
(۳) تعالى » ساقطة من (ه). 

)٤(‏ في (ه): المبارك. 

)٥(‏ في (هھ): کانت. 

)١(‏ في (| وج و د): نزله. 

(۷) في (ه): التقدير. 
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تم هنا أبحاثُ : 
الأول : قيل: هي ويُه وقيل: اصطلاحيّةء وقیل : مركبة من 


القسمين وا فک : ولا سبیل إلى القطع, بأحدهاء إذ لا قاط نقلي ولا 
مجال للعقل, فیهاء والخُطبٌ فيها سير إذ لا تبط بها د عبد عَمَليّ» ولا 
اعتقاديٰ» والظاهرُ الاو 

لا : وَل اَم الاسّمَاءَ كلها فيل : الهم e‏ أو 
الأسمَاءَ المَوجُودة حينثِء لا ما حدَتٌ. فلنا: تخصيص وتأويل» يفتقرُ إلى 
دلیل . 


۶ 


ا ا کا ا 
قوله : «ثم هنا أبحاث»» أي : ثم بعذما قررناه من أحكام اللغاٹ “ها هنا أبحاث 
نذکرها إن شاء الله تعالی» وهي جممٌ بحث» وأصل البحث مصدر: بحث يث 
بحثاً: إذا أثارً التراب ونحوه عن مكان لدفن ”“ شيءء أو الكشف ” عنهء ثم 
استعملل في تعرف 'الأحكام الشبيه“ ال التي يطلب بها كشف تلك 
الأحكام تشبيهاً الف معرفة الحكم بباحث التراب . 


(1۲) 


«الأول» ٤‏ : الببحث الأول «قيل : هي وة قيفية» » إلى اخره . مدأ اللغات 
E O‏ 

(۱) في ( و ب وج ود): اللغة. 

(۲) في (ه و د): سبحانه وتعالی . 

(۳) في (ج و د): وهو. 

)٤(‏ في (ه): غير. 

() في (ج و د). له في» وهو تحریف. 

)٨(‏ في (د) الكف. 

(۷) في (| و ه): تعريف. 

(۸) في (ه): كالتشبيه. وفي (د): التشه» وهو تحريف. 

)٩(‏ في (ب وج و ه): بالحج. 

)۱١(‏ في (ب و د): بسببها 

)۱١(‏ في (ج): هو. 

(۱۲) في (ھ): فيل : هي توقيفية » وقيل : اصطلاحية» وقيل : مركبة من القسمين . 

(۱۳) في (ه): توقيفة . 


۷١ 


الله سبحانه وتعالى » وهو مذهب الأشعري وابن فورك وجماعة غيرهما؛. 

«وقيل»: هي «اصطلاحية» أي : غرفت باصطلاح الناس» وهو مذهبٰ ا 
هاشم وأتباعه . 

«وقيل : مركبة من القسمين»: التوقيف والاصطلاح › أي : بعضها حصل 
بالتوقيف» وبعضها بالاصطلاح . 

ثم فيه قولان : 

أحدهما: أن ابتداءَ اللغات الذي يحتاج إليه ضرورة التفاهم أولا وقع 
بالاصطلاح» والباقي يحتمل التوقيفَ والاصطلاح . 

والقول الثاني : إن القدرَ الضروري الذي يقع به الاصطلاح توقيفي » والباقی” 
اصطلاحي » وهذا قول الأستاذ أبي إسحاق. 

قوله : ل يكن ولا تا ال ا بأحدها» . 

ا ا ولا دليل على القطع بواحد منهاء إذ ليس فيها 
قاطع نقلي أنها توقيف أو اصطلاح» أو مركبة منهماء والعقل لا مجال له في اللغات 
دل علها. 

قلت : وهذا فيه نظر» لأن تصرف العقل ونظرّه إنما يقصٌر عن وضع اللغات 
وكفف اساها اها آم الالال عل اجا ركفة اخداتها :> قرات 
نظري لا يَقَصرٌ العقلُ عنه» ولهذا استدل” كل قوم على مذهبهم بالنظر العقلي» أو 
المركب منه ومن النقل» نعم إدراكه للحكم في ذلك ليس ضروريًء فلذلك لم 


۶ و 
e i‏ 
أا دلیل إمکان کل واحد مر لاال الا كور وهي قزل القاضي وجمهور 
المحققين : 


)١(‏ في (ا): وغیرهما. 

(۲) في (ج و د و ه): والثاني . 
(۳) في (ب وج و دوه): وهو. 
)٤(‏ في (ه): إلى . 

. في (0: بستدل‎ )٥( 

)١(‏ في (ب): يقضي 

(۷) في (ه): استدلا. 

(۸) في (ب وج و د): فيه 


۲ 


أا ار فان ار اه سجاه ال فى الكلفن علما ضروريا 
بالألفاظ ومدلولاتها ودسبه ة بعضها إلى بعص › فیحصل فيحصل العلم لهم بها توقيفا ” 
وأما الاصطلاح : فبان يجمع الله سبحانه وتعالى دواعي العقلاء بالاصطلاح على 
ما يتخاطبون به » ویعینهم بالتوفیق والسدادء فیحصل التخاطب بینهم بالاصطلاح › 
والقولان الأخران يظهر إمكانهما ما ذكرناه . 
قولڵه : «والخطب فيها يسير» › آي : والخطب في هذه الممسالة يسر أي مرها 
ل يؤثر في هذا العلم ولا فی غیره نقصاً» ذلا يرتط بها 
عبد عملي ولا کک أي لا يتقف عليها معرفة عمل من أعمال الشريعة› ولا 
فإن قلت: فإذا كان أمرّها هكذاء فلم أطنب الأصوليون فيها هذا الإطناب»› 
2 بأن الكلام فيما لا ينفع » عبث؟ 
قز ^. e‏ “كل علم من العلوم» ففي مسائله ما يجري مجری 
الضرورات التي 5 ESN‏ وفيها ما يجري مجرى الرياضات ت (1٠‏ التي يرتاض )١١(‏ 
۱ 
العلماء بالنظر فيهاء فتكون فائدتها الرياضة النظرية لا دفع الحاجة الضروة ۰ 
ونحن إنما نفينا فائدة هذه اااي ال راا ی ا ی 
الارتياض؛ وهؤلاء الفقهاء ورون من المسائل في الوصايا والجبر e‏ 
وغیرها ا ا ل کس ی ويبحثون فيها الببحث العريض 
(۲) في (ب): بالتوقیف . 
(۳) في (هھ): بما. 
ري) ساقطة من (ج). وسقط لفظ «ذكر» في (د). 
(ه) مکررة في (د). 
() في (ب وج و د وه): قیل. 
(۷) في (ب): : فيها» وفي (ج و د): : فيها لا يقع › والكل تحريف . 
(۸) في (ه): قلت. 
O‏ : إذ. 
BS‏ ا 
)١۲(‏ ساقطة من (ج و د). 
(۱۴) في (ب و د و ه): وغیرهما. 


YY 


[4 


الطويلء وما قصدُهم بذلك إلا الارتياض بهاء ليسهُل عليهم معرفةٌ المسائل 
الضروريةء فهذه المسألة في أصول الفقه من رياضاته. ومسألة الأمر للوجوب أو 
الفور والنهي يقتضي الفساد ونحوها من ضرورياته“ 

قوله : «والظاهر الأول». أي : إن حاولنا القطع بأحد الأقوالء فلا سبيل لنا إليه 
لما مر» وإن حاولنا ان فالظاهر القول الأول وهو التوقيفٌ» ولنا على ذلك قول 
تعال ”": وعم آم الأسماءَ ‏ كلها [البقرة: »]۳١‏ ووجة دلالته أنه سبحانه 
وتعالى أ ا آدم الأسماء ““ باللام المستغرقةء وأ وأكدها“ بلفظ کل وذلك 
يقتضي اوق 'عليهاء ثم توارثت ذلك ذریته من بعده بالتلقي عنه " فلم يحتاجوا 
إلى اصطلاح كلي ولا جزئي 

قوله : «قیل : rr‏ 

هذا عتراض_ على دليل التوقيف من جهة الخصم . 

وتقریره : أن الآية ليست نصا في ٤ e‏ فیحتمل أنه سبحانه وتعالی الهم 
ادم وض تلك الأسماء لمسمياتهاء ثم سب التعليم إلى نفسه سبحانه وتعالى » لأنه 


الهادي والمرشد له إ SE EG E ٤‏ عليهاء فإنه 
يقال : انه کان في الأرض قبل لق آدم ا مم٠‏ ولا بد لھؤلاء”“ a‏ بها 


(۱) في (د): ریاضته . 

(۲ في (د): ضروراته. 

)۳( في (د و ه): : سبحانه وتعالى . 

)٤- ٤(‏ ما بين القوسين ليس في (ج). 
)٥(‏ في (ج و د): واحدها 

)٩(‏ فی (ب): وأکدها بکل بلفظ کل. 
(۷) في (ب): وفقه . 

(۸) ساقطة من (ج). 

(۹) في (ه): قيل ألهمهء أو علمه لغة من قبله» أو الأسماء الموجودة حينثذ : ما حدث . 
)۱١(‏ في (د و ه): إعراضص 

)۱١(‏ في (د): التوقف. 

(۱۲) في (د): ليست قضاء في التوقف . 
(۱۳) في (ج و د): ووضع . 

)۱٤(‏ في (| و ج): لها. 


(V٤ 


2 ا للغتهم توقيفا ابتداءٌ()» ا ن إليهء وإخباراً لر“ 

. ويحتمل أنه إِنمًا وقفه"" على الأسماء الموجودة حينئذ» كالسماءء والأرض»› 
وما في الجنة والنا لا ما حدَتُ من أسماء المسميات بعد ذلك فلا 
یکون التوقیفٌ کلیاً. وبتقدیر هذه ل صل مقصودكم من الآية. 

قوله : «قلنا: تخصيص»› آي : هذا “الذي عارضتم به الأية المذكورة تخصيص 
لظاهر عمومها » وتأویل له على ما ذكرتم وهو خلاف ظاهرهاء وتخصيص العام 
اونا الظاهر يحتاج إلى دليل يصح له» ویکافئه كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 

ونحن قد بينا أنه لا قاطع ولا نص في المسألة » وإنما ادعينا الظن والظهورَ ودلیأنا 
على ما ادعيناه ظاهر عند الإنصاف . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فائدة: إذاثيت أن اللغة توقيفيةء فإنهال : تقع جملة واحدة» بل“ وقفَ آدم على ما 
احتاج إلیه")منھاء ثم كذلك مر حدث من به الأئییاء وغیر هم بعده» حتی انتهى الأمر 
إلى نبينامحمد"'' بء فأوتي منهامالم يؤته أحد قبله» ثم قر الأمر قراره» وختمت 
به اللغة» كماختمت به النبوة(*“ . ذكرمعنى هذا ابن فارس في كتاب فقه اللغة وسنن 
العرب المسمى ب «الصاحبي» “ 


(۱) في (| وب وج): ابتدائياً. 

(۲) في (د): اتصالا. 

(۳) في (ه): وإجبارا له. وفي (د): وإخبار الإله. 
)٤(‏ في (د): أنه لما أوقفه . 

() في (ج و د): إلا وهو خطاً. 
(1) في (ج و د): کلهاء وهو تحریف. 
(۷) هذا» ليست في (ا). 

(۸) في (ه): عموماتها. 

(۹) في (د و ه): سبحانه وتعالی . 
)٠١(‏ سبحانه» ليست في (د) . 

۱۱( بل» ساقطة من (ج و د). 

(۱۲) ليست في (أ وب وج ود). 
(۱۳) في ( وب وج ود): نيا 36 . 
)١(‏ قر ساقطة من (ه). 

)٠٥(‏ في (د): التبره. وهو تحريف. 
٩7‏ في (ھ): الصلاحي . 


Vo 


الشاني: تبت الأسْمَاء قياساًء وُو قول بَعْض الشافعيّة» خلاف 
لبعضهم › ومو قول ابي الخطاب وبعضٍ الحنفية . 


So 


لاء e‏ كالتخمير في النبيذء > کالشرعی» يصح حیث 
فهم. 
HE FH HF HF ¥ ¥‏ 
هل تثبت الأسماء 
بالقياس 
قوله: «الثاني» أي : البحث الثاني من أبحاث اللغة : «تثبت الأسيماء قياسا 


وهو قول القاضي يعقوب من أصحابناء وبعض الشافعية» و 
الحنفيةء وبي الخطاب من أصحابنا. 
قلت: وليس الخلاف ف ء الأعلام» کزید وعمرو» ولا في اتنهاء 

الصفات» كعالم وقادرء إذ هذا" 'متفق على امتناع القياس فيه لأن الأعلام”ثابتة 
بوضع الواضع لها باختياره» فليس لها ضابط» وأسماء الصفات لأجل المعاني 
الصادرة منهاء والقائمة بهاء فليس لأحد أن يقول: زيدٌ إنسان» فأنا أحکم على کل 
إنسان بأن اسمه زيد» ولا أن يقول : عمروعالم» وهو رجل» فانا أحكم ان ا 
عالم وإنما النزاع في الأسماء الكليةء أعني : : أسماء الأجناس والأنواع التي 
وضعت لمعان في و تدور ‏ معها وجودا تفا كالخمر الذي دار اسمه مع 
التخمير هل يجوز إطلاقه على النبيذ قياساً بعلّة التخمير والإسكار؟ 

قال الآمدي : ثبت ذلك القاضي أبو بكر وابن سريج "“وجماعة من الفقهاء وأهل 
العربية» ونفاه“ أكثر أصحاب الشافعي والحنفية وجماعة من أهل الأدب» وهذا النقل 
كالتفصيل لنقل الشيخ أبي محمد. 


)١(‏ في هامش (د): البحث الثاني في الفصل الرابع من شيوع القياس في اللغة. 
(۲) في (د): أو متفق على » وفي (ه): إذ هذا موقف امتناع. 

(۳) في (ج): الأعظم . وفي (د): الأعظام . وكلاهما تحريف . 

)٤(‏ في هامش (د): يدور. 

)٥(‏ في (ج): به» وهو تصحيف . وفي (د): يدور. 

(1) في (ب و ج): شریح . 

(۷) في (ج و د): ونقله. 


۷٦ 


قوله : «لنا: معتمده فهم الجامع»ء كالتخمير الجامع بين الخمر والنبيذء وإذا 
وجد المعنى الجامع بين الأصل والفرع في الأسماء اللغوية» وجب أن يجوز القياس› 
کالقیاس الخرعى» لا کان EY‏ فهم العلة الحامعة بین الأصل والفرع جاز» 
قاس الأرز والذرة على البر والشعير في الربا بجامع الكيل» وإنما قلنا: إن معتمد" 
0 ای الجاع لما 2 e‏ ك شاء الله اله تعلى ٠‏ 
القماس الشرعي. و أثر لكون هذا قياس ا قياس شرعیاًء لان ذلك ق 


. فهم» ليست في النسخ»ء عدا (د) وفي (ه): عمدة الجاع‎ )١( 
في (ه): عمدة.‎ )۲( 

(۳) في (د و هھ): سبحانه وتعالی . 

4 لغوياء ساقطة من (| وب وج ود). 


VY 


الوا: : إل تصوا عَلى أن الجَامحَ التخميرُ فالنبیڈٌ خَمْرٌ بالوّضع > وإلا 
اق ما ليس من لهم بها. 

فلنا: ليس النص من شط الجامع > پل ب بت بالاستقراء. 

قالوا: سَمُوا الفرس ذم لسواده» وکمیتا لحمرته» ولم يلح بهمَّا 


فلا : موضوع للجنسٍ والصفةء فالعلَة ذات وصفين › فلا يشت بت الحم 
بأخدِهمًاء ثم هو عاض بمثله في اقباس الشرعيّ. 

قالوا : الشرعي يبت يثبت بالإجماع > ولا إجماع هنا. 

Ht e e e e 

قوله : وار : إن نصوا على أن الجامع التخمير»» إلى ارہ 

هذ| دلیل (3i‏ القياس فى الأسماء. 

وتقریره : أن العرب في تسميتهم للخمر لا يخلو: إما ن یکونوا نصوا علی ن 
التخمير هو علة تسميتهم لها خمراً أو لم ينصواء فإن نصوا على ذلك اليد تخر 
بالوضع لا بالقياس» لأن التقدير حينئذ في لغتھم أن کل مائہ“ قام به“ التخمیں 
فهو خحمر» فإذا رأينا النبيذ ماثعاً قام به التخمي وجب أن يكون خمرا بنص أهل اللغة 
على جنسه ووضعهم” ا کما إدذا قالوا : کل ذكر من بني ادم فهو رجل »› وکل نشی 
منهم › ٍ فهی امرأة» فيقال: هذا الشخص ذكر من بني ادم أو أن » فهو رجل أو امرأة 
الوضع لا بالقياس . وإن لم ينصوا على أن علة تسمية ية لمر التخمين» كان تمتا 
للنبيذ خمرا خارجاً عن لغتهم» وإلحاقاً لما لیس منها بها فقد دار الأمرٌ بين أن“ 
الأسماء التي ادعيتم إثباتها بالقياس إما وضعية أو خارجة عن“ اللخة العربيةء 
وحینئذ لا يثبت القیاس فى الأسماءء إما للخروج عن اللغة" » أولعدم مصادفة القياس 
)١(‏ في (ه): أكمل عبارة ا 
(۲) في (ب و ج): نقاه. 


(۳) في (د و هھ): مانم .. 
(6) به» ساقطة من (ه). 
)٥(‏ في (د و ه): ووصفهم . 
ا( علة» ساقطة من ر وه). 
(۷) آن» ساقطة من ( وهھ). 
(A)‏ في (ب): من . 
)٩ - ٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 
EVA‏ 


قوله : «قلنا: ليس النص من شرط الجامع»”" إلى آخره. 

هذا جواب عن دلیلهم بمنع نع الحصر. 

وتقریره : لا نبلم آن شرط الجامم : بينَ الأصل والفرع أن يكون منصوصا عليه من 

جهة الواضه ° ۽ بل شرطه” ان يکون مدلولاً عليه بالنص ”أو التنبيه› ونستخرجه 
الاستقر اء أو" الاستدلال» أن العلة" في القياس الشرعي تثبُت بالنص 
والإيماءء وتستحرج بالاستدلال(^ . بحریج المناط ونحوه . 

وإدا تہ ثست ذلك» ق e‏ كثيرأ من لغة العرب» فوجدناهم يضعول الاسم 


اللي لمعنی قائ E a‏ لی إذا قام 


ى في النقدين) وفهمنا من تحريمه علة الوزن» حکمنا بأن کل موزون ربوي يحرم فيه 
التفاضل إذا بيع بجنسه. 
قوله : «قالوا: سموا الفرس أدهم لسواده»» إلى ا 
هذا نقض من الخصم على هذا الجواب وعلى أصل الدليل . 
وتقریره: لو استقل ‏ فهم الجامع بصحة القياس فى الأسماءء لجاز أن یسمی 


کل أسود أدهمء وکل اسر کا ا > لان الف “افر أده لسواده» وکمیتا 

)١(‏ في (ب): ليس الشرط من نص الجامع . وفي (ه): قلنا: ليس النص من شرط الجامع» بل يثبت 
بالاستقراء . 

(۲) في (د): الوضع . 

(۳) في (آ): يشترط. وفي (ه): شروطه. 

(4) في (آ): بالتضمن. 

(ه) في (د): الشبيه. 

)٩(‏ في (د و ه): و. 

(۷) في (| وب وج ود): اللغة. 

(۸) بالادلال. 

(۹) في (د): قام . 

)٠١(‏ في (د و ه): ذلك. 

)1١(‏ في (ه): وكميتا لحمرتهء ولم يلحق بهما غيرهما. 

(۱۲) في (ه): لو استعمل. 

(۱۳) في (د): کمیت. وفي (ه): وکل کمیتا أحمر 

)۱٤(‏ في (ب): سمیت 


(4 


7⁄۹ 


0 «قلنا: و إلى اخره ™ 
ي: الأدهم والکمیت موضوع للجنس والصفة» أي : لجنس الفرس وصفة 
8 ا “ «فالعلة ذات وصفين» فلا يثبت الحكم بأحدهما»»ء وتحقيق هذا أنه 


شبیه باب الاشتقاق حيث بُوجد في المشتتق خصوص المحل مع المعنى المشتق 
منه» کما سمي الأسذ سا شقا هن وهو العض" الشديدي ولم يسم 
الجمل فا وإن کان العض” الشديد جود فيه لأن حصو ضيه الأسدة 
۱۰ ( 

مرادة وؤ في الضخم والبعير ليس بأسد» فكذلك هاهنا خصوصية الفرسية فوخو 
في“ الأدهم مع السواد. 
فإذا قيل لنا: لم لم تسموا زيدا الأسرد أو الثور الأسرد أده ؟ قلنا: لا 

إذا قيل : لم لم تسموا زید سود أو الثور سود آدهم ؟ قلنا: لانه لیس 
. 2 و 1 ر ي ‌ 8 
ذات وصفين» أو حكم علق على شرطين'» لم يوجد الحكم بأحدهماء لأن 
العلة والشرط لا يؤئران إلا كاملين . 

قوله : ثم هو معارض بمثله کے القياس الشرعي »» ا ما دکرتموه من انهم 
(۱) في (ج و د): ولا . 
(۲( في (ھ) : فالعلة ذات وصفين › فلا يست الحكم بأحدهما . 
(۳) في (ج و د): جنس . 
)٤(‏ في (۱ و ب): والکمنه. في (ه): الكميتة. 
(ه) كلمة «بباب» ساقطة من (ب). وفي (د): ثبات. 
() في (د): الغض. 
(۷) في (|): موجود. 
(۸) في (ج و د): خصوصة. 
)٩(‏ في (ا): الأسد. 
)٠١(‏ في (): الضيغم . 
)۱١(‏ في را و ه): مأخوذة. 
(۱۲) في (ب): 
(۱۳) في (ج): وفي (د): لم لا تسموا زيد الأسود. وفي (ه): لم تسمعوا زيد الأسود. 
)۱٤(‏ في (ه): أدهما» وهو خطا. 
)٠٠(‏ كلمة «علق» ساقطة من (ب). 
)۱١(‏ في (ج و د و ه): بشرطین . 


A: 


ت الفرس أدهم لسواده» ولم يسموا کل أسود آدهم غایته أن القياس في الأسماء 
لم برد فيرجع إلى تخصيص العلةء قوهة ارف يون العلة في القياس 
| الشرعي» فکما" تلف الحكم عن العلة في القياس”" شرعاء ولم يقتضص ذلك 
بطلان أصل”“ القياس. كذلك يتخلف الحكم عن العلة في القياس لغة» ولا يقتضي 

بطلان أصل الاس جص e‏ المذكور بوجهين : ) 


أحدهما: : منغ أن العلة في د تسميتهم الفرس 2 /مجرد السوادء بل مع 
خحصوصية الفرسية . 

الثاني : بتقدير تسليم ذلك هو تخصيص للعلة اللغويةء فهو كتخصيص العلة 
الشرعية. 

قوله : «قالوا : لري يثبت ‏ بالإجماع» ولا إجماع هنا». 

هذامنع منهم E‏ القياس اللغوي على القياس الشرعي . 

وتقریره القياس الشرعي يثبت ا يبت بالإجماع› ولولاه لما استقل وجود الجامع 
بين الأصل والفرع بجوازه . 


وإذا ثبت أن القياس الشرعي إنما ر يثبت” بالإجماع لم يصح قياس “اللغوي 
عليه › لأنه لم ثبت يثبت بالإجماع . 


)١(‏ في (ھ): کل أدهم أسود. 

)۴( في (ج ود): وکما. 

(۳) من هنا إلى قوله: في القياس: ساقط من (ج ود). 
)٤(‏ القياس» ساقطة من (ا) . 

. في (ه): من جهين‎ )٩( 

)١(‏ منعء ليست في (آ). 

(۷) ساقطة من (ج ود وه). 

(۸) مع» ساقطة من (ه). وفي (د): مع خصوصة. 
)٩(‏ في (| وب وج): ثبت 

)٠۰(‏ في (د): مهم 

. في (د): قياس القياس‎ )٩٩( 


A1 


[°] 


قلنا: بل بالعقل, كما سَياتي. ثم تند الإجماع استقَراءُ الكتاب 


والسنة فاستقراء اللعَة مثله. ا قذ ص جُماعَة من أئمُة اللَغة ة على جوازه» 


وقولهُم ed‏ وهو إثبات» فيقَدَّمُ. 
کر کا کا کر کا 

قوله : «قلنا: يل بالعقل»» إلى آخره”. 

هذا جواب عما ذکروه من وجوه : 

أحدها: لا نسلم أن القياس الشرعي إنما يثبت يشت بالإجماع فقط» بل وبالعقل 
كما سيأتي في القياس إن شاء الله تعالى”")» فإن ا يذكرون في إثباته مدارك 
عقلية وشرعية» وإذا كان للعقل تصرف فى إثبات القياس الشرعى » فكذلك فى 
القياس اللغوي . 

الوجه الثاني : سلمنا أن القياس الشرعي إنما يثبت” بالإجماع» لكن مستند 

صحة الإجماع استقراء الكتاب والسنةء واستخراج أدلته منهما كما سيأتي في أدلة 
الإجماع إن شاء الله تعالى . فاستقراء اللغة مثلهء أي : هو بالنسبة إلى القياس 
اللغوي› ر الكتاب والسنة بالنسىة ف القياس الشرعي . 

EET‏ ذلك أن فل القياس الشرعي هو استقراء النصوص الشرعية› 
فكذلك القياس اللغوي مستنده استقراء الأشعاة اللغوية . 

الوجه الثالث: أن جماعة ا أهل اللغة كابن جني في کتابه «المتضف('" 
وغيره نصوا على جواز القياس في اللغة» وقولهم حجةء لأنهم أهل هذا الشأن » 
(1) في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(۲) في (| وب و ج): ثبت 
(۳) في (ه): سبحانه وتعالی .. 
)٤(‏ في (ب): فٳذا. 
)٥(‏ في (ا): منها. 
)١(‏ في (ه و د): سبحانه وتعالی . 
(۷) ساقطة من (ج و د). 
(۸) أن» ليست في النسخ» عدا (ه). 
)٩(‏ ليست في ( وب وج ود). 


)٠١(‏ في الأصول «المنصف» وهو تحريف. والمصنف هذا شرح فيه المازني» وهو مطبوع. 
)1١(‏ في (د): هذا اللسان. 


CAY 


فيجب المصير إليهم . 

قوله : «وهو»» يعني قول هؤلاء الجماعة من أئمة اللغةء «إثبات. فيقدم» . 

هذا جواب سؤال” مقدر» وهو أن يقال: إن كان قد نص جماعة من أهل اللخة 
على جواز القياس فيهاء فقد نص جماعة من أهل اللخة غير هؤلاء على عدم جوازه» 
فلم کان قول إحدى” الطائفتين أولى من قول“ الأخری؟ 

والجواب بما أشرنا إليه» وهو أن الذين نصوا على ”الجواز مثبتو ن» والذین نصوا 
على“ عدم الجواز نافونء وإذا اجتمع الإثبات والنفي » كان الإثبات ا 

الورجه الرابح في الجواب» ولم يذكر في «المختصر» بل خطر لي الآنء 
فذکرته : وهو آنا لا نسلم أن القياس اللغوي إذا لم یکن مجمعأً عليه لا يصح قياسّه 
على الشرعي ” المجمع عليه» بل هذا شأن القياس» وهو إلحاق المختلف فيه 
بالمتفق عليه» ولو صح ما ذكرتموه» لبطل القياس الشرعي من أصلهء لأن محال 
الوفاق لا حاجة فيها إلى القياس» ومحال" الخلاف على ما ذكرتموه لا يصح قياسّها 
على محل الوفاق» فيبطل القياس بالكلية» والله سبحانه”“وتعالى أعلم . 

تنبيه : من فروع هذا الأصل أن اللائط يُحَدٌ قياسا على الزاني بجامع الإيلاج 
المحرم» وشارب النبيذ یحد قیاسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخميرء 
"ونباش القبور يحد قياسا على سارق أموال الأحياء بجامع أخذ المال“ في“ 


(“D, 


خحميه عندناء ولا حدٌ عند الحنفية بناءًُ على عدم القياس في اللغة. 


(۱) في (د): عن سؤال. 

(۲) في (ج): أحد. 

(۴۳) قول» ليست في (ه). 

)٤ - ٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (آ). 
(ه) في (ج): الشرع. 

)١(‏ في (ب): مجال. 

(۷) في (ه): ومحل . 

(۸) سبحانه» ساقطة من (د). 

)٩4 - ٩(‏ هذه الجملة قدمت على التي قبلها في (د). 
٠۰(‏ في (ب): مال. 

)١١(‏ ساقطة من (أ). 

(۱۲) في (د): حقيقة 


AY 


(الثالكث) الاأسمَاء: : ضعي وعرفيةً وَشَرْعيةٌ ومَجَار مُطلَق. 

فالوضمي : الحقيقة وهو اللمْطٌ المُسْتعْمَل في موضوع, اول 

والعرفي : ماخص عُرفاً يعض مسمیاته الوضعيّةء كالدَابة لذات الأربع › 
وإِن كانت بالوضع E‏ يشيع استعمالُ في غیر موضوعهء کالغائط› 


والعذرة» والراوية » وحقيقتها وحفيقتها : المطمئن من الأرضص و الذارء والجَمَل 
الذي يستقى عليه الماء ا بالنسبة ة إلى الموضوع الأول وحقيقة فيمًا 
خص به عرفا لاشتهاره. 

ر کی کا کر کر کی 


الأسماء وضعية قوله : «الثالث» أي : البحث الثالث من أبحاث اللغة : «الأسماء وضعية»» إلى 
وعرهيه وسرعیه ے را) 
ومجاز اکر 


أ ادل ارب اشرب 
«وضصعية)» :أي : : أبتة n Sg CC‏ الوا ظا باسم» بحیٹ إذا أطلق 
ذلك اللفظ. هم منه ذلك التسبى > کما إدا أطلق لفظ الأسدء فهمنا منه حدٌ الحيوان 
الخاص المفترس . 
«وعرفية»"“: وهي ما ثبتت“ بالعرف» وهو اصطلاح المتخاطبين . 
«وشرعية» : وهو ما ٹىت() بوضع الشرع للمعاني الشرعية أو استعماله فيها. 
«ومجاز مطلق» : ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 
الحقيقة قوله: «فالوضعي »› أي : الاسم <“ الوضعي هو «الحقيقة» . واعلم أن الحقيقة 
والمجاز لا يختصان بالأسماء» بل هما يجريان في الكلم الثلاث: الاسم والفعل 
والحرف» فينبغي أن يقال: اللفظ هو الحقيقة» ليعم» ولكن لما كان غالب تنازع 
الأصوليين في هذا المكان متعلقاً بالأسماء» فرض الشيخ أبو محمد“ الكلام في 
)١(‏ في (ه): وعرفية» وشرعية » ومجاز مطلق. 
(۲) في هامش (د): مطلب الحقيقة والمجاز. 


(۳) في (آ وب وج وهھ): ثبت. 


. في (ج): اسم‎ )٤( 
(ه) في (ج و د): هنا زيادة كلمة: للكلام.‎ 


A 


الأسماءء وتابعته أنا في «المختصر» . 

تنبيه' : الحقيقة : فعيلة ”من الحق» وهو الثابت» لأن نقيضه الباطل» وهو غير 
ثابت» وسم اللفظ المستعملُ فيما وضع له وضعاً ما: حقيقة لثبوته على ما وضع له 
لم ينقل عنه. 

والمجاز: مَفْعل» من الجواز. وهو - أعني المجاز - مصدر واسم ' ““مکان» وهو 
أ لأنه محل الجواز وسميٌ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازاء لأن 
المستعمل له جاز” محل الحقيقة إليه. 

قوله: «وهو اللفظ المستعمل في موضوع أول»» أي : الوضعي الذي هو 
الحقيقةء أو نفس الحقيقة هو" اللفظ وذكر ضميرها نظراً إلى أنها لفظ . 

وقوله : «اللفظ المستعمل»: جنس يشمل الحقيقة والمجازء إذ كلاهما لفظ 
مستعمل . 

وقوله : «في موضوع أول» هو معنى قول الشيخ أبي محمد وغيره : في موضوعه 
الأصلي › وهذا فصلل للحقيقة عن المجان لأن المجاز تعمل فی اغ موضوعه 
الأول . 
فلفظ "الأسد المستعمل في الرجل الشجاع مجازء لأنه مستعمل في غير 
موضوعه الأول. 

وقولنا: اللفظ المستعمل في حد الحقيقة والمجاز أولى من قول من يقول: 
با اللفظء لان مدلول الحقيقة والمجاز هي الألفاظء لا استعمال الألفاظء 


وأا | ال“ اللفظ (1D,‏ 


(۱) في (ب): قوله تنبیه. 

(۲) في (ب): فعلية . 

(۳) في (د): ولم . 

. في (ج): وآنتم» وهو تحریف‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): صار. 

)١(‏ في (آ): وهو. 

(۷) في (ب): موصع . 

(۸) في (1): لا يستعمل» وفي هامش اللسخة يستعمل. وفي (ه): لم يستعمل. 
)٩(‏ غير» ساقطة من (ب و ه). 

)٠١(‏ في (| وب وج و د): ولفظ. 

)۱١(‏ في (آ): استعمل» وفي هامشها: استعمال. 
(۱۲) في (ب): الألفاظ . 


للفظ في موضوعه أو غيره ينبغي أن يقال له : : تحقیق وتجوزء لا 


Ao 


حقيقة ومجاز ‏ تعريفا للمصادر بالمصادر وللا اء بالأسمام. 

الأسماء العرفية قوله : «والعرفي : : ما حص عرفا ببعصس مسمیاته» ل ا أي : واللفزظ <“ 
العرفي ما خحص فة في العرف ببعض مسمياته " التي وضع لها في الأصل› أي : في أصل 
اللغة عند ابتداء وضعهاء كلفظ الدابة الذي هو في أصل الوضع لکل ما دب 
٤ ay ¢ e E‏ ثم حص في عرف 


قوله : انی اده إلى ا ای ھی ماخ فايع 
مسمياته» أو شاع » أي : اشتهر استعماله في غير ما ضح له في الأصلء كالغائثط : 
هو في أصل الوضع a‏ أي e‏ ئم اشتهر استعماله 
عرفا في الخارج المستقذر من الإنسان» وال ا هي ف الأصل"فناء 
الدارء a‏ امتد من جوانبهاء ثم e‏ في الخايج للغائط» 


“O, 


ثم اث تهر تاها “فى المزادة التي ۾ هي الماء. 


وهذا هو 'معنی ف آو يشيع استعماله في غير موضوعه ٠‏ > کالغائط» 
)۱١(‏ في (ب وج ودوه): ومجازاً. 
(۲) في (ه): والأسماء. 
(۳ - ۳) ما بين القوسين ليس في (ا). 
)٤(‏ في (ه): أكمل عبارة المختصر. 
)٥(‏ في (ج و د): واللفظ أي العرفى . 
(1) في (ج) مادب من. وفي (د): ما دب من الأرض. 
(۷) في (| وب وج وه): المسمى . 
(۸) في المخطوطات: ضعيف . 
(۹) في (د): شیع . 
)٠١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 
)١١(‏ في (ه): وسوء العذرة. 
)٠۲(‏ ساقطة من (ج). وفي (د): أصل . 
)٠۳(‏ في (ه): وكالرواية. وهي كذلك في بقية المواضم 
)۱١(‏ في ( وب وج و د): يسقی . 
)٠١(‏ في (ب و ج): استعماله . 
)۱١(‏ هو ساقطة من (| و ج). 
(۱۷) في (د): شيع . 
(۱۸) في (ب): موضعه . 


A٦ 


والعذرة» والراوية» وحقيقتها: المطمئن من الأرض› وفناء الدارء والجمل الذي 
يستقی"“ عليه . وهو من باب اللفُ وال 

وقولنا : «والجمل الذي يستقى عليه الماء»» ليس المراد به i‏ بتسمیته 
راويةء بل “ هو ضرب مثال بفرد من أفراد مسمى الراويةء وإلا ا ما ذکرناه 
بان“ الجمل والبخل والحمار إذا استقيَ عليه سمي راوية . 

قوله : «وهو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول إلى اخرهء أي : وهذا اللفظ 
العرفي هو مجاز بالنسبة إلى الوضعي الذي هو الموضوع الأول» وحقيقة ة فيما و 
به في e r‏ 
إليه ا اللفظ ا د الأول : 
شك أن الألفاظ العرفية بالنسبة إلى الوضعية كذلك. فإن الغائط في الوضع ر 
المطمئن مه “ الأرض»› E‏ في عذرة الإنسان e‏ له في غير موضوعه 
الأول وكذلك الراوية ه٠‏ في الوضع : اسم للدابة التي ب E‏ الما 
فاستعمالها في وعاء الماء اسخغال لها في غير موضوعها الأول وکذا الكلام في 
العذرَّة بالنسبة إلى فناء الدار» كما يذكره الأصوليون في كتبهم . 

أعني : من أن العذرة في وصع اللغة فناء الدارء د ئم استعمل عرفا في الغائط 
المستقذّر» والذي ذكره أهل اللغة عكس ذلك . 
(۱) في (د): یسقی . 
(۲) في (ب): والیسر. 
(۳) في (أ وب وج ود): مختص. وفي (ه): أنه يختص بتسمية . 
)٤(‏ في (هھ): هل . 
(ه) في (ه): بل. 
() سمي» ساقطة من (د) . 
(۷) في (ه): أكمل عبارة المتن . 
(۸) هو» ساقطة من (ج). 
)٩(‏ في (ه): في . 
)۱١(‏ في (د): يسقی . 
(۱۲) في (هھ) : وكذلك في . 


CAY 


قال الجوهري : والعذرة: فناء الدارء سُميت بذلك» لأن العَذرَة كانت تلقى 
في الأفنيةء وهذا قاطع في أن أصل وضع العُذِرَة للخارج المستقذّر» ثم سمي به فناء 
الدار للمجاورة. 

وأما أن هذا اا اي “عرفا فلأن حدٌ الحقيقة ' 5 
اس ل و ا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً وضعا ما. 

ولا شك أن استعمال لفظ الغائط في العذرة المشهورة› ولفظ الراو“ 
المزادةء ولقظ العذرة فى الغائط المشهور مر اتنخضمال اله یما رضم دار فی غرف 
اللغةء e‏ فصار حقيقة کک 

تبيه : التحقيق في هذا المكان ما ذكره بعض الأصوليين » وهو أن الحقيقة لغوية 

وشرعية › واللغوية وضعية صعية وعرفية . 

فاللغوية ا ھی اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغةء کالإنسان 
للحيوان الناطق . 

واللغوية العرفية : ھی اللفظ المستعمل فيما وصع له بعرف اللاستعمال اللغوي » 
كالدابة “ لذوات الأربع » والغائط والعذرة في الخارح المستقذر. 

والحقيقة الشرعية : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع» كاسم 
الصلاة والزكاة للأفعال المخصوصة . 

وقولنا : اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في الاصطلاح الذي به التخاطب يعم 
الحقيقة بهذه الاعتبارات . 

وبعضهم“ قسم الحقيقة إلى لخوية» وشرعية» وعرفية عامة» كاستعمال لفظ 
الدابة في دوات الأربع» وعرفية خحاصة» کاستعمال لفظ الجوهر في المتحيز الذي 
لا يقبل القسمة عند المتكلمين وغيرهم . 
( في (): العذرة. وفي (ه): القدوة. (۲) به ساقطة من (ج و د). 
(۳ - ۴) ما بين القوسين ليس في (ب). 
(4) في (ه): أدخل . 
(#) في (ه): الرواية. 
(1) في (د): کالدواب. 
)۷( في هامش (د) : تقسیم اخحر. 
)٩(‏ في (ه): التخيير. 


AA 


قلت : والتقسيم المختار للحقيقة أنها: إما لغوية» أو اصطلاحيةء واللغوية 
وضعية وعرفية كما سبق» والاصطلاحية شرعية وغير شرعية . 

فالشرعية : کاسم الصلاة والحج ونحوه . 
والجدليين» والنحاة. والأطباءء وغيرهم من العلماءء واصطلاح النجارين› 
والحدادين › والصاغة() والملاحين › وعيرهم من الصناع على حقائقهم المتداولة 
ee‏ ۶ 
وبالجملة : فالحقائق تتعدد بتعدد الواضع › لغة أو شرعاً أو اصطلاحاً. 
وبهذا التقرير يتحققى أن العرفية اللغوية حقيقة حقيقة بالنسبة إلى ما اشتهر ت فيه عرفا 
ا إلى ما خحصت منه' ا كالداية: : هي حقيقة ج في دوات 
الأربع» مجاز وضعي فيه انه مستعمل في بعض ما وضع له لا في كلّه. 

أما الأسماء الشرعية» فيد فينبني القول فيها على الخلاف الآتي ذكرهء إن شاء الله 

)٤( 
. تعالىی‎ 

a Co 1 4ٍ ا‎ 

فإن قلنا: هي وصح الشارع أبتداء» فهي حقيقة مطلقة ¢ وإن قلنا: لم يضعها 
ابتداء» بل نقل الحقائق اللغوية إلى المعاني الشرعية » وزاد فيها"“ شروطاًء فهي 
حقيقة بالإضافة إلى ” الشرع» مجاز بالإضافة إلى “ و > والله تعالى أعلم. 


مجار 


(۱) في 9 و د): والصياغة» وفي (ب و ج): الصباغة. 
(۲) في (ه): مجازاً. 

(۳) في (| وب وج و د): عنه. 

(4( في (د 5 سبحانه وتعالى . 

(ه) في (آ): 

: في (د)‎ )١( 

(۷ - ۷) ما بين القوسين ليس في (ج). 


A۹ 


1٦] 


والشرعيٌ : : ما قله اشع َوَضعَةُ إزاء معني شرعيّ» كالصًلاة والصيام . 
وقیل : لا شرعية» بل الغو باقية» وزيدث شروطاً. 
لنا: جكمَة الشرع,ٍ تقتضي تخصيص بعض مسمياته بأسام مستقلة 
وذلك بالنقل اسَهَل منه بالتقية مع الرّيادة. 
e e e ¥‏ 3 ¥ 
الأسماء الشرعية قوله: «والشرعي : ما نقله الشرع » فوضعه إزاء معنى شرعي » كالصلاة والصيام 
وقيل : لا شرعية» بل" اللغوية باقية وزيدت شروطا» . 


2 ا الال تاا الحقيقةء و 
واد شی عن تسیق لم صح به 


فنقول: أما مامكا وضع الشارع ألفاظا من ألفاظ أهل اللغة أوغيرها على المعاني 
الشرعية تعرف بها > فلا 'خلاف فيه أعني الإإمكان إذ لا یلزم من تقدير وقوعه محالٌ 
لذاتهء وإنما النزاع في أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها المعاني الشرعية: هل 
خرج بها الشارع عن وضع أهل اللخة باستعمالها في غير موضوعهم؟ 

مثاله: ن الصلاة في اللغة: الدعاءء والزكاة: الطهارة أو النماءء والحج : 
القصد. وفي ٠‏ الصلاة والحج : أفعال مخصوصة ة ذات شروط وأرکان*)» 
والزكاة: إخراج جزء مقدر من مقدار ا ونوع خحاص من المالء إلى قوم 
مخصوصیين على وجه القر. بة. فهل خخ الشارع باستعمال هذه e‏ في هذه 
المعاني عن وضع اللغة» بمعنى أنه أعرض فيها عن الموضوع"" اللغويء فلم 
ا أصلاء بل حطف مثا لفظ الصلاة”" فوضعه على الأفعال المعروفة شرعأى 
وأعرض عن الموضوع اللغوي الذي هو الدعاء» وهذا معنى قولنا: ما نقله الشرع› 


(( في (ه): بعد. 

(۲) اعلم» ساقطة من (ه). 

(T)‏ في (ج): ولا. 

)٤(‏ في (د): وإن كان الحج. 

. في (د): الوضع‎ )٥( 

ٍ . في (د): يلاحظ‎ )١( 
في (د): بل خحطف لفظ الصلاة مثلا.‎ )۷( 
في (ج): الموضعء وفي (د): الوضع‎ )۸( 


۹۰ 


آي : معرضاً عن موضوعه في اللخة. أم لم يخرج بذلك عن موضوعهم » بل لاحظ في 
کل لفط E‏ اللغوي› لکنه زاد فيه شروطا شرعیة؟ 

مثلا: إن موضوع الصلاة لخة - وهو الدعاء - مراد للشرع» وملاحظ في نظره” 
لكن ضم إليه اشتراط الوضوءء والوقت؛ والسترةء والاستقبال» والنية ‏ والتحريمةء 
والركوع » والسجود» والطمأنينة » والتشهد» والتسليم . وهذا معنى قولنا: وقيل : لا 
شرعية» أي : مستقلة مع الإعراض عن اللغويةء بل اللغوية باقية > وزيدت شروطاء 
فهذا تلخيص محل النزاع في المسألة. 

وعلى القول الأول : تكون الألفاظ الواردة» كالصلاة» والزكاةء والحج » ونحوهاء 
بالنسبة إلى الشرع واللغة : من باب المشترك» كالعين والقرءء لأن المدلول مختلف“ 
مطلقاً بأصل الوضع . 

وعلی القول" ' الثاني : یکون من باب د E‏ إذ بينَ الصلاة لغة 
وشرعا قدرٌ مشترك» وهو الدعاءء كما بن أنواع جنس  ”‏ الحيوان» كالفرس» 
والبعير» والشاة» ونحوها دوا مشترکا» ا “اليا 4 

وإذا عرفت ذلك. فالقول الأول - وهو إثبات الحقيقة ي - هو مذهب 
الفقهاء» والخوارج» والمعترلةء ثم قالت المعتزلة : هذه الأسماء الواردة ذ في الشرع : 
إما جارية على الأفعالء كالصلاة. والزكاة. والصوم» ونحوها» فهي شرعية» أو جارية 
على الفاعلين » كالمؤمن» والفاسق» والكافر» فهي دينية » تفرقة "بين القسمين» وإن 
استويا في أن الجميع عرف شرعي . کذا حکي عنهم في «المحصول» . 


)١(‏ لفظ» ساقطة من (ه). 

(۲) في (ب): ویلاحظ من نظره. 

(۳) ساقطة من (ج و د). 

)٤(‏ في (ا وب وج و د): والسلام. 

. في (): يتخلف» وفي هامشها: متخلف‎ )٥( 
ساقطة من (آ).‎ )( 

(۷) في (آ): وهي . 

(۸) في (د): مفرقة . 


(۹) في (د): الجمع . 


ويلزم عليه" أن يسمُوا المصلي والصائم والمزكي أسماء دينية » لجريانها ”على 
الفاعل”» والإيمان والفسق والكفر أسماء شرعية» لجريانها" على الفعل . 

والصواب في ذلك أن يقال: إنها عملي » وهي الشرعية» أو اعتقادي» وهي 
الدينية . . وهذه القسمةء وإن لم تخل عما يقال فيهاء فهي““ أولی وأطرد ”من 
الأولى . 

والقول الثاني : وهو نفي ا هو قول القاضي أبي بكر ابن الطيب 

قوله: «لنا: حكمة الشرع تقتضي» ٠‏ ا اخره» هذا ا في 
اللاستدلالء والاعتراض على المسألة المذكورة. 

وتقرير هذا الدليل على إثبات الحقيقة الشرعية» أن حكمة الشرع تقتضي 
اال ا بأسامٍ تقل «وذلك»» أي : : وتخصيص ` E‏ 
بأسام ”“ مستقلة يحصل بالنقل» أي : بنقل الألفاظ اللغوية 

و 'لغة إلى الشرع أسهل من حصوله بتبقية e‏ اللغويةء 
زيادة الشروط الشرعية . 

أما أن حكمة الشرع تقتضي تفص مسمیاته بأسام مستقلة فذلك لوجهین : 

أحدهما: أن ذلك أشرفُ له وأنبل لقدره» من جهة أنه بذلك يڪون مستقلا 
بنفسه في ألفاظه ومعانیه »› وبتقدير عدم ذلك يكون تبعأ للخة في ألفاظهء ولا شك أن 
الاستقلال أشرف من التبعية» ولهذا قال الشاعر الحكيم : 


)١(‏ عليه» ساقطة من (ه). 

(۲ - ۲) ما بين القوسين ساقط من (ه). 

(۳) في (د): الفعل. 

ٍ في (ڄ و د): فهو.‎ )٤( 
. في ر وج ود): أو أطرد» ولعل أصل العبارة: فهي أولى اطرادا من الأولىء أو فيها سقط‎ )٩( 
في (ه): أكمل عبارة المختصر.‎ )1( 

(۷) في (ج و د): تخصص . 

(۸) في (| و ب وج وه): بأسامي . 

(4) في (آ) موضوعهاتهاء وفي (ج): موضوعهابهاء وکل ذلك تحريف. 
)٠١ -٠٠(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 

. في (أ و ب وج وه): فلوجهین‎ )۱١( 


4۲ 


يت هنداً انجرتنا ما تعذ“ سفت اسنا معا جز“ 
واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد 

والاستبداد: الاستقلال. 

الوجه الثانى : أن تخحصيیص مسمیاته بأسام قله هر اير للمكلفين› 
وأجدر بزوال الاشتباه عنهم › لأن بتقدير” ذلك يكون لفظ الصلاة مغلا مشترئ“ 
الشرعى» والمشترك إذا انضمت إليه القرينة صار فى غاية البيانء وهو أبين من 
المتواطىء ‏ بتقدير عدم تخصيص الشرع مسمياته بأسام مستقلة . 

وإنما قلنا: إن المشترك "مع القرينة أبن من المتواطىء*» لأن القرينة تعين 
أحد محملي” ' اللفظ المُشتَرّك" فيتبادرٌ الفهم إليه قاطعا بأنه المرادء والمتواطىء 
يبق" الذهن - لأجل القدر المشترك بين أفراده - متردداء لا يدري على ما يحمل 
لفظه منهاء وإن كان حمله على جميعهاء أو على القدر المشترك بينها ' ممكناء غير 
أن حمل اللفظ المشترك على غير أحد محمليه""'“أدخل فى الاخحتصاص”'. والبيان 
أولى .» فكان أولى . 

مال ذلك : لو قال السيدٌ لعبده: خذ عيناء واذهب فاشتر لنا حبزاء أو أخضر لنا 
عینا نشرتٰ منها ماء» علمنا أنه أراد في الصورة الأولى عين الذهب» بقرينة الشراءء 
)١(‏ في (د): وعدت . 
(۳) في (ب): تجد. 
(۳) في (| وب وج وه): بأسامي . 
)٤(‏ في (ج): وهو. 
)٥(‏ في (ه): تقدیر. 
)١(‏ مثلاء ساقطة من (ه). 
(۷) ساقطة من (ا) . 
)^( في (2) ۰ التواطىء . 
)٩ - ٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 
)۱١(‏ في (د): مجهولي . 
)۱١(‏ في (ب): ينفي . 
(۱۲) في (د و ھ): بینهماً. 
)۱٤(‏ في (ه): الاحتياط . 


۹۲ 


لأنه أصل في الأنمان» وفي فى الصورة الثانية : نه أراد عين الماء بقرينة الشرب» فكان 
ذلك اا قاطعاً . 
ولو قال له: اذهب فاش اچ بي“ في بادیء الرأي متردداء ا 
يشتري عبداء أو فرسا أو شاةء أو ثوراً. ومجرد هذا التردد يكفينا في ترجيح الاشتر 
مع القرينة» اماد إلى فهم المراد. 
فلو قدرنا أن العبدًّ استشار أو نظرء فقال: إني أمرت بشراء حيوان» وبشراء ٩‏ 
ادر لرك ورا ي واا اح عن ال لكان هذا طريقاً إلى 
السلامة من الملامةء لكنه بعد بطءء وهو مع ذلك على غير يقين من البراءة”) 
بخلاف ما" إذا قيل له : احفر لنا عينا نشربٌ منهاء فإنه يبادر إلى أخذ المسحاة“ 
قاطعاً بأن المراد عين الماءء والمقابلة في هذا الوجه بين المتواطىء والمشترك مع 
القرينة المعينة للمرادء فلا يرد قول الخصم : الحمل على التواطؤ ey‏ 
على الاشتراك > لأن ذلك إنما يكون في المشترك المجرد عن قرينة ' ء لا في المقترن 
بها. 
وأما أن تخصيص الشرع مسمياته بأسام مستقلة» يكون بالنقل ‏ أسهل منه 
بالتبقية مع الزيادة» فلوجهين أيضاً: 
أحدهما: أن النقل فعل واحد, والتبقية مع الزيادة فعلانء وفعل واحد أسهلّ 


)١(‏ بقي» ساقطة من (ج و د). وفي (ه): بقرنيه. 

(۲) في (د): لیبادر به. 

(۳) في (د): و. 

)۴٤(‏ في (ب): بشراء جانا وبشراء» وفي 9 وج): شرا حيوان أو بشراء. .. الخ. 
(9) في (ب): السلامة. 

)١(‏ في (ب وج ودوه): من. 

(۷) في (ا): يتبادر. 

)۸( في (ه): المساحة. 

. في (ج و د): في هذين الوجهين المتواطىء والمشترك» وفي هامش )1( كذلك‎ )٩( 
في (ه): القرينة.‎ )٠١( 

. كذا في (د): بأسام . وفي باقي النسخ (بأسامي‎ )۱١( 

)١١(‏ في (ا): النقل. 

(۳) في (ج): بالسنية» والسنية. وهو تحريف. 


4٤ 


من فعلين بالضرورة. 

الوجه الثاني : ما سبق تقريره من لزوم الإبهام ‏ بالتواطؤ وذلك لأنه إذا أبقى”“ 
لفظ الصلاة مثلا على مسمَّى الدعاء لغةء ثم ضم إليه شروط الصلاة وأركانهاء وقع 
التردد عند إطلاق اللفظ بين المراد اللغوي أو" الشرعي » فحصل الإبهام» بخلاف 
إطلاق اللفظ من الشرع » على تقدير النقل مع الإعراض عن المعنى اللغوي» فإنه 
يكون قاطعاً في المراد الشرعي كما سبق . 


. في (ب): الاتهام‎ )١( 
في (د و ه): أبقا.‎ )۲( 
. في (1): والشرعي‎ )۳( 
في (ه): الشروع.‎ )٤( 
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لوا: العَرَبٌ لم تضعها ليت عَرييةء لا کون القرآن عَرَيا. 
قلنا : : عربية بوضع الشارع لها محازاء وإ سم > فلا يخر القرآن عن 
کونه عَرَبا بألفاظ يسيرة من غیره. 
قالوا : لو فعَلَء لَعَفَ المَةَ بطريق علميّ. 
HF OF FF ¥‏ 
قوله : «قالوا: العرب لم تضعها»” اک 
ی ی ی ا ر 
وتقريره : لو ثبتت الحقاءةٌ و TS‏ 
تضعهاء وكل ما لم تضعه العرب" > فليس بعربي » فالحقائق الشرعية لو ثبتت “لم 


تكن عربية› ولو لم تكن عربية لم يكن القرآن عربيأًء > لكن القران عربي» فهذه 


الحقائق الشرعية عربية . 

ما الملازمةء فلأن أسماء هذه الحقائ ثق» كالصلاة ونحوها مذكورة ذ في القرا ان 
فهي بعضه» فلو لم تکن عر کان بعض القرآن غيرَ عربي » وإذا كان بعض القرآن 
غير عربي» لم يکن جميعُه عربياً. 

وأما انتفاءُ اللازم» وهو أن القرآن عربي » فبالنص” والإجماع ء وإذا انتفى اللازم 
انتفی ملزومه» وهو أن هذه الحقائق غير عربية» فتكون عربية» والعربي ما وضعته 
العربُ» ر ا من موضرعات العرب ٤‏ وذلك يفي كرنها من موضوعات 
الشرع وضعاً استقلالياً» فثبت أنه أبقاها على موضوعاتها في الأصل» وزادها شروطاً 
شرعية » وهو المطلوب . 

قوله : «قلنا عربية»» إلى آخره. 

وتقرير هذا الجواب من وجهين : 


)١(‏ في (ه): العرب لم تضعهاء فليست عربيةء فلا يكون القرآن عربياً. 

(۲) ساقطة من (ج و د). 

(۳) في (هھ): ثبت. 

ٍ ٍ . في (ه): فالنص‎ )٤( 

)٠(‏ في (ه): قلنا عربية بوضع الشارع لها مجازاء وإن سلم فلا يخرج القران عن كونه عربيا بألفاظ يسيرة 
من غيره. 


۹٦ 


أحدهما: : لا نسلم أن e e‏ قولهم : 
لأن كل ما لم تضعه العرب» فليس بعربي» ممنوع ٠‏ > بل جاز أن تكون هذه الحقائق 
عربية » بوضع الشارع لها مجازأً عن الوضع اللغوي » ونحن قد بيا أن الحقيقة الشرعية 
مجاڙ لغوي» ولو صح أن كل مالم تضعه العربُ لا يكون غربياًء اتد 
اللغة عن أن تكون عربيةء لأنها لم تضعها العربُ على مسمياتهاء فكما سميت”“ 
مجازات أهل ” اللغة عربية - مع أنها ليست موضوعة وضعاً أولياً ‏ فكذا حقائق الشرع 
التي هي مجازات بالإضافة إلى اللغة. 

وموضع المؤاخحذة في المقدمة المذكورة أن يقال: ما المراد بقولكم : إن العربَّ 
aE ad‏ > لکن لا يلزم من ذلك 
أن لا تكون عربية » بدليل المجاز اللخوي» فإنه عربي وليس موضوعا وضعا أولياء وإن 
أردتم أنهم لم يستعملوها أصلا فممنوعء > إذ هي مشهورة في لغتهم› وباستعمالھم لھا 
صح استعارة الشارع لهاء وتجوزه بها إلى المعاني الشرعية» وذلك د یصحح کونها 
غا ما لأن حد المجاز موجود فيها . 

الوجه الثاني في الجواب: أنا وإن سلمنا أن أسماء الحقائق الشرعية ليست 
عربية »› لكنا لا نسلم أن القرآن يخرج بذلك عن كونه عربياً في عرف اللخةء لأن تلك 
الألفاظ ‏ يسيرة بالنسبة إلى مجموع القرآن» واليسير لا يغلب الکثير وقد وقع في شعر 
الفصحاءء كالأعشى وغيره ألفاظ أعجمية» ولم یخرج شعرهم بذلك عن کونه 
عربياً. وسيأتي الكلام - إن شاء الله سبحانه وتعالی في أن a.‏ الت وهو 
ما أصله غير عربي» وهو کا نحن فیه أو قريب منه. وا ما يلزم من ذلك عند 
التحقيق تخصيص قوله سبحانه وتعالی : إا جعلناه فرآناً عرب [الزخرف : ۳] بألفاظ 


(۱) في (ه): فهو ممنوع. 

(۲) في (د) : فکانت مسمی . 

(۴) ساقطة من (ج و د). 

)٤(‏ في (ب): ألفاظ. 

)٥(‏ في (د) : : ألفاظاً. 

)١(‏ في : ليست في (د). 

(۷) في : ليست في (| و ب وج وه). 
(۸) في (ج): وعامة . 


۹۷ 


يسيرة منه"" وذلك أمرٌ سهل. إذ التخصیص کئیں فھو اسھل ما يلزمکم على 
تقدير نفي الحقائق الشرعية من الإبهام » وجعل الشارع تابعا للواضع 
قوله : «قالوا: لو فعل»» إلى آخره. ) 
e‏ الحقاء ا وققريرة: أن الشارع لو وضع للمعاني 
ا ناء 'کما ذکرتم» وجب أن تعْرفَ الام ذلك ری ی e‏ 
يعرفهم ذلك*)» > فلا یکون قد وضع للمعاني الشرة انعا وضعا اقللا 
أما الملازمةء فلأنه لو وضع لهاء ولم يعرف الأمة بذلك لكان تكلفا ااك 
یطاق » وهو ممتنع . 
اا الأمة بوضع الأسماء الشرعيةء فلن ال ا التعريف : العلمء 
أما العقل“ فلا“ : تصرف له في اللغات ونحوهاء أو النقل» وتواتره مفقود» و إلا" 
لحصل “العلم بذلك كحصول” 'العلم ورف الفا رها وال اد ل ع 
العلم . 
وما 2 من عدم تعريف الأمة بالوضع المذكور عدم ذلك CC‏ فلأنا 
قد دللنا'" على أن التعريف لازم للوضع › وإذا انتفى اللازم انتفی ملزومه . 


(۱4( 


. منهء ساقطة من (ه)‎ )١( 

)۲( في (ج ود). ما. 

(۳) في (د): قوله: قالوا. . . إلخ» وفي (ه): قالوا: لو فعل لعرف الأمة بطريق علمي . 

@ ما بين القوسين ساقط من‎ )٤ - ٩( 

() ساقطة من (ج). 

)١(‏ في (ب) : اسماً. 

)¥( في (ج ود): ولأن . 

(۸) في (ج و د) : طريق التعريف العلمي لنا العقل» وفي (ب): طريق التعريف الشرعي أما العقل. . . الخ 
وفي (ه): فلأن طريق التعريف العلمي» أما العقلي . 

رفي جخ الخ ود 

. في (): ولا‎ )۱١( 

. في (| وب وج و د): يحصل‎ )۱١( 

(۱۲) في (| و ب): لحصول. 

(۱۴) في (ب): لا تقید. وفي (آ وج و ه): لا يفید. 

)۱٤(‏ في (د): ولانا. 

)٠٩(‏ في (د): دلنا. 


۹۸ 


قلغا : م مَقَصودُه بالقرائن والتكرير» فلا ضرُورة ١ة‏ إلى التوقيف . ثم هي 
اجتهادية فلعله قصدَ إيصال ثواب الاجتهاد لأهله. ثم قل بکثیر من 
الاخکام 

E ¥ fF 3F e : 

قوله : «قلنا: فهم مقصوده بالقرائن والتكرير» فلا ضرورة إلى التوقيف» . 

تقرير" هذا الجواب: أنا لا نسلّم انحصار طريق تعريف الأمة بوضع هذه 
الاي وادور من العقل والنقلء حتى ينتفي التعريف بانتفائهاء بل ثم طريق 
اخ وهو فهم م الأمة مقصوده" ¢ کرو استعماله للك الألفاظ في تلك المعاني 
الشرعية مرة بعد 2 وتضافر القرائن المختصة باستعماله لتلك“ الألفاظ فى 
تلك المعاني على أنه وضعها لها. وهذا كما يمهم الأطفالُ أغة ابائهم 
والقرائن» لا بالعقل ولا بالنقل» وحينئذ یکون قد عرۇ فهم بالوضع المذكور فلا" نسلم 
انتفاء اللازم في الملازمة المذكورة» ثم إن إن أصل حجة الخصم مبني على امتناع 
تکلیف ما لا یطاق» a‏ وقد سبق الکلام فه. 

قوله : : نم هي اجتهادية)" إلى اخره. 

وا ي الملازمة التي قرروها. 

وتقریره : :ك ی أن الشارع لو وضع الأسماء الشرعية› لوجب أن یعرف الأمة 
بذلك» لأن هذه المسألة اجتهادية» فلعله - يعني الشارع - يحتمل آنه قصد بعدم 
تعريفهم ذلك توفر دواعي ا ليحصل لهم ثوابٌُ 
الاجتهاد. والفرق بين المسائل الاجتهادية والقطعية : أن" الاجتهادية يكتفى فيها 
بالاعتقاد" الظني » والقطعيات يجب فيها الاعتقادٌ القطعي » والظنْ والقطع فيهما تابع 
)١(‏ تقرير» ساقطة من (ه) . 
(۲) في (ج): بمقصوده. 
(۳) في (د و ه): تظافر. 
)٤(‏ في (ب وج ود و ه): بتلك. 
)٥(‏ في (ج ود): ولا. 
)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 


(۷) في (ب وج و د): لأن. 
(۸) في (ج): أن الظني» وأن زائدة» وفي (د): بالاعتقادات. 


۹4۹ 


للدليل» وقد استقصيت بيان هذا في آخر كتاب «التحسين والتقبيح»» وهو من 
بطل بکثیر من الأحكام»» أي : دلیلهم الذي قروره بالملازمة 
ا بطل بکثیر م الأحكام التي حكم بها الشارع» ولم يوصلها إلى الأمة 
بطريق علمي › ولیس وصع لأسا للمسميات أهم ولا أشد حكماً من إنشاء الأحكام 
المتعلقة بالأفعال والذوات. فإن كان عدم تعريف الأمة بوضع الأسماء للمعاني 
SSE E‏ فكذلك سائر الأحكام التي أنشأها 
فإن قیل : الفرق أن مسألة التزاع قطعية 3 رتبنا عليه هذا لإلزام . والدليل على 
أنها ليست قطعية a ٠:“‏ يثبت ”" القطع فيها 
بمثله» كأدلة التوحيد والنبوات” ونحوه» والإلزام ا طق لکن الدليل 
القاطع فيها منتف قطعأًء وإلا لما" وقع هذا التزاع» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١ - ۱(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(۲) في (ه): ثبت 

(۳) في (د): النبويات . 

. في (| و د): وإلا لزم‎ )٤( 

() في (د): کما. 


وهذه الألفاظٌ عند إطلاقها تصرف إلى مَعْناها الشرعيّء لأن الشارع بين 
الشرعء لا اللْقّةَ a‏ الفقهاء وي جن اللامي انها کون 


ا وهو ل الشافعية لترددها بین متها والاولّ اولّىء» واللَفْظٌ 
لحقيقته ختی يقوم م ليل على المجازء وإلا لاختل مقصود الوضح > وهو 
لتقام . 
He e e HE e‏ 
قوله : «وهذه الألفاظ عند إطلاقها تصرف إلى معناها الشرعي» > إلى آخره. 
اعلم أنه لما أثبت”" الحقاثق الشرعية بالدليل» أخذ يبين كيفية التصرف فيهاء 
ولا شك أن هذه الألفاظ الشرعية › كالصلاة ونحوها» إذا صدرت عن الشارع › أو عن 
الفقهاء في تخاطبهم وتصانيفهم»› فإما أن يعلم بنص أو قرينة أن المراد بها الموضوع 
اللغوي» أو أن المراد بها الموضوع الشرعي » ولا" إشكال في هذين القسمينء لأن 
القرائن كالنصوص» أو لا يعلم شيءٌ من ذلك» فهو حال الإطلاق» وهو محل النزاع 
فالأكثرون على أنها لا تكون مجملةء ويجب صرفها إلى معناها الشرعى 
اللغوي› لأن شان الشارع أن يبين أحكام ن لا أحكام اللغة u‏ هذه 
الألفاظ الصادرة منه إلى موضوعها اللغوي › لکنا قد اعتقدنا فيه أنه قد ترك ما يعنيه› 
وعدن إلى بیان ما لا يعنيه › مع أن ما ترکه لا یخلفه فيه غیره» a E‏ 
غبرو ¢ وهم آهل اللغة» وذلك تسفيه لا يليق أن يعتقد بعامة الناس› فضلا عن واضع 
«وحكي عن القاضي» أبي يعلى - وهو قول بعض الشافعية -: «أنها تكون 
محملة» لترددها بين معنييها» يعني : اللغوي والشرعي “«والأول أولى» يعني : حملها 
على معناها الشرعي › لما قررناه. 
)١(‏ في (ه): آكمل عبارة المتن. 
(۲) في (ه): ثبت . 
(۳) في (ج و د): والإشکال. 
)٤(‏ ساقطة من (ج و د). 


)٥(‏ في (ب و ج و ه): قد کفیه بغیره. وفي (د): قد کفیه لغیره. 
)١(‏ في (ه): الشرعي واللغوي . 


0۰۱ 


وترددها ‏ بین معنييهاء إن أرادوا به مطلق الترددء مع رجحان إرادة المعنى 
الشرعي » فقد يسلم "لهم لكن لا يلزم منه الإجمالٌ مع الظهور في أحد المعنيينء 
وإن أرادوا به التردد بينهما على السواء من غير رجحان» فهو ممنوع لما بيناه. 
٤‏ ومثال المسالة: قوله عليه السلام : اذا دعي أحدُكم إلى طْعَام » فَلْيْجِبْء فن 
كان مفطرا قْيَطْعَمْ» وإ كان صَائماً فيصل“ حمل بعضهم الصلاة هاهنا على 
2 الشرعية» أي : ليتشاغل بالصلاةء تنبيها لهم على أنه صائم» لثلا يحتاج 
اى تعريفهم ذلك خطاباء وفيه ما فيه من جهة رياء أو عجب» وليس الحاصل من 
ذلك بالتنبيه بالصلاة كالحاصل منه بالتصريح بالقول» والشارع دأبه تقليل المفاسدء 
والتزام أيسرها" ' بدفع أعظمها إذا لم يجد إلى دفع الجميع سبي . 
وحمله اخرون على مسماه اللغوي» أي : ليدع لهم ولا يأکل . 

| و قوله عليه السلام : «توضؤوا مما مَس النار» و« توضؤوا من لحو © 
الجُرور»” “حمله بعضهم على الوضوء""'الشرعي : وهو غسل الأعضاء الأربعة مع 
النيةء وبعضهم على الوضوء " اللغوي : وهو غسل اليدين. 


. في (آ): وترددهم‎ )١( 

(۲) في (د): إن إرادته. 

(۳) في (د): سلم . 

: في الصوم‎ )۲٤٠١( في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» وأبو داود‎ )٠٤١١( أخرجه مسلم‎ )٤( 
في الصوم: باب ما جاء في إجابة الصائم‎ )۷۸١( باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعامء والترمذي‎ 
:- الدعوة من حديث ابي هريرة» وفي سنن ابي داود: قال هشام  هو ابن حسان راويه عن ابن سيرين‎ 
قوله: «فليصل» قد جاء تفسيره في‎ :۳4١/٦ والصلاة: الدعاءء وقال ابن الأثير في جامع الأصول‎ 
الحديث» أي : فليدع لهمء وكذلك هوء فإن الصلاة في اللغة أصلها الدعاء.‎ 

. في (ب و ج و د وه): أن یعرفهم‎ )٥( 

)١(‏ في (د): أسرها. 

(۷) في (د): ليدعو. 

(۸) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم )۴٠۲(‏ في الحيض: باب الوضوء مما مست النار» وأبو داود )۱۹٤(‏ 
والترمذي (۷4) والنسائي ٠٠٠/١‏ ١١٠٠ء‏ وأخرجه من حديث عائشة مسلم )٠۳(‏ وفي الباب عن أبي 
أيوب الأنصاري » وأبي طلحة» وزيد بن ثابت عند النسائي ٠٠٦/۱‏ و١١٠‏ . 

. في (د): لحم‎ )٩( 

)٠٠( في الحيض : باب الوضوء من لحوم الإبلء وابن الجارود في «المنتقى» رقم‎ )۳٠١( أخرجه مسلم‎ )٠١( 
من حديث جابر بن سمرة بلفظ «فتوضاً من لحوم الإبل»ء وأخرجه من حديث البراء بن عازب أبو داود‎ 
.)۲١( و۳۰۳ وابن الجارود‎ ۲۸۸/٤ والترمذي (۸۱) وأحمد‎ )۱۸٤( 

)١١ - ۱١(‏ ما بين القوسين ليس في (ج و د). 


0۰۲ 


والأولى في ذلك ما قدمناه من حمله على المعنى الشرعي» ما لم يوجد دليل 
يصرفه إلى المعنى اللغويء كما" 'یروی في بعض الألفاظ في الحديث الأول: «وإن 
کان صائما فليدعٌ لهم» . وفي الخدر" الثاني : حدیث عکراش بن ذؤیب أنه أكل 

مع النبي بلا ثريداء ثم بعده رطبأًء قال: ڈ ثم أتينا بماء» فغسل رسولٌ الله اة يديه» 
وسح پبلل, يلیه وجه وذراعیه وراسه" رتال : ديا عكراش! هذا الوضوء مما غيرت 
رواه ابن ماجه» والترمذي › قال : هو غریب . 

ا ما" “الوضوء من لحم الجزورء فلم يرد ما يصرفه عن معناه الشرعي » فلا جرم 
جزم من الفقهاء أنه ينقض الوضوء 2 ثم يوجبه» والله سبحانه وتعالی 
أعلم. 

قوله : «واللفظ لحقيقته ‏ حتى يقوم دليل المجاز»» إلى آخره. هذه المسألة التي 
يترجمها بعض الأصوليين بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة. 

وا أن الف ب وذ وجب له على الخقةة فى مانت له أو شرا او 
عرفاًء ولا يحمل على المجاز إلا بدليل 'يمنع حمله على الحقيقة» من معارض 
قاطع » أو عرف مشهور؛ ا رأيت راوية» فإن إرادة المزادة منه ظاهر بالعرف 
ا وإنما قلنا: إن اللفظ لحقيقته ء لأنا لولم نقل ذلك لكنا إما أن نعين حمله 


(۱) في (ب وج ود وه): مثلما. 

(۲) ساقطة من (آ) . 

(۳) في (د) : ثم قال . 

)٤(‏ في (ب و ج و د و ه): ومسح بتلك کفيه ووجهه وذراعيه. 

)٠(‏ أخرجه الترمذي )۱۸٤۸(‏ في الأطعمة: باب ما جاء في التسمية على الطعام» وابن ماجه )۳۲۷٤(‏ كلاهما 
من طريق محمد بن بشر» عن العلاء بن الفضل» عن عبيد الله بن عكراش» عن أبيه عكراش بن ذؤيب. 
والعلاء بن الفضل ضعيف وعبيد الله بن عكراش. قال البخاري : لا يثبت حديثه. 

(7) في (د و ه): وقال. 

(۷) في (ب و د): وأما. 

(۸) في (ج و د): ولا جرم . 

)٩(‏ الوضوء» ساقطة من (ه). 

. في (د) : الحقيقة‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (ب و ج و د): لدليل. 

(۲) إن ساقطة من (ه). 


0۳ 


على مجازه» أو نجعله مجملاء لتردده بين احتمال الحقيقة والمجازء والأول: باطل 
باتفاق» لم يقل به أحد» الا يوجب اختلال مقصود الوضع - وهو التفاهم ۴ 
وذلك لأن الحكمة في“ وضع الألفاظ إنما هو إفهام معانيهاء ودلالتها عليها" فلو 
جعلت مترددة بين حقائقها ومجازاتها لكانت مجملة ء والمجمل شأنه أن يبقى 
مغظلا قرفا علی ما یبینه» > ولو عطلت جم الألفاظ. ووقفت “على ما يبينهاء 
ويعين المراد منهاء لاختل ٠‏ 'مقصود الإفهام منهاء وهو عكس مقصود حكمة الوضع . 
واش لولم يكن الأصل في اللإطلاق الحقيقة > لمافهم أ أحدٌ “المراد بلفظ عند 
إطلاقه » حتی ينظر في الدليل الخارج المبين» لكن ذلك باطل فظنا فان أهل اللغة 
والشرع تتبادر" افا ا إطلاق غالب الألفاظ إلى معانيهاء وليست تلك 
المعاني مجازا باتفاق» فتعين أنها حقيقة» وهو المطلوب. 


. في (د): والباقي‎ )١( 

(۲) في (آ): عليه . 

(۳) في (د): بیانه أو. 

. في (ب): ووقعت‎ )٤( 

)٥(‏ ماء ساقطة من (ه). 

)١(‏ في (د): لأجل. 

(۷) في (د): أخذ. 

(۸) في (د): تبادر» وفي (ه): تبار. 
)٩(‏ في (ب): يبادرانها فهم . 
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والمجارء اللَمْطٌ المستعمل في غير موضوعٍ أول على وجه يصح › وشرطه 
العلاقَةء وهي ما تقل الذهْن بواسطته عن خر المجاز إل الحقيقةء »> ویعتبر 
ظهورها كالأسد على الشجاع. > بجامع الشجاعةء لا على الأْځر لخفائها. 

ويتجخور بالسبب عن ا والعلة عن المعلول « واللازم عن 
المَلْرُوم» > والأثر عن المؤثرء والمحل عن الحال > وبالىكس فيهن › وباعتبار 
وصفبٍ زائلِ > كالعبد على العَتيقء أو ايل كالخُمر على العصيرء وبما بالقوة 
على ما بالفعل » وعکسه وبالزیادةء نحو ر ليس کمله شي وبالتقص. 
نحو: إواسأل القرية4 واشريُوا في فلُوبهم العجل# أي : حبه. 
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قوله : «والمجاز»'“: هو“ «اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه 
يصح»» قد بينا اشتقاق المجاز عند ذكر الحقيقة . 

وقولنا: اللفظ المستعمل: هو جنس الحد يتناول الحقيقة والمجازء إذ 

وقولنا: في غير موضوع أول: فصل للمجاز من الحقيقة» كما سبق التنبيه 
عليه» وذلك كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع» فإنه غير موضوع للأسد“ 
الأول» إذ موضوعه الأول هو السبع“. 

وقولنا: على وجه يصح نريد به وجود شروط المجاز المذكورة “بعد احتراز" من 
استعماله على وجه لا يصح » وهو ما إذا انتفت شروطه أو بعضهاء بأن كان لا لعلاقةء 
أو لعلاقة” خفية» ونحو ذلك . 

قوله : «وشرطه» › أي : وشرط المجازء أو صحة التجوزء «العلاقة»» وقد أشرنا 


لمحار 


(۱) في (ج و د): فالمجاز. 

(۲) هوء ليست في (ه). 

(۳) في (): قولنا. 

)٤(‏ في( وج و د): عن. 

(ه) لعل دقة العبارة: فإنه موضوع لغير ما وضع له الأسد الأول . 
)١(‏ لو قال: هو الحيوان المفترس. لكان أولى . 

(۷) في (د): المذكور. 

(۸) في (ب و ج): احترازا. وفي (د): بغیر احترازا» وهو خطا. 
(۹) في (د): لعلامة. 


فيما سبق إلى الفرق بين المجاز والتجوز. 

قوله : «وھی» یعنی العلاقةء ھی ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل 
المجاز إلى الحقيقة.ء وذلك كالشجاعة التي ”“ ينتقل الذهن بواسطتها عن الرجل 
الشجاع إذا أظلقنا عليه لفظ أسد إلى السّبع المفترس إذ لولا هذه العلاقة» وهي 

صفة الشجاعة» لما صح التجوزء ولما انتقل الذهن إلى لى السبع الرس غد إطادى 
لفظ الأسد على الرجل الشجاعء ولكان إطلاق لفظ الأسد”" “عليه علمية" ارتجالا 
وكذلكڭ وصفُ البلادة في قولنا لللنك: : حمارء والكثرة ة في قولنا للعالم والجواد: » 
والطول في قولنا للطويل: نخلة. 

N a‏ وهي “في الأصل ما تعلق الشيء بغيره» نحو علاقة 
السوط القن" وغیرهماًء وكذلكڭ علاقة اا E‏ الحقيقة › وتعليقها 
به هو ما ذکرناه من انتقال الذهن بواسطتها ا المجاز إلى الحقيقة . 

أما العغلاقة بفتح العين» فهي علاقة الخصومة والحب» وهي تعلق الخصم 
بخصمه » والمحب بمحبوبه , 

قوله : «ویعتبر ظهورها» ٩‏ لی 

أي ويعتبر ظهور علاقة المخاز> آى ي : أن تكون ظاهرة» يسع الفهم إلبها عند 
إطلاق لفظ المجازء حرصا على سرعة ة التفاهم» نخر اطا لأن ذلك عكکس 


)١(‏ في (| وج و د): وهو. 

(۲) في (د): تنقل. 

(۳) في (ه): بواسطة. 

. في (ب و ج و د): الذي‎ )٤( 

(ه) في (د) : لفظ اشتراك السبع المفترس. 
)١(‏ في (ب و ه): أسد. 

(۷) علمية» ساقطة من (ه). 

(۸) في (ج و د): وهو. 

)٩(‏ في (ج و د): والفرس» وهو خطاً. 
)۱١(‏ في (ه): بعلته. 

. في (ه): من‎ )۱١( 

(۱۲) في (ه): أكمل عبارة المتن . 
(۱۳) في (ه): الشرع. 

)۱٤(‏ في (د) : إبطاله. 
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مقصود الواضع» والمتجوز" والمتخاطبين فيمَا بينهم » كإطلاق لفظ الأسد ”على 
الشجاع بجامع الشجاعة» وهي صفة ظاهرة» لا كإطلاق لفظ الأسد على الإنسان 
الأبخر" لخفاثها“ أي : لخفاء صفة البخر في الأسد. فإنه لا يكاد يعلمها فيه إلا 
”القليل من الناس» بخلاف الشجاعة » فإنه لا يجهلها إلا إلا القليل النادر. 
قوله : «ويتجوز بالسبب عن المسبب»» إلى آخره". 
هذا ذكر أقسام التجوزء والمذكور منه هاهنا ستة عشر قسماء نحن ذاكروها على أقسام التجوز 
ترتيبها في المختصر إن شاء الله تعالى: 
ا الجر لعن الميتب» تحرف فال رار خبارکم 4 
[محمد : [1Y‏ آي : نعرفهاء تجوز بالابتلاء عن العرفانء لأن الابتلاء سببهء إذ من 
ابتلی شيا عرفه . 
رأفاف الب ارة الى وري وفاغل رغاي ا وکل واد ها 
يتجوز به عن مسببه . 
ال الأول :دوعوم الي : ء باسم قابله - قولهم : سال الوادي > والأصل : 
سال الماء في الوادي» لكن الوادي لما كان سيب قابا لسيلان الماء فيه» صا © 
الماء من حيث القابلية كالمسبب له فوضع لفظ الوادي 


ومشال الثاني ب ايء ء باسم صورته ل ل صوره ة الأمر 
)1۳( 


والحال» ا و ول في «المحصول» بتسميتهم اليد بالقدرة› کأنه جعل 


)١(‏ في (د): المجبور. 

(۲ -۲) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(۳) البخر هو نتن رائحة الفم. 

)٤(‏ في (د): کهابهاء وهو خطاً. 

(ه - )٥‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 
() في (ه): أكمل عبارة المتن. 

(۷) في (د و ه): سبحانه وتعالی . 

(۸) في (د): وغابي . 

(۹) ي (د): فقال. ٍ 

)٠١(‏ في (ه): سبیلا. 

)١١(‏ في (ه): صارين. وهو خطأً. 
)١۲(‏ قولهم» ساقطة من (ا). 

)٠۳(‏ في هامش (د): هكذا وقع في المحصول» فتبعته» وصوابه: كتسميتهم القدرة به. 
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الفذرة وة ال 

ومثال الثالث : - وهو تسمية الشيء باسم فاعلهء حقيقة اوا E Si‏ 
الجامع لتنوع" علمه: هو شيخ جالس على الكرسي» a‏ الرف» لأن الشيخ - 
أعني المصنف _ هو فاعل الكتاب. وقولهم للمطر: سماءء لأن السماء فاعل مجازي 
للمطرء بدليل إسناد الفعل إليها في قولهم : أمطرت السماء. 

ومشال الرابع : - وهو تسمية الشيء باسم غايته - تسمية العنب خمراء والعقد 
ناا e‏ ويؤول إليه. 

القسم الثاني : : التجوز بالعلة عن المعلولء کالتجوز بل بلفظ الإرادة عن المرادء 
لأنها ع کل تعالی : ویریدذون ُن ا بين الله ه ورسله ې [النساء: »]٠٠١١‏ 
أي : ويفرقون. بدليل أنه قوبل بقوله عز وجل! والْذين آمتوا بالل ¿ ورسله”“ ولم 
يرتوا [النساء: »]٠١١‏ م يقل: ولم ريدو ٠‏ أن قا كاك قول القائل : 
رأیت الله في کل شي ء» لان“ اله سبحانه وتعالی هو موجد. کل شی ء وعلته 
فأطلق ا . ومعناه : رایت کل شيء» فاستدللت به على الله سبخانه وتعال 5 
لظهور ثا القدرة الإلهية ت فدل عليه سبحانه وتعالى دلالة العلة على معلولهاء 
والمفعول على فاعله”'. 

القسم الثالث : التجوز باللازم عن الملزوم» كتسمية السقف جدارأء لأن الجدار 
لازم له» وتسمية الإنسان حيواناء لأن الحيوان لازم له 


)١(‏ هذا في غير نصوص الشرع » أما اليد في نصوص الشرع الكتاب والسنة بجانب الله سبحانه وتعالى فعلى 
حقيقتها التي تليق بجلال الله وكماله. 

(۲) في (آ وج و ه): لنوع. وفي (د): لنزع علة. 

(۳) في (د): عليه . 

)٤(‏ في (ا): ورسوله» وهو خطأً. 

() في (1): ولم یریدون» وهو خطأً. 

() في (ج): لأنه سبحانه. 

(۷) في (ب و ج و د): موجب. 

( في( عليه وهی تضکیعا: 

. في (ه): عر وجل‎ )٩( 

)٠۰(‏ في (ڄ و د): ابات 

)١١(‏ في (): والإلهية. 

١ ۲(‏ في (ب): والفاعل على مفعوله. 


القسم الرابع ا بلفظ الأثر عن المؤثر» كتسميتهم ملك“ المو 

السلام ا ٤‏ الموت أثر لهء وقول الشاعر يضف ظبية : 
فإنما هي قال بار“ 
لأن الإقبال والإدبار من أفعالهاء وهي آثار““لهاء وكذلك کل من سمي باسم فعل 
من انعا نحو: زید صوم › ۰ وكرم » وفضل » وخیر» وبر» والطریق جور » 
: مائل» فهو وصف ری فينزل”" منزلة الأثر. 

اف الخاسن: الترر بط الل عن الال ف كعيمة الال كا 

(1) في (د): لملك. 


( عليه السلام: ليست في (د و ه). 
)"( عجز بيت للخنساءء وصدره : 


ترتع ما رتعت حتی إذا اذُكرت [ 
وهو من قصيدة ترثي بها أخحاها صخراء والبيت وصف لناقة ثكلت ولدها وقبله: 
فما عجول على بَوتطيف به قد ساعدتها على الُحنان أظآر 
وهو في ديوان الخنساء: 4۸ وسیبویه ۳۳۷/۱ والبیان والتبیین ۲۰۱/۳. وابن الشجري ۷۱/۱ 
والخزانة ۳٠۷/١‏ 
والعجول : ٠‏ اللكول» أراد الناقةء والبو: جلد ولد الناقة إذا مات حين تلده أمه يحشى تبنا وهي لا تراه 
ویدنی منها فتشمه وترأمه» فتدر عليه اللبنء وساعدتها: وافقتهاء والتحنان: الحنين» والأظار جمع ظثر: 
وهي التي تعطف على ولد غيرها» ورتعت الإبل: إذا رعت» وروي : ترتع ما غفلت. ا : عن ذكر 
رفا 
وادکرت : أي تذکرت ولدها. قال السيرافي اغا على قولها : «فإنما هي إقبال وإدبار»: النحويون 
يقدرون مثل هذا على تقديرين» أحدهما: أن يقدروا مضافاً إلى المصدرء ویحذفون كما يحذفون في 
ل وأسال القرية# والوجه الثاني : : أن يكون المصدر في موضع اسم الفاعل . 
وبعد البيت: 
لا تسمن الدهر في أرض وإن رَنَعثْ وإنما هي تخنانُ وتجسّار 
وا اا مني يوم فارقني صخر وللدمُر إحلاء وإمرار 
وكان الزجاج يأبى إلا الوجه الأول. و يقوي الثاني أنك تقول: رجل ضخم وعبل» فتجعلهما في 
موضع اسم الفاعل وليسا بمصدرين لصحم وعبل. 
)٤(‏ في (ج و د): وهي إدبارها. 
(ه) في (ب): حوز. وفي (د و ه): جواري» وهو خطأً. 
() أي ساقطة من (د وه). 
(۷) في (ج و د): الطريق. 
(۸) في (د): فنزلت. 
(4) في (د): بلفظ المال فيه . 
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في قولهم : هات الج والمراد: المال الذي فيهء لأنه حال في الكس" 
وكذلك تسمية ت الخمر کأساً > أو زجاجة. والطعام مائدة أو خوان" a‏ 
والمكتوب ورقة وكتاباوبطاقة") لأن هذه الأشياء حالّة في الخال المد كرون وعد 
خمسة أقسام . 
قوله : «وبالعکس فیهن» › أي : عکس هذه ا فهي خمسة أخرى : 

أولها: - وهو القسم السادس -: الخر فط الفس عن السب كول 
تعالی : ولا الوا ۰ واكم بتكم بالباطل ) [البقرة A۸:‏ أي : لا تأخذوهاء 


) فتجوز بالكل عن الأخحذ لأنه مت غ الأخحذ. إذ الإنسان يأخحذ فیأکل . 


[14] 


القسم السابع : التجوز“ بلفظ المعلول عن العلة» كالتجوز بلفظ المراد ع “© 
الإرادة» نحو قوله تعالى : إذا قضى أمُرا) [مريم : ١٠]ء‏ أي : إذا أراد أن يقضيّ» 
فالقضاءُ معلول الإرادة» فتجوز به عنهاء وكذا قوله عز وجل : ون حكمْت فاځکم) 
[المائدة: .]٤١‏ أي : إذا أردت أن تحكم . 

القسم الشامن: التجوز بالملزوم عن اللازم» كتسمية ة العلم حياةء لأنه ملزوم 
الحياةء إذ الحياة شرط للعلم» والمشروط ملزوم للشرط وكذلك التجورٌ بكل 
مشروط عن شرطهء هو تجوز بالملزوم عن لازمه» وكتسمية الجدار سقفاً والحيوان 
ا لو سمي به . 

القسم التاسمٌ : التجوز بلفظ المؤثر عن الأثر» كقول القائل : رأيت الله » وما أرى 
في الوجود إلا الله » يريد اثاره الدالة "عليه في العالم» وكقولهم في الأمر المهم وغيره: 


(۱ ۔ ۱) ما بين القوسين ساقط من (ج و هى). 

(۳) في (ب): جوانا. 

(۳) في (ھ): وكتابا وبطانة وفي (اوب وج ود): ورقة كتابا وبطاقة. 
)٤(‏ في (ب وج و د): هذه. 

(9) في (ا): هو. 

(1) في (د و ه): سبحانه وتعالی . 

(۷) في (ج و د): لا تأکلواء بدون واو» وهو خطا. 

(۸) في (ه): التجويز. 

(۹) في (ج و د): من . 

. في (د)؟ يلزم‎ )٠۰( 
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هذه إرادة الله » أي : مراده» فأطلتق لفظ الإرادة على المراد إطلاقاً لاسم”“ المؤثر على 
الأثرء لأن الإرادة مؤثرة". 


القسم العاشر: التجوز بلفظ الحال عن المحلء کب الکن ما واا 
خمراء والمائدة طعاماًء والجنازة ميتاًء والو و > عکس ما تقدم . 
”الق الحادي عشر: تسمية الشيء «باعتبار“ وصف زائل» ‏ أي : کان به 
زال عنه» كإطلاق““ العبد على العتية ”> باعتبار“ وصف العبودية الذي كان قائماً 
leê‏ نسمية الخمر عصيرأ و الفضيرغنا. اعتبار ما کان , 
القسم الثاني عشر: تسمية الشيء ء باعتبار وصف آيل» أي : يؤول ويصير إليه» 
ن ار ي سبحانه وتعالى : لإي أراني أغصر حمراً 


(۱۱( 


[يوسف : «٦‏ وإنما کان يعصر عنباء » فيحصل a‏ و فا كان لخر 
يؤول إلى وصف الخمرية ٠‏ أ أطلق عليه لفظ الخمر. 
أ( 


القسم الثالث عشر: إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل كتسمية الخمر في الدن 
مسكرأء لأن فيه قوة الإسكار وتسمية النطفة إنساناء لأن الإنسان" فيه بالقوةء أي : 


(171) 


فال الهيرورة اسا 


)١(‏ في (ب): فالاسم» وفي (ج): الاسم والمؤثر: ساقطة من (ج). 

(۲) في (ب وج ود وه): مؤثر المرادء وكذلك على هامش (آ). 

(۳) في (ه): الوقةء وهو خطأً. 

٤(‏ - ) ما بين القوسين» ليس في (ه). 

(9) في ù‏ : «قوله: وباعتبار وصف زائل» كالعبد على العتيق» أو آيل كالخمر على العصيرء وبما بالقوة 
٣‏ ما بالفعل وعكسهء وبالزيادة نحو: ليس كمثله شيء). وبالنقص نحو: إواسئل القرية). 
(وأشربوا في قلوبهم العجل) أي حبه. 

ر( في (د): العتق, 

(۷) من قوله: باعتبار» إلى : فزال عنه» ليس في (ه). 

)^( به ساقطة من (ح و د). 

ر في (ج): او. 

)٠٠(‏ في (ج و ه): يصير 

. في (ب وج وو وعلی هامش (|): فیجعل‎ )1١۹( 

(۱۲) في (ه): عصيرا» وهو خطأً. 

(۱۳) في ( وب و ج): الخمر به. 

)۱٤(‏ في (د): الخمر والدن. 

)٠٥(‏ في (د و ه): الإنسانية. 

)۱١(‏ في (ب وج ود و ه): هو قابل. 


القسم الرابع عشر: عكس الذي قبله» وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوةء 
كتسمية الإنسان“ الحقيقي نطفةء ”أو ماء مهيناء وهو أيضا من باب التسمية باعتبار 
وصف زائل". 

القسم الخامس عشر: التجوز بالزيادةء كقوله سبحانه وتعالى”: اليس كمثله 

شي ء# [الشوری : 11[ أي a‏ والكاف زائدة . 

القسم السادس عشر: التجورٌ ek‏ عز وجل : فإواسأال القرية) 
[يوسف : ۸۲]» آي أهل ا وشرو في قلوبهم العجل) [البقرة: ۹۳]ء 
أي : حب العجل» افذلكنٌ الذي ا فیه) [يوسف : ۳۲]› أي ى حبه أو في 


مراودته 


هذه الأقسام المذكورة فى «المختصر»› وٹ وجوه أخر: 

منها: تسمية الشيء باه ما يشابهه» كتسمية أسداء والبليد حماراء 
للاشتباههما في وصف ا والبلادة. وهو المسمى ر باتفاق» ن دا لم 
يذكر المستعار له» نحو: رأيت ت أسداً أو حمار رل رجلا شجاعاً أو بليداً. وهل 
تسمّى بقية أنواع المجاز استعارة؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا ولا دلیل علیهء وإنما هو فرق اصطلاحي من قائله . 

والشاني : نعم» نظرا إلى أن المعنى المْصحح للتجوز مستعار لمحل 
المجاز من محل الحقيقة» كشجاعة الأسد للرجل . 

ومنها : تسمية الشيء باسم ده راء ٠‏ سيئة سيه مهاي [الشورى : 
٠‏ فمن اعنَدَى عَليْكمْ عدوا عَلَيّه4 [البقرة : »]۱۹٤‏ حيث سمُى الجزاء سيئة 


(۱) الإنسان: ساقطة من (ب و د). 
(۲ ۲( ما بين القوسين ساقط من (د). 
٠‏ (۳) في (ه): عر وجل . 
)٤(‏ في (د): سمي . 
(ه) نظرا» ساقطة من (ب). 
(( أن ساقطة من (ھ). 
(۷) في (ج و د): جزاء بدون واو» وهو خطأً. 


وان ويجوڙ أن يجعل من باب المجاز للمشابهةء لأن جزاء" السيئة يدهي“ 
في صوره ة الفعل وفي کونها تو س وصلت إليه › وكذلك جراء العدوان وجعل ابن 
عبد السلام هذا من باب التجوز بلفظ السبب عن المسبب: سمى عقوبة السيئة“ 
والاعتداء ية“ واعتداءًء لأن العقوبة مسببة عن السيغة“ والاعتداء. 

ومنها : ا ة الجزء eal E‏ الكلء > كإطلاق لفظ العام » والمراد الخاص»› نحو قوله 
عز وجل : الذي قال لهم الناسً 4 [آل عمران : ۷۳ والمراد واحد معین » وقولنا : 
قام الرجال» والمراد بعضهم ورایت زیدا» وإتما رایت بحضه. 

ومنها: عكس ذلك : تسمية الكل باسم الجزءء کقولی ^ للزنجي : أسود» وإن 
كان الأسود إنما هو جزؤه. وهو أكثره. فأطلق الأسود على جميعهء وإن كان أسنانه 

ا هذا I‏ دکره وؤ فى المحصول› وهو من باب ڌ تغلب تغليب الأكشرء والمثال 
ات فوله عليه السلام : (اللمن تتکافؤ دمأؤهم» وهم ید ا من سواهم» 

فسمى المسلمين باسم جزء يسير منهم - وهو اليد - إشارة إلى أنه ينبغي لهم ان يکونوا 

في الائتلاف والاجتماع كيد واحدة. 

ومنها إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه» كقولنا للانسان بعد فراغه من 
الضرد»: ضارب» وهذا محل خحلاف . 

ومنها: المجاز بالمجاورة كتسمية مزادة الماء راوية . 

ومنها : : المجاز ابعر کاستعمال الدابة في الحمار ونحوه. وقد ذکر هذان قبل . 

ومنها : تسمية المتعلق - بفتح اللام باسم المتعلق - بکسرها - كتسمية المعلوم 


)١ -١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د). 
(۲) في (ه): لأجزاء. 

(۳) في (د): لشبهها. 

)٤(‏ في (ه): نسق. 

(ه) في (د و ه): السبية . 

() في (د و ه): سببه. 

(۷) في (آ): السبب. 

(۸) في (ه): وکقولهم . 

(۹) في (د): جرادة الماء. 
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علماًء والمقدور قدرة في قوله تعالى : ولا يُحيطون بشّيء من علّمه” [البقرة : 
«[Yo°‏ آي : معلومه» وقولهم : رأينا قدرة الله » أي : مقدوره. وقد يتجوز بلفظ 
المعلوم عن" العلمء والمقدور عن القدرة» عكس الأول كما لو حلف ”حالف 
بمعلوم الله ومقدوره» وأراد العلم والقدرة» جاز a.‏ يمینه . 

ووجوه المجاز أكثر من هذاء» وهي ناشئة عن تعدّد أصناف العلاقة الرابطة بين 
محل المجاز والحقيقةء فكل مسميين بينهما علاقة رابطة جاز التجوز باسم أحدهما 
عن الآخر» سواء نقل ذلك الور الخاص عن العرب› أو لم ينقل” على خلاف 
سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

نعم يتفاوت" المجارٌ قوة وضعفاً بحسب تفاوت ربط العلاقة بينَ محل الحقيقة 
والمجاز وفي ‏ ذلك . فائدتان: 

إحداهما: أن المجاز بالمجاورة قد يكون بدرجة واحدة» كما ذكر في الراوية 
بالنسبة إلى الجملء والغائط بالنسبة إلى المطمئن من الأرض . وقد يكون بأكثر من 
درجة» کتسميتهم الغيث" ‏ سماءً في قول الشاعر: 


DD ٣ 2 2 م‎ far 


إذا نَل السَمَاءُ بأرض قوم رعيناه وَإن کانوا غضابا 


E 


)١(‏ في (ه): من علمه إلا بما. 

(۲) في (ج): على . 

(۴) عكس الأول» ساقطة من (ه). 

)٤(‏ في (د): خل من حلف. 

)٥(‏ ليست في (د). 

. في (ه): يقبل‎ )١( 

(۷) في (ب): بتقارب . 

(۸) (ب وج ودوه): في ذلك . 

(۹) في (ب): الرواية. 

٠ *(‏ من الأرض› ساقطة من (د و ه). 

(١۱)في‏ (ب وج و :)٥‏ : العشب. 

(۱۲) البيت لمعود الحكماء معاوية بن مالك بن جعقر كما في «اللسان»: سمي والاقتضاب ص >٤١‏ 
والمفضلیات ص ۳١۹‏ ومعجم الشعراء ص ۳۹۱ وهو غير منسوب في تاویل مشکل القران ص ١۱۴۳ء‏ 
والأمالي 1۸١/١‏ ومعجم مقاييس اللغة ۹۸/۳ ونسبه في العمدة ۲۳۷/١‏ لجرير بن عطية» وصدره في 
الصاحبي ص ٦۳‏ دونما نسبة . وقال ابن السيد البطليوسي في شرحه: يقول: إذا نزل المطر بأرض قوم» 
فأاحصبت بلادهم وأجدبت بلادناء سرنا إليهاء فرعينا نباتهاء وإن غضب أهلهاء لم نبال بغضبهم لعزتنا 
ومنعتنا . 


آى اذا زل الفيت ٠‏ وفة ماان: 

أحدهما: : إفرادي بأكثر من درجة من جهة أنه سمى الا لحصوله عن 
الاه لرل ين الات الجاررو اها 

والثاني : إسنادي» وهو وصفه العشب” بالتزول» لحصوله عن الماء المتصف 
بالنزول من الغمام. 

الغائدة الثانية : المجاز السببي یکون أیضاً بمراتب"» کقوله سبحانه وتعالی : 
يا بني ادم قد أنرَلنا عل لباسا يواري سواتکمْ) [الأعراف : »]۲١‏ ونفس اللباس 
e‏ وإنما نزل الماء الذي يکون عنه اللباس بوسائط مثاله : ٹیاں“ 
الكتان حاصلة عن الكتان. الحاصل عن بذره النابت”“في الأرض» بالماء النازل من 
السماءء وثياب الحرير حاصلة عن الحريرء 2 عن القز» الحاصل عن بزره 
افر بسبب الماء النازل» وكذلك دود القز إنما يغتذي بورق التوت» الناشىء 
عن شجر التوت النابت فى الأرض بالماء النازل من السماء» ومن هذا الباب قول 
الراجز 
الد لله الملك ‏ الكيان"“ صا“ الريدٌ في رووس العيدان 
يريد بالثريد السنبل الذي في رؤوس الحمإ° > وهو مادة التين» لن الل بخص 


(۱( في (د و ه): العشب. 

(۳) في (ج): المال. 

. في (ه): في‎ )٤( 

(ه) في (ب و ج و د) وهامش (آ): للعشب. 

)٩(‏ في (ج و د): مراتب. 

(۷) في (ب): نبات: وفي (ج): مان وهو تحریف. 
)^( في (د): الثابت . 

. في (ب و ه): المتربي‎ )٩( 

)٠١(‏ في (د): بما يغتذي من ورق» ويغتذي : ليست في (ه). 
)۱١(‏ في (ب و ه): الكريم . 

(۱۲) في (د): الدثار. 

(۱۳) في (ه): جاري . 

)١٤(‏ في (د): الجبال» وفي (ه): الحل. 
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ئم“ یدرس» ثم یذری وبْصفًی » ثم یطحن» ثم یخبز» ثم یطبخ فیصیر ثریداًء فهذا 
مجاز بست ” مراتب. 

فهذا وأمثاله من محاسن لغة العرب. 

وينبغي لمن حاول علم الشريعة النظر والارتياض فيه ليعلم ”“ مواقع ألفاظ 
الكتاب والسنة» وكلام أهل ا > وإن أردت معرفة طرف“ صالح فعليك «بكتاب 
المجاز» ٣‏ عز الدين بن ك السلام» فإنه أجود ما رأيت في هذا الفن» ولقد 
أحسن فيه غاية اللإحسان» وة من ذلك النكت البديعة e‏ رالفوائر ) الحسان» 
جزاه الل وسائ العلماءء عما أفادوا به جزيل الإحسان. 


. في (ب و د و ه): یحصد ویدرس» وفي (ج): یحصد یدرس‎ )١( 
في (د): لست.‎ )۲( 

(۳) في (د): ومثاله . 

)٤(‏ في (| و ب وج و د): ليعرف. 

. في (د): طریق‎ )٩( 

)١(‏ ساقطة من (ج). 

(۷) فيي (ج): البدعيةء وهو تحريف. وفي (د): البديعية. 

)۸( في (د): الفرائد. 


وف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة» وبصحة الاشتقاق منۀ» 
وتصريفهء نحو ام يام امراً في الأمر اللفظيّء بخلافه بمعنی الشُأنء نحو: 
وما ا فرْعَون برشيدٍ4 إذ لا يتصرف وباستعمال لفظه وحدّه من غير 
مقابل » > کالمکر في غر اله تعالیء بخلافه فيه» نحو: ډومکرٌوا ومکر اله 
وباستحالة نفيه» نحو رً: البليد ليس بإنسانء بخلاف» ار 


کا ا ا ا 
ما تعرف به 


قوله : «وتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة»'» إلى اخره. الحقيقة 

لما فرغ من ذكر أقسام التجوزء اين ا ترف وال م لار 
العلامات» وذلك من المهمات» وهو من وجوه: 

أحدذها: مبادرتهاء أي : مبادرة الت إلى لى الفهم بلا قرينة» وذلك أن اللفظ 
المحتمل لمعنيين فأكثر» إما أن يتبادر"“ فهم أهل اللغة عند إطلاقه بلا قرينة إلى 
جميع محتملاته » أو إلى بعضهاء والأول ا كلفظ العين والقرء . 

وأما الثاني : فالمتبادر إلى الفهم هو الحقيقة» لأن السامع لولم يضطر إلى أن 
الواضع وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى المتبادر» لما سبق إلى فهمه. 

فإن قيل : يحتمل أن مبادرة ذلك المعنى إلى فهم السامع كان لإلفه له» وكثرة 
دوره على الألسنة في عرف التخاطب. لا لأنه هو الحقيقة ا 

قلنا: الكلام فيما إذا كان السامع من أهل اللغة الذين يفرقون بين 

والعرفيات» ثم بتقدير أن تكون مبادرة اللفظ إلى فهم السامع لإلفه له» يكون أيضا 
حقيقة عرفية أو اصطلاحية » فلا تخرح المبادرة عن كونها تدل على الحقيقة". ]۷°[ 

وقولنا: بلا قرينة» احتراز مر مبادرة اللفظ بقرينة » فإنه لا يدل على الحقيقة» بل 
قد يكون اللفظ مجازاء إذ شرط المجاز القرينة » لما عرف من أن اللفظ إذا تجرد عن 
قرينة فهو للحقيقة » لأنها الأصل عند الإطلاق. والمجاز خلاف الأصل . 

مثاله : إذا قال القائل : رأيت أسدأء أو بحراًء أوحماراء ولا قرينة هناك“ حمل 
)١(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(۲) في (ب و ج و د): یبادر. 


(۳) في (د): بدل الحقيقة. 
)٤(‏ ليست في (ه). 


على آ4 رأ ضعا وها ك والجمار الذق هر خد أبري البغل ول قال رت 
ادا كه سف او بجا على فر او ارا على مر غلا بهذة القران أنه 
أراد""“ الشجاع والكريم والبليد . 
الوجه الثاني : أن يكون أحدٌ اللفظين يصح فيه الاشتقاق» والتصريف إلى 
الماضي والمستقبل واسم الفاعل والمفعولء واللفظ الآأخر لا يصح فيه ذلك» 
فيكون الأول حقيقة » والثاني مجازأء لأن تصرف اللفظ يدل على قوته وأصالته» وعدم 
تصرفه يدل على ضعفه وفرعيته . وقد بينا أن الأصل هو الحقيقة» والمجاز فرع عليه» 
فكان التصرف دليلا“ على الحقيقة دون المجاز» وذلك كلفظ الأمر: يطلق على 
الصيغة الطلبية» نحو: اضرب واجلس» ويطلق على الشأن والفعل» نحو: وما أمر 
فرعَون بر شيد4 [هود : ۹۷[ آي : شأنه وفعله» فلما وجدناهم يصرفون الأمر اللفظي 
فيقولون : أمر يأمر أمرأً» فهو آمر ومأمور» ولا" يقولون ذلك في الأمر بمعنى الفعلء 
دل ذلك على أن الأول حقيقة› والثاني مجاز. وقد ضعفت هذه العلامة بأنها دعوى 
عامة» فلا" تثبت بمثال واحد» ونقضت من حيث” الطرد بالرائحة» هي حقيقة في 
معناهاء ولم يشتق منها اسم » ومن حيث العكس بأن البليد يقال له: حمار» ويجمع 
e‏ فقد اشتق منه اسم مع آنه مجاز. 
: : وفي ا بالرائحة نظر» فإن فعلها متصرف” يقال: راح الشيء 
ا اوه FP O DEE‏ > فهو متروح . 
وهذا غاية ما يكون من التصرف . 


(۱) في (ه): ولا کثیراً. 

(۲) ساقطة من (ا). 

(۳) في (ه): التصريف 

. في (ا): دليل‎ )٤( 

)٥(‏ لا ساقطة من (ه). 

)١(‏ في (| و ج): ولا. 

(۷) في (د): جهة» وهي ليست في (ه). 
(۸) في (د): بتصرف . 

(۹) في (د): راح الشيء يريح رائحة. 
)۱١(‏ في (ب): مراحه. 


الوجه الثالث: أن يكون أحد اللفظين يستعمل وحدّه من “غير مقابل» والآخر 
ا کالمکر في حق" غير" الله تعالی » فإنه يصح أن يقال : 
مکر زیدٌ بعمروء ولا يصح م ذللی ٩‏ في حق الله تعالی إلا مقابلة لمكر المخلوقء 
نحو: اومکروا كر لله [آل عمران : »]٥ ٤‏ وروا مرا مرا محرأ [النمل : 
۰]. فدلٌ ذلك على أن إسناد المكر إلى الآدمي حقيقة» وإسناذه إلى الله تعالل © 
مجازء لأن انفراد اللفظ في الاستعمال دیل تاصله » وتمکنه واحتیاجه فيه إلى ما 
یقابله دلیل على فرعته وتزلزلهء ا قف استعماله على مقابلء لأن العرب 
e‏ المقابلة ما لم يستجيزوه ٠‏ بدونها . 
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قلت : الأجود هنا" ال نا بالنسنبان واو غىي ارو ون ال 
SSE‏ بي ولم نجذ لَه ْمأ [طه: »]٠٠١‏ وفي حق فتى 
موسى : وما أنسَانيةُ إلا الشَيْصًا ن4 ا : ۳]» ولا یطلق على الله سبحانه 
وتعالى إلا مع المقابلء Sa‏ نسو الله فنسيهم [التوبة : : [WY‏ 
لوقيل اليم ناكم كما يتم لاء يمحم هذا" [الجاثية : ١۳]ء‏ وفي الحديث: 
«فاليوم اساك كما نسيتني ۲ء یقوله سبحانه وتعالی للکافر يوم القيامة . 


أما التمشير ” ال بن ر سا ا ٠‏ : ل أفامنوا محر الله فلا امن 


. في (ب وج ود وه): بدون مقابل‎ )١( 

(۲) حق» ساقطة من (د). 

(۳) غير» ساقطة من (ب وج وه). 

. في (ج و د و ه): ولا يقال في حق الله سبحانه وتعالی‎ )٤( 

)٩(‏ في (ج و د): بعد هذا: فإنه يصح أن يقال» وهي تکرار من الناسخ ظاهر لا معنى له. 

. في (د و ه): سبحانه وتعالی‎ )٨( 

(۷) في (| وج و د): بأصله. 

(۸) في (ج و د): فدل على فرعيته. وفي (ه): يدل على فرعیته . 

)٩(‏ في (هھ) : يستجیزوا. 

)۱١(‏ في (ب و د): ههنا. 

. في (ه): اللسان‎ )۱١( 

(۱۲) في (ه): أن أذكره. 

)٠۳(‏ في النسخ: فاليوم ننساكم» وهو خطاء والتلاوة ما أثبتناهء وثمة آية أخرى في سورة الأعراف : «إفاليوم 
ننساهم کما نسوا لقاء يومهم هذا . 

)۱٤(‏ هو في صحيح مسلم (۲۹۹۸) من حديث أبي هريرة. 

)۱١(‏ في (د و ه): التمسك. 


مر الله إلا القَومُ الخاسرون) [الأعراف : ۹۹]» فأسند الله سبحانه وتعالى المكر إلى 
نفسه بدون مقابل» وإنما زعم أن المكر لا نسب إلى الله تعالى” بدون المقابلة من 
يعتقد أن المكر: هو التوصل إلى الغرض خفية للعجز عنه مجاهرة» وليس كذلك» 
بل هو التوصل إلى المراد خفيةء سواء كان مع العجز عن المجاهرة» كما في 
المخلوق» أو مع القدرة على المجاهرةء كما في حق الله سبحانه وتعالى"» كقوله 
سبحانه وتعالی : (سَنْستذرجُهم من حَيْث لا يعْلَمُون) [الأعراف : 1A۲‏ [« وهذا هو 
حقيقه المكر بهم » مع فدرته سبحانه وتعالى على اضطرار هم إلى ما یریده منهم 

جهرأ بالنار المحرقة أو“ الملائكة المستحثةء وما كان ذلك ف لحان 
وتعالی . 

ومن الأمثلة الصحيحة أن الجزاء لا يُطلق على" لفظ السيئة إلا مع المقابلة 
نحو: وَجَرَاءُ سيئة سيئة مثلها [الشورى: »]٠١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الوجه الرابع : استحالة نفى اللفظ يدل على الحقيقةء وجوارٌ نفيه يدل على 
المجاز. 

مثاله : : أنه يستحيل أن يقول لاإنسان البليد : ليس بإنسان» ويجوز أن يقول فيه : 
لیس بحمار» فالإنسان حقيقة فيه لاستحالة نفيه عنهء والحمار مجاز فيه لصحة نفيه 
عله وعكس هذا يصح أن يقول للحمار الحقيقي : لیس بإنسان» ولا يصح أن يقول: 
لیس بحمار» فلفظ الحمار حقيقة فيه لأستحالة نفيه عنه. 

وتوجیه" “هذامع ظهورهء أنا قد بينا أن الحقيقة من الحق» والحق هو الثابت ثبوتا 
ا والثابت 2 مۇبدا یستحیل زواله وانتفاژه . 

وللفرق بين الحقيقة والمجاز علامات غير هذه. هذا الذي اتفق " ذكره منها 
)١(‏ في (د و ه): سبحانه وتعالی . 
)۲( سبحانهء ساقطة من (د وه). 
(۳) في (ا): على . 
)٤(‏ في (آ): والملائكة. 
() في (د و ه): عليه. 
(Y‏ في (د وه): المقابل . 
(۷) في (ه): والمجاز. 
(۸) في (ه): وتوجه . 
)٩(‏ في (د و ه): والفرق. 
)١(‏ في (ھ): هذا ما اتفق . 


0۲ ٩ 


ها هنا. 

فإن قلت : قد ذکرتہ حدٌ الحقيقة والمجازء والحد لا بذ وأن”"“ يكون جامعا 
انشا والحد یراد للتعريف") ومع س ومنعه یفید تعریف جزئیات ا 
فان کان الحدٌ الذي ذكرتموه للحقيقة والمجاز يفي بتعريف جزئياتها» فما الحا اف 
هذه العلامات الفارقة بينهما؟ وإن لم يف بذلك» فليس بحد صحيح؟ 

والجواب أن تعریف الحدود إ إجمالي وکلي“» وتعريفٌ العلامات ”"“ والخواص 
تفصيلي جزئي » ففائدة ذكر علامات الشيء بعد ذكر حَده كفائدة ذكر تفصيله بعد 
إجماله» وجزئیاته بعد کلیاته . 

فال ولك آن قرا في جد لاان جراد اطق بد امرف ت عل 
جهة قانونية كلية . فإذا قلنا بعد ذلك : : من علامة الإنسان وخواصه أنه منتصب 
القامة > ضحاك» قابل لتعليم العلوم ونحوه» أفادنا ذلك من البيان والإيضاح مالم 
يفده قولنا : إنه حیوان ناطق . 


(۱) في (ب وج ودوه): قیل . 

(۲) في (د): آن. 

(۳) في (أ و ب و ج): يرادف التعريف. 

)٤(‏ في (): مع بإسقاط الواو. 

(9) في (ب و ج): إجمالي كلي . 

. العلامات.» ساقطة من (ه)‎ )١( 

(۷) ذكر» ساقطة من (د). 

(۸) في (د): حقيقة . 

. في (د و ه): علامات‎ )٩( 

)٠۰(‏ هکذا وؤ في النسخ : ولو کانت : لتعلم» لكان أنسب. 
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الف قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا لعدم رکن تعریفهماء وهو 
الاستعمالء والخقةة لآ تستلزْم المحارء وفي العكس خلاف الاظْهرٌ 


الإثبات . 
مډ ۾ډ ېډ ېډ کډ ېډ 
قوله : «واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازاء لعدم ركن تعريفهماء 
الاستعمال» . 


معنى هذا الكلام : أنا لما قلنا فيما سبتق في حد الحقيقة والمجاز: إنه اللفظ 
المستعمل في موضوع أولء أو في غير موضوع أول» ثبت أن استعمال اللفظ ركن 
في تعريف الحقيقة والمجازء لأن الاستعمال جزء منه» وركن الشيء جزؤه الداخل 
في حقیقته » فاذا نرت إلى اللفظ قبل استعماله في عة الواضع”» > لم يكن حقيقة rrr‏ 
ا و فيم وضع له» yT ey‏ 
له» وهذا الكلام فيما بعد وضع اللفظ وقبل استعماله» وهذا مبني على أن الوضع 
اک E‏ الاستعمال» e‏ غير أنه في غاية البعد. 

أما إمكانه» ا قد بينا أن الوضح اللفظي عبارة عن إنشاء لفظ» وتخصيصه 
بمعنی » بحیث إذا أطلتق ذلك اللفظ› فهِم منه ذلك المعنى . 

والاستعمال اللفظى : هو إطلاق اللفظ بإزاء مدلوله حقيمة أا ا اوقا 
أعني الوضع والاستعمال - متغايران بالحد والحقيقة» غير أن الاستعمال يستلزم 
الوضع » والوضع لا يستلزم الاستعمالء لما سنبين إن شاء الله ال 

اخ ر م الا امن اض الا شرل ف اعات ا 
«الأسد»» وخصصتها بهذا السّبع افر ذل ع إذا أطلقت. فإذا تخاطبتم أيها 


)١(‏ في (1): إن. 

(۲) الواضع : ساقطة من (ه). 

(۳) في (ه): بحقيقة . 

)٤ - ٤(‏ ما بين القوسين ليس في (ا و د). 
)٥(‏ في (ه): ا ف 

)١(‏ نقولء ساقطة من (ج). 

(۷) يقول ساقطة من (د) . 

(۸) في (ب و ج و د): لفظ . 
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الناس» فليطلق المتكلم منكم هذه SS‏ ١السَبّم‏ » وليفهم السامع ذلك من 
إطلاقها»ء فيكون هذا من الواضع ا ا لکنه عرفه ٩‏ 
ا وأما بعد وقوع هذا» فهو غنى ”عن التوجيه› فإنه لم ينقل ولم 
شاهدج اذ اجد" E‏ ادم لم يعقل أبويه EE‏ إلا وهما يتكلمان بلغتهماء 
ولم تعرف العرت هذه اللغة العربية ا اللحكمة إلا على ما هي 
عليه تفصيلا أو إجمالاء وإذا انتفى النقلٌ والعيانء لم يبق إلا تصورٌ الإمكان ") 
وإنما e‏ عن أنه لا يلزم من فرض ذلك محال» ولا يلزم من ذلك الوقوع » إذ 
لیس کل ممکن واقعاً. 

وينبغي التنبية“ لهذا البحث» فإنه يقع في كتب الأصوليين مجملا غير مفصل 
هذا التفصيل» ولكني لما استشكلته في كتبهم» كشفبٌ أمره هاهناء إزالةٌ للإشكال 
عن الناظرء والله سبحانه وتعالی أعلم . 

قوله : «والحقيقة لا تستلزم المجاز» وفى e‏ الأظهر: الإثبات». 

ا ل ی غ ان یں ای س ا السا ف ا“ 
عقا آن یکون له حقيقة أم لا؟ فيه حلافء وهذا هو العكس المشار إلبة 

والدليل على هذه س ن المجارز فرع الحقيقة . ولذلك أوجبنا العلاقة فيه 
لتكون رابطة بينه وبين اا “الذي هو الحقيقة . 

وإذا ثبت أن الحقيقة أصل ت وهو فرع لهاء فبالضرورة نعل“ أن 
)١(‏ في (| وب و ج): الوضع 


(۲) في (ب): قد فهم . 

(۳) في (د): کیف. 

. . في (د): وآما بعد وقوع هذا أغني‎ )٤( 

)٠(‏ هكذا فى المخطوطات. ولعلها: أن اا . الخ. 
() عليه ساقطة من (ه). 

(۷) في (ه): الانفكاك ولعل الصواب: تصور إمكان الانفكاك . 
(۸) هکذا ؤ في المخطوطات› والأولى : التنبه. 

(۹) في (ه): مجازاً. 

)۱١(‏ في (ا): أو أن المجاز هل. ... الخ. 

. في (ه): الأصل‎ )۱١( 

)1۲( في (ا): المجاز. 

(۳) في (د و ه): يعلم . 
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الأصل يستغني عن الفرع» إذ الفرعَ زيادة على الأصل» والشيء الكامل الماهية 
يستغني عن الزيادة الخارجة “عن ماهيته» والفرع لا يستخني عن الأصل» لأن الأصل 
مادة للفرع" اء وف ووجود شيء محدث بدون منشاً ومبدأ" ومادة 
محال . 

واعتبر هذا بالولد والوالد» فإن الوالد بالقوة ليس من ضرورته”" الولدء والولد من 
رو ارالك فثبت أن الحقيقة لا تستلزم المجاز» والمجاز يستلزم الحقيقة» 
وهذا أظهر”“ القولين فيه وإليه الإشارة بقوله : «الأظهر الإثبات»ء أي : إثبات أن“ 
المجاز يستلزم الحقيقة. 

أما الخلاف في هذاء فهو مبني على ما سبق من إمكان انفكاك الوضع عن 
الاستعمالء وأن اللفظ بين وضعه واستغماله لا حقيقة ولا مجازا. 

اتا د رخا دكم اک ودا ا حول ا 
قد وضعت" “ لفظ الأسد للسبع الخاص المفترس» ولكم قبل أن تستعملوه فيه أن 
ظا على الرجل الشجاع استعارة» فإذا فعلوا ذلك» كان استعمال لفظ ق 
الرجل الشجاع خا لا حقيقة » لأن شرط اللخققة والعحاز الأستحمال کھا س 
والاستعمال هاهنا إنما وجد في المجاز دون الحقيقة» فهذا توجيه هذا القول على غاية 
ما أمكن من البيان» وهو ضعيف . 

وبيانه أنا قد بينا واتفقنا على أن شرط المجاز العلاقة» وهي الصقة الظاهرة 
المشتركة بين محل المجاز وما تجوز به عنه» لتكون رابطة بينهما» مصححة للتجوز. 
وحينئذ نقول في الصورة المغروضة : استعمال لفظ الأسد في موضوعه الحقيقي » وهو 
السبع الخاص.» إن انتفى في التحقيق » فهو ثابت في التقديرء ولا بد» ليصح كون 


)١(‏ في (د) : الحادثة. 

(۲) في (ه): مادة الفرع. 

(۳) في (د): مبتداً. 

€3 في (د و ه): ضرورية . 

)٩(‏ في (ب وج ودوه): وهذا هو أظهر. 
(7) أن ساقطة من (ه). 

(۷) في (ه): وضع . 

(۸) في (ب): فلکم . 
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المصحح للتجوز - وهو" العلاقة» التي هي الشجاعة المشتركة , بين السبع والرجل 
الشجاع - رابطة بينهماء وحينئذ المجاز قد استلزم الحقيقة تقديرأ» فيصير تقديرٌ قول 
القائل : إن المجاز قد لا يستلزم ا ا ضير 
التزاع في كيفية استلزام المجاز الحقيقة. لا في نفس استلزام المجاز الحقيقة” 
ویکون قد سلُم محل النزاع من حيث لا يعلمء فتنبّه لهذا البحثء فإنه لا بأس به« 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 


)1( في (): وهي . 
)۷( في (د) : استلزام الحقيقة المجاز. 
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هل تتوقف صحة 

استعمال المحاز 

على نقل استعماله 
عن العرب. 


ولا توق صِحة استعمال المجاز على قل استعماله في مَخله عن 
العرب على الأظهرء اكتفاءٌ بالعلاقة قة المجَورَّةء کالاشتقاق والقياس الشرعيّ 


واللَغويي. 
ENN ¥‏ 


قوله : «ولا تتوقف ا امنتخمال لماز على نقل استعماله في محله عن 
العرب على الأظهر اكتفاءً بالعلاقة المجوزة» . معنى هذا الكلام : أن الأصوليين 
ختلفوا في استعمال المجاز» هل بُشترط لصحته أن یکون استعماله في محله منقولا 
عن العرب أم لا؟ فقال بعضهم : يشترط ذلك» ولا يجوز مثلا استعمال لفظ الأسد 
في الرجل ”"الشجاع» ولا لفظ الحمار في البليدء ولا لفظ البحر في الرجل" الغزير 
العلم" أو الكثير العطاء. أو الفرس الشديد الجري» ونحوه من الألفاظ المجازية 
لا أن ينقل استعماله عن العرب كذلك . 

وقال اخحرون: يجوز ذلك وإن لم ينقل استعماله عن العرب» وهو الأظهر من 
القولين «اكتفاءً». أي : «اكتفاءً““ بالعلاقة المجوزة» وهى الصفة الرابطة بين محل 
الحقيقة والمجاز”" لأنها لو لم تكن كافية في جواز التجوز باللفظ عن محل الحقيقة 


إلى محل المجاز بمجردهاء لم يكن لها فائدة» وإلا كانت" شرطاً في المجاز 


لكن من المحال أن يشترطها الحكماء العقلاء لغير فائدةء ولا فائدة لها یعتد بها إلا 
صحة التجوز عند وجودها وعدم صحته عند عدمها مطلقاء سواء نقل التجوز عن 
العرب. أولم ينقل 
وفيما يحتج به لهذا القول وجهان : 
أحدهما: أن التجوز والاستعارة مما يحتاج E‏ إلى تدقيق» والنقليات لا 


يحتاج فيها إلى ذلك اكتفاءً بالنقل» والتجوز“ لي 


)١(‏ استعمال» ساقطة من (ه). 

(۲ - ۲) ما بين القوسين ساقط من (ه). 
(۳) في (د): العالم. 

)٤(‏ في (ھ): كفاءٌ. 

)٥(‏ في (ب): والجواز. 

. في (د): تکن‎ )١( 

(۷) في (هھ): ولا کانت. 

(۸) في (د): تفیدها. 

)٩(‏ في (ب و ج و د): فالتجوز. 


الوجه الثاني : أن استعارة لفظ الحقيقة للمجاز إنما و لاستعارة معناها 
لمعناه» وذلك لأن فائدة و قولنا للرجل الشجاع : : أسد aA‏ وتعظيمه إنما 
بخصل إذا استعرنا له صفة الشجاعة من الأسد الحقيقي » ووصفناه بهاء فثبت أن 
التجوز باللفظ تبع للتجوز بالمعنى » ثم التجوز بالمعنى حاصل بمجرد قصد المتكلم 
للتعظيم والمبالغة » من غير احتياج إلى السمع» فكذلك التجورٌ باللفظ» يجب أن لا 
يحتاج التجوز() به إلى السمع. 

وهذان وجهان قويان» وأجاب عنهما فى «المحصول» بما ليس له محصول . 

واحت" المخالف بوجهين 4 

أحدهما: أن العلائق بين محل“ الحقيقة والمجاز متعددة. كالشجاعة وال <° 
بين الأسد والرجل او مثلا فلو لم يتوقف التجوز على السماع» ا 
علاقة TY,‏ مشتركة بين المحلين» وذلك يقتضي ” جواز“ إطلاق لفظ الأسد 
على الرجل الأبخرء ا البخرء لكن ذلك لا يجوز» فدل على أن التجوز 
يتوقف على السماع» واستعمال'" أهل اللسان. 

الوجه الثاني : أنهم قالوا للإنسان الطويلى : نخلةء بجامع الطول “ ولم يقولوا 
لكل طويل غير الإنسان : نخلة» ولولا اشتراط السماع في التجوز لجاز ذلك. 

والجواب عن الأول: أن الواضع إنما فوض إلينا التجوز بشرط ظهور العلاقةء 
لئلا يقع في لغته ما يخالفها في“ البيان. والبخر علاقة خفية كما سبق» فلذلك لم 
(۱) في (): اسداً. 
(۲) في (ا): إلى التجوز. 


(۳) في (ھ) : فاحتج . 

)٤(‏ ليست في (ه). 

)١(‏ في (د): البحر. 

)٦(‏ في (هھ): مجاز. 

(۷) في (| وب وج و د): وصفة. 
(۸) في (د): بمقتضی . 
(4) جواز» ساقطة من (آ) . 
)٠١(‏ لفظ. ساقطة من (ه). 
)١١(‏ في (ه): والاستعمال. 
(۲) في (ه): الطويل. 
(۱۳) في (د): من 


يجز إطلاق لفظ الأسد على الرجل الأبخرء لا" لما ذكرتم. 
- وعن الثاني : أن العلاقة بين النخلة والإنسان الطويل”“ ليس مجرو“ 
الطول”“ بل الطول مع الانتصاب والنموء فلذلك لم يجز إطلاق لفظ النخلة عل <“ 
غير الإإنسان. لأنه لم توجد هذه العلاقة إلا بينهما. فلا يجوز تسمية الفرس أو الجمل 
الطويل الجسم 'نخلة لأنه ليس منتصب الشخص. ولا تسمية عمود الرخام ونحوه 
نخلة» لأنه ليس نامیا()» حتی لو سلنمنا ن الطول بمجرده هو العلاقة » لالتزمنا جوارً 
إطلاق لفظ النخلة على كل طويل. 
وقوله : «بالعلاقة المجوزة»ء أي للتجوزء لأنها هي المصححة المجوزة له كما 
ae‏ 
قوله : «كالاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي»: هذه نظائر كالأصول*» يقاس(“ 
عليها جوا التجوز بدون السماع من العرب . وذلك أن 'الاشتقاق : هو اقتطاع لفظ 
من لفظ موافق له في حروفه الأصول مع تغيير ماء وقد قروا ی وجنت فظن 
مشتركين في المادة - وهي الحروف الأصول - حكمنا بأن أحدهما مشتق من الآخرء 
وجاز لنا أن نشتق من تلك المادة ما شئناء مع مراعاة شرط الاشتقاق» من غير توقف 
على سماع » كقولنا: ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب» كل" هذه الألفاظ مشتقة 
من الضرب» لمشاركتها له في الحروف الأصول التي هي (ض رب). 


. لا ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) الطويلء ساقطة من (د). 

(۳) في (د): بمجرد. 

)٤(‏ في (د): الطويل. 

() على ء ساقطة من (ه) . 

»( الجسمء ساقطة من (ه) . 

(۷) في (د): اما . 

(۸-۸) ما بين القوسين ليس في (ه). 
(٩)‏ في (ھ): کاصول . 
)۱١(‏ في (د): فانبنی . وفي ر وب وج): قاس. 
)۱١(‏ في (د): أننا. 
(۱۲) في (1): وکل . 


والضيغم مشتق من الضغخم» لاشتراكهما في مادة (ض غ م)» والجبل: بفتح 
الجيم والباء مشتق من الجبل» بسكون الباءء لأنه طين مجبول استحجر على طول 
الزمان على ما قيل» لاشتراكهما في مادة (ج ب ل فکما' جاز لنا الاشتقاق 
بمجرد i a‏ > فكذا ينبغي أن يجوز لنا التجورٌ بمجرد 
ووا اي هي شرط التجوز من غير سماع . 

وكذا القول في القياس الشرعي : الما کات ركان التي وجك جردا اش 
وفرعاً وعلة و جاز لنا القیاس متى وجدت» وإن . يسمع ذلك القياس في 
تلك الصورة” المخصوصة من الشارع» فكذلك ينبغي في التجوز بوجود 
وإن لم يسمع من أهل اللغة. وكذلك تاس اللري ف الاسباء التي تدور م 
معانيها القائمة بها وجوداً وها كما سبق في موضعه» فكذلك في المجاز. 

تنبيه : سمعت بعض فضلاء أصحابنا يفرق بين مجاز الاستدلال ومجاز 
الاستعمالء فاشترط النقل للأو ل دو ن الثانى 

وتقرير الفرق : اا ا سما اا فد ت ر ف تات i‏ 'الشارع ونحوه» 
وردنا أن نستدلٌ به على حکم» > لم يجزلنا أن نحكم عليه برأينا أنه أراد الوجه الفلاني [۷۲] 

من المجاز ak‏ الفلانية دون غيره» بل يجب أن E‏ ا ما أراد من 
ت ا 0 بخلاف ما إذا أردنا نحن أن ننشىء كلاماً لناء نستعمل 
فيه المجازء فإن لنا أن نتجوز كيف شئنا. 

قلت: ولا شك أني ظننت صحة هذا الفرق» وقوة مأخذه في بادىء الرأي» 


(۱) في (د): فکلما. 

(۲) في () : لأمجرد. 

(۳) في (ج ود): کان. 

(4) في (| وب و ج): وجاز. 

(ه) في (ه): الضرورة. 

)٦(‏ مع» ساقطة من (ج و د). 

(۷) في (ب و ج): لأول. وفي (د): الأول. 
(۸) في (ج و د): بکلام. 

. في (اوب وج وه): يعلم‎ )٩( 
في (ا وب وج وه): يستدل.‎ )٠١( 
ساقطة من (ب و ج).‎ )١١( 

)١۲(‏ في . ساقطة من (ب وج و د). 
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ثم إني نظرت فيه فإذا هو لا ظهور” "له مع اشتراطنا للمجاز" ظهور”" العلاقةء سواء 
کا مسغدلین هافن كلام غيرناء اومستیملن له من كلاسا ولك لان د 
اشترطنا أن تكون العلاقة في المجاز ظاهرةء لزم أن“ تكون العلاقة ظاهرة في كل 
مجاز» وإذا كانت ظاهرة» بادر الذهن إليها في مجاز الاستدلال والاستعمال» فلم لزم 
منه خطأ ولا محال» حتى لو رأينا متجوزا بعلاقة خفية» مثل إن أطلق لفظ الأسد 
على الإنسان» وقال: أردت أنه أبخرء أو لفظ“ الحمارء ْ أردت أنه طويل 
الآذان» أو مرقوم الذراع » أو منكر الصوت› شه صوته ا الان لم يعد 
ذلك كلاماء لا حقيقة ولا مجازاً» ولو حفي عنا مراد هذا المتكلم» حتى حملنا نحن 
كلامه على المجاز المشهورء فأخطأنا ما أراده» كانت عهدة الخطأً عليه لا عليناء 
حيث غرنا بإطلاق لفظ . أراد حلاف الظاهر المتعارف منه. 

بقي هاهنا أن يقال: إن العلاقة - التي هي الصفة المشتركة بين محل الحقيقة 
والمجاز - قد و > كما يقال للفارس الملبس العظيم ر 

فى الحرب: جبل» وللشاب n‏ القوام : رمح » فإنه يحتمل ا 
ا لعدم تأثیر ال i‏ في الجبل» ا 


(۱) في (آ و ب و ج): صور» وفي (د): ضابط. 
(۲) في (د): اشتراط المجاز. 

(۴) في (ب): ظهوراً. 

)٤(‏ في (ه): کنا سل لان. 

(ه - )٩‏ ما بين القوسين ساقط من (ڄ و د). 
() فی (ھ): آنا. 

(۷) ليست في (ه). 

)٩(‏ في (آ): ولفظ. 

)٩(‏ في (آ): شبه. وفي (د): لشبه. 

. في (د): بصوت‎ )۱١( 

)۱١(‏ في (د و ه): متساوية» بدون واو. 
(1۲( في (د) : الحنة 

)٠۴(‏ فيه» ساقطة من (ج)ء وفي (| وب ود وه): لعدم تأثير السلاح فيه لوجود السلاح. 
(16) ل سقطت من (ه) . 

. في (ب): أو آعظم‎ )٠١( 

(17( في (د): حرمته » وفي (اوه): حزمه . 


of» 


شبوته واستقرارہ فهو لا یفر» کالجبل في ثباته » والشاب يحتمل أن قوامه شب بارج 
لطوله واعتداله» أو لخسن تثنيه واهتزازه . وهذه الاحتمالات متساوية » يظهر الفرق 
بتقديرها بين مجاز الاستدلال والاستعمالء فإن من قال: زيد في الحرب جبلء 
احتمل أن علاقة المجاز كل واحدة من المعانى الثلاثة المذكورةء فإذا حملنا كلامّه 
على اغا او ا ع بما لا علْمَ لنا به» وهو غير جائزء 
لأنه كذب على ذلك القائل . 

والجواب : أنا إن“ فرضنا تَعَددَ العلاقة وتساويها كما ذكرتم» بقي ذلك المجار 
بالنسبة إليها من باب المجمل» يتوقف على البيان الخارجي » وحيث لا تتعدد العلاقة 
وتتساوى" » يتعين”“ الظاهر منها والأظهرء فلا يلزم ما ذكرتم » ويزولٌ الإشكال. 


. في (ه) : واستقداره‎ )١( 

(۲) في (| وب وج وه): احتمالات. 

(۳) في (ه): واحد. 

)٤(‏ في (ه): أحدهما. 

)١(‏ في (د): تحملناء وفي (ا وب وج): تحکمنا. 
(1) في (هہ): قد. 

(۷) في (د): وتساوي . 

(۸) في (ب و ج): بتغپیر. 


o۱ 


وانگر قوم المحارّ مطلَقاء والحق بوت في المفرد» کالاسَدِ د في الشجاع» 
وفي المرب : نحو: أشابني الرمانء ارت الأرْض الهاي واخياني 
اكتحالي بطلعَتَكٌ» على الأظهّر فيه . 

ا 
إنكار المجاز قوله: «وأنكر قوم المجاز مطلقا “ والحق ثبوته» ر 
e‏ احتلف الناس في المجاز» فأثبته الجمهور مطلقاء مفردا ف في عموم 
اللغة» وخصوص القران. 

وأنكره الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه مطلقاًء واحتجوا بوجهين : 

أحدهما: أن اللفظ إما غير مفيد"» فليس من اللغةء لأنه مهمل» أو مفير“ 
SS‏ أو مع القرينةء فو چ عى ان 
لإفادته عين المراد به دون غیره» فإن و رأیت أسداً بيده سیف یضرب به » یفید 
الرجل الشجاع قطعاً» كما أن قولنا: رأيت أسدأً يفيد السبعَ الخاص عند الإطلاق 
و 

والجواب : أن النزاعَ بموجب ما ذكرتم لفظي » لأنكم أنتم تسمون اللفظ المفيدَ 
نظلا فة سواء ء أفاد بنفسه أو قرينة . 

ونحن نقول: إن أفاد بنفسه» فهو حقيقة وإن توقفت إفادته على قرينة فهو 
مجاز» والخطب في النزاع اللفظي يسير» وتسميتنا أولى » إعطاءٌ لكل واحد من لفظي 
الحقيقة والمجاز مسمى دللا . 

الوجه الثاني لهم: أن استعمال المجاز مع افتقاره” إلى القرينة» وإمكان 
الاستغناء عنه" باللفظ الحقيقي» مخالفُ حكم”“أهل الوضع» لأنه تكلف خال عن 
فائدة» كاستعمال لفظ الحمار في الد مع إمكان أن يقول: هو بليد. 


RE. ASE ene 
مطلقاء ليست في (آ و ب وج و د)» وفي (ب) والبلبل المطبوع: وأنكر المجاز قوم.‎ )۱( 
في (ه): أو.‎ )۲( 

(۳) في (ب): مقيد» وهو خطاً. 

)٤(‏ به ساقطة من (| و ج). 

() في (ب): وصفاً. 

(7) في (ه): افتداره. 

(۷) في (د): لاستغنى» وفي (ه): فيه. 

(۸) في (ب و ج و د و ه): يخالف حكمة. 

(۹) في (ه): الثلاثة. 


oY 


والجواب : لا نسلم أنه تكلف ولا أنه" حال عن فائدة» بل المجاز أخفُ 
على اللسان» وأعونُ على تحقيق الأوزان نظماً ونشرأً» وعلى تحقيق الجناس“ 
والطباق» والتعظيم والتحقير» وهو أحفٌ على القلوب» وأسهل دخولاً في الأسماعء 
وهو من بديع لخة العرب ومحاسنها. 

والدليل لنا على ثبوته : أنه ممكن واقع . أما إمكانه ” فلأن فرض وقوعه على ما 
نبین في حده لا یلزم منه محال لذاته ولا لغیره» وکل ما كان كذلك» فهو ممکن» 
وأما وقوعه» فما اشتهر من“ استعمال أهل اللغة من إطلاق لفظ الأسد على الشجاع› 
والحمار على البليد» والبحر على العالم » والجواد. والفرس الشديد الجري » في قوله 
عليه السلام في فرس أبي طلحة لما ركبه : «وَجَدناه بحرا وغير ذلك كثير. 

وقولهم : إن إفادة هذه الألفاظ مع القرينة حقيقة : نزاع لفظي كما بيناء فلا 
يعرج “عليه . 


” 


قوله : «والحق ثبوته»» يعني أصل المجاز مطلقاء وقد بيناه. 

والحق ثبوته أيضأً في المفرد والمركب على الأظهر فيه لأن التزاع إما في أصل 
المجاز أو في أقسامه» "افبعض من وافق على أصل المجاز إمكاناً ووقوعاً نازع في 
أقسامه" “فقال : لا مجاز إلا في مفردات الألفاظ دون مركباتها. 

فالمجارٌ الإفرادي» أي : الواقع في مفردات الألفاظ» كاستعمال لفظ الأسد في 


(۱) في (ه): تکلم. 

(۲) في (ب): ولانه. 

(۳) في (ج و د): الأجناس» وهو تحريف بين . 

)٤(‏ في (ه): ومحاسنتها. 

(ه ۔ ) ما بين القوسين ليس في (ج و د). 

)٩(‏ في (| و ب وج و د): لا یلزمه. 

(۷) في (ب وج و د): في . 

(۸) آخرجه أحمد ۱٤۷/۳‏ و ۱۹۳ و ۱۷۱ و ۱۸۰ و١۱۸‏ و۲۰۲ و٣٣۲‏ و۲۷۱ و٤۲۷‏ و۱٣۲‏ والبخاري 
(۲۷) و (A۲۰)‏ و (۲۸۵۷) و (۲۸۹۲) و )۲۸٦٩(‏ و )۲۸٩۷(‏ و (۲۹۰۸) و )۲۹۹٣۹(‏ 
و(۰٤۳۰)‏ و(1۰۳۳) ومسلم ر۲۳۰۷) في الفضائل» وأبو داود )4۹۸۸( والترمذي )۱٦۸٥(‏ كلهم من 
حدیث نس بن مالك قال: كان فزع بالمدينة فاستعار الي ب فرسا من بي طلحة يقال له : المندوب› 
فرکبه» فلما رجم » قال : «ما رأينا من شيء. وإن وجدناه لبحرا» . 

)٩(‏ في (آ): إرادةء وفي هامشها: إفادة. 

. في (د): تعرج‎ )٠١( 

)۱١ - ۱۱(‏ ما بين القوسين ليس في (ا وج ود). 


۲ 


اج س دل على مسمی مفرد »› والشجاع كذلك.» فهذا یسمی 
اا إفراديً ازا في المفردات . 
والمجاز التركيبي » أي : الواقع في الألفاظ المركبة» نحو قول الشاعر"“: 
أشابَ الصَغيرَ وأفنى الكبير کر الغداة ومر العَشيّ 
وإلى هذا أشرت بقولي : «نحو أشابني الزمان» وكقو ل هذا الشاعر بعینه“: 
موت مع المرء حاجاتة وتبقى لَه حاجَة ما بي 
فافظ الإشابة حقيقة في مدلولهء وهو تبییض الشعر لنقص الحارٌ الغريزي › 
ات ااك ولفظ الزمان - الذي هو مرور الليل والنهار - حقيقة في دلول نشا 
لكن إسناد الإشابة إلى الزمان مجازء إذ المشيبٌ للناس في الحقيقة هو الله سبحانه 
وتعالى » فهذا مجاز و في التركيب» أي : في إسناد الألفاظ بعضها إلى بعض» لا في 
نفس مدلولات الألفاظء وھکذا کل لفظ کان موضوعاً في اللغة ليسند" إلى لفظ اخر 
فاسند إلى غير ذلك اللفظ. فإسناده مجارٌ تركيبي » كلفظ السؤال» فإنه وضع في 
اللغة ليسند إلى اولي العقل والعلم» نحو: سألت زیداً عن کذاء فاسال به 
خبیراً [الفرقان : »]٥۹‏ فاسالو اهل الذكر [النحل: »]٤١‏ «إذا سألت اال 
اش ٠‏ > اسلو الله من فضله) [النساء: ۳۲]»ء فإذا أسند السؤال إلى غير ذوي 
العلم كان ا إسناديا» کقوله سبحانه وتعالی : #واسال القربة ي [يوسف : ۸]› 


)١(‏ في (ب): فهذا يسمى إفرادياً. 

(۲) هو الصلتان العبدي› واسمه قثم بن خبيئة العبدي من بني محارب بن عمرو من عبد القيس› وهو صاحب 
القصيدة في الحكم بين جرير والفرزدق يقول فيها: 

آأری الخطفى ا الفرزدق شعره ولكن حيرا من كليب مجاشع 

والبيت الذي استشهد به المصنف مطلع قصيدة له أنشدها أبو تمام في حماسته ص 1۲۲ - 1۲۳ وابن 
قتيبة في ۱/. 

(۳) في (ھ): 

)٤(‏ في (ه): وکقول الشاعر. 

. في (ب): في‎ )٥( 

)١(‏ في (د) : لیستند. 

(۷) في (| و ج): أسند. 

(۸) في (ه): لیستند. 

(۹) في (ج و د): واسأل» وهو خحطا. 

. قطعة من حديث صحیح › رواه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس‎ )٠١( 


or 


لأن السؤال لم يوضع ليسند" إلى القرية ء التي هي الأبئية والجدران الجامدة» بل 
إلى العقلاءء فلذلك قدر فيه الأهلء فقيل معناه: واسأل أهل القرية. وهكذا قول 
الشاعر: 
نموت مع المرء حاجاته 
فلفظ الموت والحاجة حقيقة ف مدلولهاء وإنما المجاز فى 

إسناد الموت إلى الحاجة» وإنما وضع الموت ليسند إلى الأجسام الحية. 
ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى : وَأخرَجّت الأرّض أثقالّها) [الزلزال : ۲]. فلفظ 
الإخراج والأرض حقيقة في مدلولهما والمجاز في إسناد الإخراج إلى الأرض» إذ 
المخرج لأثقال الأرض - وهم الموتى في الحقيقة - إنما“ هو الله سبحانه وتعالى . 
وكذلك قولٰهم : أحياني اكتحالي بطلعتك» حقیقته : سرتني“ رؤيتك» لکنه أطلق 
لفظ الإحياء على السرور مجازاً إفرادياء لأن الحياة ا وهو من اثارها . 

وكذلك لفظ الاكتحال على الرؤية مجاز إفرادي» لأن الاكتحال جعل العير“ 
مشتملة على الكحل» كما أن الرؤية جعل العين مشتملة على صورة المرئي بانطباعها 
في الجليدة“. فلفظ الإحياء والاكتحال " حقيقة في مدلولهما" ٤‏ وهو سلك الروح 
في الجسد ووضع الكحل في العين» واستعماله - أعني لفظ الإحياء والاكتحال “ - 
فى السرور والرؤية مجارٌ إفرادي » وإسناد الإحياء إلى الاكتحال مجاز تركيبي » لأن 
لفظ الإحياء لم يوضع ليسند "إلى الاكتحالء بل إلى الله سبحانه وتعالى» لأن 
الإحياء والإماتة الحقيقيين من خواص قدرته سبحانه وتعالى . 
(۱) في () للمننك. 
(۲) في (د و ه): وکذا. 
(۳) في (ا): مدلولها. 
)٤(‏ إنماء ساقطة من (د). 
(ه) حقيقته» ساقطة من (ج و د). 
)٨(‏ في (ج و د): سرني . 
(۷) في (د): جعل للعين المشتملة. 
(۸) في (ا وج ودوه): الجليدية . 
)٩ - ٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 


)۱١(‏ في او وج وه): مدلولها. 
)۱١(‏ في (): لشتتل. 


oo 


فقد' بان بهذا أن المجاز إما"“ في الإفرادء کاستعمال الأسد في الشجاع. أو 

في التركيب نحو: أشابني الزمان» وَأخرَجَّت الأرض أثمَالَّهَا) [الزلزال : ۲], 

واسال القرية 4 [يوسف : ۸۲]› أوفي الإإفراد وال فعا نحو: أحياني اكتحالي 

بطلعتك» فإن التجوز في لفظ الإحياء" والاكتحال في“ إسناد الإحياء إلى 
الاكتحال. 


وأما قوله : «علی الأظهر فيه» » فإشارة إلى وقوع الخلاف في المجاز التركيبي » 
وهكذا أطلق بعض الأصوليين الخلاف فيه . 
والتحقيق أن الخلاف لیس في جوازه ولا في وقوعه» بدليل الأمثلة المذكورة» 
E‏ أو لغويا“ أي : في أن المنقول في هذا المجاز» هل 
هو حكم عقلي أ و لفظ لغوي 0 وضعي؟ . 
احتج الأولون بأن الإخراج والإنبات “في قوله تعالی “: وأخرَجت الأزض) 
[الزلزال: ١]ء‏ و يما تنبت الأزض) [البقرة: »]1١‏ غير مسندين" "في الحقيقة 


)1١(‏ ەه 


إلى الأرض» بل لی الله سبحانه وتعالی » وقد بين ذلك بقوله تعالی : (أنفقوا من 
طيبات ما م ومما أخرَجُتا كم منْ لاض 4 [البقرة: [YY‏ وقوله تعالى : 
Ê‏ € [عبس: ۲۷]» وإسنا الإخراج والإنبات إلى الله سبحانه وتعالى 
أمر عقلي » أي : يدرك بالعقل» اساد إلى الأرض نقل لحكم عقلي عن 


)١(‏ في (ب وج و د): وقد. 

(۲) إماء غير موجودة في (آ) . 

(۳) في (د): الإخبار. 

)٤(‏ هکذا و في المخطوطات› ولعل الصواب: وفي» بزيادة واو. 
(ه) في (آ و ج): ولغوياً. 

)١(‏ ليست فې (| وب وج ود). 

(۷) في (ج): والإثبات . 

(۸) في (د و ه): سبحانه وتعالی . 

)٩(‏ في (ج): وما وهو خطاً. 

. في 7 وج و د): مستندین‎ )٠١( 

. في المخطوطات: «كلوا» وهو خطأء والتلاوة ما أثبتناه‎ )1١( 
في (ب): حبا وعنباً.‎ )۱۲( 

(۱۳) في را وب وج ود): مدرك. 

)۱٤(‏ فی (ج و د): فإسناده. 


o1 


متعلقه الحقيقي إلى غيره» ولا معنى لقولنا: إن المجاز التركيبي عقلي إلا 
واحتج اللآخحرون بأن صيغة أخرج وأنبت وضعت ٠‏ في اللغة ازاء ‏ ضور 

الإخراج والإنبات عن عالم قادر» فإذا استعملت تلك الصيغة في صدورها عن 
الأرض» فقد استعملت في غير موضوعهاء كما استعمل لفظ الأسد إذا أريد به الرجل 
الشجاع في غير موضوعه» فیکون هذا الجاز لا 

وأجيب عن هذا: بأن صيغ الأفعال لا تدل على خصوصية الفاعل دلالة لفظيةء 
لا مطابقة ولا تضمناء وإنما تدل عليه دلالة عقلية التزامية؛ وحينئذ نقول: صيغة 
أخحرج وأنبت لا تدل على صدورهما عن عالم قادر " من حيث اللفظ› وإنما ذل 
عليه "“ من حيث العقلء لاستحالة صدور الأفعال حقيقة عن الجمادات»› وأبلغ من 
هذا أن الفعل إنما يدل على فاعله مطلقاً دلالة الأثر على“ المؤثر» لاستحالة فعل 
لا فاعل له» وهي دلالة عقليةء وحينغذ يشت أن دلالة الإخراج والإنبات عل 
صدورهما عن الله تعالى عقلية > فیکون | سناده إلى الأرض نقلد لحك“ عقلي» 
فيكون هذا المجاز عقلياً لا لغوياًء وإن قولنا: هوثابت على الأظهر فيه" متابعة لمن 
أطلق خلاف الصواب» وإنه كان قبل وقوفي على هذا التقديرء» والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


(1) في (ا): وضع . 

(۲) في (ج و د): بان صدور» وهو تحریف . 
(۳ -۴) ما بين القوسين ليس في (ج). 
)٤(‏ في (د): عن . 

)٥(‏ في (د وه): ېت 

. في (د و ه): سبحانه وتعالی‎ )١( 

(۷) في (ج و د): فکیف . 

(۸) في (ج): بحکم . 

. ساقطة من (آ)‎ )٩( 


oY 


الرابع الصوت : : عرض مَسْمُوعٌ. . واللَفْظ : صَوْت مُعْتَمِدٌ على مخرج, 
ٿن حارج الحروف . والكلمة: لفظ ضح لمعنىّ مفرد والاجُودُ لفظ 
استعٌمل. وجَمّْها كلم مفيدا أو غير مفيد. وهي جنس أنواعهُ : اسم وفعْل 
وَحَرْفٌ » ولقسمتها طرق كثيرة. 


He 3 3 e ۹ 


قوله : ا : البحث الرابع من أبحاث اللغة. 


الصوت واللفظ قوله : «الصوت عرض هذا دکر لجملة من أحكام اللغة وأجزائها 


والكلمة 


من أول I‏ وھهکذا رسم الصوت” u‏ عرض ل 
الأجرام» ET‏ افضغال الهواء بين الجرمين › فیتموج وخا ناء فیخرج ‏ 
فيقرع صماخ الأذنء فقدرکه قوةَ السمع» ولهذا تختلف الأصوات في الظهور 
والخفاءء لاختلاف الأجسام المتصاككة فى الصلابة والرخاوة» فال 
الحاصل عن“ وقوع البرد على الحجر أقوى وغھ مر الحاصل "من وقوع المطر 
على الأرض اللينة أو التراب الثائ ا الحاصل عن وقوع المطرقة على السندان 
أظهر من الحاصل عن“ وقوع جرّة '“ صوف منفوش على مثلها. 

فأما صوت المتكلم» فهو أيضا عرض حاصل عن اا أجرا م الفم - وهي 
مخارج الحروف - ودفع النفس الهواء"“ حتى يصلَ إلى ادن ن¿ السامع » متكيفا بصورة 
کلام المتكلم . 


وقولنا : الصوت عَرّض» هو جنس له يتناول جمیع الأعراض الحيوانية وغيرها» 


esr or OOOO 
في (ج): الصواب» وهو تحريف بين‎ )١( 


(۲) في (د): ذكر الجملة. 

(۳) في (ب و ه): عند. ٍ 1 
)٤(‏ كلمة «فيخرج» ساقطة من (ب وج ود). وفي (ه): فيتموج تموجا فيخرج شديدا. 
)٥(‏ في (ب وج ود وه): المتصاكة. 

. في (ه): والصوت‎ )٦( 

(۷) في (ه): من . 

(۸) الحاصل» ساقطة من (ه). 

. في (ه): من‎ )٩( 

. في (د): جر» وفي (ه): جزية‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (ب و ج): للهوى. وفي (د): للهواء. 


oA 


كالحركات والألوان والطعوه"“. 

وقولنا: مسموع » خرجت جميعها"» إلا العرض الذي يدرك بالسمع - وهو 
الصوت - وإنما بدأنا بالصوت لأنه الجنس الأعلى للكلام الذي نحن بصدد”" الكلام 
فيه في هذا البحث. 

قوله : وا و ی ای ی ان ارو 

اعلم أن اللفظ في أصل الوضع مصدر لفظت الشيء ألفظه لفظا : إذا ألقيته نابذا 
له" ثم سمي به" الصوت المعتمد على مخارج " الحروف» لأن الصوت لخروجه 

من الفم صار کالجوهر الملفوظ الملقى » فهو ملفوظ حقيقة ج امار فإطلاق اللفظ 
CaS E KE CE e‏ نسجا» والدرهم 
العضروت“ 'ضربا في قولهم : هذا الوب : نسج اليمن» وهذ| الدر اضرب الأمير. 

إذا و هذاء فاللفظ الاصطلاحي نوع لصوت لأنة صروت مخصرص: 
لااد الصوت في حد اللفظء وإنما يؤخذ في الشيء ء جنس ذلك الشيء : 

ومخارج الحروف ستة عشر مذكورة في كتب العربية وغيرها. ومعنى اعتمادِ 
على المخرج هو أن الصوت ت الق ي الجوف ولهذا ا 

مسك 'حلق الإنسان» انقطع ‏ صوتهء لانقطاع مادة الهواء الصاعد من الجوف 


)١(‏ في (آ و د): والطعمء وعلى هامش (آ): الطعوم. 
(۲) في (ج و د): جمیعا. 

(۳) في (ج و د): بصدده. وفي (د) بصدد والکلام . 
)٤(‏ في (د): ألقيته بأنه الة ثم . 

(ه) ساقطة من (ج). 

)١(‏ في (ب وج و د وه): مخرج. 

(۷) ساقطة من () . 

(۸) في (ه): والدراهم المضروبة. 

. في (ه): الدراهم‎ )٩( 

)۱١(‏ في (ه): حد. 

. في (د): هو الصحب النفيس‎ )۱١( 

. إذا» ساقطة من (د)‎ )١۲( 

(۱۳) في (ب و ج): ولهذا أمسك. 

. في (د): ينقطمع‎ )۱٤( 


. في (ج و د): الصناعة» وهو تحريف‎ )٠١( 


o۳۹ 


لى الفم ‏ فإذا وصل ذلك الهواءٌ إلى الأماكن المخصوصة من ا والحلق» المسماة 
الجروف يقطع غفا طعا برها لأنها تمنعه عن خروجه على 
استقامته › فتظهرٌ الحروفٌ عند ذلك ا ولذلك قالوا: الألف حرف هواڻي ل 
مخرج له» لأن النفس يخرج بها مستقیماً لا عائق له ۰ الحاء والهاء والهمزة 
ونحوها من حروف الحلق» فإن العائق ر عرض للنفس ء في الحلق» فتظهر هذه 
الحروف» والباء والواو والميم والفاء يعرض العائو اس هاي ال ي 
فلذلك سمیت هذه ٤‏ : الشفويةء ا : الحروف الحلقية . 

وقولنا : «اللفظ صوت” معتمد على مخرج من مخارج الحروف»» ظاهره يقتضي 
أن کل صوت اعتمد على مخرج واحد من المخارج یکول لفظاًء وهو إنما يتناول° 
حروف الهجاء المفردة» نحو: ب ت ث» ونحوه» ویخرح” منه ما تركب منها من اسم 
ار فل ارف نحو: زي قام في الدار» لأن الاعتماد فيها على أكثر من مخرج 
واحد» وإنما المراد بالمخرج القدر المشترك , بين المخرج الواحد وجميع المخارج» 
وهو بعض المخارج» فإن صرح به هکذا: اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج 
الحروف» فهر أجود وأبين . 

قوله ا أمظ وضع لمعنی مفرد» . 

هذا حدٌ الكلمة الذي ذكره ابن الحاجب» وخطر لي أن قوله: لفظ وضع 
أ يقتضي بظاهره اختصاصه بالكلمات التي هي حقائق وضعية» كالأسد في 
السبع» لأنه و وضع م له دون الكلم المجازية» كالأسد د للشجاع" لأنه لم يوضع له 
فمقتضی قوله: أن لا يكون كلمة. وهو كلمة بلا خحلاف. فلذلك قلت : «والأجود ') 


. في (ب وج ودوه): مخارج‎ )١( 

(۲ _ ۲( ما بين القوسين ساقط من (ه) . 
(۳) في (ب): من . 

)٤(‏ كلمة «الحروف» ساقطة من (ب). 
)9) ساقطة من (ج) . 

)( في (ب): یتناوله . 

(۷) في (ب): يخرج. وفي (د): ومخرج. 
)۸( في (د): لمعنی مفرد. 

)٩(‏ في (د): والشجاع. 

)۱١(‏ في (ج): فالأجود. 


0۰ 


لفظ استعمل » أ ى : الأجود أن يقال : الكلمة اذز استعمل في معنی مفرد» لیتناول 
از ل ر الحقيقة» وما نقلَ إلى غیر موضوعه بطریق المجاز» لأن 

الاستعمال أعم من الوضع › فإن کان ابن الحاجب بقوله : : وضع› الوضع الأول 
الحقيقي » ورد عليه کل لفظ مجازي » وإن کان" E‏ 
فالتصريح به کما قلا أولى » لما عرف من وجوب” اة الحدود عن الإجمال 
والإبهام . غير أن ما ذكرناه يرد عليه الألفاظ فيما بين وضعها واستعمالهاء وأنها لا تكون 
حينئذ كلمات» لكن الخطب فيها يسير» ويمكننا التزام ذلك وأن الاستعمال شرط 
في کونها كلمة» كما کان شرطاً” فى كونها حقيقة أو مجازاً. 

إذا عرفت هذاء فالكلمة نوع للفظ» لأنه مأخوذ في حدّهاء كما أخذ الصوت في 
حد اللفظ . 

واختلف في قوله : مفردء هل هو مجرور على النعت لمعنى) او مرفرع على 
النعت لالظ . وتقدیره : الكلمة لفظ مفرد وصح لمعنی . وفي هذا کلام طویل» لا 

تلن ج الرن هاهنا. 

«وجمعها»» أي : ا الكلمة» «کلم»» ونظیره : لبن لبن ونبقة فى 
نة ثفن بالثاء المثلثة والفاء» وهي ما يقع على الأرض من أعضاء اعرا 5 برل 
وتجمح أيضا هي ونظائرها ا والتاء» نحو: کلمات» ولبناتِ» ونہقات» وھذا“ 
جمع تصحيح › والأول اول © 

قوله : «مفيدا) کان «أو غير مفيد» »أي : الكلم الذي هو جمع الكلمة : يطلق 
على المفيد» نحو: زيد قائم في الدار» وعلى غير المفيد» نحو: «زيد» «هل» «قد ) 
)١(‏ في (ب): لفظك . 
(۲) كانء ساقطة من (| و ه). 
(۳) في (ج و د): والتصريح . 
(٤(‏ ساقطة من (ا) . 
)٥(‏ في (ه): شرط . 
٩‏ لمعنی » ساقطة من (د) . 
(۷) في (ا): نزل. 
(۸ - ۸) ما بین القوسین ساقط من (د) . 


(۹) أولى» ساقطة من (| وب وج وه) ولا يستوي المعنى إلا بها. 
)٠١(‏ في (ب): زید قد. 


«من» «إلى» «قام» «قعد» . 

وي۲ يعي اكل «جنس أنواعه: اسم وفعل وحرف . ولقسمتها» أي 

لهذ" الأقسام الشلاثة ‏ «طرق كثيرة»» أما كو الكلمة جنا للاسم والفعل 

والف » فلانها جد في حد کل واحد من اة فيقال : 

الاس : كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان ذلك المعنى . 

والفعل : : كلمة “دلت على معنى في نفسها وعلى زمان ذلك المعنى ء > نحو: قام 
يقوم . ) 

والحرف : كلمة لا تدل على معنى إلا في غيرها. 

وكلل ما أخذ في حد شيءء فهو جنس له كما سبق» ولأن القاعدة أن“ الجنس 
أعم من نوعه" IE‏ ع احص من جنه ولا شك أن الكلمة آعم من كل واد من 
الاسم والفعل والحرف“ ء وکل واحد منها أخص من الكلمة > إذ كل اسم أو فعل 
أو حرف» فهو كلمةء وليس كل كلمة اسما لجواز آن تکون فعلا أوحرفا ولا فعلا 
لجواز أن تکون اسا ى رفا ارفا a‏ أا أو فعا وشلا ندل 
على أن الكلمة جنس للأقسام الثلاثة » وأيضاً فإن كل جنس سم م إلى أنواعه» 
أو نوع قم م إلى أشخاصهء فاسم المقسوم صادق على د کالحیوان 
الق إن ناطق وغيره» وكلاهما حيوان» والإنسان المقسوم إلى روفرو 


(۱) في (| وب وج وه): إلى هذه. 

(۷) الثلاثةء ساقطة من (ه). 

(۳) في (ب): جنس . 

)٤(‏ في (| و ج): والحروف. 

)٥(‏ في 5 وج): : والفعل والكلمةء وفي (ب) : والكلمة› والصواب ما اثنت: 
)٩(‏ ساقطة من (). 

(۷) في (ه): من کل نوعه. 

(۸) في (ب): والحروف. 

)٩(‏ في (ه): منهما. 

. في (ه): فكل‎ )٠١( 

. ساقطة من (ج)‎ )١۱١( 

(۱۲) في (د ر ه): عليه . 

(۱۳) في (ه): المقسوم. وفي (د): المقسم إلى الناطق . 


وبك ر" وغيرهم من الأشخاص» وكلهم إنسان» والكلمة صادقة على كل واحد 
الاسم والفعل والحرف» فهي جنس لها ولكل واحد منها. وهذا استدلال" ااا 
المساوي”“» لأن الجنس يستلزم صحة انقسامه” إلى الأنواع» والانقسام إلى الأنواع 
يستلزم صدق إطلاق اسم المقسوم إلى المقسوم إليه. 

وأما أن لقسمة ”“ الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف طرق "“ كثيرةء فلان من 
تلك 

يقة الأولى» المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن بي طالب رضي الله 

عنه» أنشأً العربية» وهي أن اللفظ والكلمةء إما "أن يدل" “على ذات» أوعلى 
حركة ذات. أو على رابطة بينهما. 

فالأول :الاسم » كزيد وعمرو. 

والشاني : الفعلء كقام وقعد» لان الأفعال الي کالقيام والقعود حرکات 
الأجسام» والأفغال المجازة ٠‏ تحر رخص العر .ويل الام بحر ذلك 
a‏ 

والثالت ٠"‏ الحرف» نحو «من» و «إلى» و «قد» و «هل» لأنه إنما تي به لیر بط 
بين الأسماء والأفعال» ونحو ذلك من المعاني . 


. في (د): زيادة «وخالد»‎ )١( 

(۲) ليست في (ا وب وج وه). 
(۳) في (ا): الاستدلال. 

(۴) ني (آ): والمساوی. 

)٥(‏ في (د) : القسمة. 

)٦(‏ اسم» ليست في (ه). 

(۷) في (د) : عليه . 

(۸) في (د): للقسيمة 

(۹) في (ه): طرق» وهو خحطأً . 
)٠٠(‏ في (ب): المقسومة. 

. في (ب وج ودوه): زيادة: وهي أن اللفظ والكلمة إما أن اللفظ والكلمة إما.‎ )۱١( 
في (ب): تدل.‎ )۱۲( 

(۱۳) في (| و ب وج و د): اسم. 
)٠٤(‏ في (ه): الشعر. 

)٠٥(‏ في (د): والرابط. 


o 


ومنها : طريقة ابن الحاجب» وهي أن الكلمة إما ما أن تدل على معنى في نفسها 
أو لا فإن دلت» فما ٤‏ أن لا تدل على زمن دلك المعنى أو تدل» فالأول : اللاسم» 
والثانى : : الفعل» والثالث : الحرف» وهذا على مراعاة مراتب الأقسام الثلاثة . 

أما"“ مع مراعاة ذلك فيقال: الكلمة إما أن لا تدل على معنى ف نفسها وهو 
الحرف» أو تدل» فإما مع الدلالة على زمان المعنى › وهو الفعلء ا وعدم الدلالة 
عليه » وو الاسم 

ا الآمدي : وهي" أن اللفظ إما أن يصح تركب القضية الخبرية“ 
من جنسة أو لا ي > فهو الاسم كقولنا: زيد قائم . قد تركبت القضية من 
اسمین» وجنسهما 'واحد» وان اا E‏ 
أن یکون ركنا فیها أ ولا فإن صح » فهو الفعلء لأن“ لا يصح تركب الجملة المفيدة 
منه» کقولنا: قام قام» أو قام قعد» ويصح أن یکون ركنا فیهاء نحو و 
عمرو» إذ الفعل أحد ركني الجملة الفعليةء وإن لم يصح أن ایکون رگا ها یږ 
الحرف. 

ومنها: طريقة أبن الأنباري وعیره فی ف الدلالة على اننحصار آنواع الكلمةء 
أجزاء الكلام ٿي الأقسام الثلاثة ء وهو ار تکن منحصرة في الأقسام الثلائة 
لاختل ا مقصود التفاهم بالزيادة أو ا لكن مقصود التفاهم لم یختل بشیء من 


“ 


دلك. فدل على 2 في الثلاث . أن اس 


(1) في (د): إما. 

(۲) في (ج و د): أو. 

(۳) في (ا): وهو. 

)٤(‏ في (| و ب وج ود): الجزئية. 

. في (ب): فأما إن‎ )٥( 

)١(‏ في (د و ه): وجنسها, 

(۷) في (ه): تركيب القصد. 

(۸) لأنه» ساقطة من (ج و د)» وفي (د): ولا يصح . 

(۹) في (آ): لاختص» وفي (ج): لاحنس. وفي (د): لاحتبس. 
)٠١(‏ ساقطة من (آ). 

)١(‏ في (ب و ج): لأن المقصود. وفي (د و ه): لأن مقصود. 


الكلام في 2 الثلائة » لكانت إما أربعة ة فصاعداء فیبقی في اللغة جز( © 
e‏ و e E‏ 


عنه فیکون تقصیر تقصيرا عن الوفاء e‏ کل ا فلما اش هذه 
e‏ من غير إفراط بزيادة» ولا تفريط بنقص» دل 
على انحصارها فيها. 


ومنها: طريقة ذكرها الشيخ عبد الواحد الكوفي" في كلامه على الجملء 
واستضعفها . ووجه استضعافها أنها غير حاصرة» لأن القسمة العقلية تقتضي قسما 
رابعاً» وهو المخبر عنه لا به. 

قلت: هو كذلك. لكن هذا إنما ترك لعدم تصوره» لا لكونه أهمل ذكره مع 
إمكانه. ووجۀ عدم تصوره أن کل مخبر عنه يصح أن يُخبر به ولا عکس» Cl‏ 
عنه أحص من المخبر به« فلو وجد المخبر عنه بدون المخبر به لوجد الأخحص بدون 
الأعم» وهو محالء ويتضج هذا بان یجعل مکان الإخبار الإسنادء فنقول: اللفظ إما 
آ يصح أن یکون مسندا و" مسنداً إليه» وهو الاسم» أو لا مسندا ولا مسندأ إليه 


وهو الحرف» أو تدا إليهء وهو مالعل أو مسنداً إليه لا مسندا و لان 
ا 


کل مسند إليه یصح أن یکون مسنداً إلى مثله» أو أقوی منه» ولیس کل مسن يصح 


(۱) في (د) : جزءا. 

(۲) في (د): فیکون زیادة به. . 

(۳ - ۴) ما بين القوسين ليس في (ب). 
)٤(‏ في (د): فتبقی . 

(#) في (ب وج ود وه): لا معبر عنه . 
(1) في (د): بالتعبر. 

(۷) في (ب وج و د و ه): الكومي . 
(۸) في (ب وج ود و ه): واستضعفها وهو الفعل . 
)٩(‏ في (ب): إن کان. 

(۱۰) أن ساقطة من (ج ود). 

0۷( في (ھ): آو. 

(AY‏ في (ه) : مستند. 


00 


أن يکون مسنداً إليه» لجواز أن يحتاج لضعفه”" إلى أن يسند» ويضعف لذلك عن 
أن يسند إليه . واعتبر ذلك بالمنحسوسات» فالمسند إليه أحص من المسندء فلو وجد 
المسند إليه”"“بدون صحة کونه مسندا» لزم وجود الأخحص بدوںن الأعم» وهو محال . 


)١(‏ في (ب): إلى ضعفه. 
(۲) ساقطة من (| وب وج). 


04٦ 


والكلام ما تضمنَ كلمتين بالإسناد» وهو نسبة أحد الجزئين ن¿ إلى اا 
لإفادة المُخَاطّب . وقي : اللفظ المركبٌُ المفيدٌ بالوضع » وشرطّة الإفادة. وَلا 
لف إلا من اسمين» نحو زيد قاف اؤ فعل واسم, نحوقام زي. فالاولی 
اة انه . والثانية فعليةًء ويارند والشرطية نحو إن 5 م افم فعلیتان . 

ا 

قوله : «والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد»» إنما قال : ما تضمن» ولم يقل : ما 
تاف أو تركب من كلمتين ليدخل فيه مثل : اضرب» ونحوه مما أحدٌ جزئيه غير ملفوظ 
به» لكنه في ضمن الملفوظ به" والتضمن أخص من التركيب والتاليف» لأن 
الاك لالت ل هام غ رك اح اا ار ال ات 
التضمن» فانه حصول شيءِ في ضمن شيء آخر» أي : في طيه» فقد لا يکون 
ملفوظاً به» كالفاعل في فعل الأمر» وفي الماضي والمضارع إذا سبقه ظاهر يرجم 
إليه» نحو: اضرب» وزيد ضرب ويضرب . 

فقوله: «ما تضمن کلمتین» یشمل ما کان بالإسناد وبدونه» کالمضاف 
والمضاف إليه» نحو: غلام زيدء والصفة والموصوف» نحو: رجل صالح » لكن هذا 
لیس بکلام ما لم يكن التضمن المذكور إسنادياء فلما قال : «بالإسناد» خرج دذلك» 
وصار الحد مقصورا على التضمن الإسنادي » نحو: زيد قأئم» وقام زيد. 

قوله: «وهو»» يعني الإسناد“ ا الجزئين إلى الأخحر لإفادة 
المخاطب» فائدة مستقلة » يحسن السكوت عليهاء ففي قولنا: زيد قائم قد نسبنا 
أحد الجزئين › وهو قائ إلى الجزء الآخحر» وهو: زيد» وكذلك في قام زيد: نسبنا 


(۱) في (ه): اللمفوظ. 

(۲) ساقطة من (ج و د). 

(۳) في (ه): التاليف والتركيب . 

)٤(‏ في (| و ب): تألفه. 

)٥(‏ كلمة «شيء» غير موجودة في (ب وج و د). 
)١(‏ في (ه): باسناد. 

)۷( الإسنادء ساقطة من (هھ) . 

(۸) ساقطة من (ج). 

. في (): قام‎ )٩( 


الكلام 


قام» وهو القعلء إلى الفاعل» وهو زيد. هذا في الإثبات . وأما في قولنا: زيد ليس 
بقائم» وما قام زیدء ا 

2 : «وقيل : اللفظ ب أي : وقيل : : اكلام هو اللفظ «المركب المفيد بالوضع». 

"“الحد ذكره ابن معطي ”في «الفصول» وغیره. والأول ذکره ابن a‏ 

e‏ «اللفظ» : احتراز من العقدء والإشارةء والكتابة» ونحوها ”مما لین 

وقوله : «المركب» : eT‏ 0 فإنه لیس بکلام» إذ شرط الكلام 
TS‏ > فلا بد فيه لا کد مر 4 رو 
غا وشات اه ورت غ برک أحدهما مه الأخر. 

وقوله : «المفيد» : احترارً من المركب غير المفيد» كالمضاف» والمضاف إليهء 
والموصوف» والصفة . 

وقوله : «بالوضع» : احتراز من المفيد لا بالود > بل بالعقل» كدلالة الصوت 
على مصوت وراء حجاب» أو بالطبع» كدلالة أح على أذى الصدر» وأخ على 
الهم والغم. 

ئم ها هنا بحثان : 

اده أن بين الكلام والکلم عموما وخصوصاً ٌ ن فبعض الكلم كلام" ll‏ 
ما إذا اشتمل على الإسناد ال نحو: زيد في الدارء وبعضص الكلام كلم وهو 
م N N TT‏ لأن الكلم جمع› ا ثلاث فقولنا: زيد 


(1) في (ه): لیس زيد بقائم. 
(۳) في (ه): هد 

. في ابن معط‎ )٤( 
E في (ب‎ )٩( 
في (ج): مخبره.‎ (¥) 

(۸) في (ج): إحداهما. 

(۹) في (د): کلاما. 

. في (ج): الإنسان» وهو خحطأ‎ )۱١( 
ساقطة من (ه).‎ )١١( 


في الدار: کلم وکلام('), )وزید قائم : کلام لا کلہ ۳ وريد من عن هل : 
کلم لا کلام ومن عن : ل کلام ولا کله لا مفید.» ولا ثلاث كلمات› 
بل هو کلمتان . 

الببحث الثاني زعموا آن الكلام مشتق من الكل وهو الجرح” فلذلك وجب 
أن يکون الكلام مفيدا» أي : يؤثر في نفس السامع فائدة» كما يؤثر الجرح في نفس 
ا ألما . وهذا یرد عليه الكلمء » فإنه من مادة الكلام» فیقتضی ي آنه مشتق مما [۷۰] 

شتقّ منه الكلام» مع أن الكلم”“ لا يستلزم الفائدة. 

ويجاب عنه: انا قد بنا أن بعضص الكلمء وجمیع الكلام ممید» فاعتبر في 
الاشتقافق الأكبرء وهو مفید»› أعني الكلام وبعضص الكلمء وهو أكثر الألفاظ › فکان 
غالبها مفيدا» فصح الاشتقاق باعتبار الغالب. 

ل «وشرطه ‏ الإفادة»» أي : شرط الكلام الإفادةء لما ذكرنا من مقتضى 
الاشتقاق› ومن کونه إخبارا فیحتاج إلى مخبر به ومخبر عنه . 

قوله : فول ا الام اة زید قائم› أو فعل واسم» نحو: قام 
رید)» وذلك لن الحاصل من ترکیب م ا بعضها مع بعض “ستة تراکیب 
بلا تکرار» وتسعة مع تكرار ثلائة منها» أنه" اة ا ا 


(۱) في (ب وج و د): کلم کلام . 

(۲) في (ه): وقولنا زید. 

(۳) في (ھ): کلام کلم لا وزید. 

)٤(‏ لاء ساقطة من (ج). 

(ه) ساقط من (د) قوله: و «من» «عن»: لا کلام ولا کلم . 
)١(‏ في (ه): الجروح. 

(۷) في (آ): الكلام. 

(۸) في (آ) و (د): غالبباً» وعلی هامشها: غالبها. 
)٩(‏ في (ج): وقوله . 

. في (ج): وشرط‎ )٠٠( 

)۱١(‏ في (ج): يألف. 

(۱۲) على هامش (ا): من بعض. 

(۱۳) في (ب): أنها. 


مثله» ومع قسیميه" فهي ثلاثة في ثلاثة تسعة": الاسم مع اس أو فعل» أو 
حرف . والفعل مع فعل”" أو اسم» أو حرف. والحرف مع حرف» أواسم» أوفعل . 
وإذا سقط المكرر عادت إلى اسم مع اسم» أو فعل» أوحرف» وفعل مع فعل» أو 
حرف» وحرف مع حرف . 

والكلام لا بد فيه من مسند ومسنلٍ إليه» e‏ لوجود المسند 
والمسند إليه جميعأ من نوع واحد» والفعل مع الاسم كلام“ ٤‏ » لوجودهما من نوعين» 
والاسم مع الحرف ليس بكلام» لعدم أحدهما المسند أو المسند إليه» والفعل مع 
الفعل ا لعدم المسند إليه» والفعل مع الحرف كذلك وأولى » والحرف مع 
الحرف كذلك وأولى . 

قوله : «فالأولى ” ا أسمية»» يعني : زيد قائم » «والثانية» جملة «فعلية» 

يعني : قام زید. 

ا الجملة الاسمية والفعلية : أن التي أول جزئيها اسم : اسمية» وإن 
کان آخر جزئیها فعلاء نحو: زيد قام» والتي أول ‏ جزئيها فعل : فعلية» ولا یکون 
اخر جزئیها إلا اسما نحو قام زید. 

وقوله : «ويا زيد» والشرطية نحو: إن تقم أقم فعلیتان» . هذا على سبيل سبيل الضم 

لمنتو © الجمل» ورد الجميع إلى انحصاره ذ في الاسية والفعلة ودفعاً" لنقض 
قولنا : IHRE‏ . بقولهم : یا زید» فإنه کلام 
مفيد» وهو من حرف وا 


)١(‏ في (ه): قسمته. 

(۲) سقطت من (هھ). 

(۳) في (ه): الاسم . 

)٤- ٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ه). 
)٥(‏ في (ه): والأولى . 

»( في (ھ) : أو. 

(۷) في (د): لنشر. 

)»( دفعاء مكررة في (ج). 

. في (أ وب وج و د): أو فعلين‎ )٩( 
. في (ه): حروف‎ )۱١( 


00۸ 


والجواب أن يا زيد وإن كان حرفاً واسما في اللفظ» فإنه فعل واسم في 
المعنى »› فإن “ ريا» نائية مناب ادع أو أنادي» فقولك : يأ E‏ تقديره : أدعو 
زیدا او" نادي زيداًء ولهذا كان المنادى المبني على الضم» نحو: يا زيدء ويا“ 
رخل» واقعاً موقع المنصوب» نظرا إلى الفعل الذي نابت عنه «يا»ء ول لا 
يأتلف الكلام الا اسم أو فعل واسم» لفظاً أو تقديرأء لاندفع" هذا النقض 
ب «يا زيد»ء لأنه فعل واسم تقديراً. 

وأما ذكرنا للجملة الشرطية » فلأن النحاة يقولون: الجملة إما اسمية» نحو: زيد 
قائم» أو فعلية» نحو: قام زيد» أو ظرفية» نحو: زي عندك» وعمرو في الدارء أو 
شرطية» نحو: إن تقم أقم . وعند التحقيق يظهر أن الظرفية اسمية » والشرطية فعلية . 

أما الأول: فلأن الظرف” في الظرفية متعلق بالخبر» وهو اسم أو فعلء 
فالتقدير: زيد مستقر عندك. أو استقر عندك» وعمرو مستقر في 'الدار» أو استقر 
في الدار . وعلى التقديرين يرجع إلى الاسمية. 


)1١( 


وأما الثاني : E kS a‏ إذ التقدير: إن 


تقم أنت أقم انا وک واحدة من الجملتين مركبة من فعل وفاعل» فهي إذا راجعة 
اة 


)١(‏ في (ب وج ود وه): لأن. 

(۲) في (د): مثاب. 

(۳) ليست في (ه). 

. في (ج): وأنادي‎ )٤( 

(ه) في (۱ و ب وج): يا. 

. في (د): قال‎ )١( 

(۷) في (1 وب وج): لا يدفع. 

(۸) في (ج و د): الظرفية. 

)٩۹(‏ في (ه): والتقدير. 

)٠١ -٠١(‏ ما بين القوسين ليس في (ج و د). 
)۱١(‏ في (د): رابط. 

)١١(‏ في (ا): بين الجملتين اسمين وفعلين. 
(۱۳) في (ه): أقوم . 

. في (ه): فكل‎ )۱٤( 


00۱ 


نعم هاهنا تنبيه » وهو أن الكلام يخرج عن الإفادة تارة بالزيادة» وتارة بالنقص . 
أما الأول : فإن قولنا: قام زيد. كلام“ مفيد» فإذا أدخلنا" عليه حرف الشرط» 
كقولنا: إن قام زيد أو لو قام زيد» خرجح عن الإفادة» وبقي متوقفاً على تتمة 
تحصل فيه الفائدة» وهو جواب الشرط . 

وأما الثاني : فإن قولنا: زيد قائمء أو قام زيدء كلام تام فإذا أسقطنا أحد 
جزأیه خرج عن الإفادة. 

وعكس هذا أن الكلم يخرح إلى الفائدة “بزيادة أو نقص . 

أما الأول : فقولنا: زيد": ليس بمفيد" فإذا قلنا: قائم» أوقام . بعدهء أوقبلهء 
صار مفيدأً جملة اسمية أو فعلية . 

وأما الثاني : فقولنا: إن قام زيد» فهو" غير مفيدء فإذا أسقطنا حرف الشرط» 


(۱) في (ا): هو کلام . 

(۳) في (ه): أدحلت . 

(۳) في (ا): ولو. 

. في (ه): فأاحرج‎ )٤( 

(ه) في (آ): أخرجنا. وفي (ه): أسقطت. 
)۷( في (ه): الافادة. 

(۷) كلمة «زيد» غير موجودة في (ا وج). 
(۸) في (ه): مفیدا. 

)٩(‏ في (ج ود وه): هو. 
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والكلام: نص وظاهرٌ» ومجمل . 

فالنص لغة: الكشف والظهورء ومنة نَصت الظيِيَةَ رأسّهاء آئي: رفعَته 
واظهرنةُ ومنة منَصةَ العروس . واصطلاحا : الصريح في معناهء وقیل : : ما قاد 
بنفسه من غير احتمال, . 

وک أن لا شرك إلا بشخ وذ يل على ما طرق إليه احتمالّ 


FSFE, 


ا دلیل» وعلی الظاهرء ولا مانع مه اد الاشتقاق الاك ا 
HF ¥‏ ¥ ¥ ¥ 

قوله ': «والكلام نص وظاهر ومجمل» . 

قلت : انتھی ما کان اتقی ذکره من کات مباحث العربية ومقدماتهاء» والكلام من 
الآن في مباحث أصولية » أعني : شأنھا في العادة أن تذكر في الأصول» وإن كان 
موضوعها الألفاظ› فهي کانها ذات وجهين . من جههة العادة أصولية » ومں جهه 
التحقيى لغوية . 

ووجه انحصار الكلام في النص والظاهر والمجمل : هو أن اللفظ إما أن يحتمل 
معنی واحداً فط »> أو يحتمل أكثر من معنی واحد» والأول النص› والثاني : إما ن 
رجح في أحد معنييه أو معانيه» وهو الظاهرء أو لا يترجح › وهو المجمل . 

قوله : «فالنص لغة : الكشف والظهور» إلى آخره“. 

أي : النص في اللغة هو ما ذكر « ومنه: نصت الظبية ‏ رأسهاء أي : .رفعته 
وأظهرته . ومنه : منصة العروس» : وهو“ الكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه . 

قلت ٠:‏ النص في اللغة : هو الرفع إلى غاية ما ينبغي . قال الجوهري : قولهم 
نصصت ناقتي» قال الأصمعي : النص : السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما 
ا 
(۲) في (ج): بيانها. 
)۳( ساقطة من (ج). 
)٤(‏ في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(#) في (د) و (ه): الضبية. 
)٩(‏ ليست في (| و ب وج). 
(۷) ساقطة من () . 
(۸) ساقطة من (د) . 
(۹) في (د): یا فتی . 
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عندهاء قال : ولهذا قیل : نصصت الشيء : رفعته » ومنه منصهۀ العروس › ونصصت 
الحديث إلى فلان أي : : رفعته» ومنه قول امریء القيس : 
وجي کجید | الريم بفاحشٍ إذا هي نصته ولا بمْعّطل ٩‏ 
ل و اسلا أي : والنص في اصطلاح الفقهاء والاضا هو الصريح 
في معناه . والصريح : الخالص مر" کل شيء» ومعنى كون النص هو« الصريح في 
معناه» : کونه خالص e‏ لا يشوبه احتمال دلالة على غيره. 
وقیل : هو «ما فاد بنفسه من غير احتمال»» فقولّه : ما فاد بنفسه: احترارٌ مما لا 
فيد بنفسه» بل بانضمام غيره إليه» كالقرينة في المجاز والمشترك والبيان في 
افجلا 
وقوله: «من غير احتمال»: احتراز مما أفاد بنفسه مع احتمال غير ما أفاده» 
كالظاهر على ما قد ذكر فيه» وهذان التعريفان للنص معناهما واحد. 
واعلم أن للعلماء في النص ثلاثة ‏ اصطلاحات: 
أحدذها: : ما دل على معئی قطعاء" ولا يحتمل غیره قطعا 
نحو: أحد انين › اة . 
1)2( 
والثاني : ما دل على معنى قطعاً > وإن احتمل غيره» كصيغ الجموع في 
العنن ندل على آل اليم قطنا مم احانا الاترق. 
)١(‏ في (ج و د): ولان» وهو تحريف. 
(۲) في (ب): کجیل . 
(۳) في (د): الرم. 
)٤(‏ هو البيت الثالث والثلائون من معلقة امرىء القيس. والريم : الظبي الأبيض الخالص البياض» ونصته : 
رفعته» والمعطل: الذي لا حلي عليه» ليس بفاحش. أي : ليس بكريه المنظر. 
)٥(‏ في (هہ): في . 
)١(‏ في (ا): للدلالة. 
(۷) في (ب): على قدر ما 
(۸) في (ب): تعریفان . 
(۹) في (ھ): العما. 
)١ )‏ في المخطوطات : ثلاث . 
)۱١ - ۱۱(‏ ما بين القوسين ورد في (ب وج ود و هھ) في سطر تالرء > أي في غير مكانه الصحيح. 
)۲( في (ب وج) : ما دل على معنی قطعاء ولا یحتمل غیره قطعا» ومکان الجحملة الأخيرة في الاصطلاح 


الأول کما نبهنا عليه في تعلیق رقم (۱۱- ۱۱). 
(۱۳) في (ب وج و د): يدل. 
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کانتماءَ الأعداد 
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والثالث : ما دل على معنی کیف کان . 

ومأخذ هذه الاصطلاحات : أن من لاحظ معنى النص لُه حمل عليه الاصطلاح 
الأولء لأنه بلغ منتهى البيان وغايتهء ولهذا قال القاضي أبو يعلى في «العدة»: 
النص» قيل”: ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته» ومنه منَصّةَ العروس» لأنها ترفع 
على سائر النساء. 

ومن لاحظ أصل الظهور والارتفاع » حمل عليه الاصطلاح الثالث. 

ومن توسط بينهما» حمل عليه الاصطلاح الثاني 

قلت : الأول أشبه باللغة» وهو مراد أصحابنا بقولهم : نص عليه أحمد» “أو هو 

منصرصس اخول والثالث هو الغالب في اسما الفقهاء ء في الاستدلال» حیٹ 
يقولون : لن“ النص والمعنى » ودل النص على هذا الحكم. 

قوله : «وحکمه»» أي : وحكم النص» أي : قضاء الشرع فيه «أن لا يترك إلا 
بنسخ»» وذلك لأن النسخ a‏ نصا كان أو غيره» أمامع عدم النسخ 
ونصوصية اللمظ» فترکه يکون ادا مراغمة وجل تارکه على هذا الوجه 
في قوله تعالی : ومن عرض عن ذکري فان له معيشة ت ضنكاً) [طه: »]۱۳١١‏ إلى 
قوله تعالی : ذلك اتك آياتا فته ذلك الم َس 4 [ط NT‏ 
من الايات› وإِن لم يکونا سواءً من کل وجه | إلا أن بينهما قدرا مه مشتركاً» وهو الترك 
مراغمة واجتراء على الشرع. 

قوله : «وقد يطلق» › يعني النص› «علی ما تطرق إليه احتمال یعضصده دلیں ^“ 
وذلك لأن الاحتمال المذكور مع الدليل العاضد له صار كالظاهر» والظاهر يُطلق عليه 
لفظ النص» كما يأتي بعد إن شاء الله تعالى . 
)١۱(‏ في (ج): النص هو ما رفع . . . الخ . وفي (د): هل . 
(۲) في (د): وهو» وفي (ه): أو هو منصوص عن أحمد. 
۳( في ج و د): استدلال. 
)٤(‏ من كلمة: «النص» إلى كلمة: «ما احتمل» الواردة فيما بعد كله ساقط من نسخة (ب) . 
)٥(‏ في (د): وزوال. 
)١(‏ في (ج و د): أو. 
(۷) على الشرع» ساقطة من (ه). 


(۸) دليل» ساقطة من (آ) . 
(۹) في (د و ه): سبحانه وتعالۍ. 
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ء]١ سبحانه وتعالی : (وامسځوا بروسكمْ وأرْجُلكمْ) [المائدة:‎ e 
بکسر اللام» هو ظاهر فی أن افرض الرجلين المسح مع احتماله الغسل» فاحتماله‎ ]۷٣( 

الغسل مع الدليل الدال عليه يهى لضا أنه صان اويا للظاهر في المسح › 
احا عله كما تقرر في كتب الفقهء حتى إنه يجوز لنا أن نقول: ثبت غسل 
الرجلين بالنص . 

وقوله : «ما تطرق ‏ إليه احتمال يَعْضدّه دليل»: احتراز مما تطرق إليه احتمال 
مجرد» لا دلیل عليه» فإن ذلك لا یطلق عليه نص ولا ظاهر» وذلك کاحتمال أن 
المراد بمسح الرؤوس غسلهاء في قوله سبحانه وتعالی : إوامستحوا برؤوسكمْ› 
إذلا دلیل ع على هذا" الاحتمال. 

فأما اختلافُ الفقهاء ء في ن غسل الرس هل يجزیء عن مسحه ام لا؟ فليس 
بناء على الاحتمال“ المذكور» بل على أن الرأس اختص بالمسح تعبدا أو 


تخفيفا' ألمشقة غسله غالباء لملازمة الحال “له عادة. 


قوله : «وعلى الظاهر»ء أي : ويطلق النص على الظاهر أيضاء «ولا مانع منه»» 
أي : من إطلاق لفظ النص عليه ولد" الاشتقاق a‏ يعني اشتقاق 
النص من معنى الارتفاع والظهور , يجمع النص والظاهر» أي : : يلتقيان فيه على حد 

مشتر بینهما منه» فالنص مرتفع شامرن الدلالة » والظاهر كذلك› غير أن النص 


)۱( في (ب وج ود): ومثال. وفي (ه): ومثال ذلك . 
)٣(‏ في (آ): وهو. 

(۳) في» ساقطة من (ج و د). 

)٤(‏ في (د): تطرّق. وفي البلبل المطبوع: «يتَطرق». 
)٥(‏ في (ج و د): والظاهر. 

(1) في (د): إلى . 

(۷) في (د): هذه. 

(۸ - ۸) ما بين القوسين ساقط من (ج و د). 

)٩(‏ في (د): بعداً. 

)٠١(‏ في (ه): وتحقيقاً. و (د): تخفيف المشقة. 
)١١(‏ في (ه): الجامل . 

(۱۲) في (ه): آن. 

(۱۳) في (د): یکفیان» وفي (هھ): یکونان. 
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أشدٌ ظهوراً وارتفاعا SS SEE E‏ جاز إطلاق 
أحدهما على الآخر» كما جاز إطلاق العلم على الظنء لما اشتر کا فيه من الرجحان 
کما سبق » وهذا قد سبق نحوه عند ذكر الاصطلاحات في النص . 


. في (د): الاصطلاحيات‎ )١( 
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والظاهرٌ: حقيقةًء هُوّ الاحتمالُ المُتَبَادرُ» واستعمالاء اللفظ المحتمل 
معنن فاکشر» هو في أحدها أظهرء ا ی ن ر 
غیره» ولا يُعْدَلٌ عن إلا بتأويل, وهو صرف الّفظ عن ظاهره لدليل, یصیر به 
المرجوح راجحاً. 
ا ا ا ا 


قوله : «والظاهر حقَيمَة» أي : في نفس الأمر» e‏ المرتفع › ومنه قیل 
لأشراف الأرض : ظواهر. والظاهر خلاف الباطن› ولذلك ' قابل الله تعالی فی 
صفاته الكريمة بينهماء فقال: هر الأول وَالآخر وَالظًاهرٌ وَالبَاطنٌ [الحديد: »]٣‏ 
وكما أن المرتفع من الأشخاص هو الظاهر الذي تبادر إليه الأبصارء فكذلك المعنى 
المتبادر من اللفظ» هو الظاهر الذي تبادر إليه البصائر والأفهام . 

أما إطلاق الظاهر على اللفظ المحتمل أموراًء هو في أحدها أرجح» فهذا" 
اصطلاح لا حقيقة 

قوله : واستعمالاء» أي : والظاهر”“ في استعمال الفقهاء : هو «اللفظ المحتمل 
معنیین فأکش ر هو في أحدها أظهر» وينبغي أن يقال: هو" في أحدها "رجح 
5 لفلا بضير تعريفا للظاهر شه كما سبق في تعريف العلم» > بأنه معرفة 


الظاهر 


وار e‏ 
فأكثر. لأن اللفظ قد يحتمل معنيين ومعانى » ولهذا قلنا: هو فى أحدها 


(۱) في (د) : وكذلك . 

(۲) في (د و ه): سبحانه وتعالی . 
(۳) في (د) و (هھ): فهو. 

)٤(‏ في (ه): الظاهر. 

(ه) ساقطة من (ا) . 

)٦(‏ ساقطة من (ج). 

(۷) في (د): أحد 

(۸) ساقطة من (ه). 

(۹) في (ه): يحتمل معنى واحد. 
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أرجح لأن المعنيين فأكثر جمع لا تثنيةء فكان ذلك أجود من قول الشيخ أبي 
محمد: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. 

قوله : «أو ما بادر منه عند إطلاقه معنی » مع تجویز غیره» . 

هذا تخيير بين التعريفين » أي : الظاهر هو اللفظ المحتمل» إلى اخرهء أو اللفظ 
المتبادر منه معنى » و بأیهما شئت عرفه» e‏ 

فقولنا: «ما بادر منه عند إطلاقه» احتراز مما لا یتبادر منه عند إطلاقه 
معنى » لأن ذلك هو المجمل» کالقرء عند إطلاقه» لا یتبادر منه حیض ولا طهر. 

وقولنا: عند إطلاقه : احتراز مما كانت مبأدرة المعنى منه لا عند إطلاقه فقط› 
بل مع قرينة أو دليل آخر» فإن ذلك وإن سمي ظاهرا” باعتبار ظهو ر المراد منه» 
إلا أنه مجازء إذ ليس ظاهرا" بذاته» بل بالدليل الخارج» ونحن كلامنا في الظاهر “^ 
بذاته. فلو قیل : ما بادر منه لذاته معنى مع تجويز غيره» فإِن ذلك هو النص كما 
سبق . 

قرله : «ولا یعدل عنه) » أي ن الطاهر ازن بتأويل»» أي : حكم الظاهر ذلك 
کما أن حکم النص ذلك أيضاًء فإن ترك الاحتمال الظاهر الراجح إلى الاحتمال 
الخفي المرجوح كترك النص إلى غيره» وإن كان الثاني أقبح م وأفحش» إلا أنهما 
مشتركان في قدر من القبح “والفحش والتحريم» وهذا کمن يقول: إن قولّه 
سبحانه وتعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام : إرجس من عمل الشيطان 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(۲) عند كلمة : احتمل» ينتهي السقط المنبه عليه سابقا في نسخة (ب). 
(۳) ساقطة من (ج و د). 

. ساقطة من (ا)‎ )٤( 

() في (ب وج ود وه): یبادر. 

)١ - ٩(‏ ما بين القوسين ليس في (ب). 

)0 ساقطة من ج . 

(۸) في الظاهر» ليس في (ج و د). 

(۹) في (د): تجوز. 

)۱١(‏ في (ا) : القدر. 

( (ه): الفتح . 

(۱۲) في (د): ولهذا. 
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افاجبوي» هذا الأمر على الندب» وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك ٤‏ : لفل انتم 
منتهودج, e‏ ۹1[ هو صيغة. استفهام لا يفيد الأمن فیکون الخمر على 8 
کف اجا فإن هذا مراعُمَة لخطاب الشرع » إذ الأمرٌ باجتناب ذلك ظاهر 
في الإيجاب. كما سيأتي في اا شاء الله تعالى . وصيغة : هل أنتم منتهون : 
al a OS‏ : انتهوا» ومن ذلك قول النبي 3 هَل ام 
تارکوا صاحبي» يعني الصديق رضي الله عنه» أي : اترکوه ولا تؤذوه. ولا 
فرق عندنا في هذا بين الفروع العملية”“» والأصول العلمية الاعتقادية. 

فالظواهر الواردة فى “ الكتاب والسنة فى صفات البارىء جل جلالهء لنا أن 
نسکت عنهاء ولنا أن نتكلم فيهاء فإن سكتنا عنها قلنا: کا جات کما نقل 
عن الإمام أحمد رضي الله عنه وسائر أعيان أئمَة السلف + وإن تكلمنا فيهاء قلنا 
ا لکن 
الك يبقی في ظواهرها ما هي؟ ا لقصور نظرهم ومعرفتهم 
الإلهيةء لم يفهموا منها إلا الظاهر المشاهد من المخلوقين» من بيده وقدم ٠‏ 
ووحه وغير ذلك فلذلكڭ حرفوها عن ظواهرها" “إلى مجازات بعيدة . 

ونحن نقول: المراد بظواهر النصوص معانٍ ٠‏ هي حقائق فيهاء ثابتة لله 
)١(‏ بعد ذلك سقطت من (د) . 
(۲) في (ه): موضعه. 


(۳) في (ب و ج و د): مکروه» وهو خحطأً. 

. في (ب و ج): إذ الأمر بالاجتناب ظاهر . وفي (ه و د): سقط «ذلك ظاهر في الإيجاب»‎ )٤( 

(9) في (ه): إلي. 

() قطعة من حديث أخرجه البخاري )۳١١١(‏ في فضائل أصحاب النبي ية و )٤٤6١(‏ في تفسير سورة 
الأعراف من حديث أبي الدرداء. 

(۷) في (ب و ه): لا. 

(۸) في (ب وج و ه): العلمية. 

)٩(‏ في (ب و دو ه): من. 

)٠١(‏ في (د): وغيره من أئمة السلف. 

. في (د): فالجهمية لعدم تصور نظرهم‎ )١١( 

(۱۲) في (6 2 س 

(۱۳) في (د): وفم . 

)۱٤(‏ في (ب): على ظهورها. 


. في (د و هھ): معاني‎ )٠١( 
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سبحانه وتعالى » مخالفة للمعاني المفهومة من المخلوقين › وذلك على جهة 
الاشتراك. 
فإن قيل : الأصل عدم الاشتراك. قلنا: والأصل عدم المجاز. 


فإن قيل : إذا تعارض المجارٌ والاشتراك. فالمجارٌ أولى » قلنا : هذا ترجيح ظنيء 
أي : إنما يستعمل في الظنيات» فإن كانت المسألة ظنية ء فلم يغلون ‏ في الدينء 
وروز نها EE‏ ثم لا نسلم أن المجاز أولى» بل الاشتراك. 
سلمناه» لكن المجاز أولى من الاشتراك المطلق» أو من الاشتراك المقترن 
بقرينة؟ الأول مسلم» والثاني ممنوع» ونحن قد 'دلتنا ‏ قرينة إجماع السلف على 
عدم التأويل » وكثرة الظواهر» ونصوصية “ بعضها في المقصود على أنها مقولة على 
الله سبحانه وتعالى وخلقه بالاشتراك» وربما تعرضنا للكلام في هذا فیما بعد إن شاء 
الله تعالو . 

قوله: «وهو»» يعني التأويل الذي لا يترك الظاهر إلا به» هو «صرف اللفظ عن 
ظاهره› لدلیل يصير به المرجوح راجحأ وذلك ٤‏ المطلوب في الشرع مره 
الل ال فد كرون دل قا" لا نزاع فيه" > فيوصل إلى الحق قطعاء 
كإثبات الصانع وتوحيده» وإرسال الرسل ونحوه . وقد یکون دلیله غير قاطم > فلا یمکن 
الأضول إلى الحق ظا » فیکون المطلوبُ هو الأرجح فالأرجح › وذلك هو الغالبٌ في 
أحکام الفروع › ولا شك أن الق قل یقوی بغیره» حتی یصيرٌ قوی مما کان 


(۱) في (د): تغلون. 

(۲) في (د): تکفرون. 

(۳) في (د): تفسقون. 

)٤(‏ في (): سلمنا. 

(ه) في (آ و ب وج وه): المشترك. 
)١(‏ في (ج و د): فقد. 

(۷) في (ب و ه): فقد دلینا. 
(۸) في (د): وفضوضية . 

(۹) في (د و ه): سبحانه وتعالی . 
)١(‏ قاطعاء ساقطة من (آ). 
)١(‏ في (د): لأنواع فيه . 

(1۲( في (ج ود): الضعف. 


أقوی منه» کما قیل فى المثل : 

وهذا أمر مدرك بالحس. فكذلك في دلالة الألفاظء قد يكون أحد مدلولي”“ اللفظ 

ارجح من الأخرء لكن ذلك المدلول المرجوح قد يوافقه دليل من خارج» فإذا انضم 

ّ : ا ۲( 
)( و (4) ر 
الراجحين عليهء فجت ترکه والخدؤل' إليهما. 
(A) : 2 a WY «(YD +‏ 
ومثاله قوله کن ٤‏ «الجار أت بصقبه» رواه البخاري والترمذي وصححه » 
فهو ظاهر فى ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل أيضاء مع احتمال أن المراد 
بالجار الشريك المخالطء إما حقيقة» أو مجاز لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة 
إلى الظاهرء فلما نظرنا إلى قوله عليه السلام : «إذا وَقَعّت الحْدود وَصرفت الطرقء 
فلا ف رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه» صار هذا الحديث مقويا 
لذلك الاحتمال الد أضعيف فی اللحديث ١‏ لمتقدم» حتی ترجحا ”على ظاهره» 
فقدّمناهماء وقلنا: لا شفعة إلا للشريك المقاسم . وحملنا عليه الجار فى الحديث 
,)١(‏ 8 

الأولء وهو سائخ في اللغة. 

)١(‏ في (د): مدلول. 

(۲) في (ه): المراجح . 

(۳) في (ب وج ود و ه): راجحین . 

)٤(‏ في (ه): ويجب. 

(ه) في (ب وج): العدول. 

»( في (ب ود وه): ومثال ذلك . 

)۷( في (د و ه): عليه السلام. 

)^( رواه حمد ۳۹۰/۰۹ »۰ والبخاري (۲۲۰۸) في الشفعة» و (۹۷۷) و (1۹۷۸) و (1۹۸۰) و(٩۱۹۸۱)‏ في 
الحيل » وأبو داود )۳٣۱١(‏ في البيوع: باب في الشفعة» والنسائي ۷ في البيوع: باب ذكر الشفعة 
وأحكامها > وابن ماجه »)۲٤۹۸(‏ والبيهقي ٠/٦‏ كلهم من حديث ابي رافع . 

)٩(‏ اخرجه البخاري )۲۲٣۷(‏ وأبو داود )٠٠١(‏ والترمذي )۱۳۷١(‏ في الأحكام: باب ما جاء إذا حدت 
الحدود ووقعت السهام فلا شفعة» وابن ماحه )۲٤۹۹(‏ وابن الجارود )4( وأحمد 4/۳ و(۳۹۹)» 
والطحاوي ٠۲۲/٤‏ والبيهقي ٠١۲/٦١‏ من حديث جابر أن رسول الله ية قضى بالشفعة في كل ما لم 
يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» فلا شفعة» وأخرجه بغير هذا اللفظ عن جابر أحمد ۳٠۷/۳‏ 
و ۴٣۰‏ و ۳۱۷ و۳۸۲ و۳۹۷ ومسلم )۱۹٠۸(‏ في المساقاة: باب الشفعة» وأبو داود »)۳٣۱۳(‏ والنسائي 
۷ و٣۳۱‏ و٣۳۲‏ والدارمي ۲ء والطحاوي ٠١٠/١‏ والدارقطني وابن الجارود )٦4١(‏ 
و(٣٤).‏ 

)۱١(‏ في (ب): یرجحا. 

. في (ب): شایم‎ )۱١( 
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م قذ يبد الاحعماء فخ يل للف عليه إلى دلبل قوي » وقد 
يقرب فیکفیه اذنّی دلیل وقد يتَوْسط» فَیکفیه مله والدليل قرينة أو ظاهرُ 
و قياس #W E E e‏ 

قوله: «ثم قد يبعد الاحتمالء فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي 
وقد يقرب › فیکفیه أُدنی دلیل» وقد یتوسط فیکفیه مثله» . 

معنى هذا الكلام أن لجل ا المقابل للراجح الظاهرء قد يكون بعيدا 
عن الإرادةء و يکو فاي اوق لكون موس طا ب الد 'عنها والقري' 
منهاء فالاحتمال البعيد يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي » لعجبر قوة الدليل 

ضعف الاحتمال» فيقويان على الاستيلاء على الظاهرء والاحتمال القريب يكفيه في 

ذلك أدنى دلیل» وهذا إطلاق لیس بجید٬‏ بل یکفيه دون ما يکفي الاحتمال البعيد. [۷۷] 
لكن بشرط أن يكون هذا الدليل الذي إذا انضم إلى ذلك الاحتمال القريب 
: نرجحا' “ جمیعاً على الظاهرء وإلاء فأدنى دليل قد لا يكون إذا انضم إلى الاحتمال 
القريب مؤثرا في استيلائهما على الظاهر» فيكون وجوده وعدمه سواء» والاحتمال 
ی 

وبالجملة: فالغرض من دليل التأويل أن يكون بحيث إذا انضم إلى احتمال 
اللفظ المؤول" اعتضد أحدّهما بالآخ واستوليا على الظاهرء وقدما عليه فما 


)١(‏ قد» ساقطة من (ج). 
(۲) في (ه): فيها. 
(۳) في (د و ه): البعد. 
)٤(‏ في (د و ه): القرب. 
(ه) في (ه): لدليل. 
() في (د و ه): اللين. 
(۷) في (ب): ترجیحاً. 
(۸) في (ج و د): بعد كلمة القريب: ترجحا جمیعاً على الظاهر» وواضح أنها تكرار للجملة السابقة من 
الناسخ . 
)٩(‏ في (د): المتاول. 
)٠١(‏ في (د): فيها. 
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کان في" احتمال اللفظ من ضعف جبر باعتبار قوة ‏ ٌ فی الدلیل» وما کان فيه من قو 
سوم بقدره في الدليل» والمعتمد قبالة المعتدل فهما يحصلان الغرض» والكلام في 
هذا المکان كالميزانء فلو فرضنا ميزانا في إحدى كفتي" عشرة أرطال» وفي الكفة 
الأحرى ثلائثة أرطال» احتجنا لتعديلهما إلى سبعة أرطالء وهو نظيرٌ الاحتمال 
المرجوح مع الدليل القوي وإن كان في الكفة المرجوحة سبعة أرطالء احتجنا في 
تعديلهما إلى ثلاثة أرطالء وهو نظير الاحتمال الراجح مع الدليل اللين» وإن كان في 
الكفة المرجوحة خحمسة ة أرطال" أو ستة أرطال احتجنا في التعديل إلى خمسة أو 
أربعة أرطالء فالتفاوت ها هنا متوسط وهو نظير الاحتمال المتوسط مع الدليل 
المتوسط» وسيأتي لهذا أو بعضه أمثلة فيما بعد إن شاء الله تعالى”. 

قوله : «والدليل قرينة» أو ظاهر اخر» أو قياس» ا ي : دليل التأاويل الذي يقوى 
به الاحتمال المرجوح على الظاهى فتگون: E‏ أومنفصلة » 
وقد ظاهرا آخر» أو نصا يُوافق" “الاحتمال المرجوح» وقد یکون قیاساًء لأن 

كلها أدلة تصلح للترجيح › إذ مقصوده حاصل بها. 

N‏ المتصلة» كالمناظرة التي حصلت بين أحمد والشافعي رضي الله 

عنهما. 


قال أحمد في رواية صالح وحنبل : كلمت الشافعيٌ في هذه المسألةء يعني أن 
الواهبٌ ليس له الرجوع فيما وهب» لقوله عليه السلام : «العائدٌ في هبته كالكلب يعود 


(۱) في (ب): من . 

(۲) في (ب و ه): قوته. 

(۳) في (د): کفیه. 

)٤(‏ أرطال» ساقطة من (ه). 

(ه) أرطال» ساقطة من (ج). 

(1) في (د و ه): سبحانه وتعالی . 
(۷) في (ب وج و د): یکون. 

(۸) في (د): أو من مقتضياته. 

)٩(‏ في (د): ايضاً. 

. في (د): ویوافق‎ )٠١( 
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نی قي " فقال الشافعي - وکان یری أن له الرجوع - : ليس بمحرم على الكلب 
أن يعود في قيئه. قال أحمد: فقلت له ٠‏ : فقد قال النبي يا : «ليس لَنا مَل السوء»» 
فسکت»› يعني الشافعي . 

قلت : فالشافعي تمسّك بالظاه ”وهو أن الكلبَ لما لم يَحرْمٌ عليه الرجوع 
في قيئه › فالظاهر " أن الواهب إذا رجع مثله في عدم التحريم» الظاهر من التشبيه 
استواءُ ا ا و کل و مع احتمال أن يفترقا “من بعض الوجوه 
احتمالا قويًا خد فضعف حينئذ جانبٌ أحمد في الاستدلال جدأء لأنه لم يبق معه 
إلا احتمال ضعيف جداء فقواه بالقرينة المذكورة وهي قوله عليه السلام في صدر 
الحديث المذكور: ليس لَنا َكَل السوءء العَائدٌ في هبته كالكلب يَعُودُ في فيئه» وهي“ 
دلیل قوي › وجعل ذلك مقدماً على المثل“ المذكورء وهو دلیل ا به» فأفاد 
ذلك لغة وعرفاء أن الرجوع في الهنة مل سو وف نفا صاحب الشرع» ”وما نفا 
صاحب الشرع ٠‏ يحرم إتباتهء فلزم من ذلك أن و الرجوع في الهبة يحرم 
إثباته» فيجب نفيه» وهو المطلوب . 

ومثال القرينة المنفصلة: ما ذكره الفقهاء ء فيمن جاء من آهل" الجهاد بمشرك› 
اکر ”انه آمنه فأنکره . “ المسلم» واذعى" أسره» ففيه أقوالٌ : ثالثها: القول قول 
مَنْ ظاهرٌ الحال صدقه» فلو كان الكافرٌ أظهر قوة وبطشاً وشهامة من المسلم» جعل 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲ - ۲) ما بين القوسين ساقط من (ج و د). 
(۳ - ۳) ما بين القوسين ساقط من (د). 
)٤(‏ في (د) : يصرفا. وفي (ه): يفرقا. 
)٥(‏ في (ه): الاحتمال. 

)١(‏ في (أ وج ود وه): وهو. 

(۷) في ( وب وج ود): وهو. 

(۸) في (ه): الميل. 

)٩ -٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج و د). 
)٠٠(‏ في (ج و د): جواب» وهو خطاً. 
)۱١(‏ في (ج و د): نحو» وهو خطأً. 

(۱۲) أهل» ساقطة من (ج و د). 

(۱۳) في (د): فأدى» وفي (ه): والدعي . 
)۱٤(‏ في (آ و ب وج و د): وأنکره. 
)٠١(‏ في (آ وب وج و د): فادعی . 
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ذلك قرينة في تقديم قوله» مع أن قول المسلم لإسلامه وعدالته راجح" وقول الكافر 
مرجوح» لكن القرينة ا عضدته» حتى صار أقوى من قول المسلم الراجح › 
والله تعالى أعلم . 

ومثال الظاهر: أن قوله سبحانه وتعالى : «ْحرمَّت عَلَيكم المَينة) [المائدة: ۳]» 
ماهر تحریم جلدهاء دبغ أو لم يدبغ » مع احتمال أن الجلد غير مراد بالعموم 
احتمالا متردداء له من جهة إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي”" تحريم الأكلء 
والجلد غیر مأکول» فیقتضی“ عدم تناول الجلدء ومن جهة أن عموم اللفظ قوي › 
متناول لجميع(* أجزائهاء يقتضي تناول الجلدء في )ر ظرنافي قوله عليه السلام : «أيما 
إهاب بغ فقَدٌ طھرَم۷) فهو عموم وظاهره*, يتناول إهاب الميتة ء فكان هذا الظاهر 
مقويأ لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة من الآية في التحريم . 

ومثال النص: قوله عليه السلام في شاة مولا ميمونة : «الا “اخحذتم إِهَابَها 
فدَبغتموه فانتفَعتّم به»» فقالوا : ها ميتةء قال : «إما حرم من المي اف فهذا 
نص في طهارة جلد الميتة. 

ومشال القياس : أن تركه سبحانه وتعالى ذكر الإطعام في كفارة القتلء ظاهر في 
عدم وجوه إذ لو وجب» لذكره كما ذكر التحرير والصيام . هذا مع احتمال أن یکون 
اجا کا عنه» يستخرجه المجتهدون» ثم رأينا إثبات الإطعام في كفارة القتلء 


(۱( في (): ارجح . 

)( في (د و ه): سبحانه وتعالی . 

)۳( في (د): تقتضي . 

. في ( وب وج و د): يقتضي‎ )٤( 

(۵) في (ه): يتناول جميع . . 

)١(‏ في (آ وب وج ود): ثم. 

(۷) آخرجه مالك ٤۹۸/١‏ في الصيد: باب ما جاء في جلود الميتةء والشافعي ۲۳/۱ وأحمد ۲٠۹/۱‏ 
ومسلم )۳۹١(‏ في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ » والترمذي (۱۷۲۸) في اللباس والدارمي 
۲/. وابن ماجه (۳۹۰۹) والنسائي ۱۷۳/۷ کلهم من حدیث ابن عباس . 

(۸) في (| وب وج وه): وظاهر. 

)٩(‏ ساقطة من (ا). 

)١(‏ في (د): هل لا. 

(۱۱) آخحرجه من حديث ابن عباس أحمد 1١‏ والبخاري )۱٤6۹۲(‏ في الزكاة باب انصدقة على موالي أزواج 
النبي يۆ و(۲۲۲۱) و(۳۱٥٥)‏ و(۳۲٥٥)‏ ومسلم (۳۹۳) وأبو داوود )٤٤۲١(‏ والنسائي ۱۷۱/۷ 
والترمذي (۱۷۲۷) والدارمي .۸٩/۲‏ 
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بالقياس على إثباته في كفارة الظهار والصيام واليمين متجهأًء لأن الكفارات حقوق 
لھ“ تعالی"» وحکم الأمثال" واحد» فثبوت الإطعام في تلك الكفارات تنبية“ 
على ثبوته في كفارة القتل» وقد ذكر هذا في باب المطلق والمقيد» ولا تنافي بينه 
وبين القياس» لجواز أن يكون حمل المطلق على المقيد بالقياس» ” وهو كذلك"“ ولا 


ا 


(۱) في (ب وج ودوه): الله . 

(۲) في (د و ه): سبحانه وتعالى . 
(۳) في (ا وب وج وه): الامتثال. 
)٤(‏ في (د): ينبه. 

(#) في (ج و د) : قوله. 

)١ - ٩(‏ ما بين القوسين ليس في (ا). 


وکل اول يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده . وقد يُذفع 
الاحتمالّ مَجَمُوعٌ قرائن الظاهرء دون آحادهاء كَتأویل الحنفية المفار ق في قوله 
عليه السام يلان بن سَلَمَةَ حت أُسْلَمّ على عشر نسوة: «أمسك متهن أربعا 
وقارق سائُرهُن»» على 2 نکاحهن ابتداءٌ وعضدوه بالقياس > وهو عدم 
الَو بعضهن بالإمساك دون بعضٍ > أو نحوه. 
EH ¥‏ 


قوله : «وكل متأول يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده» أي : وکل من 
أراد تأويل ظاهر من الظواهن ذ فعليه أمران : 

أحدهما: بيان الاحتمال المرجو مع الظاهر. 

ااي : بیان عاضدهء ”أي : : عاضد الاحتمال المرجوح» أي : الدليل الذي 
E‏ ویقویه " حتی يقدم على الظاهرء وذلك لأنه إن لم يبين الاحتمال e‏ 
لم یکن بیان" الدلیل العاضد للاحتمال المرجو حولم نتحقق قق التأويل» إ 
الدليل» فيبقى الاحتمالٌ ال جوا ت يقاوم الظاهر. 

قوله: «وقد يدفع الاحتمال مجموع قرائن a‏ دون احادها»» ا أن 
الظاهر والاحتمال المرجوح | إدا تقابلاء فقد حتف بالظاهر قرائن تدفع”“ ذلك فا 
a‏ وتبطله» ثم قد يكون كل واحد من القرائن دافعة للاحتمال وحدهاء وقد لا 
يندفع“ إلا بمجموع تلك القرائن» وذلك بحسب قوة القرائن وظهورهاء ومقاومتها 


(۱) في (ا وج و د): فکل. 

(۲ - ۲) ما بين القوسين ساقط من (ه). 

(۴) في (ب و د): يتناول. 

)٤(‏ المرجوح: ساقطة من (د). 

)٥(‏ في النسخ کلها: لم ولا تستقيم العبارة إلا كذلك. أو تکون کالتالي : لأنه إن لم يبين الاحتمال 
المرجوحء ولم يكن بيان الدليل العاضد للاحتمال المرجوح لم نتحقق التأويل. 

(71) في (| و ب و ج): يرفع . 

(۷) في (د): فقد تحققت. وفي (ه): فقد يختلف . 

(۸) في (ا وب و ج): ترفع . 

. في (ه): يدفع‎ )٩( 


لذلك الاحتمال» وقصورها عنهء فقد تقاومه قرينة واحدةء أو قرينتانء فتدفعه» وقد 
لا تقاف إلا جميعهاء فلا يندفع بدونها. 

قوله : «كتأويل الحنفية المفارقة» > إلى آخره. 

هذا مثال لدفع ‏ الاحتمال المرجوح بالقرائن المحتفة بالظاهرء وذلك أن غيلان 
ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن معهء 
فأمره النبي يي أن يتخير أربعا منهن . رواه ابن ماجه والترمذي» وفي لفظ يتداول“ 
الفقهاء قال له: «أمسك منهن أربعاء وفارق سائرهن» وعليه اتجه التزاع : 

فالحنفية قالوا : إن من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة» فإن كان تزوجهن في عقد 
واحد بطل نکاحهن» ولم يجز آن يختار منهن شيئاء وإن تزوجهن متعاقبات» اختار 
من الأول أربعاء وترك ‏ الباقى . 

والأئمة الثلاثة : على أنه يختار منهن أربعا مطلقا. 

ولما كان مذهب الحنفية مخالفا لظاهر الحديث. إذ ظاهرالامساك فيه استدامة 
نکاح أربع» وظاهر المفارقة تسريح الباقيات. احتاجوا إلى تأويله» فحملوا الإمساك 
على ابتداء النكاح» كأنه قال : مسك أربعا بأن تبتدیء نكاحهن» وفارق سائرهن بأن 
اذى“ العقد عليهن» ولو ثبت لهم هذا التأويلء لوافق الحديث مذهبهمء إذ 


(۱) في را وب وج و د): بدونه. 

() في (ه): أكمل عبارة المتن. 

۳( في (آ وب وج): لرفع . وفي (د) : أرفع . 

)٤(‏ رضي الله عنه. ساقطة من (د وه). 

() في (ا) : وفي ما يتداوله الفقهاء: أمسك. . . وفي (د): يبدلونه. 

۳۱٣۷/٤ وأحمد ۲ والترمذي (۱۱۲۸)» وابن بي شیبه‎ ١٠/۲ حدیٹ صحیح اخرجه الشافعي‎ )٩( 
و۱۸۱ من طرق عن معمر‎ ۱٤۹/۷ وابن ماجه (۱۹۳) وابن حبان (۱۳۷۷) والحاکم ۱۹۲/۲ والبیهقي‎ 
عن الزهري» عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر. . . وله شاهد من حديث عروة بن مسعود الثقفي عند‎ 
وثالٹ عن نوفل‎ )۱۹١۲( واخر عن قيس بن الحارث عند بي داود (۲۲۲۱) وابن ماجه‎ .1۱۸٤4/۷ البيهقي‎ 
وانظر «تلخیص الحبیر» ۱۹۸/۴۳ للحافظ‎ «1A4/۷ ابن معاوية عند الشافعي ۳0۱/۲ ومن طريقه البيهقي‎ 
ابن حجر.‎ 

(۷) في (د): وأترك. 

(۸) في (ه): بأن تبتدیء . 


يصير التقدير أن بإسلام غيلان” بطل“ نكاح زوجاته» فإمساكه أربعا منهن يكون 
بابتداء العقد عليهن» وفراقه للبواقي يكون بترك نكاحهن» وعضدوا هذا التأويل 
بالقياس» وهو أن بعض النسوة ليس بأولى ‏ بالامساك من بعض» ٳذ هو ترجيح من 
غير مرجح » أو بنحو هذا القياس . 


(۲) في (ب وج ود وه): بطل. 
(۴) في (ب وج و د): بالاولی . 


0۷۰ 


ورد بان السابق إلى فهمنا ونام الصحابة رصي اله عنهم من اا 
ریخ لا ترك التكاح وان وض إليه ذلك مسقلا به وابتداء النكاح ل 


ت بل لا ُد من رصی المرأة بان ابتداء النكاح لا یختص بهن › فکان 


ان قول : انکح اربَعاً ممْنْ شفْت. فهذه قرائن تذفع تأويلهُم . 
ا کر کا کک ا 

قوله : «ورد»ء أي : تأويل الحتفية المذكور بوجوه دل عليها الحديث: 

أحدها: أن السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم من الإمساك 
الاستدامةء لا ابتداء النكاح» ومن المفارقة التسريحٌء لا ترك النكاح» فيكون هذا 
مدلول اللفظ ومقتضاهء والدليل على أن زهدا] ‏ السابق إلى فهمنا من الحديث» 
ذلك الوجدان مناء والتأويل من الحنفيةء إذ لو لم يكن ظاهراً فيما" قلناه» لما 
ا إلى تأوله» واذا شت أن السابق إلى فهمنا من الحديث ذلك الوجدانء 

ثبت أنه السابق إلى فهم الصحابةء لأن الأصل بقاءُ ما كان على ما كان» وعدم 
التغيير فى الألفاظ“' والموضوعات . 

الوجه الثاني : أن النبي ب فوض ذلك - يعني الإمساك والفراق - إلى غيلان 
مستقلا فخ قل «أمسك وفارق»» ولو کان المراد به ابتداء النكاح» لما 
استقل به بالاتفاق» إذ لا بد من رضى الزوجة» ومن ن الولي عندناء فکان يجب أن 
يقول : أمسك ربعا منهن إن رضين» ویبین له شرائط النکاح › لأن ذلك بيان في وقت 


الحاجة إليه» فلا يجوز تأخیره» كما قرر في موصعه » خصوصا لم" E‏ 


(1) في (ه): أكمل عبارة المتن. 
(۲) في (د): لابتداء. 

(۳۴) على ساقطة من (ه). 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 

)٥(‏ لو ساقطة من (د). 

)٨(‏ في (د): ما 

(۷) في (ب و ج): التغير. 

(۸) في (ه): ألفاظ . 

(۹) في (ج): والفرق» وهو خطا. 
(۰) في 2 و): قال الآمدي. ولا وجه له, 
)۱١(‏ في (د): کمن . 
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بجاهلية» دا ” في ا ف فهو أحوج إلى البيان . 

الوجه ل أن تفر الكلام على قولهم : انکح أربعا متهن واترك چ 
سائرهن › آي : تنکح سائرهن» والأمر دائر بين الوجوب والندب› والنهي داثر بين 
الكراهة والحظرء وابتداء النكاح لا يختص بالنسوة“ اللاتي أسلم عليهن وجوباً ولا 
ندباً» بل هن کغیرهن فیه» فکان ينبغي أن يقول : انكح أربعاً ممن شثتَ» لثلا يتوهم 
أنه مأمور بالنكاح منهن وجوباً أو ندباء وليس الحكم في نفس الأمر كذلك فكان" 
يكون إبهاماً في الدين» وتلبيساً” على المسلمين» والنبي ب إنما بُعث للإيضاح 
والتبيين وكذلك البواقي بعد نكاح الأربعء لا اختصاص“ لهن التهي عن نکاحهن؛ 
وهو موهم له" » خحصوصاً عند من يرى مفهومٌ اللقب» فيكون اختصاصهن بالنهي عن 
نكاحهن مخالفاً للإجماع» لانقافت على نجرب من سوئ الأريح اللاي اسكر 
بالنکا 0 

فهذه قرائن احتفت بالحديث تدفع تأويلّ الحنفية المذكوً» وتبين أن المراد من 
الحديث ما فهمه الجمهور من أن الإمساك: الاستدامةء والمفارقة : التسريح . 

وما یقولونه o‏ أولى EES e SEE‏ بأن الأولى 
به منهن مَنْ اختاره ازوج واختياره هو المرجح » وافلو م ازن کان هتد 
علھن ا سل او :ون كاد عفد معدا ااف لای فلار هن 


(۱) في (ب): دخیل. 

(۲) في (د): تقریر. 

(۳) في (ا وج ودوه): أو. 

)٤(‏ في (ه): بالتسوية. 

(ه) كلمة «كذلك» ليست موجودة في (ب وج). 
(7) في (هھ): وکان , 

(۷) في (ه): وتلبسا. 

(۸) في (د): لاختصاص. 

(۹) في (ه): أن له. 

. في (ه): امسكهن بالاربع لنکاح‎ )۱١( 
. كلمة «أن» سقطت من (ا)‎ )۱١( 

(۱۲) في (د): فضلوه. 

(۱۳) ساقطة من (ب وج ودوه). 
)۱٤(‏ في (ب و د و ه): الأول فالأول. 


مردود بقوله عليه السلام لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: «أمسك اب“ 
شت وفارق الاخحری" وقد بينا أن الإمساك ظاهر في الاستدامة» مع المعية” في 
العقدء وإن“ كان عقد عليهما “ متعاقبتان ”“. فقد خيره في مساك أیتهما شاءء 
ولم يعين له الأولى . فالنصوص مخالفة لقولهم بکل حال . 

واعلم أن مثار النزاع“ في المسألة هو أن الإمساك هو الحفظ للشيء. لكونه“ لا 
بد له من اله يحصل بها الإمساك('ء فالنبي E‏ بالإمساك وأمسك عن الته التى يحصل 
والاستبقاء ٤‏ والاستصحاب كما قلناه» ويصحج حصوله بابتد اء النكاح كما قالوه› لکن 
ما دکرناه اولي“ لما سبق» ولڵانه لا يحتاج الى تقدیر بطلان النكاح» نم تصحیحه 
بابتد اء عقده عليهن › وعلی ما قالوه يحتاج إلى ذلك وهو من صرورته » فکان ما قلناه 
کاللةظ المستقل بنفسه» بدون إضمار» وما دکروه کاللفظ الذي < يتم إلا بإاضمارء 
ولا نزاع فى أن الأول أولى» فکان ما أشبهه في مسالتنا أولىء وهو تأويلنا. 

قال الغزالي : والإنصاف أن ذلك. يعني تأويل الظواهر» يختلف باختلاف 
أحوال المجتهدين» وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة رحمه الله مع هُذه 
القرائن» وإنما المقصود تذليل الطريق للمجتهدين. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ في (د وه): أيهما. 

(۲) آخرجه أبو داود )۲۲٤۳(‏ والترمذي (۱۱۲۹), والدارقطنی ص ٤۰١٤ء‏ والبیهقي ۱۸٤/۷‏ وابن ماجه 
(۱۹۰۰). وابن حبان )۱۲۷١(‏ وحسنه الدارقطني مع أن في سنده أبا وهب الجيشاني والضحاك بن 
فیروز» ولم يوٹقهما غير ابن حبان. 

(۳) في (ب): المعينة. ٠‏ 

)٤(‏ في (ه): فإن. 

(ه) في (د): عليها. 

)١(‏ في (ب وج و د): متعاقبا. 

(۷) في (د): الإمساك. 

(۸) في (د): أنما النزاع» وفي (ه): أن النزاع. 

. في 9 وب وج): لکون» وفي (د): لکن‎ )٩( 

)٠۰(‏ ليست في (| وب وج وه). 

. في (د): والاستیفاء‎ )۱١( 

)١۲(‏ أولىء ليست في (| وب وج ود). 


of 


وکتاولهم. : یما امراة كحت نها بغير إذْنِ وَليْها فنکاخها باطلٌ» على 
الام ڈ صدهُم: : «فلها لمر بَا اشْتَحَل من قَرجها»ء إذمَهر الأمة لسيدهاء 
لا لھاء فتاولوه على المكاتبةء ا إذ هذا عام في غاية القَوَةء فلا یور 


فيه تأويلْ ضعيف . 


HEYE Yi ¥ ¥ ¥ 
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قوله : «وكتاويلهم : «أيما امرأة أنكحت ‏ نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
على الأمة” الى اخره» أي : وكتأويل الحنفية قو له عليه السلام: یما امرأ 
ا بغیر إذن ويها فنكاحها باطل» 6 أي : هذا أيضاً من أمثلة دع 
الاحتمال المرجوح بقراثن الظاه وذلك أن الحنفية لما اعتقدوا أن المرأة لها أن د تزوج 
نمسها بغير إذن وليهاء لأنه عمد على ص منافعهاء» فاستقلٌت به » كإجارة نفسهاء» 
وون كان الحاديث المذكزن ضرا في اشتراط إذن ولیهاء وأنه لا يصح بدونه» 
احتاجوا إلى دفعه عم بالتاويل» فحملوه على الأمة » لأنها مملوكة لسيدهاء فلا 
يجور أن تتصر ف في نفسها e CE‏ ولس الحة مرادة من الحديث «ثم 
صدهم» "عن a‏ “هذا التاويل قوله عليه a‏ في تمام الحديث: «فإان دحل 
بھاء فلها المَهر بمّا استَحل من فرجها»» فإنه شاف المهر إليها بلام التمليك› 
فیقتضي أنه ملکهاء والأمةٌ لا تمك مهرهاء بل هو ملك لسيدهاء فخصُصرا التأريل › 
وحملوه على المكاتبة» لأن فيها شوباً من الرّق» فلا تستقل بتزويج نفسهاء كالأمة 
() في (ا وب وج وه): نکحت . 

(۲) في (ا): على أمة. 

(۳) أخرجه من طریق ابن جریج› عن سلیمان بن موسی › عن الزهري › عن عروة» عن عائشة أحمد ٤۷/١‏ 
و٥)›‏ والشافعي )1€( وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۲ )»۰ وابن ماجه (۱۸۷۹)» والدارمي 
۲ والطحاوي ۷/۳ وابن أبي شية ۱۲۸/٤‏ وابن الجارود )۷٠١(‏ والدارقطني» والبيهقي 
۰/۷ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )۱۲٤۸(‏ والحاكم ۱۹۸/۲ . وانظر نصب الراية ۱۸۳/۴ 


۰. 
)٤(‏ لفظة:«إن» ساقطة من (ب ودوه). 
(ه) في (ج): إليهم. 
(1) في (ج): ولیس . 
(۷) في (ه): صدرهم . 
(۸) إطلاقء ساقطة من (آ) . 
)٩(‏ في (ھ): لانه. 
)٠١(‏ في (ھ): ٹبوتا. 
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القن» وشوياً" "من الحرة» فيكون مهرها لها كالحرة. 

قوله : «وهس» أي : هذا التأويل» «تعسف»”» وهو سلو غير الطريق 
المعروف» لأن النص «عام“ في غاية القوة» فلا يؤر فيه هذا التأويل الضعيف» 
وبيان قوة عموم النص المذكور من وجوه: 

أحدّها: أنه صدره بلفظة : أى» وهى من ألفاظ الشرط . 

الثاني : أنه أكدها بها في قوله: «أيما امرأة) وهي من مؤكدات العموم وغيره . 

الثالث: أنه رتب بطلان النكاح على هذا الشرط المفيد للعموم في معرض 
الخبر» وقرائح ذوي الفصاحة لا تسمح في العموم بأبلغ من هُذه العبارةء ولا أجزل“ 
من هذا الكلام. 

وأما ضعفٌ تأويلهم » فإنه تخصيص بعد تخصيص» لأنهم خصوا العموم بالأمةء 
فقصروه”“ عليهاء ثم قصروا الأمة على المكاتبة» وهي صورة نادرة بالنسبة إلى هذا 
العموم ” المزكدء وإطلاق مثل هذا العموم" > وإرادة مثل هذه الصورة النادرة يعد عند 
الفصحاء"' إلخازا في الكلام» وهذرا. من القول» بل لو قال المتكلم بمثل هذا 
العموم: لم ارد المكاتبةء ولم تخطر ببالي > لم ا ذلك منه لقلتها وندورها 
بالنسبة إلى مدلول صيخة العموم» وهو“ جميع النساء» فما يبلغ من القلة والندرة 


(۱) في (د): وسويا. 

(۲) في (ه): قوله: وهو تعسف. إذ هذا عام في غاية القوة» فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف . 
)۳( في (ه): فيه تعسف . 

)٤(‏ في (ج): تمام. 

)٥(‏ في (ا و ج): أن. 

() في (ب): أحدها أن لفظة أي . 

(۷) في (د): والأجزل. 

(۸) في (| و ج): قصروه» وفي (ه): وقصروه. 
٩(‏ ۔- )٩‏ ما بين القوسين ليس في (ا). 

. في (ب): يعده الفصحاء‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (د): وهذا. 

(۱۲) في (د): يستلزم . 

)٠۳(‏ بالنسبة» ساقطة من (ج و د). 

)۱٤(‏ في (): وهي» وعلى هامشها: وهو. 


OV0 


إلى حيث لا يخطر عند التلفظ بالكلم“ ببال المتكلم”"» كيف يجوز قصر العموم 
عليه» وإلغاء أضعاف أضعافه من مدلوله؟ 


)١(‏ في (| وب وج ود): بالعلم. 
)٣(‏ في (ه): الكلم . 


0۷٦ 


وقذ قيل في حمل : «لا صِيام لمن لم د يت الصيام من اليل » على صوم القضاء 
والنذر: إنةٌ من هذا القبيل > لوجویهما بسبب عارضر» ا 
حديث التكاح . والصحيح أنهما َيْسَا مها في النذرَة والقلة. فقصر مضمون 
الحديث عن صوم رَمَضان» يحتاج إلى دلیل, قوي فحصلل من هُذاء أن 
إخراج النادر قريب» والقصر عليه ممتنع > هما درجات متفاوتة» عدا وقرباً. 
والمجمل باتي ذكره إن شاء الله تعالى . 


oF HW HW HE He °‏ 
قوله : «وقد قيل في حمل : «لا صِيَامَ لمن لم يبت الصَيَامَ م مِنَ اليل » على صوم() 
القضاء»» 7 
من الليلء . ا القضاء والنذن فقالوا: ب ا یا دۇن هر 
رمضان ‏ ¢ ا اد زین رمان ج اا فرضا » بيخلاف القضاء والنذرء فقال 
بعض الناس: إن هذا التأويل في البعد والندرة* کتأویل حدیث النكاح بغير ولي 

» وذلك لأن قوله: «لا 2 صيغة عموم» فيتناول الواجب والتطوع‎ e 

فادا خص منها التطوع بدلیل جاز» وکان" ا لقلة التطوع باللإضافة | إلى ا 

إدا قصر هذا اا على ا القضاء e‏ کان تعدا و ّ لأن 

(A) ~0‏ 
متعين یىی ا القضاء والنذر» و الكفاراتء وئ e‏ ات 
عارضصة» فهو لذلك ا كالمکاتبة في حدیث النكاح» والمعروف من عادات 

)١(‏ ليست في البلبل المطبوع. 

(۲) اأخرجه من حدیث حفصة أحمد ۲۸۷/٣‏ وأبو داود .)۲٤٠٤(‏ والنسائي .۱۹٦/٤‏ والترمذي (۷۳۰)› 
واین ابي شيبة FY oF1/‏ وابن خحرزيمه في صحیحه (۱۹۳۳)› وابن ماجه» (۱۷۰۰) والطحاوي 
04/۲« والدارقطني «“\VY/۲‏ والبيهقي ۲/4 ۰ وإسناده صحیح إلا أن الأئمة لر في رفعه ووقفه» 
والأكثر على الوقف. انظر التفصيل في «التلخيص» ۱۸۸/۲ . 

(۳) في (ب وج و د وه): من دون صوم رمضان. 

)٤(‏ في (د): في القلة والنذرة. 

)٥(‏ في (ج ود): فکان. 

»( وذلك» ساقطة من (د). 

(۷) ليست في (ا وب وج ود). 

)^( في (ھ) : بأشتات . 

(۹) في (ج): كذلك. 


OY 


الاس العرب وغیرمم - نهم تتن ت هو الأصل والآهم» فیضمنونه 
کلامَّهم"» ویریدونه" منه» كرمضان من عموم الصيام» والحرة من عموم : يما 
امرأة أنكحت *“» . أما إرادة الأمور العارضة » وقصر الكلام على إرادتها دون الأمور 
e‏ تأبأه لأفهامء ولم تجر به" “عادة 8 اللغة في 2 
تقرير القول المذكور في قولنا: وقد قيل . 

«والصحيح أنهما ليسا مثلها في اة والقلة» . 

أي الصحيح أن القضاء والنذر» اللذين قصر عليهما حديث: «لا صيام لمن لم 
ا ٤‏ في الندرة والقلة» كالمكاتبة التي قصر عليها حديث :, يما امرأة 

ق لأن العموم هناك أقوى من العموم هناء والمكاتبة “هناك أقل 

بالنسبة | Fw‏ العموم من القضاء والنذر هنا 

أما أن العموم هناك أقوىء فلما ذكرنا من الرجي لثلاثة في قوته وتاکده ق 


متفق عليه عند أكثر الناس . 
1(„ (1۲( 


وأما صيغة ولا صيام» ونحوها» فالخلافُ و لأنها تحتمل 
نفي كمال لن ا E‏ صحته » فأصناف الصوم خحمسة» E‏ 


قصر على ثلاثة منها: وهي صوم القضاء لكي والكفارات . ولم يبق إلا التطوع 


)١(‏ في (د): يهتموا 

(۲) في (ا) و (ب) و (ج): کلام . 
)۳( في 9 وج ود وه): ویزیدونه. 
)٤(‏ في (| وب وج وه): نکحت. 
)٥(‏ في (آ): تجره. 

)١(‏ في (د) : کک 

(۷) في (ه): 

(۸) في (د) : انذرة: وفي (ه): الندر. 
(۹) في (ج): والمکاتب. 

)۱١(‏ في (ه): وتأکیده» وفي (د): وتأثیره. 
)۱١(‏ فی (ا): أما. 

)۳( في (): لأنه. 

(۱۳) في (ج): فالصيام» وهو خطاً. 
)۱٤(‏ في (ه): فقد. 

)٠١(‏ في (د): الفقهاء. 


OVA 


وصوم رمضان» وليس نسبة'“ثلاثة إلى حمسة» كنسبة نو عالمكاتبة إلى جنس النساء . 
قوله : «فقصر مضمون الحدیث عن صوم رمضان يحتاج إلى دليل (۷۹] 
قوي ) ) ) 
مضمون الحديث المذكور وجوبٌ تبييت النية لكل صيام» وقولهم : لا يجب 
تبييت النية لصوم رمضان» قصرٌ لمضمون الحديث عن" صوم رمضان» أي : 
حبس له عنه حتی لا يتناوله » فيحتاج ذلك إلى دلیل قوي» لکون“ صوم رمضان سبق 
إلى الفهم من إطلاق لفظ الصيام فيه لأنه أكد“ الصوم وأعلى رتبةء ولا يبطل 
بالكلية» كبطلان قصر”“ حديث النكاح على المكاتبة. 

قوله : «فحصل من هذا»» إلى آخره. 

أي : حصل من هذا" الكلام في أمثلة التأويل والتخصيص المذكورة أن إخراج النادر 

من العام قريب» كإخراج المكاتبة من عموم حديث النكاح كما سبق بيانه» وقصر 
العموم على النادر ممتنع» كقصر“ حديث النكاح على المكاتبةء وبينهماء أي : بين 
هذين القسمين درجات متفاوته في البعد والقرب» كقصر حديث الصيام على النذر 
والقضاء» فإنه دون إخراج النادر من العام في القرب» ودون قصر حديث النكاح على 
الكاة ف اا 

وبالجملة: فالصور تتفاوت في القلة والكثرة فتتفاوت ‏ بالنسبة إلى إخراجها 
من العموم » وقصره عليها في البعد والقرب . 


(۱) في (د): یشبه. 

(۲) في (د): على . 

(۳) في (د): بتبییت. 

. في (ب): لکن‎ )٤( 

)٥(‏ في (د): أكمل. 

)١(‏ قصر»ء ساقطة من (ه). 

(۷) ليست في (| وب وج ود). 
(۸) في رب و د): لقصر. 

)٩(‏ «في البعد» ليست في (أ). 
)١(‏ في (ب): تتقارب . ۰ 
)۱١(‏ في (د): فیتفاوت . 


0۷۹ 


- قوله: «والمجمل يأتي ذکره إن شاء الله تعالی»'. 
يعني أنا ذكرنا في أول هذا البحث. أن الكلام نص وظاهر ومجمل › ل نکد 
إلا النص والظاهرء لقرب مباحثهما من مباحث مبادىء اللغة المذكورة في هذا 
الببحث. وأخحرت الكلام في المجمل إلى موضعه في عادة الأصوليين» وهو بعد 
المطلق والمقيدء لأنه أشبه به . والشيخ أبو محمد استوعب الكلام عليه مع إخوته” 
في باب تقاسيم الأسماء» وهو باب اللغات» وفي كل خیرء والله تعالی“ أعلم 
بالصواب”» وإليه المرجع والمآب؛. 


تم بعونه تعالی الحزء الأول من شرح مختصر الروضة 


) ول الجزء الثاني وأوله : قوله : «الأصول» : 


. في (د و ه): سبحانه وتعالی‎ )١( 
في (ه): أجوبة.‎ )۲( 

(۳) بالصواب» ليست في (ا) . 

)٤ - ٤(‏ ليس في (ا وب وج وه). 


OA: 


المحتوى 


التقديم yS‏ 
مقدمة التحمَي TE SS SRE aol DA‏ 
ترجمة المؤلف TT‏ 1 
کتاب شرح مختصر الروضة a OE‏ 
مقدمة المؤلف O O‏ 
مناهج العلماء في التأليف... E Ss a.‏ 
طريقة الطوفي في التصنيف . (oV a a‏ 
الفصل الأول في تعريف أصول الفقه ا مرکا E les e‏ 
الفصل الثاني في تعريف أصول الفقه باعتباره مضافا E E‏ 
تعريف التحليف E SCLC LDCS ASS‏ 
مسائل في الشروط المتعلقة بالمكأف Ee‏ 
المسألة الأولى: من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب AF weiss)‏ 
نكل ال AE o yy‏ 
المسألة الثانية : تكليف النائم والناسي والسكران AR casei ssa‏ 
المسألة الثالثة : تكليف المكره O‏ 
المسألة الرابعة: ا او رن ا و ...... Yo‏ 
فوائد في مسألة عقاب e‏ ترك الفروع في الآخرة Tos‏ 
هل الجن مكلفون بفروع الدين أم لا؟ A‏ 
شروط المكلّف به TT DG‏ 


أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف SE‏ 
شتراط أن کون المکلف به معدوما yy‏ 
اشتراط أن یکون المکلف به ممکنا O‏ 
المحال ضربان: محال لنفسه ومحال لغيره O‏ 
إن صح التكليف بالمحال لغيره صح بالمحال لذاته e‏ 
خاتمة: التكليف فعل أو كف O‏ 
الفصل الثالث: في أحكام التكليف Oy‏ 


NEC O ES FN 


رت الاح N‏ 
الفرق بين الفرض والواجب EEE E O‏ 


مسائل في الواجب 


المسألة الأولى : تقسيمات الاخ رلا الکن, ودد r‏ 
المسألة الثانية : الواجب المضيق 0 ا o‏ 


الما الثالثة : في فوت الكلف قبل أداء لواچ الذې ضاق وقته 


ث على الواجب ehe‏ 
المسألة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به TEE‏ 


فرغان للمسألة ا OTT‏ 


انقسام الشيء إلى جنس ونوع وشخص.......... LC SE‏ 
المكروهء لغة وشرعأ ...ا ETT TET‏ 


OOO اللخطاب الرضعى‎ 
E E أصناف العلم المعرف للحكم‎ 
CO E O a العلة‎ 
CO alet O O O Sa السبب‎ 
E O الشرط‎ 
فوائد:‎ 

الأولى: في الكلام على السبب والشرط والمانع O ea‏ 
الثانية : فى فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط CTE oases‏ 
الثالثة : الموانع الشرعية PK iss e‏ 
الصحة والبطلان CE O a‏ 
الأداء والإعادة والقضا COE‏ 
العزيمة والرخحصة COV e OR N SRG‏ 
الفصل الرابع : في اللغات CR eS OSS‏ 
مبداً اللغات CP O‏ 
هل تثبت الأسماء بالقياس؟ a o‏ 
الأسماء وضعية وعرفية وشرعية ومجاز ETT‏ 
أقسام التجوز OV sens E‏ 
إنكار المجاز وثبوته ST N‏ 
الصوت OFA SSRN SSRs‏ 
الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد OE a O‏ 
الكلام O a O TET e‏ 
الظاهر A TT‏ 
المتأو ل يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده Re‏ 
المحتوى ORE usa ASD SERS ER‏ 


oA! 


